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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فإن النظر الفاحص لمضامين الفقه المالكى السنى. والمتأمل في عطائه العلمى 
المتنوع الغزير الذي أنتجته المدرسة المغربية» وظهرت به ونبغت فيه - بعد أن أشرق نور 
اهدي المحمدي على بلد المغرب الأقصى وأكرمه الله بدين الإسلام - يبرز مدى الاهتمام 
الكبير والتمحيص الدقيق. والعناية الفائقة» والدراسة الوافية الخاصة التي أولاها علاء 
الإسلام ببلاد المغرب الإسلامي لموضوع فقه النوازل» وما ينشأ عنها ويتفرع» ويتصل بها 
من فتاوى وأحكام . 

وهكذاء فقد اهتم علماء الإسلام بهذا الجانب المعرني بصفة عامة» وعلاء المغرب 
منهم بكيفية خاصة» فاعتنوا به غاية الاعتناء. ودرسوه وبحثوا فيه ومحصوه» وبذلوا 
مجهودا حميدا في تدوينه وتبويبه» وتوثيقه وجمعه في مؤلفات خاصة عديدة. وارتكزوا في 
استخلاص أحكام تلك النوازل وفتاواها الشرعية على أصول التشريع الإسلامي من القرآن 
الكريم والسنة النبويةء والإجماع والقياس. وعلى مقاصدها الضرورية» واستندوا في ذلك 
إلى قواعدها الكلية العامةء وإلى أقوال الأئمة الكبار ونقول الفقهاء الأعلام ني المسائل 
العروضة» فصاغوا تلك الفتاوى ودونوهاء وجمعوها وصنفوها وفق تلك الأصول 
والمقاصد الشرعية» والقواعد والنقول الفقهيةء وجعلوها تتناول إلى جانب ذلك مسطرة 
التطبيق والتنفيذ. وتنضمن شروط الإفتاء وخطته الدينية» وتعالج القضايا اليومية والحيوية 
للمجتمع المغربي. ومشاكل العلاقات الاجتاعية والاقتصادية المتجددة» وتكشف في نفس 
الوقت عن مواكبة الفقيه المغربي لأحوال عصره» ومعايشته لأوضاع مجتمعه ومعرفته بهاء 
وعن فعاليته الإيجابية» وأثره البارز النافع ني محيطه الاجتماعي وإفادته وصلته بالناس . 


0 
دن 
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وقد سلك العلاء في هذا الجانب المعرني والنوع من التأليف العلمي في النوازل 
والإفتاء فيها مسلكا لطيفاء ونهجوا منهجا طريفا يقوم على طرح السؤال وبسط الإجابة 
الفقهية الدقيقة» فتشكلت من هذه الحصيلة المعرفية المتنوعة ثقافة فقهية قائمة الذات 
لا يتبوؤها إلا من توفرت لديه مجموعة من المؤهلات العلمية والثقافية» وتكونت عنده 
حصيلة شاملة من علوم الدين الشرعية والأصول الفقهية والقواعد الكلية وجرئياتها 
الفرعية». واستجمع من المواصفات الخلقية والفكرية ما يجعله أهلا للنظر في النازلة 
المعروضة عليه والإجابة عنها بفتوى شرعية سليمة تمكن من تلمس طريق الصواب وفق - 
ما يمليه النظر الشرعي الحكيم . ا 

و إبرازا لأهمية التراث الفقهي المغربي الذي اشتهرت به منطقة شفشاون والجبال المحيطة 
بباء ولحاجته الملحة إلى الجمع والتقصي والتدوين والتوثيق» والكشف عن جوانبه العلمية 
المتعددةء فقد اهتدى الأستاذ الباحث محمد الشبطي المواهبي من العلماء خريجي دار 
الحديث الحسنية إلى جمع نوازل منطقة شفشاون وما والاها من الجبال» ووسمها بعنوان: 
«فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حوها من الحبال1 . 

وتبدو أهمية هذه النوازل وفتاواها التي صدرت فيهاء وتتجلى قيمتها الدراسية وفائدتها 
العلمية الكبيرة في عددها وكمها الذي اشتمل على ما ينيف على سبعمائة وستين فتوى. 
وكذا في تنوع موضوعاتها ومجالاتهاء بدءا من نوازل وفتاوى الأحوال الشخصية وما يتفرع 
عنهاء ثم المعاملات وما ينشأ عنها من قضاياء وني جمعها وتنظيمها وإجادة عرضها وفق ' 
تلك الأبواب والموضوعات» وضم كل فتوى إلى بابها المناسب اء حيث إنها لم تكن 
مجموعة ني كتاب ومؤلف خاص بهاء كا هو الشأن في كثير من النوازل والفتاوى التي 
ألفها علماء أجلاءء أو جمعها فقهاء فضلاءء خدمة للفقه وأحكامه الشرعية في النوازل 
والقضايا الاجتاعية الأمر الذي يبرز معه المجهود الفكري المحمود والعمل العلمي 
المشكور الذي بذله الأستاذ الباحث محمد المبطي في هذا المضار» وقدمه من عطاء مفيد 
في هذا الباب. 





وهو عمل علمي جليل سينضم إلى مؤلفات قيمة أخرى في هذا الميدان» ويتكامل 
بحول الله وعونه مع موسوعات عظيمة في هذا المجال» صدرت عن الوزارة» مثل نوازل 
الشريف العلمي» والمعيار للعلامة الونشريسي» والفتاوى الصغرى للشيخ المهدي 
الوزاني» وكذا النوازل الكبرى له» التي هي في طريق الإكال والإتمام؛ نما سيكون دخيرة 
ثمينة في موضوع فقه النوازل وفتاويه» ويجعل الدارس والباحث يستفيد منهاء سواء من 
حيث استخلاص الأحكام الشرعية أو معرفة الأحوال الاجتتاعية» وبالتالي يمكن الفقيه 
والمفتي والقاضي من حصول مبتغاه فيا يعرض له من نوازل وقضاياء ويجد له مستنداً في 
مؤلفات النوازل والفتاوى والأحكام . 

وانطلاقا من الرسالة العلمية والدينية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في مجال بعث عيون التراث الإسلامي ونشر الدراسات الجامعية القيمة. 

يسهد هذه الوزارة أن تقوم بطبع هذا العمل العلمي الام لتيسير تداوله وتعميم 
الاستفادة منه بها احتواه في أبوابه وفصوله ومباحثه العلمية من إفادات جليلة ومعلومات 
قيمة نادرة . 

وتسأل الله العلي القدير أن بجعله في سجل الأعال الصالحة والمآثر الطيبة والحسنات 
الخالدة لمولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده. 

وأن يقر الله عين جلالته بولي العهد المبجل صاحب السمو الملكي الأمير الجليل 
سيدي محمدء وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيدء وأن بحفظه 
في كافة أسرته الملكية الشريفة» إنه سبحانه سميع مجيب» ونعم المولى ونعم النصير. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 





٠‏ الجزء الأول 


"من الأحوال الشخصية وشبهها والمعاوضات 
والحقوق الواجبة بدو عوض'”' 


مقدمة عامة 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة 


ويعل› 


فهذه فتاو كانت منسية مهجورة بشفشاون وناحيتها لم تجمع في كتاب» ولم 
يهتم بها أحد» وكان السبب في جمعها والعناية بها أني قرأت مجموعة رسوم 
شخص فوجدت بينها فتويين وقدرت أن في كل مجموعة من الرسوم يضمها بيت 
صاحيها مثل ذلك أو أكثر ومن هذا التقدير انطلقت» وأخذت أطرق أبواب المدينة 
المذكورةء وأجوب القبائل التي حولها وكان الواقع كما قدرت أي أنني كنت أجد في 
كل مجموعة من الرسوم أتيحت لي قراعتها فتوى أو أكثر مما كان يزيدني عزما 
وتصميما على مسايرة البحث ولو في شعاب الجبال ومنعرجات الوديان» حتى 
جمعت مايزيد على ألف فتوى كلها لم يعرف له وجود على صفحات كتاب من قبل» 
وعندما قرأتها بإمعان بعد فترة البحث وجدت أن الذي يمكن إخراجه الى الوجود 
منها هو تسع وستون وسبعمائة فقط أما الباقي فمنه ماليس بمقروء لما أصاب 
كلماته من محو وانطماس وأماكينه من تمزيق واندثار, ومنه مالم يبن اسم صاحيه 
من غطاء شكله المعقدء ولا أزعم أنني جمعت كل الفتاوي المهجورة في الناحية بل 
لازال فيها على ما أعتقد الكثير منهاء وإخراجه يحتاج إلى قدرات حركية ومالية 
وجاهية تعجز عنها مواجهة شخص واحد في كل جهةء ولاسيما أن الذين بيدهم 
تلك الرسوم جهلاء. ويعتقدون أن اطلاع الغير على مافيها إفشاء لأسرارهم ومضر 
بمصالحهم وممتلكاتهم مع ماهم عليه من غنى عن العوض في وضعيتهم الجديدة. 

ولما فيما جمعته من فوائد رآيت أن أنشره حتى يطلع عليه القراء من قضاة 
ومحامين وعدول وأساتذة الفقه ومؤرخين وعلماء الاجتماع... إذ كل هؤلاء قد يجد 
فيه مايهمه. ولم أتعرض للتعريف بأصحابه وإن كان جلهم ليس معرفا به في كتاب, 


ولا جاريا اسمه على لسان أحد» لافى المنطقة ولا فى غيرها لأنى خصصت لذلك 
ولدراسة هذا بحثا مستفيضا أرجو أن يجد هو الآخر طريقه إلى النشر. 

وقد وضعت كل نوع منه في المكان الذي يحسن أن يكون فيه من موضوعات 
الفقه. فمنه ما نميته للأحوال الشخصية. ومنه ما وضعته فى دائرة البيوع 
٠‏ وماشاكلهاء ومنه ما ضممته إلى الحيازات والاستحقاقات» ومنه إلى التبرعات 
والأحباسء ومنه إلى الدعاوي والحجج» ومنه إلى الضرر والتعدي» ومنه إلى غير 
ماذكرء ولقد عنونت كل فتوى منه بعنوان يناسبها وصورت نازلتها من خلال الرسم 
الذي وردت فيه أو من خلال سياقهاء وقليل من فتاويه هو الذي وجدت نوازله 
مصورة بأقلام أصحابه فتركته على حاله» ونسبت أغلب النوازل إلى المكان الذي 
وقع فيه وربطته بتواريخ وقوعه معتمدا في ذلك غالبا على الرسوم التي طرحت 
على الإفتاء. وقد علقت على مارأيت فيه غموضا أو إبهاما أو خطاء في اللفظ كان 
ذلك أو فى المعنى» كما أرجعت كل ما استشهد به المفتون الى أصله غالباء أو إلى 
من نقله من أصله أحياناء وحققته بالمقابلة الدقيقة مبينا هل هو منقول بلفظه 
ومعناه أو بمعناه فقطء أو باختصار لفظه أو بتمامه أو بمجرد الإشارة إليه» ومالم 
أجد أصله ولافرعه أحلت على معناه في غيرهما من كتب الفقه المختلفةء وأشرت 
. إلى كون الفتوى مكتوية بخط صاحبهاء وموقعة بقلمه. أو أنها منقولة بخط من نقل 
عن صاحبها حيث كان يتعاطى حرفة النسخ بأمر من القضاءء وكانت خاتمة 
المطاف هي تذييل ماتم إنجازه على ماذكر بستة فهارس تبين الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والأعلام المكانيةء والبشرية وأسماء المراجع وعناوين 
الموضوعاتء''' وأظن أن ماسرت عليه هو طريقة جديدة في تحقيق التراث الفقهي, 
إذ لم أر من انتهجها فيما اطلعت عليه من كتبه المحققةء وقد سميت ما اخترته مما 
جمعته: فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وماحولها من الجبال . 

وما رجوت التوفيق إلا من الله وما طلبت من الرضى إلا رضاه» وفي سبيله 
ما تحملت من تعب» ولوجهه ما بذلته من قرب» وهو لايضيع أجر من أحسن عملا. 


(1) أسقطت الآيات والأحاديث والأماكن لسبب عائق 
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فتاو في الأحوال الشخصية 


1. الزواج والطلاق 
"وجوب حقوق معقود عليها قبل الدخول" 
من القلعة الزجلية أن رجلا عقد على امرأة» ولما دعاه أبوها إلى الدخول بها 
وهي بالغة مهيأة لاستقبال الرجال أخذ يتعذر بعدم قدرته على إحضار مايلزمه 
محاولا أن ياتي بها إلى داره لتمكث معه فيها دون ممارسة الحالة الزوجيةء إلى أن 
يتمكن من دفع الصداق وإقامة حفلة الزفافء وفي النازلة قال الإفتاء عام: 
8ه 
- الحمد لله» الواجب على الزوج ‏ حيث دعاه والد الزوجة إلى الدخول بزوجته 
وهى بالغة ‏ أن يعمل لها العرس على ماجرت به العادةء فإن ادعى الزوج أنه لم 
بتهياً له الصداق بعدء فإنه يؤجل فيهء ويجرى على زوجته المؤن والنفقات من الآنء 
ويعطي ضامنا بوجهه لثّلا يغيب أو يتغيب أو يسافر» كما يعطي ضامنا بالنفقة. 
على حسب مايفرضه لها عليه الشرع المطاع» وإذا طلب منه أن تأتي الزوجة إلى 
داره لتقيم معه فيها ريكّما يهيء الصداق ويقيم العرسء فإنه لايجاب إلى ذلك لأن 
فيه تنقيصا من قدر الزوجة ويخاف عليها من الافتضاض بلا عرس» لأن الراعي 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه" والدخول بلا عرس فيه معرة عليها وعلى أبيها . 
والله أعلم بالصوابء قاله وكتيه عبيد ربه أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده 
الله برحمته”. 
"جواز زواج رجل ببنت أخي امرأته" 
ومن قبيلة الأخماس أن رجلا طلق زوجته وأراد أن يتزوج ابنة أخيها لكنه 
وقف متسائلا هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجابه الإفتاء بقوله: 
1. الحمد لله وحده» حيث كان للزوج زوجة وطلقها منذ عام أو أقل بأن 





1 , ومسند أحمد 267/4. 


(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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خرجت من عدتها إن كان طلاقا رجعيا أو طلقها بائنا بأن كان خلعياء أو صادف 
آخر الثلاث» ثم تزوج بنت أخيها .بعد الطلاق البائن فإنها حلال عليه» ينص قول 
أبي المودة خليل في مختصره 'وحلت الأخت ببينونة السابقة''' أي الأخت الثانية 
ونحوهاء أي إذا أراد وطء الثانية بملك أو نكاح حلت له ببينونة السابقة بخلع أو 
بتات أو بانقضاء الرجعى» أو بطلاقها قبل الدخول” وقال الدسوقى: "إذا عقد على 
امرأة وتلذذ بها فلا يحل له التلذذ بأختها أو عمتها مثلا بنكاح إلا إذا أبان الأولى 
إن كانت منكوحة ٠.۴"‏ ) 

وحيث طلق الزوج العمة هذه مدة ثم تزوج بنت أخيها بنكاح صحيح فهي 
حلال باتفاق» انظر خليل وشراحه وحواشيه تستفد ذلك" . 

والله أعلم بالصواب» وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله 


3) 


وليه ومولاه 


2. الحمد لله وحده» من المعلوم المقرر الذي هو كالشمس أو أشهر أن الرجل 
إذا نكح امرأة ودخل بها أو لم يدخل بها وطلقها طلاقا بائناء أو بانت منه فإنه 
يجوز له أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو بنت 
أ عمتهاء فكل ذلك حلال له» وليس عليه حرج فيه ولا إثم لقول خليل: 'وحلت الأخت 
ببينونة السابقة ولامفهوم للآخت بل المقصود كل ماذكرء وانظر التسولي في 
البهجة"'“ وهو واضح لاغبار عليه. 

والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وقيده عبيد ربه موافقا محمد بن 
علي الخراز تغمده الله برحمته”. 


أ) انظر المختصر المحال عليه ص 117. 

)2( انظر الزرقاني على المختصر 210/3. 

٠ )3(‏ النص المنقول في محله هى 'إذا عقد على امرأة أو تلذذ بأمته فلا يحل له التلذذ بأختها أو عمتها مثلا 
بنكاح أو ملك إلا إذا أبان الأولى إن كانت منكوحة" حاشية الدسوقي على شرح الدردير 227/2 

(4) انظر مثلا مواهب الجليل 465/3. 

)5 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

() لم أعثر على لفظه في البهجة. 

7( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


"بطلان دعوى رضاع" 

ومن شفشاون نازلة مصوغة بقلم من وضعت عليه وفتواه فيهاء وهما: 

الحمد لله. انعقد نكاح بأوائل رجب عام: 1360 ه بين شخصينء فقال قائل 
إن بين الزوجين رضاعاء ولم يكن وليا للزوجين أو لأحدهما فيقبل قوله قبل العقد 
شاهدا بشرط العدالة؛ ولم يثبت ذلك بعدلينء ولا بعدل وامرأتين مع الفشوء وعلى 
الأعدلية فلابد من الإعذار للزوجين» وعند عجزهما ياتي قول الغرناطي: 

ويفسخ النكاح بالعدلين»× بصحة الإرضاع بشاهدين" 

ثم إن مسالة الرضاع المحرمة بالكتاب والسنة حكمها حكم المشبه به وهذا 
الرضاع لايقوى قوة المشيه به» وهو النسب فهو من العام الملخصوص'' لاقتصاره 
على النكاح فقط بين الرضيع والمرضعة وأصولها وفصولهاء وكذلك زوجها إن كان 
ولامدخل للمرضعة, ولا لبعلها في فطام المرضع» بل ذلك إلى أمه وأبيه نسبا وكذلك 
في حضانته وختانه. والزفاف والميراث والنفقة من الجانبين» والعتق بالملك وولاية 
النكاح والحجر وغير ذلك. 

فانحصر الرضاع في ثلاثة أركان: المرضعةء ووصفها بالغة أولاء آيسة أولا 
حاملة أولاء كان لها زوج أولاء فإن كان فهو الركن الثانيء والرضيع الثالث. وإن لم 
يكن فلم يبق إلا المرضعة والمرضع 

وعبر شراح الرسالة عن الأركان بالأصول قائلين: أصول تحريم النكاح 
بالرضا ع: المرضعة والرضيع وفحلها' © فيحرم النكاح بين الرضيع وأمه التي أرضعته 
ويناتها ما تقدم أو تأخرء وإن لم ترضع الآم الأولاد أو أرضعتهم وإن لم تلذهم“ 





(1) انظر التحفة المشار الى صاحبها بمجموع المتون ص 85. 

(2) العام المخصوص هو العام الذي أخرج بعض الأفراد من الأفراد التي يقتضيها لفظه نحو والعصر إن 
الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا.. . سورة العصر آية | . وانظر الفرق بينه ويين العام الذي أريد به 
الخصوص في شرح المحلى على جمع الجوامع 5-4/2. 

(3) المراد بالفحل: الزوج, ولم أجد مصطلح الأصول في كفاية الطالب» وحواشيها في محل الكلام عن 
الرضاع, انظر 105/2 وما بعدهاء ولكنه لشارح الرسالة يوسف بن عمرء انظر اختصار كنون 218/4. 

)4( أي ولدتهم ولم ترضعهم, أو أرضعتهم لآمهاتهم وآبائهم. 
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ماعدا جناحيها: بنت أخيهاء وينت أختهاء وكذلك يحرم على الرضيع أصول 
صاحب اللين وفصوله ما خلا جناحيه''' وهذا الفقه لانزا ع فيه بين شراح المختصر 
عند قوله: 'وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللين ولصاحبه من وطته لاتقطاعه”) 
وأخرجوا بقوله خاصة أن لأخي الرضيع نسبا أن يتزوج مرضعة أخيه وأخته من 
الرضاع” ولأجل هذا قال ابن العطار في باب الرضاع مانصه: "تفسير مايحل 
ويحرم... أن تنظر فإن كان الخاطب لم يرضع أم المخطوبة ولا رضعت المخطوية 
أمه, ولا أرضعتهما امرأة واحدة وإن لم تكن أما" ولا امرأتان بلقاح واحرك 
فالنكاح ضحيح لابأس به في مذهب مالك" ونقله الشيخ كنون في اختصاره. 
وسلمه» وقال هذا ضابط مايحرم من الأخوات خاصة” وهو نص صريح في مسألة 
رضا عنا هذه المدعى فيها التحريم, > والله أعلم» محمد الصادق الريسوني وفقه الله 
ولطف به" . 


"عدم اعتبار تصريح أم بأنها أرضعت من عقد عليها ولدها" 

ومن بنى دركل ولد ادعت أمه أنها أرضعت بنتا وهى صغيرة بعد أن عقد 
عليها ولدهاء ولا سال الولد عن مدى تأثير ذلك في عقدهء قال الإفتاء: 

الحمد لله. الجواب أن الرضاع لايثبت بقول امرأة سواء كانت أم ماسكه 
طاهر بن عيسى أو غيرهاء ولا بقول امرأة ورجلء إلا إذا كان فاشيا قبل العقد, 
لقول صاحب المختصر "لا بامرأة ولو فشا" وقول التحفة 'ورجل وامرأة كزا ..."10 
الإشارة لما تقدم من قبول قول امرأتين بقيد الفشو قبل العقد» وعليه فما سمعه 


)1( هذا اختصار لما نقله كنون عن شارح الرسالة يوسف بن عمرء > انظر اختصاره لحاشية الرهوني: 
94 . 

(3.2) انظر شرح الزرقاني على المختصر 240/4 241. 

(4) هذا قول ابن العطا ر الذي نقله المواق في تاجه 2794ء وكنون في اختصاره لحاشية الرهوني 218/4 . 

(5) يقصد أن تكون امرأة أرضعت البنت وامرأة أرضعت الولد وهما معا زوجتا رجل واحد. 

(6) هذا معنى تمام نص ابن العطار المشار إليه اتظر اختصار كنون المشار إليه 218/4 أيضا. 

2 انظر المرجع أيضا في المكان نفسه. 

(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)9( المختصر ص 163. 

(10) هذا جزء من بيت في التحفةء انظر مجموع المتون ص 85. 
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على المخطوية, وهذا أمر واضح» والله أعلم بغيبه علي بن الحسن ابن يرو وفقه الله 
بمنه'". ٠ ١‏ 
"جواز زواج زان بمن زنى بها" ) 
ومن قرية مجو الخمسية نازلة مرسومة بقلم صاحبها وفتواه عليها وهما: 
الحمد لله وحده. سئل كاتبه ‏ وفقه الله - عن شخص زنى بامراة» فهل يحل 
له أن يتزوج بها أم لا؟ ١‏ 
زنی الرجل بامرأة ثم تزوجها تعد الاستبراء فتكاحها صحيه"*! وله“ أن بدخل بها 
فى داره المشتركة بينه ويين أخيهء ولا حجة لأخيه المذكور في منعه من السكنى 
بهذه المرأة المذكورة فى واجبه من الدار المشتركة بينهماء وفي هذا كفاية: والله 
أعلم قاله وكتبه عبد ربه محمد الغالي بن الشاهد العلمي وفقه الله بمنه آمين“. 
"فساد نكاح بتجاوز الولي القريب" 
ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا أنكح امرأة وهو بعيد عنها مع وجود 
أوليائها وقد أمضى القاضى نكاحها به وفي ذلك قال الإفتاء لما طلب رأيه: 
نص عليها العلماء قديما وحديثا أن العضل يثيت» ويروج الحاكم بعدهاةا لا أن 
الحاكم يمضى ما فعله الغير» فلم يقله أحد من الأيمة» قال المتيطي في نهايته: 


س فلم 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

هذا مفهوم كلام النوادر لالفظه حسيما يوخذ من نقل الحطاب وقد صرح به ابن رشد وغیره» انظر 
مواهب الجليل 413/3. 

)3( وله: أي الرجل السائل الذي امتنع أخوه آن يسكنه معه وهو على حاله من زواجه بامرأة زنی بها . 

)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

٠ )5(‏ انظر المعيار: 23/3. 


لسر | اسملا 
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فإذا امتنع الولي من تزويج وليته. فإن الحاكم يعقد عليها إذا كان من أهل النظر 
في الشريعة؛ وكان معتنيا بأمرها" ومثله ماذهب عليه خليل بقوله: “وعليه الإجابة 
.لكف.... إلى أن قال: فيامره الحاكم ثم زوج" قال شراحه ومحشوه بعد شوت ' 
العضل وملكها أمر نفسهاء وأنه مثلها في الدين والنسب والصنعة والحرية ومهر 
مها" إلى اخر الشروط" فإذا انخرم أحدهاء فلا يزوجها الحاكم» وفي مجالس. 
المكناسي: لايزوج القاضي من عضلها وليها حتى يثبت عنده ثيويتها إلى آخر 
الشروط" فتقرر أن عقد المرأة المحدث عنها باطلء وأن للقاضي مع توفر الشروط 
العقد لا الإمضاء وما استظهره في إمضائه من نص خليل لم يقله أحد من 
شراحه. ولا من حواشيه كما يعلم من مراجعة ذلك» والحق الذي لايقبل الله سواه 
أن النكاح فاسد» ويجب تأديب العاقد العياشي بن أحمد ابن ابراهيم حيث لا ولاية 
له بالسجن والضربء وكذلك تأديب أولياء المرأة حيث امتنعوا من العقد عليها إلا 
برشوة اللهم أن يثبتوا أن الزوج غير كفء لهاء فحينئذ ينظر الحاكم وهي بنفسها 
أيضا اعتمادا على ماقدمناه"' وفيه كفاية والله الموفقء وكتبه عبيد ريه, وأسير ذنبه 
محمد الصادق بن المختار الريسوني وفقه الله ولطف يه". 


عدم لزوم زواج امرأة برجل مريض" 


ومن ناحية شفشاون أن رجلا زوج ابنته بكرا من شخص مجذوم دون 
ما جاء به قلم الوزماری إذ كتب: 


- الحمد لله» حيث زوج رجل ابنته البكر من مجذوم وكرهت» ولم ترض 
بالتزويج فإنه لايلزمهاء ولها رده لما فيه من الضرر بهاء ففي المتن: "وجبر... البكر 


)1( الظاهر أنه أخذ جزءا من الكلام عن بناني من نقله: ! ن المزوج مع عضل الأب هو الحاكم بدون إشكال 
نص عليه المتيطي وغيره حاشيته على الزرقاني 73 وأخذ الباقي عن نقل الزرقاني عن المواق عن 
ابن لبابة؛ انظر شرحه على المختصر 170/3 وانظر التاج 429/3. 

(2) حذف من وسط النص مالم يتعلق له به غرض انظر المختصر 1!4. 

(3) انظر الزرقاني وحاشية بناني عليه 183/3. 

(4) '“انظر المعيار 64/3. 

)5( أي تؤدب أيضا. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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ولو كانت عانسا إلا لكخصى على الأصح ودخل بالكاف المجذوم كما في شروحهة" 
وفي مختصر المتيطية لابن هارون” وأما إن زوجها من مجنون أو أجذم رد نكاحه"* 
وفي الطررء قال المشاور": ولايزوج ابنته البكر من المجذوم إلا برضاهاء ولا يكون 
صمتها في هذا رضىء ولابد من الكلام لأنه عيب" 

وعلى هذا تجري نازلة حامله؛ والله تعالى أعلم: قاله وكتبه عبيد ربه سبحانه. 
وتعالى محمد بن محمد طاهر الشبلي الوزماري الحسني وفقه الله بمنه. 

"معنى الرتق وحكمه وحكم الاعتراض" 


وفي ناحية شفشاون طرح سوال عن الرتق وحكمه» وحكم الاعتراضء فآجاب 
عنه الإفتاء قائلا: 

الحمد لله وحده» الرتق انسداد مسلك الذكر والتحامه بحيث لايمكن معه 
الوط قال فى المتيطية: 'وإذا كان الرتق من جهة المرأة الختان... فإنه يبط" على 
ما أحبت... أو كرهت. إذا قال النساء إن ذلك لايضرهاء وإن كانت خلقة, فلا تجير 
على البط إن أبته ويخير الزوج فإن رضيت بالبط فلا خيار” وفي المختصر 'وأجلت 
الرتقاء للدواء بالاجتهاد» ولا تجبر عليه إن كان حَلْقَه”" وإذا ادعى الزوج أنها رتقاء 
وادعت أنها لاعيب بها فإن النساء ينظرن إليهاء فإن ادعت عليه الاعتراض وأنكره 


(1) انظر الزرقانى 172/3. 

(2). يظهر أن هذا نقل التسولي الذي نسبه إلى المتيطي عن سحنون انظر البهجة 259/1 وإتقان ميارة 
167/1 

)3( سالت كثيرا عن المشاور الوارد في كتينا الفقهية مجردا عن الاسم والنسبء > فلم أظفر بتعريفه عند 
أحد من علمائنا حتى وجدت الشدادي يقول: رأيت في حاشية الونوغي على المدونة في كتاب السلم 
الثاني منها ما نصه: يقع في الطرر المشاور والموثق والمتأخرء والمحتج والمختار. فالمشاور هو ابن 
الفخار والموثق هو ابن العطارء والمتآخر هو ابن الهنديء وقال صاحب الطرر وأظنه الوتد» ه بلفظهء 
والوتد اسمه موسى بن أحمد المعروف بالوتد. ولم يبين المحتج والمختار' حاشية أحمد الشدادى على 
فتح العليم الخلاق.. لميارة ص 95| وابن الفخار هو آبو عبد الله محمد ابن عمر بن بشكوال ت 
9ه انظر ترجمته بالفكر السامى 203/2. 

(4) النص منقول حرفيا من بهجة التسولي على ما يظهر وإن تجاوزها المفتي فنسبه مباشرة إلى صاحبه 
2590/1 

(5) الثقل من خط يد المفتي وتوفيعه. 

٠ )6(‏ هذا التعريف منقول عن التسولي. انظر البهجة 18/1 

(7) البط هو الشق ومعناه هنا أن تجرى لها عملية جراحية لازالته. 

(8) هذا القول من نقل التسولى عن المتيطي» وربما عنه نقل المفتي انظر البهجة 318/1. 

(9) انظر المختصر المحال عليه ص ١ ٠.122‏ 





من أصله., » فالقول قوله مع يمينه؛ وفي المختصر: 'وصدق في نفي الاعتراض وأنكره 
من أصله, > فالقول قوله مع يمينه. وفي المختصر: "وصدق في نفي الاعتراض كما 
يصدق في زواله بعد الإقرار به كما قال أيضا: 'وصدق ! ن ادعى الوطء فيها 
بيمدنة, فان نكل حلفت وإلا بقيت"" والاعتراض الحادث بعد اليناء والوطء لايضر 
وفى التحفة: 

الأّاعتراضًا كان بعدما دخل والوطء منه هبه مرة حخصل'6 

والله الموفق للصوابء وكتبه عبد ريه أحمد بن محمد ابن خجو تفمده الله 
برحمته. 

"تصديق امرأة فى نفى الزن" 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا أمسك امرأة بقوة وأراد أن ينال منها 
شهوته فقاومته إلى أن فارقهاء وهذا ما صوره الإفتاء وأجاب عنه قائلا: 

الحمد لله وحدهء سئل كاتبه ‏ سامحه الله عن نازلة وهى أن امرأة تعدى 
عليها أجنبي وأراد وطأها على الوجه المعهود. هل تحرم على زوجها أم لا؟ 

والحرة استيراؤها كالعدة لا في لعان وزنى وردة ‏ 

فإنها فى كل ذا تستبرا بحيضة فقط وقيت الشرا”) 
عائشة بنت الحاج القرفةء قاله مجيبا به أحمد بن عبد المالك المرابط لطف الله به 
if‏ )6( 
امسن '. 


)| في المختصر (وصدق في الاعتراض) ولعل الباقي مستنبط أو شرح شخصي انظره ص 122. 
) انظر المختصر المحال عليه ص 122121. . 
) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 86. 
)| النقل'من خط يد المفتي وتوقيعه. 
( البيتان نقلهما الزرقاني في شرحه على المختصر 4. 
)| النقل. من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"وجوب استبراء رجل زوجته بعد خققه من زناها" 
ومن بني دركل الخمسية رجل تحقق من زنا زوجته وسال عن حكم ذلك فقيل 


الحمد لله. حيث تحقق السائل من أن زوجته قد زنت فالحكم أن يفرق بينها 
وبینه» وهي حرام عليه ولا بطأها حتى تستبرئ بحيضة أو أكثر من الماء الفاسدء 
ia“‏ .)1( . 

"وجوب استبراء رجل زوجته بسبب شكه في زناها" 

ومن مجو أيضا أن رجلا معروفا بممارسة الزنى رئي مع امرأة في الخلاء 
فلما سئلت عن ذلك قالت إنه تعرض لها وراودها عن نفسها ولكنه مع إبايتها لم 
ينل منها شيئًا مما أراد» غير أن زوجها شك في الأمر وخاف أن يسكت عن 

الحمد لله وحده. واعلم أن المرأة اذا زنت وكانت متزوحة فإنه يجب حدها إذا 
. أقرت بالزنى, وأنها كانت طائعة. أو قامت عليها بينة بذلك: أربعة يشهدون كالمرود 
في المكحلة, فإن لم يقم عليها الحد» وأراد زوجها أن يبقى معها على الزوجية 
فيستيرئهاء فإذا استيرأت فله ردها حينئذء ولا يحتاج لصداقء ولا لاستكناف عقد. 

هذا كله إذا وقع حقيقة: وأما سوء الظن فإنه ليس فيه حد» فإذا استبرئت 
استرسل عليها زوجها كذلك أيضا والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
قالت زوجته إن رجلا تعرض لها في الفضاءء وتكلم معها بالخنى ولم يصل إليها 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"نفي الزنى عن رجل وامرأة اتهما به" 

ومن قبيلة الأخماس ماجاء في نفي زنى عن رجل وامرأة اتهما به وهو: 

الحمد لله وحده» سثل كاتبه عن نازلة وهي أن امرأة دخل عليها شخص 
غريب عنها في دارهاء وتحدث الناس بالسنة طويلة أنهما زنيا ومن جملتهم أخوها. 
وهي لما سئلت أجابت بأنه دخل عليها في بيتها ولكنه خرج من ساعته ولم يمسهاء 
فهل يثبت الزنى بينهما أولا؟ 

فأجاب والله الموفق للصواب» بأن الزنى لايثبت بينهما بذلك. وإنما يثبت 
بينهما إذا شهد به أربعة شهود ذكورء عاينوا مباشرة الزنى ومغيب ذكره في 
فرجها لقوله تعالى: #إلولا جاءو عليه بأربعة شهداء. فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون#''' وقال صاحب التحفة: 

ففي الزنى من الذكور أربعة وما عدا الزنى ففي اثنين سعة” 

وفي المتن “وللزنى واللواط أربعة بوقت ورؤيا اتحداء وفرقوا فقط أنه أدخل 
فرجه في فرجها"" وکل من شهد بالزنى دون توفر هذه الشروط؛ وهي كونه مع 
أربعة ذكور متحدين في الوقت والرؤية وكون الرؤية بمباشرة الزنى ومغيب الحشفة 
فإنه يقام عليه حد القذف كما هو منصوص في مختصر خليل وغيره". 

وعليه فلا يثبت الزنى بين المرأة والرجل المذكورين بمجرد الكلام الذي شاع 
عنهماء والله تعالى أعلم» وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن علي حراث تغمده الله . 


بر ته ٠‏ 

)1) سورة النور اية 14. 

٠ )2(‏ انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 66. ' 
)3 انظر المتن المحال عليه ص 266. 

(4+) انظر المختصر المحال عليه ص 287. 

3) 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. . 
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"عدم حرمة امرأة على زوجها لما أقرت به من زنى" 
ومن شقشاون نازلة امرأة أقرت بالزنى أمام عدل واحد وحيث ظن زوجها 

أنها بذلك قد حرمت عليه استفتى أهل العلم فأجيب عن ذلك: 

الحمد لله وحده» الإقرار الصادر من المرأة بزناها مع الحسين العياشى 
البقالي صدر بعدل واحد وهو مما يوجب اللوث فقطء لا انبرام الحكم الشرعي في 
حقها وحق المقر به. واللوث في حقها هو استبراؤها بحيضة واحدة كما في قوله: 

والحرة استبراؤها كالعدة ×+ لا في لعان وزنى وردةا) 

وتبقى في عصمة زوجهاء ولا تحرم عليه حتى ولو كان زناها محققا. 

وأما اللوث في حق المقر به فيفحص عن حاله حكام البلد» فإن كان من أهل 
التهمة فيسجن ويؤدب حسبما سطرته أنامل السادات أعلاه وحوله" وهو الحق 
الذي لامحيد عنه؛ وقد أغفل السادات المفتون النص فى عين المسالة وهى مضمون 
خليل" وإن قالت زنيت معه فادعى الوطء والزوجية"' ومفهومه أنه إن إنكر الوطء من 
أصله آو أقرء أو قامت بينة. فان فى الأولى السجن والأدب» وفى الباقى الحد إن 
كان بكراء أو الرجم إن كان محصنا”. 0 

والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في باب الوكالة على الحدودء 
وياب الشروط وياب الصلح والاجارة والحدود ولفظه" عن أبي هريرة كنا عند النبي 
نه فقام رجل فقال: يا رسول اللهء إن ابنى كان أجيرا على هذا الرجل فادعت 
زوجته أنه وطئها فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة فاستفتيت أهل العلم فأجابوا 
بأنه لايلزمنى شىء فاقض بيننا يارسول الله» فقال أما الغنم والوليدة فرد عليك, 
وإنما على ابنك جلد ماتة وتغريب عام.. 5. 


)| نقله الزرقاني, انظر شرحه على المختصر 203/4. 
(2). يظهر أن هناك فتاوي أخرى في النازلة لكني لم أطلع عليها. . 
)| انظر مختصره في باب الزنى ص 287. 
)| يحتج بمفهوم خليل كدا بحت المجتهد بمفهوم الكتاب والسنة وهو منهاج اتبعه الفقهاء منذ زمن قديم 
وقد بسطنا الكلام فيه فى بحثنا: الفتاوى بالمغرب 482/3. 
(5) اتظر صحيح البخاري في الحدود 208/5. وفي الإجارة 127/3 والصلح 228/3. 


تجري نازلة ماسكه من وجوب استبراء زوجته. وتأديب المقر به إن كان من أهل 
التهمة, > ومن تم إقراره منهما بشروطه يبحدء والسلام» ومنتهى العلم لمالك الأنام, 
محمد الصادق الريسوني وفقه الله ولطف به“ 

"ما على امرأة هرب بها" 

ومن قبيلة أغزاوة نازلة صورها قلم من وضعت عليه ويعدها فتواه فيها 
وهما: 

الحمد لله» امرأة هرب بها الفساد وزنوا بها إلى أن بلغت قبيلة الأخماسء 
افتضح أمرهاء وانتشر خبرها ولازال أبوها مر من القبيلة ادا السفلى المنتصرة 
الأغزاوية غير المتنصرة: ولازال بها مهاجراء لأنه من القبيلة السفلى فى مدشر 
أمطلء وأراد أن يتزوجها فلم ترض به وامتنعت منه وخطبها غيره ورضيته؛ وامتنع 
ولد حالها المذكور من اعطائها لغيره.:وريطها بالحديد فزادها ذلك نفورا على نفور 
منه. ٠‏ ش 

هل تخلع منه وتزال من يده لأجل الضرر بالحديد ولعضلها من النكاح أم 
لاك 0 

الجواب أن هذه المرأة.لابد لها من العدة كعدة الطلاق بالأشهر إن كانت غير 


) .هذا على ما يظهر مأخوذ مما استعرضه ابن حجر لا لفظه انظر فتح الباري 97/12, 127. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)| كانت البلدة التى يدخلها النصارى ولم يهاجر آهلها تعتبر متنصرة حسبما يظهر من فتاوي هذه 
الفترة. ١‏ ش 
(4) الفقيه المشار إليه هو السيد محمد الخزاني من مدشر بني يزيد الخمسية وكان الناس يزورونه 
ويستشيرونه فى مشاكلهم ويتبركون به من مختلف الجهات» كما كانت داره ملجأ للمطلوبين يجدون 
فيها النجاة من أيدي طالبيهم كما يجدون بها ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياةء مشاهدة 
*شخصية. 
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حاملء وإلا فيوضع حملهاء ويعدها تتزوج من رضيته وأحبته ‏ وعضله إياها حرام 
عليه بالولاية العامة. بان توكل رجلا من المسلمين يعقد عليها برضاهاء إما ولد 
خالها لأنه داخل في ولاية الإسلام» فإن امتنع فغيره برضاهاء لأن الجبر قد انتفى 
عليهاء حيث لا أب لها حكماء لآن شرط الولي أن يكون مسلما”". 

والعدة إن كانت بالأشهر يحسب ابتداؤها من يوم وضعت عند أمين» وتخرج . 
من دار ولد خالها المذكورء لآنه لايؤمن عليهاء حيث أرادها وامتنعت منه»ء ويرفع إلى 
مقدم القبيلة ليمنعه من ذلك الذي أراده» ومن البقاء في داره جبرا عليه؛ قال الفقيه 
سيدي الهبطي: ١‏ 

- فصل والاستبراء قل من الزنى * كعدة الطلاق في ملتنا©© 

لأنها تعبد. والعدة ثلاثة أشهر إن لم يكن بها حمل قال في اللامية: 

وذات قرء في اعتداد بأشهر..."ا 

أي ثلاثة. على مابه العملء والحامل بوضعهاء قال تعالى: 'وأولات أحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن '” لآن الأحمال جمع يلزم منه العموم» كان الحمل حلالا 
أو حراما كما في ابن السبكي"”. وحيث انتفى عنها الجبر الذي لايكون إلا من الأب 
أى ممن في حكمه كالوصي المجبر أو السيدء فلابد من إذنها بالنطق» وهذه لا أب 
لها حكماء ابن عاصم: 1 

وتأذن الثيب بالافصاح * والبكر بالصمت..." 

وقال تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن” وهذه المرأة دنية لأنها 
لامال لهاء وزادها دناءة فسادهاء خليل: "وصح بها مطلقا"" أي بالولاية العامة: 


(1) أي أن أباها حيث لم يهاجر فهو غير مسلم. 

(2) انظر عدته بمجموع المتون ص 320. 

(3) 2 انظر اللامية المحال عليها بمجموغ المتون ص 180. 
(4) سورة الطلاق من اية 4. 

)5( انظر جمع الجوامع بشرح المحلى 410/1 
)6( انظر تحفته بمجموع المتون ص 80. 

(7) سسورة البقرة من اية 232. 

(5) 


8 انظر مختصره ص ۱۱3 . 
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النكاح في دنيةء قال آهل التوثيق كالشيخ التاودي وغيره: "بأن توكل رجلا من 
المسلمين للعقد لها برضاها ”' وقال ابن عاصم: ش 

وعاقد يكون حرا ذكرا ...ةا 

والحرية:تستلزم الإسلام لقول العلماء: الرق أثر كفر قال في التوضيح: 
'وللولي ثمانية شروطء ستة متفق عليهاء واثنان مختلف فيهاء وهي البلوغ والعقل 
والذكورة والحرية والإسلام» وأن يكون حلالا والعدالة والرشد مختلف فيها“. 

ورفعه إلى مقدم القبيلة يؤخذ صراحة من قوله تعالى: "فلا تعضلوهن" لكن 
بعد نهيه عن فعله؛ وقراءة كلام الله عليهء فإن لم ينته فلابد من الرجوع إلى من هو 
قادر على زجره عن ذلك المنكرء كمقدم القبيلة المذكورء وإلا أدى ذلك إلى منكر أكبر 
من هذاء وقال بعضهم : العبد لايرده إلا العصا'". والنفقة عليها في زمن العدة إن 
وجد من ينفق عليها احتسابا فالأمر واضح» وإلا فمن عند من أراد أن يتزوجهاء 
وتحسب من صداقهاء ولايعقد عليها وهى فى العدة, فإن عقد عليها فى العدة, 
فيتأبد تحريمها عليه كما في الشيخ خليل وغيره") وفيه كفاية لشاهد النازلة والله 
أعلم وكتبه أحمد بن محمد بن أحمد بن الحاج الحسن على رعاه الله. ٠‏ 

"عدم حنث رجل بيمين مُخَصّصّةَ" 

ومن قبيلة الأخماس نازلة صورها قلم من وضعت عليه؛ وجوابه عليها وهما: 

الحمد لله وحده. ستل كاتبه ‏ سامحه الله عن رجل كان نائما فى جوف 
الليل» ونودي فأخير بان قوما دخلوا دار ولده وأخرجوا زوجه» ونهبوا ماله فقام 
عاجلا وانتقل يراود ولده ومن نهب ماله؛ فأبوا أن ينقادوا له» فحلف بالحرام الثلاث 


(1) نقله من حلية المعاصم مع زيادة برضاهاء انظرها 253/1. 

(2) انظر تحفته بمجموع المتون 78. . 

(3) نقله عن التاودي مع شيء من التصرف انظر حلية المعاصم 252/1. 

(4) يشير إلى قول المتنبى: لا تشتر العبد إلا والعصا مغه. انظر ديوانه 43/2 
(5) انظر المختصر ص .١١١‏ 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


حنث إذا قام يخاصم في الدعوة بعد ذلك أم لا؟. 
فلا حنث عليه فى غير ذلك الوقت لقول خليل: 'وخصصت نية الحالف وقيدت''' وقال 
بعده: "وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط...”. 
الله له وغفر زلله'“. 

"عدم تأثير مين لظهور انعدام سببها" 

ومن ناحة شفشاون نازلة كتب مفادهاء وأجاب عنه من وضعت عليه فقال: 

الحمد لله. سئل كاتبه ‏ سامحه الله وعفا عنه - عن رجل تشاجر مع أخيه 
وليبيعن بهائمه التي يحرث بها فتبين كذب الرمي بالجريمة؛ وأنها كانت بهتانا بهت 
بها فماذا يخلصه مع الله؟. 1 

فأجابء حيث تبين الكذب في البساط فلا حنث على الحالف المذكور فمهما 
انتفى البساط الذي هو السبب المؤثر لليمين» انتفى الحنث عملا بقول الشيخ خليل 
رحمه الله: 'أوخصصت نة الحالف وقيدت"' أى .: ت العام وقيدت المطلق ثم 





٠. 


أيضا العام ويقيد المطلق'". 
وعليه تجري نازلة حامله» وقيده عبد ريه وأسير ذنبه المفضل بن الحسين 

الحرشفى لطف الله به"". 

(2.1) انظر قولي خليل المذكورين في مختصره ص 97. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4 5) انظر القولين الخليليين في المرجع والمكان المشار إليه. 

(6) الفتوى مبنية على قاعدة الظهور والانكشاف وقد شرحناها ويسطنا الكلام فيها في بحتنا الفتاوي 
بالمغرب.. 391:3. 

٠ )7(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"عدم حنث رجل بيمين عجز عن تنفيذ كل مقتضاها" 

وفي نازلة من بني يزيد الخمسية مضمنها أن رجلا حلف بالحرام على القيام 
ومجيبا عنها: 

الحمد لله وحده. رجل خلف بالحرام على فحل حتى يقدم به إلى السوق 

ليبيعه فيها فقدم به إليها فلم يجد من يعطيه فيه القيمة التي تعطى في أمثاله, 
ولامن يساومه إلا بثمن بخس هل يبر في يمينه بالإتيان به على حسب ما حلف 
علية؟ . 

الجواب - والله الموفق ‏ إن الرجل قد بر في يمينه لأنه فعل غاية المقدور عليه 


اللهم إن كان قد نوى أنه يبيعه ولو بأدنى القيمة فلا يبرء وهذا من تقييد المطلق 


خليل' وخصصت نية الحالف وقيدت"'. 

وهذا واضح» وعليه تجري نازلة المعلم محمد الدنجير الخمسي اليزيدي» والله 
أعلم» قاله وكتبه أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته©. 

"عدم حنث رجل قصدت زوجته أن خنثه" 

ومن شفشاون كتب مفت نازلة وقعت عليه» وأجاب عنها فقال: 

الحمد لله» حيث حلف رجل لزوجته أن لاتخرج لدار أهلها فخرجت قاصدة 
لحنثه» فلا حنث عليه معاملة لها بنقيض قصدهاء قال الونشرسى فى الفائق: "لو 
حلف لزوجته أن لاتخرج فخرجت قاصدة لحنثه فحكى ابن رشد عدم الحنث معاملة 
لها بنقيض المقصود واختاره بعض الشيوخ لكثرة صدوره من النسوة في هذا 
الزمان"» وأفتى به الحائك" والمحقق سيدي العربي الزرهوني”. كما في نوازلهماء 


)1( خصصت بالبناء للفاعل» أي أنها تخصص اللفظ العام الذي تصاغ فيه اليمينء > أي تقصره على بعض 
أفراده زمانا أو مكانا أو صفةء مثل لا أكلم زيدا ناويا في الليلء أو في المسجد أى حال كونه جاهلاء 
انظر جواهر الإكليل 231/1. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) النص حرفيا في المنح السامية 3000/2 وريما عنها نقل المفتي لا عن الفائق 

(4) فتوبى الحائك نقلها المفتي كما يظهر عن الوزاني انظر المنح السامية 343/2. 

٠ )5(‏ فتوى العربي الزرهوني كذلك نقلها الوزاني في المرجع 344/2. 


وقال أبو علي ابن رحال: آفي نوازل الخرشي أنه أدرك بعض أشياخه يفتي به 


سىرا" وهذا إن قصدت تحنيثه كما ذكر, وإن لم تقصد تقصد تحنيثه فالحكم في ذلك 
العلمى وفقه الله بمنه”. 


"وجوب الطلاق البائن على رجلين كل منهما حنث في يمينه" 

ومن بني درکول» ومجوء الخمسيتين أن رجلين حلف كل منهما على زوجته. 
أحدهما حلف عليها أن لاتدخل دارا فدخلت» والثاني على أن لاتخرج في المناسبات 
الاحتفالية فخرجت إليهاء وفيهما جاء: 

1. الحمد لله. إذا دخلت المرأة المحلوف عليها إلى الدار التي منعت بالحلف 

من الدخول إليها حنث زوجها الحالف. والواجب عليه في ذلك هو أن يخطبها من 
وليهاء إن لابد له من ولي وشهود وصداق جديدء لكن لايجب عليه في الصداق إلا 
أقله» وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية وهي ثلاث عشرة أوقية في كل درهم. 
أو حاجة تساوي ذلك لقول الغرناطي في تحفته: 

وكابتداء ما سوى الرجعي * في الاذن والصداق والوليا” 

وعلى هذا تمشى نازلة حامله» وقال تعالى: والله يقضي بالحقء والذين 
تدعون من دونه لابقضون بشي ! ن الله هو السميع البصير" * والله أعلم, وکتبه 
' محمد بن علي حراث لطف الله به آمين". 

2 الحمد لله وحده» سئل كاتبه عن رجل حلف على زوجته بالحرام أن 
لاتخرج لوليمة ولا للمواسم والاعياد وغيرها ماذا يلزمه» هل الثلاث أو البائن أو 
الرجعي؟ 

الجواب والله الموفق بمنه للصوابء أن الذي يلزمه طلاق بائن إذا حنثته 


زوحته وإذا أراد أن يرجعهاء فلابد من صداق وشهود وولي كما هو منصوص عند 


(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) انظر التحقة المشار إلى صاحبها بمجموع المتون ص 94. 
) ( سورة غافر آيه 20. 

35) 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الأيمة الأعلام التحفة وخليل والعمليات وغير ذلك من الشروح والمتون''' ونصها أي . 
العمليات: وطلقة بائنة في التحريم”. 
وهذا واضح لاغبار عليه كنار على علم: والله تعالى أعلم بالصوابء قاله 
وكتبه عبد ريه: عبد السلام بن محمد أصبان الحسني لظف الله به آمين". 
"لزوم شخص طلقة رجعية بحنثه في مين" 
ومن ناحية شفشاون ماصوره مفت وأجاب عنه وهو: 
الحمد للهء ستل كاتبه عن نازلة رجل قال عليه اليمين أن لايدخل فلار داره 
فاغفله ودخل عليه فيها. 
فأجابء إن اللازم للحالف باليمين المذكورة ظلقة واحدة رجعية تعد عليه على 
مابه العمل عند أهل العلم"' ولايحتاج الحالف في ارتجاع زوجته من حنثه المذكور 
٠‏ لصداق ولا لولي وهو المشهورء ويستحب له الإشهادء والعلم لله وحده» قاله وكتبه 
عبيد ربه وأسير ذنبه محمد الطيب بن محمد النجار الحسني الحنيني وفقه الله". 
"حق امرأة في فراق زوج مريض" 
ومن ناحية شفشاون ما صوره مفت آخر وأجاب عنه وهو: الحمد لله وحده 
سئل کاتبه - سامحه الله عن بكر عذراء تزوجها رجل مريض بجذام بأنفه» وكانت 
تجهل أن لها الخيار في البقاء معه. فصبرت ثلاثة أعوام أو أكثر وكلما عالج نفسه 
بدواء تزايد داؤه إلى أن اندثر أنفه» وأكلت خياشيمه وزاد ألمه» حتى صار الجلوس 
أمامه لايطاق فصار يؤذيها برائحته حتى لاتستطيع دخول بيت هو فيه وحصل 
الإياس من برئه» وأساء عشرتها بالضرب فهل تعذر بجهلها أن لها الخيارء لأنها 
ممن يجهل ذلك» ويفرق بينهما من غير أجل إذ لا فائدة في الأجلء وألمه يتزايد 
باستعمال الدواء أولا؟ ويسقط حقها ويعد سكوتها وصبرها رضى. 
(ا) ٠‏ فيما يام بالحلف بالحرام خلاف قيل الثلاث. وقيل واحدة بائنة وهذا الذي جرى به العمل انظر حلية 
المعاصم 351/1. 
(2). انظر نظم العمل المحال عليه بمجموع المتون ص 188. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(4) في الفتاوي قبل هذه الحلف بالحرام وهنا باليمين وبينهما فرق. 


_ (5) انظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 232/1 وما أفتى به قول من عدة أقوال. 
(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


28 


فأجاب - والله سبحانه الموفق للصواب ‏ قال في الدر النثير على أجوية أبي 
الحسن الصغير ما نصه: 'وسئل - رضي الله عنه ‏ عن امرأة ابتلي زوجها بالجذام 
هل يسقط رضاها حقها'' أولا؟ على ثلاثة أقوال: المشهور لايسقط لأنها التزمت ما 
رجوع له عليها به. نعم لو أعطاها شيمًا ولم ينتفع لرجع قلت ظاهر إطلاق الشيخ 
رحمه الله بقتضى جريان الثلاثة'” فى المسالة سواء زاد الداء أو لم بزدء والذدى قاله 
ابن رشد في سماع عيسى من البيان نها" إن رضيت فبدا لهاء ففي ذلك ثلاثة 
أقوال قول ابن القاسم في رسم الجواب من السماع ليس لها ذلك إلا أن يزيد 
قلت يظهر من النقل المذكور أن صبر الزوجة ستة أعوام بمنزلة التزامها المقام معهء 
على الوفاء به مطلقا زاد الداء أو لم يزد على المشهور. 

فتكون مسالة زيادة الداء فى صورة السؤال أحرويةء على أن سكوتها إنما 
كان جهلا منها بأن لها الخيارء والقاعدة الفقهية أن كل من ادعى الجهل فيما 
يجهله أبناء جنسه غالباء فالقول قول“ ومسالة السؤال مما يجهله العوام من 
أشهد عليه شهيدين بامتناعه» ثم يطلقها عليه من غير إمهالء لأن إمهاله بضرب 
الأجل المعلوم إنما يكون رجاء البرء كما في خليل وغيره” وهذا قد وقع اليأس من 
(1) في الأصل: حقها في الفسخ انظر الاجوية المحال عليها ص 51. 
٠ )2(‏ هنا انتهى كلام أبي الحسن وابتداً كلام ابن هلال. 
(3) ` في الأصل الثلاثة الاقوال. 
4 في الأصل أنه فيكون الضمير ضمير الشأن. 
(5) انظر الدر النثر المحال عليه ص 51. 
(6) . انظر المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل في نوازل العلمي 28/1. 


(7) انظر المختصر المحال عليه ص 121. 
)8( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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"صحة زواج وطلاق وحمل" 

وفي نازلة جرت بمدشر غيروزم الخمسي عام 1261ه مضمنها أن امرأة 
غاب زوجها مدة طويلة فطلقت نفسها منهء وتزوجت بعد انقضاء عدتها بأخيه 
وتحمل لها أبوه بنصف صداقها قال الإفتاء: 

- الحمد لله. تزوج الزوج بمحوله. زوجته بمحوله بعد انقضاء عدتها من 
الطلاق صحيح ماضء وطلاقها نفسها بإقرار القاضي لثبوت غيبة الزوج وعدم 
النفقة ويعد الأجل والحلف''' ماضء ويعد كأنه طلقها هو نفسه. وتحمل والد الزوج 
عن ابنه الزوج بمحوله صحيح لازم له» ولايحتاج لحوز على القول المختار المعمول 
به والله تعالى أعلم؛ كتبه عبيد ربه تعالى محمد بن محمد طاهر الشبلي الوزماري 
الحسني العلمي وفقه الله بمنه آمين“. 

"حق امرأة في استرجاع ما افتدت به" 

ومن تلا خالد الدركلية الخمسية أن امرأة افتدت نفسها من زوجهاء ثم 
أرادت أن ترجع في ذلك بعد أن أثبتت أنه كان يضريهاء وفي ذلك ورد: 

- الحمد لله» لفاطمة بنت كوارة الخمسئ الرجوع على مفارقها محمد بن عبد 
٠‏ الله الدحان الخمسي التالخدي فيما خالعته به حيث كان يضربها ويضيق عليها في 
حق شرعي من غير يمين تجب عليها في ذلك لقوله في التحفة: 

وإن تكن قد خالعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت“ 

وفى المختصر مشه ولايضرها إسقاط البينةء ولا إشهادها بالطواعية 
حسبما في المختصر أيضا. والله تعالى أعلم وكتبه عبيد ربه تعالى علي بن الحسن 
ابن برو وفقه الله يمنها". 
(1) يعني أن زوجها الغائب لم يترك لها من النفقة ما تقوم به حياتها. 
(2) انظر البهجة 257/1. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(4) انظ التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 84. 
5 يقصد قوله: ورد المال بشهادة السماغ على الضررء وييمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط 


البينة المسترعية على الأصل" المتن ص 135. 
(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"صحة خلع وبطلان دعوى عدم صحته" 

ومن مجو الخمسية ما وضع على الإفتاء وإجابته عنه وهما: 

1. الحمد لله» سئلت عن مسالة وهي بنت اختلعت بإذن أبيها وموافقته ‏ 
لزوجها بخمسين ريالا ودبلج واحد من فضة»ء وينصف عجل من نوع البقر ويجميع 
الصداق ويخراج العدة» ثم بعد زمان ادعى الأب أن ابنته لم يفتضها الزوج 
المخالعء وأنها لازالت بكراء وطلبه برد ما اختلعت به حيث وجدت على الحالة 
المذكورة» فهل يرد الخلع بسبب ذلك أم لا؟. 

- الجواب والله الموفق بمنه للصواب أنه لم ينقل عن واحد من العلماء أن 
الخلع يرد بذلك» وإنما موجب رده هو إثبات إضرار الزوج بعد وقوع الخلع وإليه 
أشار صاحب التحفة بقوله: 


.-. 


وإن تكن قد خالعت وأثئيتت 3 إضراره ففى اختلاع رجعت!!) 

ومثله قول أبى المودة خليل: "ورد المال بشهادة السماع"© وأما غير هذا 
وخطه عبيد ريه تعالى أحمد بن محمد الزبخ الميموني تغمده الله برحمته©. 

2. الحمد لله وحده من المعلوم المقرر عند الأيمة الأعلام, وأرياب النوازل 
والأحكام أن البكر الصغيرة أو البالغ التي لم ترشد ولم يدخل بها زوجهاء أو دخل 
وطلقت قبل المسيس. ولم تطل إقامتها سنة لايجوز خلعهاء نعم إن أعمله الأب عليها 
بإذنها أو بغير إذنها جاز ولزم حيث كان نظرا لأنه معزول عن غيره» وظاهره ولو 
بجميع الصداقء وهو كذلك كما فى المدونة. وهو المشار اليه بقول الوزير: 

والبكر ذات الأب لاتختلع » إلا بإذن حاجر وتمنع (أي بغير إذنه) 


(2) انظر قول خليل المشار إليه في مختصره ص 135. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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وجاز إن أب عليها أعمله * كذا على الثيب بعد الإذن له" 

وهذا الفقه واضح لاغبار عليه» فتنخرط في سلكه قضية ماسكه مع أبي 
زوجته المريد نقض الخلع بادعائه بتزوجها الثاني» فلا سبيل له إلى نقضه. ولا وجه 
لرده بكل حال» > وطمع أبيها في ذلك من المحالء , وكتبه عبد ريه عبد السلام بن 
محمد بوعصاب لطف الله به آمين”. 


"صحة خلع وبطلان استرعاء" 


ومن بني دركول الخمسية أن امرأة أشهدت على نفسها أن زوجها يضرهاء 
ويضيق عليهاء وأنها إن افتدت منه بشيء فان ذلك لايجري عن طيب نفس منها 
وإنما ستكون مكرهة عليه» وأنها ستقوم باسترجاعه متى ملكت آمرهاء وفعلا 
خالعته ويعد مدة يسيرة مات» فقامت مطالبة بما خالعته به ويإرثها منه بناء على 
أن طلاقها إن زالت عنه صفة الخلع دخل في إطار الطلاق الرجعيء ويما أنها لم 
تبن منه بتمام عدتها فإن لها الحق في أن ترث من تركته ماتستحقه تستحقه كزوجة» وفي 
ذلك قال الإفتاء: 


الحمد لله الاسترعاء المنتسخ حوله لايحدث خللا في الطلاق ولاتنهض به 

٠‏ حجة للمرأة المذكورة في رد ما خالعت به زوجها المذكور فيه» لخلوه من التقية التي 

هي مناط الاسترعاءة وأيضا فإن إكراه الزوج لها إن ثبت وصح على رجوعها 

لدارها ليس من الإكراه الذي تنحل به العقود, وإنما هو إكراه على الفعل الشرعي 

الذي عليها فعلهء والمسالة ذكرها شارح المختصر عند قوله: ولو بكتقويم جزء 
العبد”' وعند قوله: 'ومضى في جبر عامل" وهذا لايخفى إلا على غبي 


) . انظر التحفة المشار إليها بمجموع المتون ص 91. 

)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

3 يعني أن التقيه في المعاوضات إذا لم تكن ثابتة بشهادة لايعمل بها 

 )‏ في الوثيقة أنها كانت في بيت أبيها > وزوجها يضغط عليها في الرجوع إلى بيت الزوجية. 
)| انظر المختصر المحال عليه ص 137. 

( انظر المختصر أيضا باب البيع ص 169. 
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وأما قول شهيديه وتحقق ضغطها وعجزها'! فقد أبطلاه بما ادعياه من أن 
الخلع وقع عن طيب نفس منها بقولهما في رسم المخالعةء وهما بحال كما له فهو 
كصريح الرجوع» وهو تفسير منهماء وقد علم أن الشهادة بالضرر لاتقبل مجملة 
إلا من العالم بوجوه الضرر على المنقول في تبصرة الحكام وغيرها من كتب 
الحسنى وفقه الله يمنها". ش 

"عدم لزوم رجل الطلاق الثلاث بلفظ واحد" 

وفى قييلة الآخماس فى رجل طلق زوحته ثلاثا فى كلمة واحدة قال الإفتاء: 
من مذهب مالك وغيره'' ومثله للشيخ ابن رحال" والونشريسي في فائقه“ 
ومعياره”' وهي رخصة لمن حصل منه فلتة وعليه» فلابد من رضاها ووليهاء وريع 
دینار» وحضور شاهدين والله أعلم بالصوابء وكتبه عبيد ريه تعالى محمد بن 
أحمد اين دكون الله وليه ومولاةا". 

2 الحمد لله. مأقاله الشيخ أعلاه فى المبتوتة فى كلمة واحدة صحيح سيما 


(1) في الوثيقة تصريح العدول بانه كان يضغط عليها كما ادعت. 

(2) . انظر شرح التاودي على لامية الزقاق وتحفة الوزاني عليه ص 185. 

(3) . النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)4( انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون ص .58/1١‏ 

(5) لم يقطع ابن رحال بل اكتفى بعرض الخلاف وبيان المشهور, انظر المعيار الجديد 71/4. 

(6) © انظر المنهج المحال عليه ص 255 وما بعدهاء وهو ما في مدونة الأحوال الشخصية ص 70. 
(7) انظر المعيار المحال عليه 438/4, 456. 

(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


لطف الله به“ . 


"بلوغ طلاق درجة الثلاث" 


ومن ربع بني دركول الخمسي رجل طلق زوجته مرتين وأراد بعد الثانية أن 
يرتجعهاء لكن سبق له قبل الطلقتين أن حلف بالحرام وحنث فيهء وفي ذلك قال 
الإفتاء عام 1208 ه: 

الحمد لله. ذكر حامله أن الزوج المطلق أعلاه كان صدر منه يمينان قبل 
الطلقتين أعلاه. وحنث فيهماء لكن واحدة من اليمينين دخله فيها شكء وأما الثانية 
فلا شك عنده فيهاء فإذا كان الأمر كما ذكر الحامل فإن المرأة المطلقة أعلاه لاتحل 
له حتى تنكح زوجا غیره» لقوله تعالى: #الطلاق مرتان...) إلى أن قال: #فإن 
طلقها فلا تجل له من بعد حتى تنكح زوجا  .©7©‏ - 

وعلنه؛ فالمطلقة أعلاه طلقت ثلاث مرات بلا شك ولا امتراءء والطلقة الرايعة 
المشكوك فيها ألغيناهاء والله أعلم» قاله وكتبه عبد الكريم بن عبد المالك الخيراني 
لطف الله به آمين“. 

2. الحمد لله» الطلقتان ثابتتان بمحولهء وتبقى له إلى الثلاث طلقة واحدة فإن 
حنث في يمين قبلهم!ء ؛ فاللازم ها طلقة رجعية فتخم إلى هاتين» ويها تگون قد بانت 
تيقنه أنه حنث وحينئذ يقال له: لايجوز لك الإقدام على فرج مشكوك على المشهور 
ْ من قول ابن القاسم" والمرء في مثل النازلة فقيه نفسه؛ فلينظر بما يلقى الله تعالى» 
(1) انظر النوازل المحال عليها 33/1. 

(2) 0 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)3( سورة اليقرة من اية 230. 

(4) التقل من خط يد المفتي. ش 
يرتفع بيقين» ولكن بالنسبة إلى دينه لاينبغي أن يبقى متمسكا بأمر هو شاك في حليته. انظر الزرقاني 
4 ومواهب الجليل 86/4. 1 

(6) انظر حاشية بناني على الزرقاني 123/4. 
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الموفق» قاله وكتبه عبد ريه تعالى محمد بن عبد الوهاب الرحموني الحسني العلمي 
وفقه الله يمنه!". 

"عدم لزوم رجل طلقة ثالثة في حال شاذ" 

ومما نزل على مفت عام 1325ه وفتواه فيه: 

محبنا الأعز الأجل العالم المبجلء الفقيه البركة الأفضل سيدى أحمد بن 
- عجيبة رعاك الله. وسلام عليك ورحمة الله. بوجود مولانا أعزه الله. وبعد فموجبه 
السؤال عنكم وعن كافة أحوالكم الزكية أبقاكم الله بخير وعلى خير. 

. هذاء وإن السيد الحاج محمد الخمال الطنجوى قد صدر منه طلاق زوجته 
الطلقة الثالثة» وقد صدر منه ذلك فى حال يعتريه فى جل الأحيان ونعرف أنا منه 
ذلك لكونه جارا لنا في القصبة حين كنا بطنجة؛ ثم لما فارقه الحال وأراد الذهاب 
لعند زوجه صار الناس يقولون له ما فعلت من طلاق زوجك؟ فلم يشعر بنفسه. 

والحاصل» كان وجه إليكم رسم الشهادة بالحال المذكور فأجبتم بأنكم لم 
تحصل لكم الثقة في ذلك إلا إذا كتب لكم من تثقون به من أهل المحبةء ولما وقع له 
الكتب بما طلبتم هاهو وجه إلينا كتابا من ابن عمكم سيدي المهدي الواصل إليكم 
صحبته فأحبكم بارك الله فيكم أن تبذلوا المجهود في هذه القضية وتقفوا فيهاء 
وتكتبوا له عليها رعاية لجانينا الذي هو جانبكم في الحقيقة؛ وذاك والحمد لله 
لايبعد عن جلالتكم. ٠‏ 

ويوافيكم ستة قوالب سكر وشيء من الأتاي صحبة الحامل بصحتكم 
وعافيتكم والمطلوب من مجادتكم التعجيل بتوجيه ذلك وفق المراد» وسيدي المفضل© 
بعد سلامنا عليه هو الذي يوافق مع سيادتكم على ذلك. أطال الله لنا عمره 
وعمركم آمين» وعلى عهدكم ومحبتكم طالبا صالح أدعيتكم والسلام في 26 رمضان 
عام 1325ه عبد السلام بن محمد الطيب. 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) يقصد المفضل بن الحسين الخرشفي الذي كان ملازما له. 
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- الخمد لله أتصل بيد كاتبه - سامحه الله وعفا عنه ‏ الرسم أعلاه. ونسخة 
من رسم طلاق» نص المقصود منها طلق الحاج العربي الخمال زوجه السعدية بنت 
فلان طلقة واحدة. صادفت آخر الثلاث. تقدمها طلقتان, وتقيد عليه في حال 
جنون... إلخ فتأمله مع التسخة؛ فظهر لفاتر علمه. وقصير باعه؛ أن قول الموثق فى 
أصل النسخة صادفت آخر الثلاث تقذمتها طلقتان على تقدير صدور هذه الطلقة 
منه في حال كمال الإشهاد محتمل لأن تكون الطلقتان صدرتا منه قبل تاريخ هذه» 
ويحتمل في مجلس الإشهادء وعلى احتمال كونهما في مجلس الإشهاد طلقة بعد 
أخرىء بأن يكون قال هي طالق» هي طالق» هي طالق» وعلى هذا الاحتمال الأخيرء 
فإنما الطلقتان تأكيد للأولىء وعلى كل حال فما احتمل واحتمل سقط به العمل, 
والفرض أن صدور الطلقة الثالثة كان في حال جنونهء ومعلوم أن المجنون غير 
مكلف إذ لاتكليف إلا بعقل مع البلوغ كما في المرشد المعين وكل تكليف بشرط 
العقل... مع البلوغ'' إذ من المعلوم المقرر أن من آركان الطلاق القصد كما في 
نوازل الشريف العلمي ونصه: “تنبيه. من أركان الطلاق القصد فلذلك لم يصح من 
المجنون والمبرسم آي الذي لايعقل والمريض المغلوب على عقله' انتهى» منه بلفظه") 
فإن قيل إن هذه الطلقة الثالثة تقيدت عليه في حال صحوه وكمال عقلهء وصحته 
وطوعه وجواز أمره في ذلك الوقت. 

فالجواب أن شهادة اللفيف أعلاه شهدت بصدور ذلك منه في حال جنونه 
وذلك تعارضء والجواب عنه ما ذكره البرزلي عن ابن حارث "إذا شهد الشهود أنه 
كان في حين شهادتهم صحيح العقل والذهنء وشهد آخرون بذهوله فهي أعملء لأن 
الذهول يخفى على قوم» ويظهر لآخرين فمن قطع بعلمه أنه يعرف ذهوله في الوقت 
الذي شهد فيه الآخر بصحته فهو أحق بالقول... إلى أن قال: وعن أحمد بن ميسر 
وغيره: الذهول عارض حادث فهو أولى بالقبول ممن نفاهء انتهى على نقل 


(1) انظر المرشد المعين المحال عليه بمجموع المتون ص 37. 
(2) النص منقول حرفيا من النوازل المحال عليها 208/1. 


36 


الشريف العلمى فى نوازله"“ وعلى هذه تجرى نازلة حامله المحدث عنها أعلاه 
والعلم لله وحدهء وقبده أحمد بن عجبية". 

"عدم لزوم رجل طلاقا أكره عليه" 

ش ومن بنى مسارة نازلة لخصها الإفتاء وأجاب عنها عام 0ه فقال: 

1 الحمد لله وحده: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه:؛ ويعد: 

فقد سمل كاتبه عن رجل طلق زوجته خوفا على نفسه مما توقع أن يلحقه من 
الضررء إما بالقتل أو بالضرب أو بالسجن أو غير ذلك» فهل يلزمه الطلاق الذي 
أوقعه على هذه الحالة آم لا؟ 

- الجواب ‏ والله الموفق بمنه لإصابة الصواب ‏ أن طلاق المكره لايلزم كما فى 
التحفة ونصها: 

ومالك ليس له بملزم × لكره فى الفعل أو فى القسم") 

والاكراه يكون باشياء قال الشيخ خليل رحمه الله ونصه "أو أكره ولو 
بكتقويم جزء العبدء أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها' بخوف مؤلم من 
قتل أو ضرب أو سحن أو قبدء أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولدهء أو لماله» وهل 
إن كثر؟ ترددا '. 

وعليه فالزوجة ترجع لزوجها ولايصح طلاقها منه ولايقر حيث ثبت ما ذكر 


آمين". 


( النص أيضا منقول من النوازل المذكورة 2092/1. 
( النقل من خط بد المفتي وتوقيعه (لم أجد له دعاء). 

3( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 921. 

)| التورية مثل أن تكون المرأة التي يطلب منه أن يطلقها في وثاق» فيقول هي طالق قاصدا من الوثاقء 
انظر جواهر الاكليل 340/1. 

(5) انظر مختصره ص ۱١7‏ 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقبعه 
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2. الحمد لله وحده حيث ثبت حوله أن السيد محمد بن التهامي الدرغابي 
الخيروني المساري طلق زوجته مكرها عليه خوفا على نفسه مما يلحقه من الضرر 
فهل يلزمه هذا الطلاق أم لا؟ 

الجواب والله الموفق بمنه لإصابة الصواب أن طلاق المكره لايلزم عملا بقول 
ابن عاصم: 

ومالك ليس له بملزم * لكره في الفعل أو في القسم" 

قال شارحه الشيخ التسولي "مانصه» ومالك ليس له بملزم... والمعنى أن 
الإمام مالك رحمه الله ليس ملزما الطلاق للمكره على فعل الطلاقء أو إيقاعه» أو 
على الإقرار به أو على القسم به أو على فعل ما يحنث به لقوله ته كما في مسلم 
"حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال فيه أيضا حسبما في 
القرافي "لاطلاق في إغلاق”" والإغلاق عند مالك الإكراه" والإكراه ها هنا بخوف 
مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو 
أخذه لماله. 

إذا تقرر هذا فالزوجة المطلقة طلاقا مكرها لازالت باقية في عصمة زوجها 
محمد بن التهامي المذكورء ومن أراد أن يتزوجها وهي في عصمة زوجها فتلزمه 
العقوبة الشديدة من الله ورسوله. فيجب على من تولى الأحكام من قاض أو حاكم 
مسلم أو القبيلة أن يفير هذا المنكرء ويصح له الأجر والثواب» والله أعلم؛ وكتبه 
عبيد ربه موافقا لما بمحوله محمد بن الحاج علي الزواقي لطف الله به. 


٠ )1(‏ سبقت الإشارة إلى مكانه قريبا. 

)2( في الجامع الصغير بدل: حمل: رفع انظرة .24/١‏ 

(3) في الجامع الصغير أيضا لاطلاق ولاعتاق في إغلاق 203/2. 

(4) النص كله منقول حرفيا عن التسوليء انظر البهجة 358.357/1. 
' (5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه وهو الأخ الأكبر للمفتي قبله. ١‏ 


38 





"حرمة امرأة على رجل أفسدها على زوجها" 
ومن قبيلة الأخماس نازلة سجلها الإفتاء وأجاب عنها فقال في تسجيلها 
والإجابة عنها: 
طلقها وأراد تزويجهاء. هل تحل له آم لا؟ 
وأبدوا التحريم في مخلق * وهارب سيان في محقق"" 
- وعليه» فإذا تزوجها هذا المخلق الذي خلقها فيتأبد عليه تحريمها عملا بما 
أسلفناه والعلم كله لله» ويه يقول أفقر الورى عبيد ريه عبد السلام بن محمد 
بوعصاب لطف الله به آمين“. 
2 الحمد لله» من المعلوم المقرر عتد الأيمة أن من خلق امرأة على زوجها 
عيد ريه أحمد بن بلال لطف الله به“ . ' 
2. فى الحضانة والنفقة 
"حضانة بين السقوط والوجوب" 
ومن قبيلة أغزاوة الشمالية أن بنتا كانت فى حضانة أمهاء ولها أخ لأب» ولا 
تزوجت المرأة زوجا آخر أخذتها معهاء ولم يعارض الأخ المذكور في ذلك بل سلم 
لها فى حضانتها رسمياء إلا أنه بعد مدة طويلة» قام يطالب بنزعها منهاء ويآن 
يتولى حضانتهاء وأقام لفيفا على أنها معرضة لما لاتحمد عقباه» وهى تحت نظر 
٠ )1(‏ انظر العمل المحال عليه بمجموع المتون ص 189. 


٠ )2(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)3 النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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1. الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ويعد: 

فإن للحضانة شروطا وموانع» فحيث سقط شرط من شروطها في الحاضنة 
وشرطها الصحة والصيانة * والحرز والتكليف والديانة'"' 

قال صاحب البهجة: "فلا حضانة لفاسقة: ولا لفاسة"* 


وحيث أثيت أخو البنت المحضونة عدم بعض الشروط المذكورة وهي الديانة 
فى الحاضنة» سقطت حضانتها على بنتها لما يخشى عليها من الفساد ورجعت إلى 
أخيها المذكور لكونه أحق بحضانتها حيث أثبتها كما برسم بيده وقيده عبد ربهء 
وأسير ذنيه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه الله آمين:2. 

2. الحمد لله حمدا دائماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
حقا لازما وبعد: 

لما ثبت أن السيد محمد بن عبد الله التمكوثي العمري الأغزاوي سلم حضانة 
أخته رحمة بنت عبد الله المذكور. لأمها عائشة بنت محمد بن أحمد بعد تزوج الأم 
عائشة المذكورة بأجنبى وهو محمد بن أحمد العبودى الخلاصيء ويقيت تحت يد 
أمها أعواما كثيرة حسبما برسم التسليم بيد ماسكه محمد بن محمد المذكور فلا 
مطالبة للأخ المذكور فى حضانة أخته التى أسلمها لأمها بل مجرد سكوته المدة 
الطويلة مانع من مطالبته بحضانتها بعد علمه بدخول الزوج الأجنبي منها بأمها 
ولذلك استثنى الشيخ خليل من مفهوم قوله 'وللأنثى الخلو عن زوج دخل بها" 
قوله: "إلا أن يعلم ويسكت العام" وأن رسم الاسترعاء الذي أدلى به السيد محمد 
بن عبد الله التمكوثي من كون المرأة عائشة بنت محمد بن أحمد المذكورة لاتستحق 
حضانة... هو تجريح ومعلوم أن الشهادة بالتجريح يشترط فيها التبريز وفي 


٠ )1(‏ انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 99. 

(2) انظر البهجة المحال عليها ص 407/1. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)4( مفهومه هو أنها ذات زوج والحكم أن حضانتها ساقطة في هذه الحالة إلا أن يعلم من له الحضانة 
بعدها ويسكت العام ونحوه فإن الحضانة تستمر لها انظر الزرقاني +/269. 

(5) جواهر الاكليل .109/1 والمتن 168. 
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وشاهد تعديله باثنين + كذاك تجريح مبرزين'"' 


إذ لاتصح الشهادة بالتجريح من غير المبرزين إلا أن يبينوا وجه التجريح؛ 
وشهود الرسم المحدث عنه لم يبينوا شيئًا كما علمت. 

ويرد الرسم المنتسخ فرعه حوله والفتوى المبنية عليه يقول كاتبه الفقير الى 
رحمة ربه القدير» جبر الله صدع قلبه» وتفضل عليه بمغفرة ذنبه مسلما على من 
يقف عليه من إخوانه العلماء وفرهم الله عبد ربه عبد السلام بن الحسين ابن عبد 
الصادق لطف الله به آمين”. 

3 الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآلهء وبعد: 

فإن ما أفتى به المفتي من أن شهادة التجريح يشترط فيها التبريز هو 
صحيح» لكن مع الإمكان لاتفاق العلماء قاطبة أن التكليف يشترط فيه الإمكانء 
وحيث عدم التبريز في شهود بلدة هذه النازلة فيكفي غيرهم وإلا ضاعت الحقوق» 
ألا ترى أن شهادة اللفيف جيء بها لأجل الضرورة من خلو العدول من بعض 
الأماكينء والأصل هو شهادة العدول لقوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين" وقوله: 
لإ وأشهدوا ذوي عدل منكم#" وإذا كان الأمر هكذا ولم يمكن التبريز” في شهود 
بعض البوادي كشهادة النازلة فيكفي غيرهم لأجل المصلحة العامة كما في 
الرباطي وغيره مع أن المبرز مفقود في بلادنا أو قليل جدا بحيث لايوجد واحد في 
الإقليم فضلا عن المدن فضلا عن البوادي لفساد صورة الوقت كما هو معلوم 
بالضرورة» ومن أنكره فقد أنكر المحسوءبات» قال في البهجة مانصه: نقل في 
الذخيرة عن النوادر أنا إذا لم نجد فى جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم 
فجورا للشهادةء ويلزم ذلك في القضاء وغيره للا تضيع المصالح» وماأظن أحدا 





مجموع المتون ص 64. 

النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

قوله تعالى من سبورة البقرة من اية :281 . 

قوله تعالى من سورة الطلاق من أية 2. 

بقصد بالتيريز هنا زيادة الفضل والعدالة في الشاهد. 


س زجح یں 


يل س ل س ا 
ل س ت شكلم ت 


ا 
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يخالف في هذاء لأن التكليف شرطه الإمكان"' وبه عمل المتأخرون حسبما في ابن 
سلمون والمعيار وغيرهما") وأما ما قالوه في عدم المبرز وغيره فما قاله الشيخ 
التسولي أيضا 'وليس هو من تصدى لتحمل الشهادة وبيعها في الأسواق بأمر 
قاض أو أمير كما يعتقده العامة بل هو الفائق في الفضل كما مرء وأين هو اليوم, 
وكان بعض الشيوخ يمثه بأبي محمد صالع ونظائره وقيل هو معدوم في زماننا 
كبيض الأنواق أي الرخمة قال في المعيار: "أما عدم هذا الوصف الذي هو التبريز 
في العدالةء وعزته فى المنتصبين للشهادة ممن أدركنا فى عدول المغرب الأوسط 
والأقصى فغير بعید". وقوله: وشهود الرسم المحدث عنه لم يبينوا شيئًا... شيئًا 
نكرة تفيد العموم» وقد قالوا إنها غير مأمونة... إلى قولهم إذ لا يومن عليها منه, 
وغير المأمون هو الخائن إذ الأشياء تعرف من أضدادهاء ويجب على الموثق 
يجتنب الألفاظ القبيحة في الشرع ويكنى عنها بما يقوم مقامهاء ولذا قال الله 
العظيم: "أو جاء أحد منكم من الغائط””' كناية غما يستقبح فى اللفظ, وكذا قوله؛ 
أو لامستم النساء" كناية عن الفعل المعروف بين الزوجينء كما كنى فى هذه 
الشهادة بعدم الأمن عن الخيانة المعروفة في حق البنت. ١‏ 
وعليه فيرجع النظر في هذه النازلة لمباشرها لما يعلم من عدم المبرن 
الموصوف في بلده أو وجوده. ويجري القضاء عليه» ويرد هذه الفتوى لا تقدم من 
النصوص يقول عبد ربه وأسير ذنبه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه الله آمين©. 

4. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويعد: 

فقد كنت أفتيت, وما لبعد من قدم» بأن السيد محمد بن عبد الله التمكوثي 
العمري الأغزاوي» حيث ثبت تسليمه في حضانة أخته رحمة لأمهاء > وهي متزوجة 
بأجنبي فلا مطالبة له بحضانتها لأن تسليمه فيها حال تزوج أمها بأجنبى هو أمر 
مدخول عليه في إسقاط حقه في مطالبة حضانة أخته»ء وأبديناثمة النصوص 





(2.1) البهجة 88/1 الأول نقله التسولي عن الذخيرة. 

٠ )3(‏ النص كما في البهجة إلا (بامر قاض) فإنها فيها بإذن 88/1. 
(5.4) سورة المائدة من اية 7. 

)6( النقل من خط من نقل من خط يد المفتي من كناب القاضي. 
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بأن المرأة عائشة بنت محمد بن أحمد أعني أم البنت المحضونة لاتستحق الحضانة 
لقيامه. وأيضا فمن المعلوم المقرر الذي هو كشمس الظهيرة أو أشهر: كما هو 
ظاهر من كتب المذهب متنا وشرحا أن الشهادة بالتجريح يشترط فيها التبريزء 
فإذا به اتی يفتوى يوخذ منها بالسكوت عن الكلام عن مستحق الحضانة أن 
الحضانة للأم» وأن الأخ لامقال له فيهاء واعترف أيضا بأن شهادة التجريح 
يشترط فيها التبريز حيث قال فإن ما أفتى به المفتي من أن شهادة التجريح 
يشترط فيها التبريز هو صحيح. ثم انتقل إلى خادشين: الخادش الأول أن التكليف 
يشترط فيه الإمكان بحيث إذا عدم التبريز في شهود بلدة هذه النازلة فيكفي 
الخادش الثانى» قياسه شهادة اللفيف إذا عدم العدول على شهادة غير المبرزين» 
إذا عدم المبرزون» وهو قياس خارج عن الأقيسة الثلاثة" لأن القياس من حيث هو 
معناه رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهماء وهنا علة المقيس والمقيس عليه غير 
متحدة. | ٠‏ 

ويبطلان الإفتاء المقيد بتاريغ 9 شعبان عام 1364ه يقول كاتبه عبيد ربه 
عبد السلام بن الحسين ابن عبد الصادق لطف الله به امين©. 

5. الحمد لله» والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله ويعد: 

: فإن حضانة الأم المحدث عنها قد سقطت لما طراً عليها من الجرحة التي 
شهدت بها البينة لالكون الأخ سلم حضانته لأم أخته. ولا لسكوته العام التي تكلم 
(1) يقصد المفتي السابق. 
٠ )2(‏ يقصد القياس ذا العلة الزائدة في الفرع» والمتساوية فيه مع الأصلء والناقصة فيه عنه» انظر أحكام 

الآمدي 3/4. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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عليها المفتي ب.سفل محوله'"' وأما قوله الثانى: قياسه شهادة اللفيف إلى آخره... 
فباطل» لأن القياس يكون مع عدم النص» والفرض أن النص موجود. قد نقله الجم 
الغفير من فحول المذهب وكتب الفقه مشحونة به» وقد جمع منها الرباطي جملة 
صالحة لاينكرها إلا من لم يطالعه؛ وقد نقلنا منها في فتوانا قبل بواسطة التسولي 
ما يكفي فلتراجع في محلها فيه» وهو موافق لهذه النازلةء إذ لايوجد فيها مبرز من 
تلك البلدةء ولو اعتبرنا المبرز في تلك البلدة لضاعت الأحكام والحقوق» فلابد من 
الرجوع الى الأمثل فالأمثلء إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء هكذا قال 
الشيوخ المقتدى بهم. 

وأما قول المفتي أولاء إن التجريح لابد فيه من البيان فقد بينوا بعدم أمن 
البنت المحضونة معه لأمر غير محمود شرعا كما بلغنا بان زوج أم المحضونة قد 
طلقت امبرأة من زوجها بسببه وتركت أولادا معه» وعلى هذا فلايجوز إبقاء 
المحضونة معه حفظا للفروج. 

وهذا موكول إلى مباشر النازلة إن صح عنده هذا . 

وكتب ببطلان ماباسفل محوله عبيد ريه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه الله 
امین 20 

6. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» ويعد: فإن 
رسم الاسترعاء المقيد صدر الملتصقات أعلاه المتضمن عدم استحقاق الأم حضانة 
بنتها وكفالتها لكونها متزوجة بأجنبي من البنت المحضونة لايفيد فائدة معتبرة في 
نظر الشرع. 

أولا كون البنت المذكورة هذه مدة من عشرة أعوام وهي في حضانة أمها 
وتحت إنفاقهاء وتانياء شهود الرسم المحدث عنه جلهم من مدشر تمكوث؛ ويعضهم 
من مدشر بني يرزين» والمرأة المشهود فيها من مدشر الدردارة ومتزوجة في زاوية 
الحرائق بحومة الخلاصين. ويبعد كل البعد أن يكون الشهود مع بعدهم عن 


)2 لتقل من خط من تقل من خط ال 
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محل سكنى المرأة المشهود فيها مطلعين على أحوالها وأوصافها بعدم استحقاق 
حضانة بنتها وكفالتها بسبب كونها متزوجة بآجنبي وغير مأمونة عليهاء وعندها في 
غير حرزء ففي شهادة الشهود الأبعدين الملتقطين من مدشرين ريبة وتهمة مع 
وجود غيرهم من محل سكناها الذين هم أدرى بأحوالها مع كثرة أهل زاوية 
الحرائق عدولا وأشرافا وعواما. ففي نوازل المحقق شارح العمل الفاسي جوابا عن 
مثل هذه النازلة مانصه: 'العادة المعروفة عند الناس إشهاد أهل الموضع بهء 
والعدول عن إشهادهم إلى غيرهم مع كثرتهم» كل ذلك موجب للاسترابة في شهادة 
الشهود المذكورين ومبعد لصحتهاء وقد تقرر في الفقه أن مما ترد به الشهادة 
الاستبعاد والتهمة. وفي المعيارء المطلوب في الشهادة غلبة الظن بصدق شهودهاء 
فمهما عارضتها تهمة سقطت'' وقول المفتي أعلاه يليه: ولو اعتبرنا التبريز في تلك 
البلدة لضاعت الأحكام والحقوق أقول موضع الشهود وهو زاوية الحرائق في 
نازلتنا فيه عدول مبرزون وغيرهم وذلك هو المطلوب» وقول المفتي أيضا كما بلغنا 
بآن م المحضونة قد طلقت امرأة من زوجها بسببه وتركت أولادا معه... هذا خروج 
عن الموضوع وقد قال المحقق المجاصي في نوازله. شأن المفتي الوقوف مع ألفاظ 
الوثيقة". 

ويعدم صحة رسم الاسترعاء ويطلان الإفتاء أعلاه يقول كاتبه عبد ربه: عبد 
السلام بن الحسين ابن عبد الصادق لطف الله به آمين". 

7. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛ ويعد: 

فإن النصوص صريحة باستمرار صحة حضانة الأم على بنتها في مثل 
النازلة المسؤول عنها أعلاه لزقاء وإبطال دعوى القائم من وجوه : 

الأول: أن قول المدعي محمد بن عبد الله أشبري في مقاله صدر المرافعات: 
حيث كبرت... إلى قوله لانرضى بيقاتها عندك. صريح أو كالصريح بأنه عالم 


(1) النص منقول عن نوازل المهدي الوزاني الكبرى 217/9. 


(2) نقله الوزاني فقال ومن شان المجيب الوقوف مع ألفاظ السؤال كما لفير واحد حتى في نوازل 


المجاصى. انظر المعبار الجديد 5/5" 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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بتزوج الحاضنة وسكوته وقتئذ بلا عذر أكثر من خمسة أعوام. كما يعلم من رسم 


تسليمه» وهو مسقط لقيامه رأساء خليل: "إلا أن يعلم ويسكت العام" الشرح: إلا 
أن يعلم من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط ويسكت بعد 
ذلك العام بلا عذرء فلا تسقط حضانة المتزوجة...0 الدسوقي لدى قول المتن (أو 
لتأيمها)/© مانصه 'وما تقدم للمصنف. إلا أن يعلم وسكت ذلك العام أي فليس له 
انتزاعها منها”) فإن سكت أقل من العام... الشيخ سيدي المهدي الوزاني في 
حاشيته لدى قول الناظم: "وفي الإناث عدم.الزوج" ما نصه "فإن دخل بها فلا حق 


لها لاشتغالها بالزوج عن الطفل إلا أن يعلم من انتقلت الحضانة إليه وسكت عن 


طلبها العام ونحوه بلا عذر فقد سقط حقه. .۹ 


المحشى أيضا لدى المحل المذكور فى التنبيه الثاني مانصه: "الثاني سكل أبو 
الحسن عن حاضنة تزوجت ويقى الولد عندها نحو عشرة أعوام» فأجاب يسقط حق 
أهل ولده بالسنة الواحدة فكيف بعشرة!” 

إليه مانصه 'فبقاء المطيقة مع زوج أمها أحسن, لأنه ذو محرم منهاء والوصي 


)1( انظر مختصره ص 168. 

(2) انظر الزرقانى 269/4. 

(3) أي لاتسقط حضانة المرأة إن تأيمت قبل أن يعلم من له الحضانة بتزوجها وأجرى بعد علمه ولو بأقل 
من العامء انظر الزرقاني 373/4. 

(4) “النص منقول حرفيا عن الدسوقي المذكور» انظر حاشيته على الدردير 474/2. 

(5) . انظر تحفة ابن عاصم بمجموع المتون ص 99. 

٠ )6(‏ النص منقول حرفيا عن الحاشية المحال عليهاء 267.266/2 

(7) ' الفتوى التي نقلها هنا عن المهدي الوزاني هي لابي الحسن كما أشير: وهي في أجويته؛ انظر الدر 

: النثير ص 111. 

` )8( المطيقة هنا هي المستعدة للنكاح قدرة وإرادة. 
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كذلك فيما يظهر"" فتأمل فإنه فرض المسالة في ابن العم وهو غير محرم كما 
صرخ به» ومع ذلك صيره محرما بنكاح الحاضنة. 

فقول المدعي هو عندي ممن يخاف منه؛ ولا يؤمن على ذلك من دعوى أهل 
الفجور الصوائل الذين لايرون إلا أخلاقهم على أن الحجة القائم بهاء فيها مثالب 
عدذة: 

الأول: أنها غير مطابقة لما ادعاه» فنص الحجة: لايؤمن عليها عندها إن لم 
تكن في غير حرز ولاكفاية... فالمسكوت عنه أنها إن كانت في حرز وكفاية يؤمن 
عليها عندهاء هذا صريح الوثيقة ودليلها“ء فالشهود مترددون هل للحاضنة حرز أم 
لا؟ هل هي في كفاية أم لا؟ فتبطل شهادتهم لذلك. 

ثانيها أن قولهم في شهادتهم أنها غير مستحقة لحضانة بنتها... يبطله 
إشهاد القائم على نفسه بتسليم أخته المجضونة لأمهاء وذلك أكثر من خمسة 
أعوام. 

ثالثها أن قولهم من مفارقها المذكور فيه إجمال ينبغي تفسير شهادتهم» هل 
. الفراق وقع بموت أو طلاق أو غيرهما وإلا لم تصح شهادتهم. 

وقولهم غير مأمونة يجب بيان المجرح به وإلا لم تقبل وزعم المفتي أنه يجب 
على الموثق أن يجتنب الألفاظ المستقبحة... وزعمه غير صوابء بل الواجب البيان 
إذ لعل الكاتب كتب مالم يشهدوا به» ولذلك قال في البهجة لدى قول النظم: 

'واللفيف في القسامة اعتمد.© 

مانصه: "ثم لابد من استفسارهء لأنه قائم مقام تزكيته وسواء كان في الرسم 
إجمال أو احتمال أم لاء لأن كل من لايكتب شهادته لابد من استفساره لفيفا أو 
غيره إن لعل الكاتب كتب مالم يشهد به" انظر تمامه وتركناه لطوله وضيق الحال". 


(1) التص منقول حرفيا عن البهجة المحال عليها 1 407, والاستدلال با!.ى كما يظهر ضعيف. 
(2) يقصد دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. 

(3) انظر التحفة المعبر عنها بالنظم في مجموع المتون ص 62. 

(4) النص متقول من البهجة المحال عليها حرفيا 68/1 69 
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خامسها" قولهم: ولا مستقلة بكفالتها لكونها متزوجة بأجنبي... لافائدة في 
هذه الجملة, ولامعنى لهاء لأن التزوج بالأجنبي مع علم الحاضن وسكوته العام 
فأكثر مع القدرة لايترك له أي حق في طلبها كما بيناه سابقا. 

وبالجملة فالحضانة صحيحة يجب استمرار الحاضنة على حضانة بنتها إلى 
الدخول© كما هو معلوم» ودعوى القائم كحجته ساقطتانء وما قاله ابن الصادق 
صحيخ”" ويه أقول, ولضيق الحجم يقف كاتبه عند هذا الحد اكتفاء بما سطر رادا 
العلم لمولاه عبيد ربه محمد بن علي برو الغماري لطف الله به آمين". 

"حضانة أخرى بين الوجوب والسقوط" 

ومن شفشاون نازلة امرأة تزوجت وتحت حضانتها صبيتها من زوجها الأول 
الذي توفي عنهاء فقام جد الصبية مطالبا بنزع الطفلة منهاء وقد كان لها مال تحت 
يده ورثته عن أبيهاء فامتنعت الأم من مفارقتها وتسليمها إلى غيرهاء ولما اشتد 
النزا ع بينهما والتجا إلى الإفتاءء رجع كل منهما وييده منه مايؤيد موقفه؛ ويقره 
على دعواه وطلبه»ء وتطرق بعض المفتين الى مالها فآفتى بوجوب نزعه من يد جد 
الطفلة ووضعه تحت يد أمينة وعقب عليه الآخر بأن ذلك خروج عن الموضوع 
وانحراف عن النازلة» بل وحتى في موضعه فإنه مجرد دعوى تحتاج إلى بيان 
وإشات وتفصيل ذلك على الترتيب الوجودي هوا 

1. الحمد لله وحده» لاجواب على المقال أعلاه حتى يبين مقيده هل للمرأة 
وكيل يجاوب عنها أم لاوكيل لهاء فيقر حينئذ مقاله على حاله» ومن المعلوم المقرر أن 
المرأة لاتجلس مجلس الشرع تخاصم عن نفسهاء فقد جرى العمل بعدم جلوسها 
مجلس الشرع للخصومة لاعن نفسها ولا عن غيرهاء قاله شراح التحفة عند قولها: 
)| لميصرح بلفظ الرابع» والظاهر أنه قوله: وقولهم غير مأمونة... 
2 "أي إلى أن تتزوج البنت ويدخل بها زوجها. ْ 
٠‏ 


يقصد المفتى الذى أفتى قبله بصحة الحضانة واستمرارها فى هذه النازلة. 
النقل من خط بد المفتى وتوقيعه. 
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"وأجرة العون على طالب حق"٠'‏ 

وكذا ذكر هذا العمل أبو الحسن التسولي في حاشيته على لامية الزقاق 
فانظر ذلك" فإذا تقرر هذا علمت أن المرأة لايقيد عليها مقال» ولايسمع من مقيده 
اعتمادا على ما قدمناه» ولاشك أن للمرأة وكيلا وهو ماسكه»ء ولم يقيد عليه» فيجب 
إبداله» وعلى تسليمه فلا تقوم به حجة» ولاينتفع المتمسك به بآبدةء إذ قوله إن 
الصبية المذكورة لازالت ترضع وأجرتك... تزويج المرأة وإرضاعها لاسسقط 
حضانتها من جدتها كما هو معلوم” وأيضا الصبية مجهول ما معها من السنين 
فعلى القائم إثبات ما معها من السنين لينظر هل بلغت حد الفطام أم لا؟ وأيضا 
لبن الغيلة لا يضر بالصبية" لأن ذلك يختلف باختلاف الأمزجة قاله شراح 
المختصر عند قوله: 'وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن... إلى قوله: 'واشترك 
مع القديه”. 
الذى طلبه من خصمه هو عليه لقول خليل: 'والأمانة وأتبتها"“ قال شراحه: "فعلى 


(1) ليس في المكان المشار إليه لا في البهجة ولا في حلية المعاصم 36/1 ولا في إتقان ميارة ولا في 
حاشية ابن رحال عليه ما ينص على هذا العمل الذي ذكره» » بل في شرح التاودي على لامية الزقاق 
"فإن كان الحق على امرأة فقال العبدوسي مضى العمل على أن يجبر الزوج على إحضارها أو يعين 
وكيلا لها ص 126. 

(2) لم أقف على هذا القول في حاشية التسوليء وقد يوخذ ذلك مما نقله المواق من أنه لاينبغي للقاضي 
أن يقدم الرجال مع النساء ء مختلطينء وإذا كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عن المرأة من لاخصام 
بينها ويينه... التاج والاكليل 123/6 ومما نقله الشدادي عن ابن حارث من أن 'الواجب في ذلك أن 
يامر بإحضارها مجلسه. إن كانت من أهل الظهورء والخروج إليه أو توكل. وإن كانت من آهل الستر 
والحجاب أمرها بالتوكيل» أو بالتكلم عن نفسها من بيتها بمحضر رجلين يعرفانهاء فإن حضرت 
بنفسها فلابد أن تكون سافرة الوجه' حاشيته على شرح ميارة على الزقاقية ص 158. 

)3( ظاهر من هذا أن الجد ادعى أن حضانة الأم سقطت يزواجها من أجنبي عن المحضونة. وحضانة 

الجدة سقطت بتركها الصبية عند أمهاء ويذلك آلت الحضانة إليه. 

(4) يقصد على ما يظهر أن اختلاف اللبن على الصبية إذ كانت ترضع من لبن أبيهاء وأصبحت ترضع من 
لبن زوج أمها لايضرها ذلك. 

(5) لم يصرح بهذا الحطاب ولا المواق ولا الزرقاني ولا من حشى عليه حسبما حصلت إلا أن في كلامهم 
ما يمكن أن يوخذ منه ذلك» انظر مواهب الجليلء والتاج والاكليل على هامشه 180.179/4ء وانظر 
الزرقاني وحاشية بناني عليه 210/4. 

(6) انظر مختصره ص 168. 
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القائم أن يثبت عدم توفر الشروط”! ومثل ما لشرأ ح المتن لغير واحد من المحققين 
نقد فق لاسي في مجاه ربن عبد الرفيع في معينه وابن ن أبي زمنين في 

وعليه فإن أراد أن يأخذ الصبية من جدتها فقد عول على خرق الإجماع وهو 
لايخرق بحال لوجود العلماء في الأرض والمسلمين لقوله : "أمتى لاتجتمع على 
ضلالة"" وقال أيضا: "لاتزال ظائفة من أمتي قائمين بالحق ظاهرين لايضرهم من 
خالفهم حتى.ياتي أمر الله وهي الساعة والله أعلم بمراده فيجب على من ولاه 
الله أمر المسلمين أن يمعن نظره فيما سطر وألا يتبع الخصم في هواه #ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله" 4 والعلم لله قاله وسطره عد ربه وأسير 
نيه محمد الصادق بن المختار اين ريسون الحسنئ وفقه الله ولطف به( , 

2. الحمد لله وحده» من المعلوم المقرر أن حضانة الحاضنة تسقط يتزويحها 
على المشهور المعمول به لكن ذلك بالنسبة لغير الأم أما هی فلا تسقط حضانتها 
عن محضونها ذكرا كان أو أنثى حيث كان رضيعا أو قريبا من الفطام متعلقا بأمه 
لايصير عنها قاله الزرقاني عند قول الشيخ خليل: وللأنثى الخلو عن زوج دخل") 
وكرره أيضا عند قوله: ! "إلا إلا لكمرض أو لموت الجدة' " وسلم كلامه التاودي وبناني 
(1) هذا معنى ما نقله الرهوني وتبناه مخالفا فيه خليل وغيره ممن يقولون بأن على الحاضن غير الأب أن 

يثبت شروط الحضانة انظر حاشيته 257.256.254/4, وتبعه الوزاني فقال 'والصواب أن المدعي هو 

المطالب بإثبات نفي الشروط" المنح السامية 516/2. 

3 لم يصرح الرهوني بنسبة هذا القول إلى أحد من هؤلاء الثلاثة ولكنه قال وما قاله الجم الففير من 

الزرقاني 256/4. 

(3) أخرجه ابن ماجة, انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 367/1 والملاحظ أنه استشهد بمنطوق الحديث 

وهى أصوب وأسلم. 

(4) أخرجه البخاري ومسلمء انظر المعجم المفهرس 490/5, ولفظه في البخاري في كتاب العلم آولن تزال 


هذه الأمة قائمة على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر اله ا وانظر الجامع الصغير 
200/3 . ش 


)6( من خط من نقل من خط يد المفتي. 
(8.7) هذا معنى كلام الزرقاني لا لفظهء انظر شرحه المحال عليه 273.268/4. 


50 


شاهدنا كثيرا من الناس يطلب نزع الرضيع من مطلقته إن تزوجت فلايجاب إلى 
ذلك ويمنع منه لما يخاف من موت الولد وضياعه""' ولها الأجرة على ذلك ولو وجد 
من ترضعه غيرها كما قال خليل: 'ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من 
ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل”" كما تستحق أجرة الحضانة أيضا. 
قال خليل: ولا شىء للحاضن لأجلها"" أي لاتستحق الحاضنة الأجرة لأجل 
الحضانة إلا أن العمل بخلافه وأصله في المعيار عن الوانوغي". 

وعلى هذا يجري أمر المرأة خديجة بنت أحمد البردعى الشفشاونى المتزوجة 
مع رضيعتها الصبية فاطمة بنت المرحوم برحمة الله السيد عبد السلام بن المعلم 
كرواج فلا تنزع منها ولها الأجر. على إرضاعها لها ولو وجدت من ترضعها 
مجاناء كما أن لها أجرة الحضانة على القول المعمول به كما ذكرناه فمن راقب الله 
وجب عليه الاعتماد على النصوص المتقدمة ومن رام خلافها فقد ألقى بنفسه الى 
التهلكة بقتل النفوس وتعريضها للتلف» قيده عبيد ربه مسلما على من يقف عليه من 
المفتين والحكام الحاج محمد بن الطيب الدراق تغمده الله برحمته“. 

3. الحمد لله وحده» تأملت رسم المقال بيد ماسكه فالفيته صحيحا موجبا 
لجواب المدعى عليه قولا صريحا لأن مدار التقييد محصور في سؤال المدعي أم 
الصببية هل لازالت ترضع بنتها بعد تزوجها آم دفعتها لجدتها فقد ادعى بمعلوم 
محقق فيجب عليها أو على وكيلها الجواب بأحد أمرين ليتضح الحكم في النازلة 
ولم يبق لمباشرها مين فإن وقع الجواب فلا إشكال وإن وقع المنع أجبر الممتنع 
وضيق عليه بالضرب والسجن حتى يجيب على المشهور المعمول به في المذهب كما 
قال خليل والتحفة وغيرهما" ويه تعلم أن الجوابين أعلاه خارجان عن 


.409/1 ثقل النص بشىء من التصرف انظر البهجة المحال عليها‎ ٠) 

2) انظر مختصر خليل المحال عليه ص 167. 

) انظر المرجع نفسه ص 16#. 

٠ )‏ لها الأجرة على قيامها بشؤون المحضون لا على مجرد الحضانة. 

انظر حاشية الرهوني على الزرقاني 4 والمعيار 20/4. 

(5) النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 

)6( انظر التحفة بمجموع المتون ص 60 ومان خليل حيث قال: 'وإن لم يجب حبس وأدب" ص 261 . 
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الموضوع بمعزل عن الصواب ومنتهى العلم لمن عنده حسن المآب وبه كتب عبيد ريه 
أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله آمين ". 

ألفاه لاينهض حجة كيف والمقال محض زمام ! و سقوط الحضانة بالتزوج قال به 
غير واحد عدا ما استثني من الأم المرضع التى لايقبل الولد غيرها كما فى خليل 
وقرره شراحه كذلك”) وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرضيع إذا لم يخف عليه بنزعه 
لكونه في سن الفطام كموفي سنة وكان مستغنيا عن اللبن فى غالب الأوقات 
بالعيش فينزع وإذا نوزعت الحاضنة فيما يوجب حضانتها من الأمانة وياقى 
الشروط فعليها إثبات ذلك ففي خليل 'والأمانة وأثبتها"©. وفى التحفة: 

وشرطها الصحة والصيانة »× والحرز والتكليف والديانة) 

وعليه تجري نازلة ماسكه والله أعلم بالصواب وقيده عبد ريه عبد الرحمان 
بن أحمد زيطان وفقه الله بمنه. 

5. الحمد لله وحده» من المعلوم المقرر فى دواوين أيمة المذهب أن للحضانة 
شروطا منها عدم التزويج فإن تزوجث سقطت حضانتها كما في النازلة المحدث 
عنها وإلى هذا أشار فى التحفة إذ قال: 

وفي الإناث عدم الزوج عدا * جدا ns‏ 

قال الشارح وفي النوادر من كتاب ابن المواز: الاحق من تكون متزوجة إلا 
أن يكون زوج الجدة جدا للصبي فلا يضرها 0 





(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)22 يشير إلى ما استشهد به الدراق قيله. 

)3 انظر مختصره باب النفقة في جواهر الاكليل 2/1 

4( التحفة المحال عليها بمجموع المتون» ص 99. 

(5) . النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(6) التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 99. 

)7( االظاهر أنه نقل عن ميارة من شرحه على التحفة 1 ص 673 
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وما ذكره أعلى محوله لاتقوم به حجة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 
وقيده أفقر الورى موافقا عبد ربه تعالى محمد بن علي الخراز تغمده الله برحمته'". 
الخراد 7 

6. الحمد لله وحده المقال بالللتصق أعلى أعلاه لا ينبني عليه حكم من أحكام 
الشريعة لأنه خال عن تقييد الإشهاد وعن التاريخ وهما ركنان من أركان المقال 
فيصح الانتقال عنه ولو بعد حكم الحاكم كما فى التسولى* وأما الصبية فلا تنزع 
سقوط الحضانة بالتزوج إذا لم يتعلق الولد بأمه ويكون عليه ضرر في نزعه منها 
وإلا لم تسقط حضانتها ولم ينزع منها للضرر اللاحق في الولد وقد نص الزرقاني 
أنضا على هذا عند شرحه للنص المتقدم عند قوله: إلا لكمرض... ويه يعلم أن 
الرضيع لاينزع من أمه إن طلقت وتزوجت لما عليه في ذلك من الضرر الفادح وكذا 
قريب الفطام حيث اعتلق بها ولم يصبر عنها وقد شاهدنا كثيرا من الناس يطلب 
نزع الرضيع من مطلقته إن تزوجت فيمنع من ذلك لما يخاف من موت الولد 
ولاسيما إن كان الأب فقيرا". 

وأما الجد فيالأحرى لاينزع ولد اينه من أمه وعلى تقديره فلابد من ثبوت 
الشروط المذكورة فيه فيضرب بحجره بخلاف الأب وإن كان الراجح عدم الإثبات 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
استدراك من المفتي نفسه. 
ذكر التسولي الإشهاد والتاريخ ولم يصرح بركنيتهماء انظر البهجة 53/1. 
النص منقول حرفيا عن التسولي في بهجته 309/1. 
يشير إلى الخلاف الواقع في الحاضن غير الأب: هل عليه أن يثبت شروط الحضانة فيه وهو ما نقله 


. 260.28 4 


س ړا نیا ل 


A 
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القيامة"' والله أعلم بالصواب وكتبه عبيد ريه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله 
وليه ومولاه. 


7. الحمد لله وحده» ماسطره المفتي أعلاه يليه صحيح في غنى عن مزيد 
التصحيح وعليه يوافق عبد ريه أحمد بن قاسم المدد وفقه الله" . 

8. الحمد لله وحده الجواب الواقع أعلى أعلاه صجيح ولذلك أعقبه يما يليه 
من التصحيح" فيجب العمل بهما ولايدعهما إلا ذو خبل والاقتصار على ماسطر 
أعلاه في النازلة كاف فقد أفاد صاحبه وأجاد بيد أنه لم يتعرض لما تضمنته 
الفتاوي الثلاث ولم يتامل ما سطروه من غي ولي ولابد من التعرض لما رسموه 
والبحث عما نقلوه لئلا يظن الواقف على ذلك أن فتاويهم صارت بالتسليم لها 
صحيحة قوية ولم يدر أنها عند حلها تظهر عن الحق مائلة فنقول قول الشيخ" أول 
الفتاوي: تأملت رسم المقال فالفيته صحيحا "يجاب عنه بما سطره المفتي أعلاه بأنه 
مقال لاينبني عليه حكم من أحكام الشريعة لأنه خال عن تقييد الإشهاد وعن 
التاريخ وهو كذلكء انظر تبصرة ابن فرحون والبهجة تظفر بالصواب" وتعلم أن 
المقال محض زمام لاصحة فيه كما لايخفى. 

وقول الثاني: كيف والمقال محض زمام!... يظهر من كلامه أنه لم يحصل له 
فرق بين المدعي والمدعى عليه و بين المقيد عليه والمقيد له فكلامه شاهد عليه لا له 
ولعله لم يتأمل ما صدر منه لذلك ضرب بأحجاره وكلامه أيضا يدل أنه لاجواب 
على المدعى عليه حيث كان المقال محض زمامء إذ دعواه ساقطةء ومقاله لاتقوم به 
. حجة: وكلام الثاني يقوي ما قدمناه؛ وأما قوله: عدا ما استثنى من الأم... حيث 


٠ )1(‏ أورده السيوطي عن الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وختمه بعلامة الصحة انظر الجامع 
الصغير 177/2.. 

3.2 النقل من خط من نقل من خط يد المفتيين من كتاب القاضي. 

(4) يقصبد جواب ابن دكؤن ومن وافق معه. ٠‏ 

(5) يقصد ابن حمدون السابق وسماه بالشيخ لانه بالفعل كان شيخه. 

(6) يقصد 'في البهجة ما أحال عليه ابن دكون قبله 53/1 أما التبصرة قلم أعثر فيها على وجوب تقييد 

١‏ الإشهاد والتاريخ والظاهر أنه أخذ ذلك مما فيها من وجوب تصحيح الدعوى 104/1 ومابعدها. 

(7) يقصد الفقيه زيطان الذي صدقه في أن المقال محض زمام ومع ذلك أفتى ضده. 
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راعى هذا الاستثناء. وحصل منه الإنصاف كان من حقه أن يقتصر عليه 
ولايتعداه» وبالجملة كلامه من أوله إلى اخره شاهد عليه لا له» كما يعلمه من يتأمله, 
وأما قوله: 'وإذا نوزعت الحاضنة... إلى قوله: فعليه! إثبات ذلك» واستشهد ينص 
خليل: كلام خليل المستشهد به لاشاهد له فیه» لان شراحه وحواشيه قرروه على أن 
الإثبات يتوجه على الطالب لاعلى المطلوب» وراجع حاشية العلامة الرهونى تجد 
الصواب الذي لاشك فيه ولا أمت". 

وقوله الثالث: قال الشارح لاحق لمن تكون متزوجة... قيدوا كلام الشارح 
ومتبوعه بالاستتناء الواقع للمفتي الثاني متبوع الثالث هنا ولا محيد عن 
الاستثناء المذكور. 

ولیه فلا حجة في كلام الششارح ومن تبعه حيث ام يراع يده اللي قر ي 
فقد قال الإمام الحافظ الشيخ عبد القاهر الجرجاني: إن الكلام إذا قيد بقيد فروح 
الكلام هو ذلك القيد وإليه يتوجه الأمر والنهي”” وهذه قاعدة أهل فن المعقول. 

فظهر بهذا أن كلام الثالث ساقط لا فائدة فيه كما لايخفى على أحد ممن 

مارس كلام الناس» واستصبح بسراجهم؛ واقتدى بهم» فحسب المفتي الوقوف 
عندما قالوه. والاتباع لما نقلوه وراجع شرح التحفة المتأخر بها للبيت المتقدم 
المنقول عند متبوعنا تظفر بالجادة" ولو كان بعض الإنصاف لكان فيما ذكره كفاية 
وبركة» وحيث لا فالعرب بالباب» ومنتهى العلم لمن عنده حسن الماب» قاله وسطره 
بأنامله مسلما على من يقف عليه من أبناء جنسه عبيد ربه وأسير ذنيه محمد 
الصادق بن المختار ابن ريسون الحسني العلمي وفقه الله ولطف به آمين. 


1( يقصد ما أحال عليه آنفا من حاشية الرهوني 255/4, 258, 200. 
)2( يقصد المقتي الدراق الذي وافقهء وقيد عدم حق المتزوجة في الحضانة بما إذا استغنى عنها الطفل. 
)3( لم أعثر على هذا الكلام لعبد القاهر وانظر ما يفيد ذلك في فروق القرافي 22/1. ولعله فهمه من كلامه 
كما سياتي في مكان آخر. 
)4( يقصد ما نقله ابن دكون عن التسولي في البيت الواقع بعد البيت الذي استشهد به زيطان: انظر 
: البهجة 409/1. 
)5 النقل من خط من نقل من خط يد المفتي من كتاب القاضي. 


9 الحمد لله وحده» الأجوية أعلاه باطلةء وعن سنبيل القصد مائلة, لأن 
مدارها على أن الصبية تبقى عند أمهاء ولا تسقط حضانتها بتزؤيجها وهو خلاف 
المشهور المعمول به في المذهب ففي خليل 'وللأنثى الخلو عن زوج" وفي التحفة: 

وفي الإناث عدم الزوج عدا *# جنا لمحضون...^ 

وما عزوه للزرقاني من أن الولد إذا تعلق بأمه وكان عليه ضرر في نزعه 
منها... هو مجرد دعوى يفتقر للإثبات والخبر الذي جلبه الأول آخر جوابه هو منزل 
في غير محله". ) 

الحاصل الأجوية الثلاثة أعلاه حقها الإهدارء ومنتهى العلم للواحد القهار, 
قاله وكتبه عبيذ ربه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله". 

0. الحمد لله وحدهء الصبى أو الصبية إذا مات أبوهما وتركهما يدون وصى 
عليهماء وخلف الأب ما يورث عنه فإن النظر في ذلك لمتولي أمور المسلمين وهو 
قاضي البلد سدده الله فيجب عليه وجويا حتميا أن يقدم على المحجور من يتولى 
أموره لقول أبي الضياء سيدي خليل: 'وإنما يحكم في الرشد وضده, والوصية 
والحبس المعقب... إلى أن قال: 'ومال اليتيه"5. 

وعلى هذا فبنت عبد السلام مرزوق التي في حضانة والدتها يجب على 
القاضي وفقه الله أن ينزع مال الصبية المتخلف لها عن أبيها الكائن تحت يد 
جدها المعلم محمد گرواج» ويدفعه لمن يقدمه عليهاء وإلا يجعله تحت يد أمين وأما 
إبقاء نصيب المحجورة تحت يد جدها لا يسوغ ولايحكم به» فقد نص مؤلف الفائق 
في الفرع الثامن عشر من الباب السادس عشر" أن والد الصبي أو الصبية 
لايقبض ما وجب لهما من إرث أو صدقة أو غير ذلك ويبقى ما وجب لهما تحت يد 
أمين حتى يقع الرشد"» وعلى ما للفائق درج مؤلف اللامية إذ قال:. 


(1) النص فئ'فصل النفقة من مختصر خليل المحال عليه ص 168. 
(2) النص في فصل الحضانة من تحفة ابن عاصم ا محال عليهاء انظر المجموع ص 99. 

(3) 2 يقصد الحديث: من فرق بين والدة وولدها.. الذي استشهد به ابن دكون. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) تمام الفائدة منه (القضاة) إن هو فاعل يحكم انظر المختصر ص 206. 

)6( هذا معني ما في الفائق لانصه» وهو عن.ابن عرفة عن شيخه ابن عبد السلام انظره ص 155 وقال 
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وللبعض نزع الشيء من يد حائز »* إذا خيف أمر بالبقاء ويجعلا 

بحفظ أمين» هكذا منع والد + فقير من أخذ المال للولد فاعملا" 

تأمل كلامه» فإنه صريح في منع الوالد من أخذ مال الولد فكيف بالجد في 
مسالتنا هذه! فيجب على من ولاه الله أمور عباده تزع دراهم الصبية من جدها 
للا يدعي بعد هذا أنه وقع بها خصام عليها أو غير ذلك وإذا ادعى أنه تقدم منها 
شيء في المخاصمة عليها فيرجع بالدرك عليه واستظهار وكيله بالاسترعاء ء لا يفيد 


شيئاء إذ الأمر والشأن أن ما بيده على وجه التعدي والقهرء لأنه لايستحق إيقاعها 
تحت بده اعتمادا على مأ قدمناه» وفبه كفاية لمن أعطاه الله أدنى نصيب من 
الإنصاف. 


فبان بهذا وظهر أن دراهم المحجورة لايجوز لأحد تفويتها جدا كان أو غيرهء 
ومن فوت منها شيئًا فيوخذ من ماله ويعد هذا إن شاء الله يحق الحق» ويبطل 
الباطل؛ فقد أفضى الحال بالوكيل أن جاء بالاسترعاء» وأن خصامه على البنت من 
مالها > فهذا ضلال مبين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين. ولاحول ولاقوة إلا بالله 
العلي العظيمء هذا الزمان الذي كنا نحاذره» فيا ليت أم المرء لم تلده» ولكن 
استرعاءه هذا قليل في حقه» حيث عمه الجهلء > وأعمى أبصاره فقد ضل وآضل» 
إنا لله وإنا إليه راجعون” ' وقد ذكرلنا ماسكه أن الوكيل الغبي طلب منه نظر 
الصبية والإتيان بها من عند حاضتتها > فيجاب الوكيل الطالب نظر الصبية لا تظر 
فيها حتى يبين هل نظره لها على وجه الصلة والرّحم؛ أو نظره لها هل هي ب ار 
لا ؟ ويعد بيانه لهذا ويقبل منه ما يبين شرعا يأتي من يريد نظرها من أقاريها - ! 
كان لباب حاضنتها بمرأى منها ومسمع» ولا تغيب عن عينها لعدم ائتمانهم. قال 
هذا كله صاحب الفائق في عدة فروع وتنبيهات فمن أراد فليراجعه" والكلام في 
المسالة طويل الذيل. ورمنا الاقتصار والاختصار لقلة بياض الكاغد وكثرة التسويد 


بدون طائل. . 


= الوزاني بعد نقله: صرح النص بمنع الفقير من قبض مال ابنه الصغير الذي في حجره إن خيف عليه 
ويجعل بحفظ أمين إلى رشد الولد 'المنح السامية 59/2 وقال التاودي: يمنع والد فقير من اخذ مال 
ولده خوفا من أن يضيعه بدون حق" شرح لامية الزقاق ص 334.333. 

)1( اللامية المحال عليهاء مجموع المتون ص 179. 

)2( سورة البقرة من ايه 156. 

)3( لم أجد شيئًا من هذا في النسخة التي وقعت تحت يديء ولكن مثله في كبرى الوزاني 393/4. 
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قدير» قال هذا وخطه بأنامله عبيد ربه وأسير ذنبه محمد الصادق بن المختار ابن 
ريسون الحسني العلمي وفقه الله ولطف به آمين'. 

11 الحمد لله وحدهء موضوع نازلتنا ماتضمنه رسم المقال حسبما بيد 
عنها أعلاه الجوا ب عنها هل لازالت ترضعها بعد تزوجها أم دفعتها لجدتها > فيجب 
عليها أو على وكيله جوابه لصحة دعواه. فا فإن وقع الجواب باحد الأمرين فلا 
الابقا ن تمادى قضى ببطلان دغواه على المشهور المعمول به كما لخليل 
وغيره") 

وإذا تمهد هذا بان ن لك بأدنى تأمل أن الجواب أعلاه خارج عن الموضوع. 
وكل ما خرج عنه ليس بمقبول شرعا ولابمسموع» > فالحق إهداره» سيما وقد زعم 
صماحيه أن المحجورة المذكورة مالاء وهو مجرد دعوى يحتاج لإثياته. لقول 
الصطفى ˆ عه شاهداك أو يمين 
وجهل فادح, ان ل الي مشر باطقا ود تب ع ا م “ وفي خليل 'والغيلة 
وطء المرضع° فإن أرضعت الأم الصبية بعد الاسترعاء المذكور وحصل لها ضرر 
من لبنها فتواخذ بدمها > وإن سلمت فلا أجر لها لان إمساكها لبنتها بعد تزوجها 
هى ظلم وتعد لسقوط حضانتها يتزوجها على المذهب. 

والحاضل أن الجواب أعلاه باطل عملا يما ذکرناه» ومنتهى العلم لله» ويه 

2. الحمد لله وحده» ما أجاب به المتعقب فى اللصق أعلاه عما سطرناه 
حوله غير جار على مهيع ما قصدناه» ولا مائل إلى الأمر الذى أردناهء وحكمه بأن 
)1( النقل من خط يد من نقل من خط يد المفتي من كتاب القاضي. 

)2( ' يقصد قوله: أوإن لم يجب حبس ودب ثم حكم بلا يمينة . الختصر ص 261 > وانظر الاتقان 43/1 

واليبهجة 48/1. 

)3( أورده السيوطي عن صحيح مسلم عن ابن عباس, انظر الجامع الصغير 39/2. 

)4( ليس هناك نهي صريح وإنما هناك اهتمام فقط انظر الموطاً 53 وسيأتي بيان هذا أكثر. 
5( المختصر المحال عليه ص 163. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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ما سطر حوله مخروج به عن موضع النازلة هو كذلك إذ المسطر حوله لاتعلق له 
بالنازلة حتى يعترض بأنه في غير موضوعها . 

وعليه» فالمسطر حوله لازال قائما يمشي على ساقيه حيث أضرب عنه صفحا 
بالخروج عن الموضوع» والباعث على ذلك التباس الفرع بالأصل وعكسه وموضوع 
النازلة المشار إليه فى الجواب أعلاه لا زال على حاله بيد حامله والمسطر حوله لم 
يقع به خروج عن الموضوع» كما ظن المجيب أعلاهء والذي دعانا لتسطير ما حولهء 
استرعاء وكيل الجد أن خصامه على بنت ابنه من مالهاء المستحق لها إرثا في 
والدهاء فنبهناه بالمسطور حولهء وأشرنا إليه بأن استرعاءه لايفيد» وأيدنا الحجة 
بكلام الأيمة المنقاد» ولما برز ما حوله للعيان تصدى له من أجاب عنه بأنه في غير 
موضوع النازلةء وعند تأمل ما حوله والنازلة يظهر بأدنى تأمل أنه بينهما بون كما 
بين الضب والنون"' والخطب في ذلك سهلء وبيت القصيد المشار إليه حوله أن 
دراهم البنت الكائنة تحت يد جدها يجب عليه أن يجلعها تحت يد أمين كما بيناه 
حوله. 

وأما قول المجيب أعلاهء وقد زعم صاحبه أن للمحجورة مالا وهو مجرد 
دعوى... دراهم البنت المحدث عنها ليست مجهولة» حتى يشار إليها بالزعم بل هي 
كنار على علم بموجب شرعي بخط المتولي في البلد» قد استحقتها البنت في متروك 
والدها المتخلف عنه بعد صحة موته وعدة ورثتهء وقد فرض فيها الشرع» وقبض 
منها المفروض له. ولازال فرضه في يده إلى الآن» وهذا أوضح من كل واضح.ء 
كالسماء فوقناء والأرض تحتنا والنار حارة. 

وقول المجيب أعلاه: وما زعمه أيضا من كون استرعاء الوكيل لايفيد... ما 
فهمه من الاسترعاء المشار اليه ليس هو كذلك» ومحط كلامنا فى الاسترعاء المذكور 
ما قدمناه فى الصدر أعلاه» وعند مصافحة ما سطرناه حوله يظهر صحة ما قلناه 
وحيث خرج الاسترعاء حوله المجيب أعلاه عن محله ورمى عليه بتصريحه 
وإشبارته. فنقول فيما أبداه بقوله: وهو قصور واضح. لقد صدق رحمه الله 


(1) كثيرا ماأيستعمل المفتون هذين الحيوانين لإظهار الفرق بين مسالة وآخرى» لأن الضب حيوان بري 
والنون حيوان بحري وهما لا يجتمعان انظر زهر الآكم 50/2 
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فلعمري ما <ققه إلا بوصفه وما نسبه إلا لمن هو من جسمه ومن جاء على أصله ' 


قلا سؤال علیه. 

وفيما أتى به شاهدا من خليل فنقول: لاشاهد له فيه حيث قال: "الغيلة وطء 
المرضع وتجوز"* قال الدسوقي في شرحه للنص المتقدم: أشعر كلام المصنف 
'وتجوز' أن المرأة إذا تزوجت برضيع دون أبيه» فإنه لاينزع منها إن تعلق بها" 
ومثل ما للدسوقي ذكره صاحب المنهج الفائق فليراجعه من راد . 

وقوله: وقد نهى عنه َل لم يقع في الحديث نهي وإنما فيه هممت أن أنهي 
الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يفعلونها ولا يضر بأطفالهم رواه 
الإمام مالك في موطئه عن جماعة ثقات” وانظر كتب الزرقانى فى شرحه للموطا 
على الحديث المذكور”, وما ذكره من مواخذة الأم بالدم مجرد حكاية لم يدعمها 
بنقل» وقد تقرر أن الأم إذا تزوجت وكان لها رضيع وتعلق بها لم ينزع منها 
والمسالة مبسوطة فى موضعها بيد الحامل؛ وعليه» فلا وجه لما ذكرء والعلم لله 
وحده» وكتيه عبيد ريه محمد الصادق بن ابن المختار اين ريسونء وفقه الله ولطف 
به آمين!”. 

13 الحمد لله وحده, الجواب أعلاه لانفید»› وقد احتوى على تناقض وركاكة 
وتخليط وتسويد؛ فالحق إهداره وطرحه في غار لايدرى قراره» كيف لا؟ وقول 
ضاحيه: "ما أجاب به المتعقب غير جار على مهيع ما قصدناه هو مناقض لقوله 





)1) المفتي هنا حسبما يظهر على غير طبيعته» إذ نراه يتواضع مع مخالقه ابن حمدون تواضعا غير 
معهود منه لان ما عهدناه إلا هجاما طويل اللسان يصف مخالفيه بأوصاف لاذعةء من غير أن يبدأوه 
بذلك وهنا نرى ابن حمدون يصفه بالقصور والجهلء ومع ذلك يسكت عنه بل يعترق أنه كما وصفه. 
والسرفي ذلك والله أعلم أنه شيخه. 

02 مكان النص في المختصر كما أشير إليه في فتوى ابن حمدون هو في ص 163. 

)3 النص بعينه لاوجود له في الدسوقي حسب إدراكيء ولكن فيه معناه وهو قوله 'فإذا تزوجت الحاضنة 
يرجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها ولاتسقط" 471/2 ' 

(4) اسمهالكاملالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآدب الموثق وأحكام الوشائق» انظر ما أشار 

1 .204 203 إليه المفتي في ص‎ ١ 

)5 في الموطا ذكرت بدل سمعت. وأولادهم بدل أطفالهم انظر 228/3. 

6( انظر الشرح المحال عليه 228/3 أيضا. 

07 النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 
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بعد: وحكمه بان ما سطر حوله هو خروج عن موضوع النازلة هو كذلك... وقوله 
والذي دعانا لتسطير ما حوله استرعاء وكيل الجد... إلى قوله: وأشرنا إليه بأن 
استرعاءه لايفيدن هو كلام مختل مما لامعنى له. 

وقوله: إن للمحجورة مالا مجرد دعوى حجة عليه لا له فمن زعم أن للبنت 

وقوله: إن المرأة إذا تزوجت برضيع... إلى قوله: لاينزع منها... هو خلاف 
المشهور المعمول به في المذهب حسيما صرح به خليل والعاصمية" ومن زعم أن 
الصبية لاتقبل غير أمها وجب عليه إثباته والإعذار فيه... 

وقوله: لم يقع نهي» يدل على النهي قول الزرقاني والخرشي إثر قول خليل: 
'والغيلة وطء المرضع' فنهيه يله لاجل الضررء وقال الزرقاني أيضا إثر قول خليل 
(وتجوز) والأولى تركه أي ترك وطء المرضع إن لم يتحقق الضررء فإن تحقق 
منع... 

وقوله: "وما ذكره من مواخذة الأم بالولد... مواخذتها بدمها إن هلكت معلوم 
من قوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...”0. 

فالحاصل أن الجواب أعلاه غير مفيد ولايبالى به ولا يلتفت إليه إلا جاهل 
صرف بليد» ومنتهى العلم لذي العرش المجيدء ويه كتب عبيد ربه أحمد بن عبد 
السلام ابن حمدون كان الله له وغفر زلله“. 

"استحقاق يهودية حضانة أبنائها من زوجها المسلم" 

وفى أوائل محرم الحرام عام 1ه أسلم يهودي عن زوجته اليهودية وله 
معها ثلاثة أولاد : ذكران وأنثى» أو أنثيان وذكر حسيما ورد من الاختلاف, وكلهم 
(1) يقصد ما استشهد به سابقا من قول خليل 'وللأنثى الخلو من زوج المختصر ص 1!68ء وقول ابن 

عاصم: ٠‏ "في الإناث عدم الزوج عدا جدا لمحضون لها زوجا غدا.. 
(2) شرح الزرقاني المحال عليه 244/4. 


(3) سسورة المائدة من اية 45. 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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صغارء فقام الأب الذى أسلم يطالب بحضانة أولاده وتمسكت بهم الأم, ولما 
استفتى العلماء فى ذلك أجابوا قائلين": 

.١‏ الحمد لله. سئل كاتبه ‏ كان الله له عن يهودي أسلم عن يهودية وله منها 
حضانة الأولاد المذكورين شرعاء فهل الحق للأب لإسلامه أو للأم؟. 

فأجاب مستعينا بالله, بأن الأولاد الصغار لاينزعون من أمهم إذا كانت غير 
مسلمة:؛ ولو أسلم أبؤهم, وتبقى الحضانة لها وتستمر حتى يبلغ الذكران وتنكح 
الأنثى ويدخل بها زوجهاء قال الشيخ خليل فى باب النفقة: 'ونفقة الولد الذكر ‏ أى 
على أبيه - حتی يبلغ عاقلا قادرا على الكسب» والأنثى حتى يدخل بها زوجها "^ 
وعليه أحال في باب الحضانة فقال: 'وحضاتة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة لائ ”7 
أي ولو كافرة, إذ لايشترط في الحاضن مطلقا أما كانت أو غيرها الإسلام, ولذا 
والكفاية إلى أن قال "لا إسلام” أي فلا يشترط في الحضانة الإسلام هذا هو 
المشهور المفتى به, نعم إن خيف على هؤلاء الأولاد من أمهم الفساد كأن تربيهم 
على دینها أى تغذيهم بالخمر ونحوه, فإنها تضم بأولادها إلى جيران مسلمين 
ليكونوا رقباء عليهاء ولاينزعون منهاء ويكفي ضمها ولو إلى مسلمة واحدة. وإلى 
زوجها””, والله تعالى أعلم ‏ وكتب عبد ربه محمد بن أحمد بن المهدي البقالي". 

02 الحمد لله وحده. الجواب أغعلاة صحح وان الإسلام غير شرط في 
الحضانةء قال الشيخ التاودي لدى قول الناظم: 'والذيانة” مانصه “قال فى 
0( ضممنا هذه الفتوى إلى مجموعة الموضوع وإن كانت على مايظهر من فتاوي تطوان ن لأن أحد المفتين 

فيها هو محمد الصادق الريسوني من مدينة شفشاون. : 
( مابين العارضتين من كلام المفتي انظر المختصر المحال عليه 167. 
)| النص في المكان نقسه. 00 

4( حذف من النص عدة معطوفات انظر المرجع نفسه ص 168. 
 )‏ النص منقول حرفياء انظر المرجع والمكان المشار إليهما قبل. 
)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الجواهر ولايشترط كون الحاضنة مسلمة على المشهور بل للذمية من الحضانة ما ' 
ضمت إلى أناس من المسلمين”' ونحوه فى البهجة" لأن أولاد من أسلم الصغار 
- حنوز لإسلام أبيه فقط "7 , 

ولطف به آمين". 

3. الحمد لله حق حمده» ما أشار إليه المفتى الأول بالمنتسخ أعلاه من عدم 
التفريق بين الإسلامي وزوجه؛ وأتى بنص خليل يشهد لكلامه» محل ذلك في 
الكتابية كما هو موضوع النازلة والفرض أن أهل الذمة في زماننا ليسوا بأهل 
اختصاره لحاشية الرهوني في موضعين ناقلا له عن بعض أشياخه قائلا عند قول 
المقن "ولو يهودية تنصرت أو بالعكس"" ما نصه: "يوخذ من كلام الزرقاني أن يهود 
زماننا لاتحل مناكحتهم... لأنهم انتقلوا عن الكتابية كما مر لنا عن الشيخ عبد 
بالاعتقادات والمعاني» لا بالألفاظ والأسامي"". 

وعليه فمسالة الإسلامي من أفراد قول خليل: أوحرم وطء الكافرة"“ فيجب 
التفريق بينهما بدون تراخ ولامهلة فبمجرد إسلامه بانت منه زوجته على المعتمدء 


٠ )1(‏ النص منقول حرفيا عن التاودي المذكورء انظر حلية المعاصم 407/1. 

(2) انظر البهجة المحال عليها 407/1. 

٠ )3(‏ المختصر فى باب الردة ص 284. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)5( المختصر ص 1!9. 

)6( النص محذوف منه مالم يتعلق به غرض المفتي» انظر الاختصار المحال عليه 265.264/3. 

7( لفظ خليل: والكافرة, والزرقاني قدر قبلها حرم وطء والمفتي نقل النص ممزوجاء انظره 235/3. 
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اعتمادا على ماقدمناه» وما أشار إليه المفتى الثانى من حكم الأولاد» وأتى ينص 
العقد المنظم كلام العقد المنظم فيه إجمال كما يعلم بالوقوف عليه فى محله"". وييانه 
يطلب من شروح المتن وحواشيه قال الشيخ عبد الباقي عند قول المتن: 'وحكم 
بإسلام من لم يميز”' "إن كبار الكتابيين لايجبرون صغارهم على الراجح"'” قال 
مؤلف اختصار الرهونى: :'والكبير من الأولاد من يعقل دينه"7, 
وعليه فبنت الإسلامي ذات السبعة الأعوام لايحكم لها بإسلام ولاتجبر عليه 
اتفاقا. لكونها تعقل دينهاء وكذا أختها التى تليها” فلا حكم لها بإسلام أيضاء ولا 
لم يميز:له مقابل شهير يساويه في الشهرة؛ فهما قولان في المدونة عن ابن القاسم, 
وقد نقلهما الشيخ الرهوني وسلمهما©) وإلى القولين أشار ابن الحاجب في 
ويه تعلم أن مافي العقد المنظم مجمل لايقضى به» حسيما بيناه وفيه كفايةء وآخر 
کلام العقد من أن الأبناء الصغار تبع لآبائهم فى الدين” محل ذلك فيمن ولد وأبوه 
مسلم أصالة أو كافر كما في الحطاب آخر باب الجهاد"" وأما الذين اجتمع فيهم 
)1( لم يتقدم مفت نقل في فتواه كلام صاحب العقد المنظمء وذلك دليل على أن في النازلة فتاوى أخرى لم" 
أطلع عليها. 
)3.2 نص الزرقاني مفتتح بقوله: وأما كبار... انظر ذلك فيه مع المتن 70/8. 
)2 هذا معنى كلام كنون لا لفظه انظر اختصاره المحال عليه بهامش أوضح المسالك 92/8. 
( 


على ما يظهر أنه نقل هذا عن الرهوني وليس عن ابن الحاجب مباشرة انظر المرجع السابق؛ وانظر 
التاج 284/6. 

(9) العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 190/2. 

(10) .لم أعثر عليه في الحطاب أي في النسخة التي بين يدي. 


) 
5) 
) 
) 
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الشعبتان فحكمه ما أفصح به الأيمة من التفصيل الذى قدمناه» وهو الحق إن شاء 
الله. 

فتحصل بالدليل والبرهان الذي لايشك فيه ذو عينين أن زوجة الإسلامي 
لايقضى عليها بالبقاء مع زوجها وأن أولادها لاينزعون منهاء لعدم الحكم عليهم 
بالإسلام ولكونها الحاضنة لهم كما أجاب به علماء تطوان حسبما بالحجة التي بيد 
ماسكه. وفيما جلبوه فى ذلك كفاية لمن أنصفء ويالحق اتصف واعترفء فلا مزيد 
على ما سطروه بحال» ومنتهى العلم للكبير المتعالء قاله وكتيه عبيد ربه وأسير ذنيه 
محمد الصادق بن المختار ابن ريسون وفقه الله ولطف به آمين!". 

"حق عمة فى حضانة ولد أخيها" 

وفى قبيلة الأخماس عمة قامت تطالب بحضانة ولد أخيها فنوزعت في ذلك»2 
أشار لها الغرناطى فى تحقته بما نصه: 

٭ والام أولى ثم أمها بها 

فالأخت فالعمة....9) 

ونحوه لخليل فى مختصره'' وحيث لم يوجد فى نازلتنا إلا العمة فهى أحق 





)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) شطران من بيتين يتوسطهما بيت انظر التحفة بمجموع المتون ص 98. 
)3( يقصد من المختصر ما في صفحة 1۱67 . 

(4) النقل من خط يد المفتي وعلامته. 
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"وقف ء على مكانته فى 0 انة" 

ومن ناحية شفشاون سال شخص أله حضانة ولد؟ 

فأجابه الإفتاء إجابة عامة ليعرف بنفسه من خلالها ما إذا كانت له الحضانة 
التي يطالب بهاء أم لاحق له فيها فقال له: 

الحمد لله وحده»ء قال فى التحفة: 

الحق للحاضن فى الحضانة * وحال هذا القول مستبانة 

لكونه يسقطها فتسقسط * وقيل بالعكس فما أن تسقط 

وفي الإناث للدخول المنتهى * والأم أولى ثم أمها بها 

فأمها فخالة فام الأب * ثم أب فام من له انتسب“ 
الأم ان لم تكن أم» أو جدة الأم للأم إن لم تكن أم الأم وهكذا. 

ثم المرتبة الثانية أم الأب ثم أقاريبها من نساء الأم ثم الأب. 

ثم المرتبة الثالثة وهى الأب. 

ثم المرتبة الرابعة العصبة أي عصبة المحضون. 

فالأم مادامت خلوا من الزوج هي أولى وأحق بحضانة أولادها ولا أجرة لها 
على الحضانة. لآنها فرض عليها > ولا يجوز للانسان أن يأخذ الأجرة على أداء 
الفرض الواجب عليه وإنما لها الأجرة على خدمة أولادهاء قال فى وصايا المتيطية 
ما نصه ولا آجرة للحاضنة على الحضانة وإنما لها الأجرة إن كفته مؤنة 
الخدمة”” ونحوه ة في البرزلي قائلا: "وأما كلفة المؤنة فلها الأجرة إن خدمتهم وإن 
استغنى الولد بالخادم عن خدمتها فلا شىء لها من أجرة الكفالة'' والخدمة من 


0 أبيات من التحفة المشار إليهاء مجموع المتون ص 98. 
٠‏ (2) النص منقول على ما يظهر عن الرهوني الذي نقله عن المتيطية انظر حاشيته على الزرقاني 274/4. 


٠ )3(‏ هنا انتهى كلام البرزلي الذي نقله المفتي على ما يظهر عن البهجة 404/1.. 
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طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسل ثياب”"" وغير ذلك من تقريب وتبعيد» وأما 
مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في مبيته' مأخوذ من حضانة الطير إذا غطى 
أولاده باجنحته وهي في فى الشرع الكفالة والتربية والقيام بأمور المحضون وإليه 
يرجع قول ابن عرفة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه 
ولياسه ومضجعه وتنظيف جسمه" فهى واجبة إجماعا. 

وعلى هذا تجري نازلة حاملة؛ والعلم لله وحده قيده عبيد ريه سبحانه المفضل 
بن الحسين الخرشفي الحسني لطف الله به" . 

"تقديم وصي على عم في حضانة" 

ومن قبيلة أغزاوة أن بنتين تنازعا في حضانتهما عمهماء ومقدم القاضي 
عليهما الذى هو زيادة على ذلك خالهماء فقال الإفتاء في نازلتهما: 
لضان على أخي الحخمونوسمه في الذكر ملق وني الاش حيث ياين 
7 ثم العم" قال الزرقاني في شرحه: وار اد باوصي مايشمل مقدم القاضي”” وفي 
التحفة: 


والعصبات بعد والوصي * أحق ال 

أي من الأخ وسائر العصبة, . قال الشيخ التاودي وغيره "وهذا في الذكور, 
وأما الإناث إذا كبرن فإن كن محارم منه فهو أحق”7. 

وعليه تحمل قضية بنتي سيدي العياشي البقال حيث تزوجت أختهما البالغة 
بغير ذي محرم منهما والحالة أنهما مطيقتان» فإن الوصي عليهما من قبل القاضي 





ا)٠‏ هذا كلام التسولي حرفياء انظر المكان السايق نفسه. 

2( منقول أيضا عن البهجة حرفياء . انظر المرجع أعلاه يليه. 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

النص فعلا بهذه الصيغة في المختصر ص 167. 

شرح الزرقاني المحال عليه 265/4. 

تمام البيت: والسن بها مرعى؛ مجموع المتون ص 98. 

النص منقول حرفياء انظر حلية المعاصم بهامش البهجة .406/|١‏ 


) 


3 
4) 


ر 
لیا 


جر ر ر ی 
ما كه 


2) 
) 
) 
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من عمهما عملا بما تقدم مع توفر شروطها من الأمانة ووجود من يحضن له 
وغيرهما. 

والله أعلم, » ويه كتب مجيبا من ساله عبد ربه تعالى محمد بن الهاشمي | بن 
عتى وفقه الله يمنها!". 

"تقد تقديم أخ لأم على ابن عم في حضانة" 

ومن قبيلة بني مسارة حضانة بنت بين أخيها لأمها وبين ابن عمها تلقاها 
الإفتاء وأجاب عنها فقال: 

1. الحمد لله حق حمده» وما كل نعمة إلا من عنده» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد نبیه وعبده ويعل: ' 

فقد سئلت عن بنت لها أخ من أم, وابن عم, من يكفلها وتكون عنده في 
حضانته» هل أخوها من الأم أم ابن عمها؟ 
۰ فاجبت مستعينا بالله, بأن البنت تكون في < حجر أخيها من الام وتحت 
الزواقى لطف الله به آمين". 

2. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع 
نهجه إلى يوم لقائه وبعد: 

فالمفتى به أعلاه صحيح, > كاف عن مزيد تصحيح والمجلوب لديه من كلام 
الشيخ عبد الباقي مطابق لمشروحه حيث قال وقدم الشقيق ثم للام ثم الأب في 
)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


2( فعلا النص في شرح الززقاني 265/4. 
(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الجميع”" إلا أن لفظ المختصر أعمء وقد أيد مقالة الزرقاني هذه الشيخ الرهوني 
بنصوص جلية. وكذا سلمه الشيخ كنون بسكوته" وكذا محشي التاودي على 
التحفة" بل قد قيل بأن الأخ للأب لا حضانة له بالكلية كالأخت للأب قاله في 
الذخيرة عن مالك وابن القاسه' وذكره في تكميل التقييدء والله أعلم وأحكم, 
ورسمه عبيد ربه محمد بن العربي البقالي“. 

"سقوط حضانة أم" 

ومن قبيلة بني يحمد أن أم صبي تزوجت وأرادت في الوقت نفسه أن تبقى 
حاضنة ولدها فنازعتها في ذلك عمته, وفي النازلة ورد: 

الحمد لله وحدهء الأم إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها كما هو معلوم 
ومنصوص للأيمة» ومشهور ومقرر في محله قال الغرناطي في رجزه: 

وفي الإناث عدم الزوج عدا * جدا لمحضون لها زوجا غدا“ 

وفي النوادر من كتاب ابن المواز ”لاحق لمن تكون متزوجة منهن إلا أن يكون 
زوج الجدة جد الصبي فلا يضرها" نقله الشيخ ميارة في المحل المذكور" وفيه 
كفايةء فلا يحتاج إلى نقول لشهرة هذه النازلةء فكم من دفاتر محشوة بهذا . 

وعليه فالصبي لاحضانة لأمه عليه لما ذكرء وتنقل لمن هو بعد الأم في المرتبة. 
وهي عمته عائشة بنت السيد محمد بن الهاشمي المذكورء لفقد المراتب قيلها كما 
يظهر لمن تأملء والله أعلم, وكتب عبد ربه عبد الله بن محمد البقال الحرايقي لطف 
الله" به . 





(1) هذه صيغة النص في المختصر ص 167. 

(2) انظر حاشية الأول واختصار الثاني عليها 253/4. 
(3) انظر حلية المعاصم ١ .406/١‏ 

)4( أوضح المسالك للرهوني 253/4. 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه (لم أجد له دعاء) 
(6) يعني في تحفته؛ انظر مجموع المتون ص 99. 

(7) يعني في الإتقان والإحكام على تحفة الحكام .273/١‏ 
)8( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"عدم حق جدة فى حضانة بعد سكوتها عنها" 

ومن قبيلة بني يحمد أيضا أن أما أسقطت حضانة ولدهاء ويعد سنة كاملة 
من إسقاطها قامت أمها التي هي جدة الولد مطالبة بها لنفسهاء وتدخل في ذلك 
الإفتاء فقال عام 1330 ه: 

1. الحمد للهء قد تقرر أن أحكام الحضانة كأحكام الشفعة فيجري في كل 
منهما ما قيل في الأخرى حسبما للشيخ خليل'' والرهوني" ويه يعلم سقوط 
حضانة السيدة رحمة جدة الصبى محمد الموصوف حوله المستحقة حضانته يعد 
الإسقاط حوله لسكوتها عن طلبها سنة كاملة بعد إسقاط الأم إياهاء فكيف يما 
زاد على السنتين كما يظهر من التاريخ بمحوله وفاقا للبرزلي عن أحكام الشعبي 
كما للشيخ أحمد بابا السوداني» ونصه: "البرزلي عن أحكام الشعبي إذا تركته 
الأم عند أبيه سنة سقطت حضانتهاء ولأمها القيام بحقها فإن بقي عنده سنة 
أخرى بطل حقاهما. قلت سلم صاحب الفائق هذا التعليل. وانظره مع إلغاء الفقهاء 
هذه العلة في نظيرة هذه المسالة وهي مسالة سكوت الشفيع الأخص عن طلب 
الشفعة المدة المسقطة لها فقد قالوا إنه ينقطع حق الشريك الأعم بانقضاء تلك 
المدة, ولايستأنف له مدة أخرى ولم يلتفتوا إلى اغتذاره بأن الكلام كان لغيره داخل 
المدة والظاهر أن المسالتين سواء فيجري في كل منهما ماقيل في الأخرىء لأن 
البابين سواء فى المعنى ولذلك أخذ الأيمة مسائل من الحضانة من مسائل من 
الشفعة””) إلى آخر مافي نوازل الحضانة والشفعة من نوازل سيدي المهدي الوزاني 
نقلا عن الرهوني مسلما له". 

وبالجملة. فلا حضانة للسيدة رحمة المذكورة على محمد المشار إليه حوله 
لسكوتها عن طلبها المدة المسقطة كلهاء وهي سنة فأحرى السنتان وزيادة: والله 


(1) انظر مختصره ص ۱68 مقارنة مع مافي ص 231. 

)2( انظر أوضح المسالك 263/4. 

3 النص قبل (قلت) من نقل الرهوني عن السوداني عن البرزلي وبعدها إلى النهاية من كلام الرهونيء 
والكل منقول حرفيا من حاشيته على الزرقانى على المختصر 263/4. 

(4) هذا مختصر ما نقله الوزاني» انظر المنح السامية 541/2 وباللفظ المسطر هنا نقله الرهوني في المرجع 

والمكان المشار إليهما سابقا. 
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أعلم وكتب عن فرط شغل البال» عبيد ربه الكبير المتعال محمد الزموري لطف الله 
به آمين!". 

2 الحمد لله وحده فما أفتى به هذا السيد المفتى حوله من أنه تقرر أن ٠‏ 
أحكام الحضانة كأحكام الشفعة صحيح, وهو الجاري على ماقالوه في سكوت من 
له الشفعة المدة التي تسقطهاء ولا يعذر بالجهل هنا . ۰ 

وقياس مسائل الحضانة على مسائل الشفعة واقع في كلام الأيمة, خليل: 
وإلا أن يعلم ويسكت العام" أي فتسقط حضانته. قال الزرقاني على قول ِ 
المختصر في الشفعة (وإلا سنة)" بعد كلام ما نصه "وما ذكره المصنف من 
الإسقاط بمضى الأمد المسقط جار في الشريك القريب والبعيد"“ ومثله قول المعيار 
عن ابن رشد" وإذا لم يقم واحد من الشفعاء... حتى مضي أمد انقطاعها... 
سقطت شفعتهم جميعا البعيد والقريب" وتلقى كلام ابن رشد هذا بالقبول غير 
واحد من المحققين, واعتمدوه» ويحث فيه ابن عرفة... بما قاله ابن الموازء ونقل هذا 
البحث ابن غازي وسلمه" ورد الشيخ الرهوني بما نصه: "من تأمل وأنصف ظهر 
له أنه لادليل لابن عرفة في كلام ابن المواز على تعقبه كلام ابن رشد الذي تلقاه 
غير واحد من المحققين بالقبول”' خلافا للتسولي الذي نقل كلام ابن عرفة» وسلمه 
وهو غير صواب" والحق هو ما ذكره الرهوني" من أن الظاهر هو قياس باب 
الحضانة على باب الشفعة"" ومثله ما للشيخ الإمام العلامة قاضي سجلماسة 
سيدي ابراهيم بن هلال"". 





(ا) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3.2) مختصره ص 168. ٠‏ 

(4) النص منقول حرفيا عن الشرح المحال عليه 182/6. 

 )5(‏ النص منقول مع حذف الكلمات المستغنى عنها مع تبديل بعضها بمرادفهاء انظر المعيار المحال عليه 
۸8 وانظر حاشية الرهوني 276/6. 

)| هذا ملخص من نقل الرهوني وكلامه. انظر حاشيته على الزرقاني 276/6. 

(7) هذا ملخص من كلام الرهوني انظر أوضح المسالك 276/6 ٠‏ 

(8) أنظر البهجة 409/1, 115/2. 

() هذا معنى كلام الرهوني لا لفظه. انظر حاشيته على الزرقاني 203/5. 

)10( لم أعثر على هذا لابن هلال لا في نوازله ولا في غيرها والرهوني عندما نقله نسبه إلى صاحب الفائق 

انظر حاشيته على الزرقانى 202/4 267. وانظر معيار الوزاني 337.335/7. 
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وعليه فسكوت المرأة ا مذكورة حوله المدة المذكورة مسقط لحقها كما يعلم من 
النصوص المتقدمة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» كاتبه أحمد بن بلال 
لطف الله به , 

"منع امرأة من حضانة صبى قتل زوجها أباه" 

ومن قبيلة الأخماس نازلة مصورة بقلم من نزلت عليه وجوابه عليهاء وهما: 

الحمد لله» سمل كاتبه عن امرأة تدعى استحقاق حضانة صبى لأنها مقدمة 
قتل زوجها لأبي الصبي يسقط حقها في حضانتها إياه أم لا؟ 

الجواب. والله الموفق بمنه للصواب: أن القتل إذا ثبت على زوج المرأة 
المذكورةء وهي لازالت فى عصمته فإنه مبطل لحضانة المرأة المذكورة. وتنتقل 
العلماء. 
محمد أصبان الحسنى لطف الله يه©. 

"وجوب كفالة يتيب يفا 

وفي ولد من قبيلة الأخماس السفلى مات أبواه وبقي يتيما مهملا لاوصي له 
ولا مقدم قاض ذهب الإفتاء إلى وجوب إقامة كفيل له فقال: 

الحمد لله وحده» من المقرر المعلوم أن اليتيم المهمل إذا لم يكن له وصي من 
أب» ولا مقدم من قاض لان البوادي كثيرا ما يقع فيها الإهمال عن الإيصاء ويبقى 
الولدان مفتقرين لمن يقوم بشؤونهم ‏ فإن العم القريب إن كان مأمونا مستور 
الحالة لايخشى منه إضاعة مال المهمل فإنه يقوم مقام الوصيء فإن لم يؤمن ينتقل 
ذلك للعم البعيد مع الأمن أيضاء وإلا فلجماعة المسلمينء لأن الجماعة تقوم مقام 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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السلطان لخبر 'لاتجتمع 7 أمتي على ضلالة ٠‏ لأن اليتيم إذا افتقر فتقر إلى قسم شيء أو 
بيعه في دين على موروثه فن الذي. . ذكرناه يقوم بذلك ولابد إذا افتقر للبيع من 
إثيات ت الدينء 0 بالبينة الشرعية, والمبيع أحق مابباع > كما 
اله ف حاض.يته على الترقائي ر 

وعلى هذا فإن الصبي المهمل أحمد بن العياشي بن علي أقرى الزرويلي لايد 
أن يكون له ولي ممن ذكرنا إن كان مأمونا على مال اليتيم ليقسم عنه أو يبيع ربعا 
أو عقارا إن ثبت الدين شرعا حسبما أشار له صاحب البهجة". 

وفيما ذكرناه كفاية لمن تأمل وأنصف, والله أعلم قاله أسير ذنيه: وأفقر 
الورى إلى رحمته مسلما على من يقف عليه عبيد ربه أحمد بن عبد المالك المرابط 
لطف الله به آمين". 

"لزوم امرأة ما التزمته من نفقة ولدها" 

ومن قبيلة بني يحمد نازلة هي أن امرأة التزمت بأن تنفق على ولدها من غير 
الزوج الذي هي تحت عصمته في وقتها وذلك في مقابل أن يسلمه لها عمه الذي 
آلت حضانته إليه بعد أن تزوجت بزوجها المذكور على أن ياخذه منها متى شاء ثم 
أرادت أن ترجع فى ذلك وتنفق عليه من مالهء > فهل لها ذلك آم لا؟ وجوابا على ذلك 
وړك 

الحمد للهء ما التزمته الأم حوله من الإسقاط عن ولدها الصبي المذكور 
مھ ر ا ا لس على اجه لتک ور وله لين 





2( الشروط مذكورة في المتن, وفي الشرح والحاشية المذكورة انظر شرح الزرقاني على المختصر وعلى 
هامشه حاشية بناني المحال عليها 209/5. 

(3) انظر البهجة المحال عليها 204/2. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)5( انظر أجوية عبد القادر الفاسي الكبرى 106/1 . 
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إسقاطا لحضانته فيه دواما وإنما هو إلى حين يريد ارتجاعه إليه فيوفى له بذلك 
والله تعالى أعلم وكتبه أفقر الورى لرحمة ريه سبحانه محمد بن أحمد الحراق 
تغمده الله برحمته آمين". 

2. الحمد لله وحدهء قال الحطاب في التزاماته 'والمعروف على مذهب مالك 
وجميع أصحابه أن من أوجب معروفا على نفسه يلزمه مالم يمت أو يفلس أو 
يمرض مرض الموت إن كان الملتزم له معينا"... قال ولا أعلم في القضاء به خلافا 
إلا على القول بأن الهبة لاتلزم بالقول وهو خلاف المعروف من المذهب بل نقل ابن 
رشد الاتفاق على لزوم الهبة بالقول". 

وحيث التزمت الأم وزوجها المحدث عنهما بالمحول نفقته فيلزمهما ذلك مع 
سكوته على التحقيق ماداما على وصف ما ذكر. 
وعلى صحة ما بأعلاه يوافق عبد ريه محمد بن محمد المفضل الحسني لطف 
الله به . ١‏ 

3. الخمد لله المقرر في كتب الأيمة أن جميع ما خسره ماسكه العم المذكور 
على الكتب أعلاه وحوله والعدول والقاضي وفتاوي العلماء رضوان الله عليهم من 
الدراهم في أجرتهم كل ذلك في مال الصبي ولد أخيه لأن جميع ذلك عائد إلى 
لصبي المحجور وهذا واضح لايحتاج إلى نص والله أعلم وكتبه عبيد ريه غبد الله 
ابن محمد البقال الحرايقي لطف الله به“. 

"حق امرأة فى الرجوع بما أنفقته على أولادها" 

ومن القلعة الزجلية أن امرأة حضنت أولادها وخدمتهم وأنفقت عليهم مالها 
ثمانية عشر عاماء وسالت أهل الذكر بعد ذلك: هل لها الحق في الرجوع عليهم بما 


() النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص 73.72. 
(3) 'انظر مواهب الجليل 55.54/6. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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.١‏ الحمد لله. حيث أجرت المرأة النفقة والكسوة على أولادها الصغار اليتامى 
وهم في حضانتها وكفالتها مدة وزماناء فلها الرجوع عليهم بما أجرته عليهم من 
ذلك حيث كان لهم مال مدة الإنفاق وعلمته وحلفت على مافي المتن وغير"» ولها 
الرجوع بأجرة الحضانة على ما به العمل ولها الرجوع عليهم بأجرة مثلها على ما 
تولته من العمل لهم على المنصوص” وعلى هذا تجري نازلة المرأة صفية بنت محمد 
ابن أوراس الزجلية القلعية» والله تعالى أعلم» قاله وكتبه عبيد ربه محمد بن محمد 
الطاهر الشبلي الوزماري الحسني العلمي وفقه الله بمنه آمين"". 

2 الحمد لله» ماسطره المجيب أعلاه صحيح وفي حاشية أبي الحسن بن 
رحال مانصه عند قول التحفة (ومنفق على صغير مطلقا) "كان المنفق أبا... وكذلك 
الأم كانت حاضنة أم ل" وهذا واضح والله أعلم, قاله وكتبه عبيد ربه تعالى أحمد 
اين الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته ولطف به". 

3 الحمد لله ماسطره المجيبان أعلاه صحيح في غنى عن مريد التصحيح 
والله أعلم, قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد الحسين بن أحمد العلمي خار الله له“. 

4 الحمد لله وحده؛ المسطر أعلاه صحيح. دليله ما لأبي المدة في متنه, 
ونصه 'وعلى الصغير إن كان له مال وعلمه المنفق» وحلف أنه أنفق ليرجع'" ويه 
كتب عبد ربه عبد الله بن ج علي زيطان وفقه الله بمنه". 

"لزوم أب نفقة ابنته" 

ومن قرية مجو الخمسية رسمان: أحدهما بخط الفقيه ابن حمدون وشهادة 
عدلين» وهو يثبت أن رجلا كان ينفق على بنت زوجته» وأمها تقوم بشؤونها الأخرى 





(1) انظر المتن المحال عليه ص 165. 

)2( لها الأجرة على ما تقوم به نحو المحضونء لا على مجرد الحضانة؛ انظر أوضح المسالك واختصارها 
4 والبهجة 404/1. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)4( هذا مختصر ما ذكره ابن رحال لاكله» انظر الحاشية المحال عليها 250/1. 

(6.5) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

(7) مختصر خليل 165. 

8( النقل من خط بيد المفتي وتوقيعه. 


75 


قدره القاضي محمد بن علي حراث للصبية في مال أبيهاء وفي ذلك ورد: 

- الحمد لله وحده؛ يجب على والد الصبية المذكورة أعلاه أداء ما فرضه 
حياته. ويخرج من رأس ماله بعد وفاته كما في المتن والتحفة وغيرهما"". 

- وفي الفرض المذكور رفق لايخفى بالمفروض عليه لمن تأمل" والله أعلم ويه 

زلله“. 

"ثبوت نفقة امرأة على زوجها حيا وميتا" . 

ومن قبيلة الأخماس امرأة فرت من زوجها إلى دار ابنها لسبب دعاها إلى 
ذلك ويقيت عنده عاما وثلاثة أشهر دون أن يفكر في أمرها الزوج المذكورء ودون أن 
ينفق عليها طول المدة المذكورةء ولم يأمر أحدا بذلك حتى مات فقامت تطلب نفقتها 

- الحمد للهء الجوابء والله الموفق للصوابء أن نفقة هذه المرأة كانت واجبة 
لها على زوجهاء وحيث منعها منهاء فإنها صارت دينا عليه؛ والقاعدة أن لا إرث إلا 

ويجب الإنفاق للزوجات + في كل حالة من الحالات" 

كما قال خليل: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا 


0", 





(1) انظر المتن والتحفة المشار إليهما الأول ص 67. والثاني مجموع المتون 94 وانظر البهجة 183/1. 
(2) مقدارها ثلاث أواق دراهم تاريخه في كل يوم للأم حق التربية وثمانية أوجه في كل يوم لزوج الأم. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) البيت كما أشار في تخفة ابن عاصم. انظر مجموع المتون ص 94. 

(5) وليس أحدهما مشرفا أي في النزع الأخير من حياته» انظر جواهر الاكليل 402/1. 
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ee 


وإذا تمهد هذا وا معن النظر فبه»ء فنفقة هذه المرأة واجبة.وحيث مات الذي 
هي واجية عليهء توخذ من تركته كسائر الديون» والعلم كله لله قيده علي بن عبد 
السلام عقار الله وليه ومولاها". 
"وقت وجوب نفقة ناشز وبيان مقدارها" 
ومن قبيلة الأخماس نازلة تولى كتابتها أحد المفتين وأجاب عنها فقال: 
دار زوجها إلى دار أهلهاء وامتنعت من الرجوع حتى يؤدي لها زوجها ما هو 
الواجب لها عليه شرعا من النفقة هل تجاب لذلك قبل الرجوع أو بعده؟ وما يجب 
لها من النفقة على كلا الوجهين؟. 
لكثرة مخالفة النساء لأمر الأزواج” وعلى الثانية فالواجب لها من النفقة ستة 
أصوع في كل شهر من ذرة أو شعيرء وثلاثة أصوع من الفول. وللضروريات ريال 
تجرى نازلة حاملهء والله أعلم قاله وكتبه أحمد بن على الريفى لطف الله يه". 
"متى جب نفقة ناشز وهل عليها أن تسكن مع أم زوجها أم لا؟" 
ومن ناحية شفشاون امرأة خرجت من بيت زوجها وأخذت تطالبه بالنفقة 
عليها وهو يمتنع من ذلك حتى تعود إلى البيت وتسكن مع أمه. هل لها ما تطالب 
النقل من خط يد المقتي وتوقيعه. 
: انظر مواهب الجليل 1884. 


هذا معنى ما نقله الشريف العلمي. انظر نوازله 1 273. 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


1 
2 
3 


ل ا لتر 
سا ت سدم املد 


4 
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به؟ وهل لها أن تمتنع من السكنى مع أمه؟ أو لاحق لها في شيء من ذلك؟ قال 
الإفتاء: 1 
وكانت في غير بيتها وطلبت من زوجها حقوقها من نفقة وكسوة وغيرهماء فالذي به 
حقوقها إِما بنفسها أو بواسطة وليها “وغاية مايلزمه الآن أن يمكنها من حميل 
الضرر". 

وإذا تزوجها الزوج على أن تسكن مع والدته وسكنت معها مايزيد على عام» 
فليس عليه إخراج والدته كما فى الحطاب عن ابن الماجشون عند قول الشيخ: 'ولها 
الامتناع من أن تسكن مع أقاريه, إلا الوضد ضدعة"© وقال فى التحفة: 

ويمنع الزوجان من إخراج من * من حين الابتناء معهما سكن 

من ولد لواحسسد أو آم 3# ا ا 000 

وعلى هذا تتمشى نازلة حامله» والله سبحانه أعلم وكتبه عبد ربه عبد الكريم 
ابن عبد السلام الحضري تغمده الله برحمته". 

2. الخمد لله وحده» ما قيده أعلاه صحيح» والنص المجلوب فيه كذلك»› وعليه 

الارجوع لأب فيما أنفقه على بنته" 
تعمل بداره كل الأعمال الشاقة التي تة تقوم بها نساء البادية ولا توفي الأ استظهر 


() هذا معنى ما نقل عن أبي عمران لا لفظه. انظر أجوبة عبد القادر الفاسي الكبرى .63.61/١‏ 

2 النص في باب النفقة من المختصر ص 164 وانظر الحطاب فإن النسخة التي بين يدي ليس فيها ا 
قوله إثر النص الخليلي: "أو يكون قد تزوجها على ذلك قاله ابن الماجشون' 186/4. 

(3) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 99. 

(5.4) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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الورثة عليها برسم فيه أن أباها كان ينفق عليها ليعود بما أنفق إذ كان لها مال 
خاص بها ويما أنه مات طالبوها بأداء ذلك وفى النازلة قال الإفتاء: 

|. الحمد لله. حيث كانت بنت تطيق خدمة النساء بالبادية وكانت تعمل بدار 
أبيها عمل نساء البوادى واستمرت على ذلك إلى أن زفت لدار زوجها ويقي الأمر 
كما كان إلى وفاة أبيها فاستظهر باقي الورثة برسم فرض النفقة من الأب على 
البنت المذكورة فإنه والحال هذه لاعبرة بذلك الفرض ولا بقيام الورثة عليها إذ 
العرف المستمر والعادة أن الناس لايحاسبون بناتهم بنفقتهن وكذا أبناءهم لما في 
ذلك من المعرة كما للشيخ التسولي وغيره"“ والحق هو أن لها أجرة الخدمة من لدن 
طاقتها إلى زفافها حسبما في العمل وشروحه" ومثله في الكواكب السيارة" 
وأجرتها أن تكون شريكة على قدر عه ي مع المباشرين في جميع ما نتج على يدها 
حسيما لغير واحد" وقد اشترطوا في رجوع المنفق على الصغير شروطا ستة" ولم 
يشترطوا في رجوع مثل البنت بآجر عملها شيئًا والله أعلم قيده عبيد ريه سبحانه 
المفضل بن الحسين الخرشفى لطف الله به“. 

2 الحمد لله وحده نقل» بل أفتى السيوري أن عادة الآباء لارجوع لهم 
بالنفقة على أولادهم كما في الرباطي والتسولي”. 

وعليه فالبنت لها أجرة على أبيها دونه على المنصوص وهو من الوضوح 
بمكان فلا يحتاج لنقل ودليل ويرهانء والله أعلم بالصواب» وكتبه عبيد ربه تعالى 


محمد بن أحمد اين دكون الله وليه ومولاه“. 





(ا) اانظر البهجة 385/1 و315/2. 

(2) انظر شرح الرباطي ص 166 ونقل محمد الورزيزي عن ابن العطار قوله: "مذهب مالك وأصحابه أن 
المرأة إذا كانت تعمل مثل النسيج والفزل ونحوهما فإنها شريكة الزوج فيما استفاده من خدمتها 
أنصافا بىنهما وكذا الأم مع أولادها والأخت مع إخوتها والبنت مع أيويها ونسا ء البادية والحاضرة 
في ذلك سواء' المنح السامية 305/3. 

(3) الكواكب السيارة لابي البقاء يعيش ابن الرغاي الشاوي شيخ التاودي المتوفى سنة 1150 ه وهي 
عبارة عن حاشية على شرح التحفة لميارة كما أفاد الشيخ الرهوني انظر حاشيته على الزرقاني /441 
7 وانظر الروضة المقصودة 282/1. 

(4) انظر نوازل العلمى 101/2. 

٠ )5(‏ انظر حلية المعاصم بهامش البهجة .385/١‏ 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(7) هذا معنى ما نقله التسولى لا لفظه. انظر البهجة 387/1. 

(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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۳ 6 وط نه 6 4 هاربة" 


ومن الزاوية الهبطية بالأخماس امرأة هربت من بيت زوجها إلى غير مأمن, 
المدةء وفى النازلة قال الإفتاء: 

- الحمد للهء الجواب ‏ والله الموفق بمنه - أن المرأة الهارية لاتجب لها نفقة 
على زوجها ما دامت هاربة وخارجة عن حكم الزوج وطاعته, لأن النفقة كما علم فى 
نفسها للهلاك اللاحق بها في هرويها الشنيع الذي أوجب عليها الاعتداء فقد 
سقطت نفقتها بذلك ولا يحتاج معه إلى استرعاء كما هو منصوص فى النوازل 
المذهبية'" وعليه تجري نازلة حامله السيد الهاشمي الهبطي مع الزوجة الهاربة التي 
أحجام وفقه الله بمنه". 

"ليس على رجل أن يضحي لامرأته وله أن يحلفها على ما يتهمها 

به" 

ومن القلعة الزجلية أن امرأة طلبت زوجها أن يضحي لهاء وطلب هو منها أن 
تحلف له على ما اتهمها به» وفى ذلك قال الإفتاء: 

1. الحمد لله الجواب ‏ والله الموفق ‏ أن الأضحية سنة فى حق كل مكلف 
قدر عليها من ذكر أو أنثى, ولايلزم الزوج أن يضحي عن زوجه. إلا على جهة 
التبرع والاخسان ولايقضى عليه بذلك إن أباهء قال فى العمل المطلق: 

ولايضحي رجل عن زوجته * إلا بمحض فضله ومنته“ 

وللزوج تحليف زوجه على ما اتهمها به من غش غشته به في ماله أو بدنه 
على القول بلحوق يمين التهمة» وهو المشهورء قال في التحفة: 


(1) انظر نوازل عبد القادر الفاسي الكبرى 63.61/1. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
٠ )3(‏ هذا آخر بيت في العمل المطلق المشار إليه قبل الخاتمة انظر مجموع المتون 312/1. 


80 


وتهمة إن قويت بها تجب * يمين متهوم وليست تنقلب' 

والله آعلم» وكتب عبد ربه طاهر بن أحمد أشطوط كان الله له“ . 

2. الحمد لله» ما قاله المجيب أعلاه من كون الرجل لايجب عليه أن يضحى 
عن زوجته» صحيح» لأن الأضحية قربانء وليس على أحد أن يقدم قربانا عن غيره. 
الله“. ١‏ 

"اعتبار مفقود ميتا" 

وفي نازلة بقبيلة الاخماس السفلى مفادها أن رجلا سافر لاداء فريضة الحج 
في محرم عام ۱219ه» وفي عمره يوم خرج من داره أربع وخمسون سنة» وإلى 
تاريخ الشهادة وهى عام 0ه لم يعد ولم يظهر له خبر أو أثر قال الإفتاء: 

الحمد لله وحده. حيث إن ¿ للسيد محمد بن علو المذكور أعلاه خمسة وسيعين 
عاما ونيفا من ميلاده وإلى تاريخ الإشهاد المقيد فوقه كما يتحقق ذلك من الرسم 
وفيها أقوالء والذي حكموا به هو ما ذكرناه" وأما زوجته فيضرب لها أجل أربع 
سنوات بعد العجز عن خبره ثم تعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج إن شاعت» هذا حكم 

ومن بأرض المسلمين يفقد * بأربع من السنين الأمد 

وياعتداد الزوجة الحكم جرى 3# ميعضاء والحال فيه اعتيرا”) 

والعلم لله وحدهء وكتب مجاويا بذلك عبد ريه محمد بن طاهر أقويع تغمده 


الله برحمتهة". 


(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 70 

(3.2) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

(4) انظر شرح الزرقاني على المختصر 216/4. 

٠ )5(‏ أي أن الحكم يجري في المفقود ببلاد المسلمين مبعضاء فبالنسبة للزوجة يحكم لها بالطلاق والدخول 
في العدة بعد تمام أربع سنوات من غيبته. إذ يعتبر ميتا عند تمامهاء وبالنسبة للمال يحكم بوقفه إلى 
أن يثبت موته أو حياته أو تمضي مدة التعميرء انظر البهجة 102/1. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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3 في امور اخرى 

بن" ائل : ختلفة" 
ومن بني دركول بالأخماس العليا يتوجه فقيه بأسئلة مختلفة إلى فقيه آخر 
فيقول: 

- الحمد لله وحده» ولايدوم إلا ملكه» وصلى الله على من لانبي بعده. 

إلى من تحبه القلوب وتفارقه العيوب» وحال بيننا ويينه علام الغيوبء الفقيه 
والرحمة والبركة على الدوام ويعد: 

فإن مسائل وقعت عندناء ونحن حائرون أمامهاء إذ لم ندر ما حكم الله فيها 
أولها أن كلبا نزا على شاة فولدت منه مخلوقاء رأسه رأس الكلب» وما سوى 
ومسالة أخرى أن الإمام الراتب الذى يصلى وحدة؛ هل يقول: سمع الله لمن حمده 
فقطء أو حكمه حكم المنفرد؟ وهل يجمع ليلة المطر وحده أم لا؟ ومسالة أخرى. هل 
يقول المصلي على النبي ص: اللهم صل على محمد نبيئًا ملكا أم لا؟. 

وكان جواب الفقيه المسؤول هو ما يأتي: 

الحمد لله وحده. وصلى الله على من لانبى بعده. 
لبس ثياب الردى وأبى أن ينزعه أبداء محمد بن الهاشمي بن يحيى ابن حيون 
ذوي الألباب. سليل البدر الكامل. وطريد اللهو الخامل. ذي العناية بفروع العلم 
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الممحد. 
السلام عليك بتكرار الإضافة ألفاء والرحمة والبركة تعمانكم كنفا. 


أما بعدء فإني أرى سيدي يرانيء أدري» مع أني كل يوم أعرض عليه لا 
أدريء وقد خصني بسؤال عن اربع مسائل كل منها إذا نظرت فيه يقوم بيني ويين 
الجواب عنه حائل ولكن حيث كان ذلك منه حباء فلابد من كلام وإن لم يكن جوابا. 

أما الأولى فإني أتلمح فيها جواباء وهو أن الولد حكمه حكم ما يألفه» ويقتات 
باقتياته, فإن ألف الكلاب فقد يدخله الخلاف الذى قرر فيهاء وهو ثلاثة أقاويل كما 
في بناني"' وإن ألف الشياه فله حكمها ومع هذا فإني أتلمح في رأيي كلاماء إذ لا 
أدري أيكون ذلك حراما أم مكروهاء أم قواما" والحاصل أني لم أجد نصا يشفي 
دائي. 

والمسالة الثانيةء فالإمام إذا نوى الإمامة لايجمع بين سمع الله لمن حمده 
وربنا ولك الحمد» وله أن يجمع ليلة المطر على خلاف في الجمع بين سمع الله لمن 
حمده ورينا ولك الحمد إذ خالف بعضهم فى ذلك وقال يجمع بينهماء ومحل هذاء 
أي كونه كجماعة إن حصل أذان وإقامة ولو من غيره. ضمن ذلك الشيخ خليل 
حيث قال بلسان طويل: 'والإمام الراتب كجماعة" وفقنا الله بجاه صاحب 
الشفاعة» وصرح بمضمونه الزرقاني“ وغيره من الشروح كالسوداني". 

وأما الثالثة فإنى راجعت مائتين وواحدا من أسماء المصطفىء زاده الله عزا 
وشرفاء فلم أجد فيها اسما (ملكا) ولا أظنه يجوزء باعتبار أنه ص بشرء وأنه فوق 
الخلق كلهمء ولايخفى أن النعت إنما يوتى به هنا للمدح والتمجيد» نعم باعتبار أنهم 


)1( الاقوال الثلاثة توخذ من كلام الزرقاني لا من كلام بناني عليه, انظر شرحه 17/5. 
(2) أي مباحا مستوى الطرفين. 

(3) انظر النص في جواهر الاكليل 77/1. 

)4( انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل /7. 

(5) السوداني هو: أحمد باباء انظر ترجمته في الفكر السامي م 2 ص 275. 
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أي الملائكة مخلوقون من نوره ربما يجوزء وحينئذ فلا خصوصية للملك» بل الدنيا 
وما فيها يجوز أن تطلق عليه بهذا الاعتيارء والله جلت قدرته. وعظمت أعلم بالحق 
والصواب. 

وأما الرابعة فلا يخفاك ما في آخر عيوب الزوجين من نظم ابن عاصم''' والله 

"حرمة لحم سقطت فيه فأارة" 

ومن فرقة بنى صالح الخمسية النازلة الآتية وجوابها: 

الحمد لله وحده»ء وييده الحول والقوة ويعد: 

فقد سئل كاتيه ‏ سامحه الله - عن نازلةء وذلك أن فآرة سقطت في لحم 
مخلع فما حكم الله في هذا اللحم هل الإباحة أم الحرمة؟ 

- الجواب» الحمد لله» والصلاة على محمد الذى لانبى بعده» ويعد: 
الأدهان وغيرها من سائر المائعات كاللين والعسل والخليع وغير ذلك داخلة تحت 
حكم التحريمء لأن الخلاف إنما وقع في الأدهان المائعة التي يخالطها الماء ثم 
ينفصل عنها بخلاف التي يمازجها ولاينفصل عنها فإنها لاتطهر اتفاقا قال 
الحطاب: "فرع لافرق بين كون النجاسة الواقعة فى الجامد مائعة أو غير مائعة فى 
أنه ينظر لإمكان السريان”'' ويعبارة أخرى سواء كان الواقع فيه مائعا أو غير 
مائع لقول البرزلي: "أفتى شيخنا ابن عرفة في هرى زيتون وجدت فيه فأرة ميتة 
بأنه نجس كله لايقبل التطهير”” فما بالك بالأشياء اليسيرة كمسالتنا هذه. أى 
(1) يقصد قوله كذا برد ذي انتساب ألفيا لغية أو مسترقا قضيا. مجموع المتون ص #7 وانظر معناه 

في البهجة 324323/1. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه (لم أجد له دعاء). 
(3) النص في فصل الطاهر ميت مالادم له... انظر مختصره ص 11. 


(4) النص منقول حرفيا عن الحطاب المذكورء انظر مواهب الجليل 112/1. 
(5) النص أيضا منقول عن البرزلي بواسطة الحطاب حرفيا انظر المرجع والمكان السابقين قبل. 
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والفرض أنه طال الزمان وأمكن السريان» وفى هذا القدر كفاية لمن تأمل وأنصف 
وقیده عبيد ربه» وأسير ذتيه رادا العلم لمولاه أحمد بن أحمد الصالحى لطف الله 
به آمين!'!. 

"حلية بقرة خققت حياتها عند الذبح" 

ومن قبيلة أغزاوة أن بقرة ذكيت ولم تتحرك بعد الذبح فشك في حليتهاء وعند 

- الحمد لله وحده» وصلى الله على من لانبي بعده. 

حضرة صاحب البقرة المسؤول عنها الطالب الأديب السيد محمد بن السيد 

فإن البقرة المذكورة إن تيقنتم وعلمتم تحقيق حياتها عند الذبح فإنها توكل؛ 
وإن لم تتحرك بعد الذبح» ويكفي فيها سيلان الدم القوي" قال في العتبية: وسئل 
توكل؟ قا نعم» إذا كانت حين تذبح حية؛ فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند 
وهذا إذا سال دمها أو استفاض نفسها فى حلقها بعد ذيحها استفاضة لايشك 
معها فى حباتهاء وهذا فى الصحيحة بخلاف المريضة". 

وبه إعلامكم, والسلام» قيده المذنب عبد ربة تعالى أحمد بن محمد بن أحمد 


الحاج الحسن علو رعاه الله . 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)2 انظر شرح الزياتي على نظم الذكاة للعربي الفاسي ضمن المجموع ص 94. 

(7) النص منقول حرفيا عن نقل بنانيء انظر حاشيته على الزرقاني على مختصر خليل 23:3. 
(2)4 النص لابن رشد كما قال وهو متصل بالنص الذي قبله, انظر المرجع نفسه. 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


بها حلية ثور ذبح فى فترة تخللها رفع يد الذبح عنه" 

وفي بني دركل رجل شرع في ذبح ثور» وقبل تصفية الذبح رفع يده عنه 
لعارض عرض له» ثم رجع فأتمه وسئل بعض الفقهاء عن حكم الثور الذي ذبح 
بهذه الطريقة فأجاب: 
اعتمادا على قول ابن القصار في شرح منظومة سيدي العربي بن يوسف الفاسي, 

"من رفع اليد لعذر غلبه 

يعد وإن بيع يبين سبيه") 

قوله: "يعد فاعله يعود على قوله من رفع اليد لعذر" وما ذكر من التخيير في 
الإعادة في هذا القسم هو كذلك لأن عوده لذكاتها كابتدائها نص عليه ابن 

وعلى هذا القول فإن الثور يؤكل» وعليه أوافق, وبه أقولء ولا أطيل بجلب 
غیره» والسلام على الناظر ويه كتب عبد ربه محمد بن علي مزجانء وفقه الله 


آمین“. 


(2) النص منقول حرفيا من شرح الزياتي لنظم العربي الفاسي ص 22. 
(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الباب الثاني 
المعاوضات 


فناو في المعاوضات 
1. في البيوع 

و مه شراء" 

من القلعة الزجلية رجل اشترى زيتونة. وشهد على شرائها عدلان» وخاطب 

الحمد لله التلقمية من الزيتون المشتراة فوقه تبقى بيد مشتريها المذكور 
الخيرانى لطف الله يها "'. 

"صحة بيع وبطلان ما ادعى فيه من الثنيا" 

ومن بني دركول الخمسية رجل قام نيابة عن زوجته مطالبا بفسخ بيع دمنةء 
واعترف أمام القاضى بأن الدمنة فعلا بيعت لمسجد (تزكنان) ولكن على شرط 
الثنياء والرسم الذي يثبت ذلك هو بيد جماعة المسجد المذكورء وعليهم أن بردوا 
الدمنة لصاحيتها أو يحلفوا على نفى دعواه وفى ذلك قال الافتاء: 

1 الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 

إشهاد الهاشمى بن الطيب الزواى أعلاه أن الدمنة المذكورة فيه كانت 
مشتراة للمسجد كاف في قطع دعواه الحق فيها له أو لمن ناب عنه» ودعواه الثنيا 
تفتقر لبيان» فإن لم يبينه فلا يمين له على الجماعة المذكورةء إذ لايعتبرنكولهم 
ولايستحق به أن يحلف هو ولا الزوجة المذكورة'” والله الموفق» قاله عبيد ريه تعالى 
وكتبه موافقا عبيد ربه محمد ابن حيون الشريفء وفقه الله يمنها". 


) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) النكول المعتبر هو الذي ينبني عليه أن يحلف المدعي ويتقاضى المحلوف عليه من الناكل» وهنا ليس 
على الناكل أن يؤدي شينًا من ماله لصالح الحبس. 

(3.+) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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"بيع لا يعذر فيه" 

والرجل المشار إليه أعلاه اتهم رجلين من الجماعة المدعى على مسجدها 
بإخفائهما رسم الإقالة المشار إليه ورضي منهما اليمين فحلفا له. وفي ذلك قال 
الإفتاء: 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وستلم. 

حلف السيد محمد بن عبد السلام» والسيد عمر بن موسى ابن تاعرنت 
للمدعي عليهما إخفاء رسم الإقالة قاطع حجته من بينة وغيرهاء ومانع له من 
الإعذار في البيع الذي أقر به للمسجد في الدمنة المحدودة أعلاه. حسبما في غير 
هذاء والله آعلم» وكتبه عبيد ربه علي بن الحسن ابن يروء وفقه الله بمنها". 

"استقلال ولد ما ابد شتراه له أبوه" 

وفي ربع بني دركول الخمسي اشترى رجل إرث امرأة في أمها نياية عن 
أحد أولاده في دفع الثمن وقبض المثمونء ولكن لما مات قام ورثته مدعين ان ما 
اشتراه هو لنفسه لا لغيره وأن كلا منهم له حصته فيه كسائر ترکته» وفي ذلك قال 
الإفتاء عام 1199ه: 

1. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 

عقد الاشتراء المقيد حوله صحيح» ولا كلام لورثة الحرثي المذكور مع أخيهم 
المنوب عنه في الشراءء وإشهاد أبيهم بأنه اشترى له جميع المذكور لا لنفسه كاف 
في قطع حجتهم» ولا يفتقر الشيء المشترى إلى حوز حسبما أفتى به ابن رشد 
ونسبه إلى ابن القاسم, نقله في كتاب الهبات الرابع من العتبية ويمثله أفتى الإمام 
ابن الشاط ونسبه لمالك, نقله في نوازل المعاوضات من المعيار” والله أعلم وكتبه 
عبد ربه سبحانه محمد بن علي ابن يرو وفقه الله بمنه". 

2 الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 

لا كلام لورثة المشتري المذكور أعلاه وحوله مع الولد المنوب عنه في الشراء 


النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه 
انظر المعيار 88.11/6. 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


سس نزخ س 
ج د م 
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حيث أشهد الأب المذكور بالنيابة عنه فى عقد الشراء» ولا يفتقر الشىء المشترى 


وبه أفتى ابن رشد في ثلت دار اشتراه رجل باسم زوجته» وياقيها باسم 
نفسه نقله في المعيار“ وفيه أيضا في جواب للامام ابن الشاط ' سكل مالك عن 
رجل اشترى لابن له صغير غلاما وكتب له بذلك کتاباء وأشهد أنه إنما اشتراه 
لابنه» فمات الأب بعد ذلك بسنةء فقال الورثة نحن ندخل معك في هذا الغلام» قال 
مالك ليس ذلك لهمء .وأراه إذا أشهد الأب على شرائه أنه له» أي لا يدخل الورثة 
عليه في شيء من ذلك " قال القاضي ابن رشد هذه المسالة صحيحة إلى آخر 
كلامه» قال ابن الشاط: 'ونحو ما تقدم عن مالك في هذه الرواية نسبه ابن رشد 
الى ابن القاسم في كتاب الهبات الرابع" والله تعالى أعلم وكتبه عبيد ربه تعالى 
على بن على ابن يرو وفقه الله بمنه". 

"صحة تولية أشجار زيتون" 

ومن بني دركول الخمسية آن شخصا اشترى أشجارا من الزيتون وولاها 
لشخص آخر ثم بعد كتابة التولية أراد أن يرجع في ذلكء > وادعى أن غلة الزيتون 
التي تلي البيع هي لهء > لا للذي حل الأصل بيده بواسطة التولية المذكورةء وفي ذلك 
قال الافتاء: 

.١‏ الحمد لله رسم التولية أعلاه صحيع. ولا رجوع للبائع المذكور على 
المشتري بغلة المبيع لأنها تابعة له. ولايجوز اشتراطهاء والله أعلم» وكتب عبيد ربه 
سبحانه قاسم ابن حيون الشريف وفقه الله بمنه“. 

2. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما 


(ا) تمام البيت الثاني : 
..ويعد الطول صح ما يحاز من قبل تفليس وموت بامتیاز 
مجموع المتون ص 201 

)2( انظر المعيار المحال عليه 123/5. 

(3) النص منقول حرفيا عن المعيار المشار إليه 11/6 وانظر أيضا 88/6. 
(4) النص أيضا منقول حرفيا عن المعيار المكان نفسه 
(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)6( النقل أيضا من خط بد المفتي وتوقيعه. 
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ما تقيد أعلاه من تولية المبيع لمن ذكر فيه. وتصحيحه كل ذلك صحيح ولا 
مزيد عليه لوضوحه وظهور معناه وغلة المبيع قبل الإبار هي للمشتريء ويعده لبائعه 
إلا بشرط من الثاني" والله أعلم» وكتب عبد ربه علي بن علي ابن يرو وفقه الله 
بمنها*. 

"صحة بيع أحد نواب بيت المال" 

ومن المنطقةء أحد نواب بيت المال الذي كان باعتبار وظيفته يسمى أبا 
الموارث ككل من يمتهن هذه المهنة باع عام 6ه ثلثا مشاعا في عدة فدادين» 
كل منها معين باسمه ومحدود بحدوده» وخاطب على رسم الشراء محمد بن محمد 
البرنسيء ولطمأنة من اشترياه برغبة منهما طبعاء ذيله بفتوى فقال: 

الحمد لله» ما باعه أبو الموارث المذكور أعلاه للمشتريين المذكورين من الثلث 
المشترى يحكم به لهماء ويقسم بينهما إنصافا على حسب الشراء المذكور. 

وكتبه عبد ريه سبحانه محمد بن محمد البرنسى لطف الله به آمين". 

"شراء قاطع دعوى منكري وقوعه" 
ومن بني دركول الخمسية شخص اشترى أرضا من صاحبها وتصرف فيها 
نحو ست سنوات» ثم باعها لشخص آخر ويقيت عنده نحو تسعة أشهر ثم أقال 
بائعه فيهاء وتصرف المقال فيها بعد الإقالة أيضا نحو السنتين» ثم مات وتركها 
لأولاده. فتصرفوا فيها نحو ست سنوات» واذ ذاك قام عليهم أبناء البائّع الأول 
مدعين أن الأرض لهم وأن موروثهم لم يعقد فيها بيعا ولا غيره من موجبات 
التفويت» وفي ذلك قال الإفتاء" عندما وقع الرجوع إليه: 
1١ 2‏ الحمد لله. الجواب» والله الملهم بمنه لإصابة عين الصواب» أن تصرف 
السيد علي الحرثي وورثته من بعده في المشترى المذكور من السيد الحسن 
المذكورالمدة المذكورة قاطع لحق ورثة البائع السيد المذكور» ومانع من سماع 
دعوتهم» لسقوط حق موروثهم من قبلهم» لأن حوز الأجنبي عشرة أعوام يمنع من 
سماع دعوى القائم ويينته حسيما هو المنصوص للشيخ خليل في مختصره وللشيخ 


(1) المقصود بالثاني هو المشتري ومعنى ذلك بإيجاز أن غلة المبيع قبل الإبار هي للمشتريء ولايجوز 
للبائع أن يشترطهاء ويعد الإبار هي للبائع ويجوز للمشتري أن يشترطها كلهاء والإبار في الزر ع هو 
خروجه من الأرض وفي النخل التذكير وفي العنب العقد. انظر الاتقان لميارة 287/1. 

(3.2) النقل من خط يد المفتيين وتوقيعهما. 

)4( كل من أفتى في هذه النازلة كان حيا يمارس الفتوى بعد المائتين والألف. 
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ابن عاصم في تحفته» نص الأول: 'وإن حاز أجنبي غير شريك» وتصرف ثم ادعى 
حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولابينته إلا بإسكان ونحوه"'» ونص 
الثاني: 

والأجنبي إن يحز أصلا بحق * عشر سنين فالتملك استحق 

وانقطعت حجة مدعيه + مع الحضور عن خصام فيه“ 


وعليه فيحكم بالشيء المحوز لحائزه» ولا تنزع الأملاك المحوزة ممن هي بيده 
ولا يكلف شرعا برسوم الأشرية عليها ولا بغيرهاء لأن الحوز أقوى من كل شيءء 
والرسوم يعتريها التلف» وتحرقها النار» ويمحوها الماء. ويخرقها الفار ولذلك يعتبر 
الحوز ويحكم به لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حاز شيئًا عشر سنين فهو له" 
وكتبه عبيد ربه سبحانه محمد بن محمد البرنسي لطف الله به آمين". 

2 الحمد لله. الجواب فوقه صحيح لأن من حاز شيئًا عشر سنين فهو له, 
والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه أحمد بن عبد السلام العلمي خار الله ل". 

3. الحمد لله. المسطر أعلاه جوابا وتصحيحا كله صحيح» ونصوصه المستند 
إليهاء من الفقه الصريح» لا مزيد عليهاء والله أعلم بالصوابء قاله وكتبه عبيد ربه 
عبد الكريم الخيراني لطف الله به آمين". 

4. الحمد لله المسطر أعلاه. بسقوط دعوى القائم في الأصول المذكورة أعلاه 
صحيح» ولا يحتاج إلى المدة المشهود بها لوقوع التفويت من المشتري'“ بحضرة 
القائم ولم ينكرء والله تعالى أعلم؛ وكتبه عبد ربه محمد بن عبد الوهاب الرحموني 
لطف الله به©. 


النص فى المختصر المحال عليه فى أخريات باب الشهادة ص 272. 


(1) 

(2) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 134. 

(3) الحديث أورده أبو داود في مراسله ص 286 بلفظ: من احتاز وسياتي بيانه. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(6.5) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

(7) أي أن الذي اشتراه باعه من غيره كما في النازلة على عين ذلك الذي باعه له. 
(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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5. الحمد لله وحده التفويت كاف في إسقاط حق القائم كما بأعلاه والله 

أعلم وكتبه عبد ريه محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمنه'. 

6. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا. 

المقيد حوله جوابا وتصحيحاء كل ذلك صحيح كاف غني عن المزيد 
والتصحيح. وانتقال الملك بالبيع من مشتريهء واشتراؤه على عين بائعه الأول أبلغ 
في قطع حجة القائم وتوهينهاء وعدم سماع دعوى ورثته بعد موته لقطع حق 
موروثهمء وهم إنما يقومون بسببه» والأملاك المشهود بها حوله لا تفتقر لحيازة. 
حيث بينت ببينة الاعتمار ما تمتاز به من غيرها وضمنته" قاله المتيطي ونقله 
الشيخ عبد الباقي الزرقاني وغيره" ونقله المواق في الحجر" لاسيما والخصمان لم 
يتنازعا في حد المتنازع فيه؛ وإنما يتنازعان في موجب النقل, والله تعالى أعلم 
وكتبه عبيد ربه سبحانه وتعالى علي بن الحسن ابن یرو وفقه الله بمنه. 

"صحة بيع وعمومية مقتضاه" ٠‏ 

ومن بني يحمد أن رجلا باع من غيره جميع مايعرف له من أرض في 
أمدشره ماعدا مكانين عين كلا منهما باسمه ثم بعد ذلك قام يدعي أنه لم يبع له 
أماكن أخرى عينها أيضا بأسمائها وحجته أنها ليست منصوصا عليها في عقد 
البيع» وما طرحت النازلة على الإفتاء برضا الطرفين قال فيها: ١‏ 

الحمد لله وحده؛ تأمل كاتبه المحكم بين الخصمين حوله رسميهما غاية 
التأمل فوجد رسم المشتري بخط الفقيه العدل العلامة سيدي الغالي وشهادته عليه 
المؤرخ بأوائل جمادى الثانية عام ثامن وتسعين ومائتين وألف. وفيه باع عمر 
لشقيقه جميع مايعرف له. وينسب إليه عدا بلاد (أوضار وتنملت) لم تدخل في 
البيع وما سواها كله داخل ومندرج تحت عمومه. 


(ا) النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه. 

2 أي أن البينة التي شهدت بالحوز لورثة المشتري بينت الأرض ووصفتها وحددتها. 
)3( انظر شرحه على المختصر 299/5. 

(4) انظر التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 73/5. 

)5( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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وزعم البائع أنه لم يبع له الأجنات الثلاث. ونظرنا ما نص عليه الأيمة الأعلام 
نوازله ونصه: "من باع جميع أملاكه بقرية كذا في الدور والأفنية والرمان والزيتون 
والكروم» ولم يزيدواء وللبائع في القرية أرحى لم تذكر في العقدء فقال المبتاع هي 
لى» وقال البائع إنما بعتك ملكى فيما نصصت فی العقد» ومالم أذكره وهى الأرحى 
لم تدخل فى البيع» فاحتج عليه المبتاع بقوله في العقد جميع أملاكه بالقرية, فقال 
ابن العطار الأرحى للمبتاع» وجميع مافي القرية من العقار... وصويه ابن زكون“ 
ومثله لابين زرب“ فالمذكور داخل بالىموم والخصوص»› والمسكوت عنه داخل 
تصدقت على فلان بجميع ميراثي وهو كذا وكذا وكذا في الغنم والبقر والرمك 
والرقيق والثياب والدور والبور إلا الأرض البيضاء فإنها لي» وفي تركة الميت جنان 
إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثن جنانا" ونقله الرهوني بأبسط من هذاء 
واستدل على ذلك بأنقال كثيرة وذكر منها فروعا" ونقله التسولي ونصه: "أفتى 
الشيخ أبو الحسن فيمن حيس على ولده جميع أملاكه, وذكر بعض الأملاك, وترك 
البعض الآخر أنه يدخل الجميع"“ قال: لأن المذكور دخل بلفظ الخصوص والعموم 
والمتروك دخل بلفظ العموم, فهو كمن باع جميع أملاكه وسمى بعضها وترك 
(1) النص ليس لأبي الحسن وإنما هو من نقل ابن هلال, إلا أنه في معنى فتواه كما قال الناقلء انظر 
الدر النثير على أجوية أبى الحسن الصغير ص 416.160.159.158. 
(2) هو الفقيه الحافظ أبى علي الحسن بن ابراهيم ابن زكون له كتاب اعتماد الحكام» انظر الدر النثير ص 
5 توفي سنة 553ه انظر تعريف الخلف برجال السلف ص .1١9‏ 
كتاب الخصال فى الفقه توفي سنة 381ه نوازل العلمي 32/1ت 30 وانظر تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام ص ١ ٠.76‏ 
(4) انظر الدر النثير على أجوية أبى الحسن الصغير ص 158, 159, 160» 416. 
(5) انظر أوضح المسالك 211.209.20/5. 
(6) معنى هذا القول نسبه التسولي إلى ابن سهل وابن رحال مخالفا به ما للعبدوسي انظرالبهجة 2 / 228 
- 229 والذي رأيت أنه نسبه لأبي الحسن بواسطة القاضي المكناسي هو عبد القادر الفاسي انظر 
أجويته الكبرى 164/3 على أن الفتوى المشار إليها هي فعلا في أجوبة أبي الحسن, انظر الدر النثير 
عليها ص 415. 
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البعض الآخرء فيلزمه البيع في الجميع على الراجح انظر ابن هلال وشراح المتن 
فى التناول". 
إذا علمت هذا ظهر لك أن البايّع لم يبق له فيما باعه لا قليل ولا كثيرء.لآن 
المسكوت عنه دخل بلفظ العموم والمذكور دخل بلفظ العموم والخصوصء نص على 
هذا أبى الحسن في أجويته والدر النثير عليه والرهوني في حاشيته والتسولي في 
بهجته“ وغير واحد من الأيمة الأعلام, وكادت هذه النازلة تكون ضرورية» ومن 
راجع الأصول والفروع وجد النازلة كنار على علم. 

وكتبه حاكما على صحة رسم الشراء بأنه يعم جميع ما ذكر وما لم يذكر 
اعتمادا على ما ذكرناه ونقلناه والله أعلم بالصواب عبيد ريه تعالى محمد بن أحمد 
ابن دكون الله وليه ومولاد. 

ومن تمامه أن الرباطي نقله وأطال في النازلة فانظره تستفد. 

"صحة بيع حظوظ في ملك" 

ومن الأخماس العليا أن رجلا اشترى حظوظ أناس في ملك ولا تم شراؤهء 
نازعه في مقدار تلك الحظوظ شركاء البائعين له» الذين لم يبيعوا واجباتهم في الملك 
المشار إليه. وحين بلغ الأمر إلى الإفتاء حوالي سنة 1200 هجرية قال في ذلك: 

٠‏ - الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 

ويعد: فعقد الشراء حوله صحيح إن تم بموجبه؛ ويحكم للمشتري بجميع 
الحظوظ المذكورة فيه. حتى يثبت بموجب الاستحقاق أقل من ذلك إذ عقود 
الأشرية وغيرها من وثائق الأصل كلها توجب اليد للمتمسك بها على مافيها 
حسبما لغير واحد من الشيوخ". 


(1) انظر المرجع السابق الأخير ص 416-415 وانظر شرح الزرقاني على المتن 182/5. 

(2) إشارة إلى النصوص التى استشهد بها سابقا. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) عقود الأشرية توجب اليد للمتمسك بها إذا انضمت إليها الشهادة بملكية البائع وإلا فهي مظنة الملك 
فقطء ومعنى ذلك أنها لاتعارض الحوز المصحوب بادعاء الملك إلا إذا كان البائع هو المعارض بالحوز 
والملكء انظر الارتفاق ص 109 والمعيار 113/5ء والدر النثير ص 389: وأوضح المسالك 493/7. 
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وللمشتري توقيف شريك البائع له فيما ابتاع منه حوله عند الحاكم ليشفع أو 
يسقط شفعته., وإن في اليوم الذي وقع فيه البيع بخلاف ما إذا أهمله ولم يوقفه, 
فإن شفعته لا تنقطع إلا بمضي سنة كاملة من يوم علمه بالبيع والله أعلم؛ عبيد ريه 
تعالى علي بن الحسن ابن يرو الحسني وفقه الله بمنه". 

"صحة بيع أعيان جماعة عن باقيها" 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا اشترى زرعا من أهل الحل والعقد فيهاء 
فقام بعض أفرادها من غيرهم مطالبين بنقض البيع؛ ونظر الإفتاء في النازلة فقال. 

- الحمد لله» سئل كاتيه ‏ عفا الله عنه - عن رجل اشترى زرع حبس مسجد 
بالدلالة بين جماعته فتربح عليه من أهل الحل والعقدء فقام بعض الناس من 
الجماعة بعد ذلك. فهل على هذا المشتري رد ذلك الزرع أم لا؟ لأن القيام كان منهم 
بعد فوات الزرع. 

الجواب» والله الموفق للصواب أن البيع ماض حيث كان من عند أهل الحل 
والعقد من الجماعةء ولا مقالة لغيرهم؛ أي إذا كان البيع سداداء لأن الحكم للغالب 
كما في خليل وشراحه“ وهو جلي» لاسيما حيث كان الزرع في حال الضياع؛ قاله 
وكتبه عبد ربه أحمد بن محمد ابن خجو تغمده الله برحمته©. 

"صحة بيع أب عن ولده" 

ومن أحواز شفشان» الحمد لله وحده» سل كاتيه ‏ سامحه الله عن رجل 
توفيت زوجته؛ وله منها أولاد صغار توفي بعضهم بعد وفاتهاء وهو موسر غير فقير 
فياع من متخلف زوجه طرف أرضء والأولاد في حال الصغرء ولم يبين في رسم 
الابتياع أنه باع عن نفسه وعن باقي أولادهء ولا أنه باع عن باقي أولاده وإنما باع 
طرفا حده كذاء للمشتري منه فلان بكذا ... وكبر الولد إلى أن ملك أمر نفسه؛ 
والمشتري يتصرف في مشتراه على عين الولد بعد رشده أكثر من أمد الحيازة. بل 





(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
2( نص على هذا أحمد الرهوني التطوانيء انظر حادي الرفاق 8.7/4 وانظرالبهجة 183/2 والمعيار 182/6 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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مضى من وقت البيع إلى الآن أزيد من ثمانية عشر عاما قام الولد مستشفعا 
عنه: 'والولى الأب وله البيع مطلقا”' وقال في التحفة: 

أب على بنيه في وثاق × حجر له يبيع بالإطلاق 

وفعله على السداد يحمل +X‏ ري 

قال في البهجة ما نصه: 'وظاهره أنه يحمل على ما ذكر من السدادء وأنه 
باع لمصلحة الولدء ولو باع باسم نفسهء > ولم يذكر أنه باع عن ولد وهو كذلك»› كما 

فى ابن سلمون والتوضيح عن ابن القاسمء وأحرى إذا ذكر أنه ببيعه عن ولده» 
ولايدرى هل باعه لمصلحة نقسهء أو لولده كما في المفيدء > وظاهر هذا أنه يمضي 
بيعه. ويمكن من قبض ثمنه ولو كان فقيراء > لكن نقل في المعيار والفائق عن ابن 
عرفة وحكم به ابن عبد الرفيع أنه لايمكن من قبض مال ولده حيث كان فقيرا "'' 
وعليه عول في لامي لاق ل و كحي ° يما إذا كان 
وباقي أولاده, فيملك الصفقة عليهم ومع كونه و وقت د البيع 0 لايحمل بيعه إل 
على السداد والمصلحةء > وحيث رشد الابن واستمرت مدة حيازة المشتري على عينه 
بعد رشده فلم يبق اه مايق ول فقد انخرط في سلك الشيخ خليل وإن حاز أجنبي 
بينته"" وقول التحفة: 


والأجنبى إن يحز أصلا بحق * عشر سنين فالتملك استحق 





٠ )1(‏ هذا لفظ النص في مختصر خليل, انظر جواهر الإكليل 99/2. 
)3 النص منقول حرفيا من بهجة التسولي» ؛ انظرها 27 

)4( انظ شوح الا ا ی ر إليها ص 333 

إلى ترجتمه. 

(6) انظر النص في جواهر الاكليل 254/2. 
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وانقطعت حجة مدعيه 7# مع الحضور عن خصام فيه 
فلا يجوز لمن ولاه الله على المسلمين من قائد وحاكم أن يسمع كلام هذا 
اواد القائم الآن» ولا لشفت إلى قوله فخسلا عن تكليف المشتري ب بایواز رسم 


وعلى هذا تجري نازلة المرأة عائشة بنت الحسن مع خصمها ولد عبد 
الرحيم الحنسريء والعلم لله وحده وقيده عبيد ريه المفضل د بن الحسين الخرشفي 
لطف الله به“ . 

"شراء بين الصحة والفساد" 
مضمنه أن أباه اشترى من شخص القدار ن المحدود فيه. وهو أي الفدا ن قبل أن 
يترامى فيه القائم بمدة طويلة كان تحت يد المستظهر عليه يتصرف فيه كما 
يتصرف المالك في ملكه وينسبه لنفسه؛ وكان السؤال هل يمكن مدعى الشراء مما 
هما: 
ويحلف ريه مع شاهده» ومع أدائه بشرطه يستيد بالفدان المذكورء ولا ينزع منه إلا 
بموجب والله أعلم, وكتبه عبد ربه الفقيه سيدي محمد بن قاسم الخيروني 
الحسنى©. 
سيدي عبد السلام بن محمد اين علال الله وليه ومولاة". 


)1( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 134. 
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3. الحمد لله القائم بالشراء أعلاه يلزمه إثبات تصرف والده» وكذلك هو بعد 
وفاة والدهء لأن الشراء لوالده ويلزمه إثبات ملكية البائع لأن رسم الشراء لايسوق 
املك وإنما تسوقه اليد وهذا لايدله سوى مجرد الترامي وحيث الحوز بيد ورثة 
السيد أحمد بن علي الخراز وقام عليهم الطالب عبد الله زيطان برسم الشراءء فإن 
ذلك لايفيده» لأن رسوم الأشرية لا يستخرج بها من يد حائزء إلا إذا كان معها 
اليد الشاهدة لهاء وأما مجرد الاستظهار برسم الشراء فلا يفيد المستظهر به مع 
الحوز بيد غيره كما هو منصوص. 

والله أعلمء وكتبه عبد ربه أحمد بن قاسم مصباح وفقه الله بمنه'. 

4. الحمد لله, الجواب أعلاه يليه بما إليه أشير في جانب القائم بالشراء» كل 
ذلك صحيح» لأن رسوم الأشرية لاتعارض الحوزء ولا يستخرج بها من يد حائز 
ويعد إثبات ذلك لاينظر في شرائه بصحة ولا بفساد إلا بعد يمينه أنه لم يجد هذا 
الرسم ولا اطلع عليه إلا وقت قيامه به كما أن الرسم المحدث عنه فيه ما يوهنه من 
وجهين: 

الوجه الأول قول الموثق النائب عن المحاجير أولاد السيد... ويينهم بقوله: 
وهما علي وفاطمةء وهذا من اللحن الموجب لالغائه*. 

الثاني: قوله: تقدم الإشهاد ورسم... وهو غير سديد لعدم تعيين وقت 
الإشهاد. 

والله أعلم, وكتبه محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمنه". 

5. الحمد لله» ما سطر أعلاه من عدم إعمال رسم الشراء المرسوم قبله مع 
وجود حوز الغير صحيح حسبما في المعيار وغيره والحوز الذي بيد ماسكه 
صحيح.» وهو كاف عن غیره» قال ابن عاصم: ا 

2 يريد على مايظهر عدم المطابقة بين المحاجير وأولاد من جهة, وبين وهما علي وفاطمة من جهة ثانية. 


)1( 
)2( 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(4) انظر المعيار المشار إليه 274/5. 
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والأجنبي إن يحز أصلا بحق * عشر سنين فالتملك استحق”" 

وكذلك إذا ادعى الحائز وأنه اشتراه أو شفغه من المشتري فيصدق فى 
دعواه. ولايلزمه إعطاؤهء ولا إثبات ذلك وإنما يبقى الكلام بينهم في المال قال ابن 
عاصم: 

أى يحلف القائم (واليمين له * إن ادعى الشراء منه معمله 

ويثبت الدفع وإلا الطالب * له اليمين والتقضي لازب”) 

فإذا كان هذا في البيع فهو في الشفعة أحرى'' وقيده عبد ربه محمد بن عبد 
السلام العلمي الحسني خار الله لها". 


"بيع بين الصحة والفساد" 


وفي بني دركول الخمسية شهد عدل على بيع دمنة وأنه جرى على مقتضى 
القانون الشرعي ثم رجع عن شهادته تلك وشهد بأنه وقع على شرط الثنياء ويعد 
زمن طويل قام البائع أو ورثته على المشترى فى ذلكء وقد تدخل الإفتاء فى النازلة 
بكثافة بعضه رأى أن شهادة الشاهد بالثنيا باطلةء لأنه انتقل من الشهادة بأمر 
إلى الشهادة بضده ومن فعل ذلك بطلت شهادته الأولى والثانيةء ولازم ذلك أن 
البيع لم ينعقد أصلاء وعلى من بيده المبيع أن يرده إلى ربه» ويعضه رأى أن 
شهادة الشاهد باشتراط الثنيا صحيحة والبيع بها فاسدء ولكن حيث مر عليه أكثر 
من عشرين سنة فإنه ماضء وأوان القيام بالثنيا قد فات» وفريق ثالث اتفق مع هذا 
على فساد البيع ولكنه أفتى بالقول المرجوح وهو أن القيام بالثنيا لايفوت بطول 
الزمان"' ومما عثرنا عليه في الموضوع والراجع إنشاؤه إلى عام 240اه هو الذي 
يسطر مياشرة: 


(1) انظر التحفة بمجموع المتون ص 134. 
(2) المستشهد به مابين قوسين» ومعناه أن الحائز إذا ادعى الشراء يصدق مع يمينه وعليه أن يثبت دقع 
الثمن لمستحقه وإلا حلف المدعى واستحقه انظر البهجة 257/2. 
)| أي وما جرى في الشراء فهو جار في ادعاء الشفعة من باب أولى وأحرى. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)2 هذا النوع لم نعثر على شيء منه وإنما هو وارد في سياق ما ذكرناه من غيره. 
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|. الحمد للهء جميع ما سطر أعلاه ویمحوله'' بنی على غير آساس» لاقتضائه 
أن الشهادة التي شهد بها الشاهد ثانيا بفساد البيع راجعا عن شهادته بصحته 
إليها ساقطتان عملا بقول الشيوخ خليلء وابن الحاجب» وصاحب الشامل: 'وإن 
قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا"”. ولا يعكر عليه ما في وثائق ابن سلمون وغيرها 
من أن رجوع الشاهد لايكون إلا عند القاضي الذي شهد عنده أولا والشاهد في 
مسالتنا هذه لم يكن رجوعه بهذا الوصف» لأنا نقول: محل هذا إذا شهد أولا وأدى 
شهادته على قاض ثم رجع عن شهادته عند قاض آخر أو عند العدول فحينئذ 
ذكرها ابن سلمون وغيره" وأما إذا رجع قبل الأداء فيعتد برجوعه مطلقاء وتسقط 
ظهر لهم فيها سهو أو كلمة في الوثيقة لم يفهموا معناهاء ويقبل ذلك منهم إن كان 
رجوعهم عند القاضى مطلقا وعند العدول إن لم يكونوا أدوا عند القاضى أولا". 

إذا تقرر هذا فلا بيع فى الدمنة المذكورة وترجع لربهاء أو لورثته إن مات, 
ولا يحتاج مع هذا في رجوع الملك لربه إلى شيء آخر مما تكلفوه" على أن ما 
7 تكلفوه جار على خلاف. 


( فيه إشارة إلى أن هناك فتاوي آخرى صادرة في النازلة. 
)| انظر الزرقانى وحاشية بنانى عليه 196/7. 

)| انظر العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 214/2. 

)| انظر المرجع نفسه. 

)| النص منقول عن أبي الحسن العلمي حرفياء انظر النوازل المشار إليها 20/3. 

)2 يشير إلى الذين أفتوا بأن البيع على الثنياء ولكن المبيع على المرجوح لايفوت بها مع طول الزمان في 


خصوص هذه النازلة. 
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والراجح هو فوات بيع الثنيا بمرور العشرين سنة فأعلى» كما حققه العلامة 
سيدي محمد التاودي ابن سودة في تأليفه المشهورء ووافقه عليه سيدي محمد بن 
الحسن بناني'' فلا يجوز الحكم بخلافه, والله أعلم وكتب عبد ربه محمد بن محمد 
الورزيزي لطف الله يه". 

2 الحمد لله» ما سطر أعلاه يليه من أن الشهادتين المشار إليهما ساقطتان 
معا هو عين الصواب إن شاء الله الذي يتعين المصير إليه كما دليل ذلك واضح من 
كلام من أشير إليه أعلاه. ويرحم الله من أجاب عن مثل هذا يما نصه ‏ بعد أن 
ذكر ما هو معلوم من أن الشاهد إذا أتى في استفساره بما بخالف نص الوثيقةء 
أو فصلا من فصولها أو معنى من معانيها فهى ساقطة كالأولى -: وأظن أن أكثر 
شهادة شهود البلاد فاسدة لعدم الخوف من الله» وقلة العلم وعموم الجهلء 
فتحفظوا لدينكه””' وكذا نقول نحن. 

الحاصل من راقب الله» ونظر بنور الله تبين له أن شهادة ذلك الشاهد من 
أصلها باطلة كلها كما أشرنا إليه. وما أشار إليه المجيب أعلاه أيده الله بنقول من 
أن الرجوع لا يكون الا عند القاضي الأول هو أحد قولين: والعمل على خلافة» قال 
ناظمه: 

وفي رجوع شاهد لايشترط + العود عند الحاكم الذي فرط“ 

وقال ابن ناجى: “لايشترط أن يكون رجوع الشاهد عند من شهد عنده بل 
عند الشهود كاف وبه كنت أقضي"7. 


على أن الشاهد المذكور رجع عند القاضى الأول لاغير إذ أداؤه على خلاف 


س 

(1) نقلالتسولي هذا القول عن التاليف المشار إليه وأشار إليه التاودي أيضاء انظر البهجة وحلية 
المعاصم على هامشها 00/2. 

2( النقل من خط من نقل من خط المفتي. 

3) هذا الكلام باستثناء النصيحة في آخره رأيته في غير ما كتاب انظر مثلا المنح السامية 281/4. 

(5) الظاهر أن هذا القول منقول عن نقل الرهوني مع شيء يسير من التصرف؛ انظر حاشيته على 

الزرقانى 480/7. 
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ما أدى عليه أولا هو عين الرجوع وقد وقع للمجيب غفلة عن هذا والله سبحانه أعلم 
وكتب محمد الجنوي لطف الله به 

3 الحمد لله» ما أجاب به المجيب أعلاه صحيح وانتقال الشاهد بعد أداء 
شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه هو حقيقة الرجوع عن الشهادة كما 
في الحطاب عن ابن عرف ة* ونقل المواق عن ابن القاسم وأشهب عند قول المتن: 
وان قالا: وهمنا بل هو هذا سقطتا" ما نصه: قال ابن القاسم وأشهب: إن شهدا 
ى رجل بحق ثم قالا قبل الحكم. بل هو هذاء وقد وهمنا لم يقبلا في الأولى رل 
في الأخيرة”” وما ذكره ابن ناجي نقله الشيخ علي الأجهوري أيضا على قول المتن 
المذكور'". ` 

وعليه فالشهادة ببيع الثنيا المنتسخة بالملتصق به أعلى محوله ساقطة لسقوط 
شهادة شاهدهاء ويعد ما كتبت للخصم يفوات الثنيا لطول الزمن اطلعت على 
الجوابين أعلاه. فوجدتهما أحسن بالنازلةء والحق أحق أن يتبعء والله سبحانه 
أعلم؛ وكتبه عبد ربه عبد الكريم الحضري تغمده الله برحمتهة. 

4 الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما. 

الأجوية المقيدة أعلى هذا ويظهر الملتصق ويبطنه بسقوط شهادتى الشاهد 
المذكور صحيحة موافقة لنصوص الأيمةء قال الوزير في تحفته. 

وامتنع النقصان والزمادة × إلا لمن برز في الشهادة"! 

وقد علم فقده من الحواضر فضاه عن البوادي, وكلام ابن ناجي صدر منه 
وقت قضائه بجزيرة جريةء ونص المختصر كفيل بهذا". وأما الأداء ففي المسالة 
قولان» نقلهما الرباطي في شرحه*. 





)1( النقل من خط من نقل من خط يد المفتي. 
(2) انظر مواهب الجليل 99:6 
3١‏ النص منقول حرفيا عن المواقء انظر التاج والإكليل 199:6 , 
(4) | يقصد قول ابن ناجي المشار إليه سابقا 
النقل من خط من نقل من خط يد المفتي من كتاب القاضي 
6( انظر التحفة المشار إليها بمجموع المتون ص 65. 
72 يعني نص: المختصر السابق وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا” المختصر ص 268. 
(8) يقصد والله آعلم أن من رجع عن الشهادة بعد الأداء عند العدول أو عند القاضي الذي أدى عليه فان 
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بهماء والله تعالى أعلم» وكتب عبيد ريه تعالى محمد بن علي ابن يرو الحسني 
النالى وفقه الله بمنه'. 

المرجوع عنها والمرجوع إليها كله صحيح وفقهه المذكور صريح» آما الأولى فلكونها 
وقعت على وهم وغلطء وأما الثانية فلأنها تابعة لهاء وما جاز على المتبوع يجوز على 
التايع» وقد حرر ذلك الشيخ عيد الباقى عند نص المتن المذكور أعلاه, وفيه كفاية, 


وفقه الله بمنه": 


6. الحمد لله الفتاوى أعلاه كلها باطلةء إذ قول المفتى الأول» بل الشهادتان 
معا.. إلى قوله: عملا بقول الشيوخ: خليل واين الحاجب وصاحب الشامل: وإن قالا 
وهمنا بل هو هذا سقطتا هو في الشاهدين يشهدان عند القاضي بحق على 
شخص ثم يقولان: وهمنا بل هو هذا لاعترافهما بأنهما شهدا على الشك والوهم, 
وقد أطبق شراح المختصر على تصويره بهذاء فالشك والوهم في المشهود عليهء 
لافي المشهود به» والفتاوي أعلاه بعكس ذلك» هذا مع أن الشاهد لم يقتض كلامه 
أنه شهد على الشك والوهم» وإنما كلامه أنه وقع منه غلط ونسيان في شهادته ببيع 
الصحة, وقد ارتجع عنها ارتجاعا كلياء وأنه لا أداء له عليهاء وإنما الشهادة التي 
عنده وهو مؤد عليها هي الشهادة ببيع الثنيا لاغير. 1 
فالصواب فى النازلة أن الشهادة ببيع الثنيا صحيحة لم تسقطء والشهادة 
ببيع الصحة سقطت برجوعه عنها وهو الحقء وعليه فما سطر أعلى محوله ووسطه 
من فوات بيع الثنيا لطول الزمان'' صحيح: وكذلك ما بيد المستفتي مما يوافقه» وما 
سطر أسفل محوله مثل الفتاوي أعلاه فالبطلان صفته؛ وهذا واضح لمن تأمل 
وأنصف والله تعالى أعلم وكتب عبيد ربه تعالى محمد بن علي بن موسى لطف الله 


وه , 
)2.1( النقل من خط من نقل من خط يدي المفتيين من كتاب القاضي. 


(7) يشير إلى الفتاوي التي تتفق مع فتواه» ولم أعثر عليها. 
٠ )3(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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7 الحمد لله, لاشك أن النصوص المنقولة عن الأيمة في الفتاوي المنتسخة 
حوله كلها صحيحة في نفسهاء لكن محلها فيما إذا كان الشاهد المحدث عنه 
با مشار إليه أدى شهادته ببيع الصحة وأثبت غيرها بالفسادء فحينئذ ياتي ما نقل 
عن الشيوخ المذكورين فيمن قال وهمنا بل هو هذا وأما إذا لم يؤدها حسبما يظهر 
من قوله في تفسيره المنتسخ بيد حامله: (ولما أعمل الفكر فى شهادته... إلى أن 
قال: كتب بطاقة للقاضي أرشده الله وأعز مجده وأعلمه بالنازلة وأنه لا أداء له على 
حكم بيع الصحة أصلا...) فلا يقال فيها شهادة حينئذ فضلا عن أن يقال رجع 
عنهاء ولا يدخل في ذلك الخلاف الذي في الرجوع عند القاضى الذى أدى عنده 
أولاء وعند العدول» إذ ذاك كله بعد الأداء كما ترى» وأما قبله فلا حكم لهاء وما لا 
حكم له في حال من الأحوال لاينبني عليه حكم فى تلك الحال. 

وعليه فالعمل في نازلتنا على ما أدى عليه الشاهد شهادته من بيع الثنياء 
ويجري فيه حينئذ ما جلبه المفتي أعلاه؛ والله أعلم» وكتب عبد ريه تعالى طاهر بن 
أحمد أشطوط كان الله له". 

8. الحمد لله المقيد أعلاه خارج عن ماهية النازلة لثبوت أداء الشاهد المشار 
إليه شهادته ببيع الصحة ولا عبرة بما احتج به إذ ذاك من الوهم» إذ من استند 
إلى الوهم فإنه قد خرج عن ملة أهل العلم. 

وعليه فشهادتا الشاهد الأولى والثانية باطلتان, والله تعالى أعلم بالصواب. 
وكتب مؤيدا ما حوله» ومبطلا ما أعلاه عبد ربه محمد بن محمد بن الطاهر أكدي 
الحسنى". 

"بيع ذ 7 بئر بين اله 4 والة اد" 
وبعد مدة طويلة قام يدعي أن البيع كان على شرط الثنياء وأن من حقه أن 
يسترجع المبيع وصدقه المدعى عليه في وقوع البيع وأنه كان على الثنياء لكنه ادعى 
أن انعقاده كان قبل القيام وهى سنة 4 اه بأكثر من عشرين عاماء وأقام بينة 


) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


)1 
)2( النقل من خط يد من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 
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على ذلك. وبناء على هذه الحجة وردت فتاو بعدم حق المدعي فى استرجاع المبيع 
بواسطة وكيله كان قد أنكر بمجلس القاضي قبل وقوع البيع جملة فضلا عن كونه 
من هذا المعطى الجديد وردت فتاو بوجوب تسليم المدعى فيه لماعيه» وأن المدعى 
عليه لاينتفع بما أقام من بينة على وقوع البيع وانصرام المدة التي يفوت بها بيع 
ثم بعد صدور الحكم لصالح المدعى ظهر أن الوكالة التى كان وكيل المدعى 
عليه يخاصم على مقتضاها باطلةء وكان ذلك منطلقا جديدا لصدور فتاوى أخرى 
ببطلان الحكم المشار إليه» ووجوب تقييد المقال من جديد. 
إبرام الصلح وترى أن لامخرج غيره من المأزق الذي انجرت إليه النازلة. 
والفتاوي الواردة في الموضوع على الترتيب المذكور هي: 
أ. الفتاوى الواردة على أن البيع بيع ثنيا مع طول الزمان: 
المذكور فيه. فإنه يفوت بطول الزمان على القول الراجح في المدونة: في رهونها 
وشفعتها!' قاله الث لشيخ التاودي في تحفة الإخوان ونصه: 'فوات الثنيا بطول الزمان 
كالعشرين عاما"”' وسلمه التسولى فى بهجته". 
ابن عمران الحسني تغمده الله برحمته". 


(ا) انظر المدونة 165/4 والذي يظهر أن المفتي نقل معنى كلام التاودي عن المدونة, انظر حلية المعاصم 
600 
2 ونقله الوزانی مفصلا فى كبراه 192/5. 

(3) انظره فى البهجة المشار إليها 60/2. 

(4) النقل من خط من نقل من خط المفتي. 
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2. الحمد لله وحده» الجواب أعلاه بفوات بيع الثنيا بطول الأمد كالعشرين 
سنة صحيح. ودليله المعزو للمدونة فى موضعين واضح الصحة فى غنى عن زيادة 
التصحيح والترجيح؛ فيجب العمل بمقتضاه» ومن راقب مولاه لا يتعداه» ومنتهى 
العلم لله ويه كتب عبيد مولاه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له» وغفر زلله 


(lta 


امین 
3 الحمد لله وحده» لاخفاء أن بيع الثنيا يفوت بطول الزمان» كما للشيخ 

التاودي وسلمه الشيخ التسولي في بهجته'". 

المنصوصر “^ ففي الشيخ خليل في باب الجمعة: 'وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة 

واقالة وشفعة بأذان ثان: فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد"'' والشاهد 

فى قوله: كالبيع الفاسد» أى من غير الواقع عند نداء الحمعة» وهو جلى والله أعلم 

بالصواب وكتبه موافقا عبيد ربه» وأسير ذنبه أحمد بن إبراهيم زيطان وفقه الله'”. 
4. الحمد لله وحده» لاشك أن القول يكون بيع الثنيا يفوت بطول الزمان هو 

المعمول به. والمعول عليه كما ذكره الشيخ التاودى فى تحفة الإخوان عن المدونة: أن 

الوفاق واقتصر عليه الحطاب قائلا ونحوه في التوضيح". 

به. بل يضرب بذلك لجج البحر لكونه لايجدي شيئًاء وفيما ذكرناه كفاية لمن تأمل 

وأنصفء وهو واضح جلى لاغبار عليه» والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمابء 

قاله عبيد ربه وأسير ذنبه مسلما على من يقف عليه» أفقر الورى وأقل من يدب على 

)١(‏ النقل من خط من نقل من خط ال مفتي أيضا. 

(2) انظر البهجة وحلية المعاصم على هامشها 60'2. 

(3) انظر البهجة في المكان نفسه. 

(4) . النص في باب الجمعة من المختصر انظره مجردا ص هد. 

(5) النقل من خط من نقل من خط المفتي. 

(46) 'أصل هذا الكلام نقله الحطاب عن الشامل والتوضيح. انظر مواهب. الجليل 383:4. 

)7( النقل من خط من نقل من خط يد المفتي. 


5. الحمد لله وحده» من المعلوم والمقرر في دواوين الأيمة أن من قام برسم 
فهو قائل به» وعليه فالخصم حوله قد تضمن رسمه أنه باع النصف في البئر 
لمشتريه» وحاز ذلك بإقراره المدة الطويلة» وهى قاطعة لحجته كما أشار إلى ذلك 
المفتي حوله» ومثله في نوازل العلمي'''. 

وعلى هذا تجري نازلة حامله» والعلم لله وكتبه عبيد ربه موافقا ومسلما على 
من يقف عليه محمد بن محمد ابن موسى الحاج لطف الله به آمين”. 

6 الحمد لله ماسطره المفتون أعلاه وحوله من كون بيع الثنيا يفوت 
بالعشرين سنة صحيح» قال الشيخ التاودي في تحفة الإخوان: إن القول بالفوات 
هو الراجح"”. والله تعالى أعلم» وكتبه عبيد ريه سبحانه وتعالى محمد بن محمد 
الطاهر الشبلي الحسني الوزماري العلمي لطف الله به آمين". 

7 الحمد لله؛ ماقاله المفتون أعلاه فى غاية الصحة والإتقان لاحتوائه على 
ماعليه الأيمة الأعلام من فوات البيع الفاسد بالعشرين سنة كما في الحطاب”' ومن 
راقب مولاه ملك الأكوان لايتعداه» قاله وكتبه عبيد ريه تعالى أحمد بن محمد حمدة 
كان الله لها", 


8. الحمد لله وحده» الذي أفتى به سيدي عيسى السجتاني وسيدي علي بن 
هارون وغيرهما من المتأخرين وتبعهم على ذلك شيخنا العلامة التسولي في بهجته 
أن كل بيع انعقد على الثنيا فهو رهن اشترطت منفعته في سلف فيرد لصاحبهء 
ويغرم المرتهن غلته لراهنه لأنه رهن فاسد'". 

وعلى هذا تجري نازلة السيد عمر بن الحسن بن عيدون الذي باع نصف 
البئر بيع ثنيا للسيد أحمد بن التهامي ابن رجعات ولأخيه عمرء فيجب أن يجرى 


(1) انظر النوازل المحال عليها 18:2. 

)2( النقل من خط من تقل من خط ال مفتي من كتاب القاضي. 

3 الظاهر أن هذا معنى خبر التسولي عن التاودي انظر البهجة 60/2. 

)4( النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي 

(5) انظر مواهب الجليل 383:4. 

)6( النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القضاة. 

)7( انظر هذا القول الذي رجحه هؤلاء العلماء في البهجة المحال عليها 62 
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هذا البيع مجرى الرهن الفاسد» وحكمه ما ذكر عمن ذكرنا من العلماء. ولايغيره 
ويخرجه عن الرهنية طول الزمان» بل مهما قام صاحبه أو وارثه يطلبه ممن هو 
عنده إلا رجع إليه بغلته عملا بقول أبي زيد الفاسي: 


"وارجع بمنفعة رهن فسدت”" 

ولا نقلناه عمن ذكرنا ونحن نتبعهم لما أبدوه من النص في ذلك والعلل التي 
عللوا بها فتواهم والله أعلم» وقيده عبيد ريه الحاج محمد بن الطيب الدراق©. 

ب. الفتاوي الواردة في النازلة بعد ظهور أن المدعى عليه كان قد أنكر البيع: 

الحمد لله» حيث أنكر الوكيل المذكور حوله أن يكون موكله قد اشترى من 
السيد عمر المذكور حوله نصف اليئر المذكورة حوله» شراء ثنيا وأن يكون عنده 
وتحت يده حسبما حوله. ثم أقر بذلك. فإن شراء الثنيا الذي يحتج به لايقبل منه 
بعد إنكاره على المعمول به» قال في المتيطية ما نصه: 'فإن أنكر الحائز أن يكون 
املك صار إليه بسبب القائم أو بسبب المتوفى» ثم ادعى بعد ذلك أنه ابتاعه من 
القائم» فلا قيام له بذلك؛ ولا تسمع بينته, قاله اين العطار وغير واحد ويه العملء 
وفي الوثائق المجموعة, فإن ادعى ابتياعا من القائم بعد إنكاره أن يكون صار إليه 
بسبيه فلا قيام له بذلك ولايسمع من شهوده' ه على نقل شرح العمل المطلق©. 

وبهذا تعلم أن الشراء لايسمع من القائم به حيث أنكرة أولا على المنصوص 
والله تعالى أعلم وكتبه عبيد ربه محمد بن محمد الشبلي الوزماري الحسني العلمي 
وفقه الله بمنه". 

2. الحمد لله وحدهء لايخفى أن من استظهر برسم فهو قائل به كما لعياض 
وغيره والفتاوي المسطورة حوله تقتضي إقرار المدلي بها بوجود المعاملة في نصف 


)01( انظر نظم العمل بمجموع المتون» ص 198. 

)2( النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 

(3) انظر معنى الكلام في مواهب الجليل 206/5, والتاج 133/6 وتبصرة ابن فرحون 62.61/2. 

(4) النقل من خط يد من نقل من خط المفتي. 

)5( هذه قاعدة متداولة بين الفقهاء انظر البهجة 62/1 والمعيار الجديد 81/5 وحاشية الوزاني على شرح 
التاودي على الزقاقية ص .11١‏ 


e 
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اليئر من الماء بمدشر تسفت الدركلى» وأن موكله اشتراها من والد حامله شراء 
ثنياء وفات بطول المدةء ولقد استظهر بذلك بعدما أنكر أصل المعاملة في المبيع 
هو عنده تحت بده» وذلك بمجلس القاضى حسيما بيد ماسكه. فقد أثيت شهوده 
أصل المعاملة» وأكذبهم بإنكاره الخاصء وقد قالوا من أكذب بينته فقد أبطلها ففي 

ومنكر للخصم ما ادعاه * أثيت بعد أنه قضاه 

ليس على شهوده من عمل ١#‏ لكونه كذبهم في الأول '' 
عيد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله”. 
بيع الثنيا بطول الزمان لايقبل منه لكونه كذب شهود بيع الثنيا بإنكاره بيعها أولاء 
وغيرها. 

وعليه فيجب على مباشر النازلة أن يصرف المتنازع فيه لحامله؛ ولا شيء 
لخصمه مدعى الثنيا وفواتها بطول الزمان» لتكذيبه شهوده أولا عند القاضيء ومن 
أكذب بينته فلا نفع له بها كما مرء وهو جلي» وكتبه موافقا عبيد ربه أحمد بن 
ابراهيم زنطان وفقه الله". 

4. الحمد لله وحدهء جواب الإخوة فى النازلة أعلاه ببطلان ما قام به الوكيل 
() انظر مسائل من الشهادات من آرجوزة ابن عاصم بمجموع المتون ص 09. 
221 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
() يقصد من التحفة البيتين السابقين: ومنكر للخصم ما ادعاه.. ومن مختصر خليل وإن أنكر مطلوب 


المعاملة... ص .26١(‏ 
() النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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واختصار المتيطية أن به العمل قال وإلا لم يكن لتقييد المقال فائدة» وفي شرح ابن 
رحال لخليل في باب الوكالة أنه الراجح فانظره فى نص اللاميةا": 
مضمن إقرار كتصريح انجلاة) 
ولا فرق في ذلك بين العارف وغيره لما في العمل بالتكذيب من المصلحة وقطع 
الشغب, كما أشار لذلك غير واحد من شراح المتنا©. فعلى سيدنا القاضى أن 
5. الحمد لله. حيث أنكر الوكيل خصمه كما أشير ثم بعد الإنكار استظهر 
برسم الدعوى التي يتخاصمان عليها فإن كل ماياتي به بعد إنكاره لم ينفعه» ولا 
تقبل من بعده حجة على المنصوصء قال الوزير: 
ومنكر للخصم ما ادعاه * أثيت بعد أنه قضاه 
ليس على شهودة من عمل * لكونه كذبهم في الاول”" 
وقال خليل: "وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لاتقبل بينته بالقضاء”" 
وهذا معلوم ظاهر والله أعلم بالصواب وكتبه عبيد ربه تعالى عبد الرحمن بن أحمد 
ابن تمة وفقه الله"'. 
)1( نقل الوزاني هذا الكلام بلفظه في حاشيته على اللامية عن التسولي ص 105 ونقل التسولي نفسه 
معناه في بهجته 144/1 . 
2( نصف بيت في لامية الزقاق ص 163 وانظر مكانة هذه القاعدة في البهجة 280/2. 
)3 انظر متلا التاج والإكليل 133/6. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
5 أرجوزة ابن عاصم بمجموع المتون ص 69. 
)0( 
07 


مختصر : خليا مجردا ص 1 . 


- النقل من خط يد من نقل من خط المفتي. 
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وثانيا ولا في خلال التلوم» ولا بعد انصرام ذلك كله... حضر السيد أحمد بن عمر 
ابن عيدون لدى الفقيه الأجل العالم العلامة الأفضل قاضى الأخماس وهو أعزه 
الله محمد بن أحمد ابن دكون... وسال منه أرشده الله إعمال الواجب بما تقتضيه 
الشريعة المطهرة؛ فاقتضى نظره السديد ورأيه الموفق الرشيد أن حكم على المؤجل 
عليه السيد التهامي بن أحمد ابن رجعات وكيلا عن أبيه المذكور بالعجز بعد أن 
أعذر له بأبقيت لك حجة فادعاها ولم يات بها حكما كليا أبديا سرمدياء وحكم 
بنصف البئر للسيد أحمد المذكور مستندا لما ذكره المفتون أعلاه حكما تاما أبته 
وأمضاهء وقطع به شغبه ودعواه... في العاشر من ذي الحجة الحرام متم عام رابع 
وثلاثمائة وألف. 

7 الحمد لله حكم الحاكم سدده الله المسطور أعلاه صحيح يعمل بمقتضاه 
لاشتماله على شرطه وهو الإعذارء إذ هو فيه حق الله. خليل: 'وأعذر له بأبقيت لك 
حجة...”“ وحيث ادعى المحكوم عليه الحجة عند توجه الحكم عليه ولم يات بها في 
خلال الآجال ولا بعدها انقطعت دعواه وبطلت حججه. ولم تسمع منه حجة ياتي 
بها بعدء لقول خليل: ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة" والله أعلم 
وبه كتب عبيد ربه وأسير ذنبه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله. 

ج. الفتاوي الواردة في النازلة بعد ظهور بطلان الوكالة: 

1. الحمد لله. من تأمل رسم الوكالة الذي بيد ماسكه وأمعن فيه النظر وجد 
جميع ما ذكر حوله مبنيا على شفا جرف هار فانهارء فعلى المباشر أن ينظر في 
رسم الوكالة ويستأنف الدعوى من أصلهاء وإلا بنيت أحكامه على غير أساس كما 
بنيت قبله» وهو من الوضوح بمكانء فلا يحتاج لدليل ويرهانء والله أعلم بالصواب, 
وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه". 


(2) لم أعثر على هذا النص في نسخة مختصر خليل التي بين يدي لكن التسولي نقله منسويا إليهء انظر 
البهجة .65/١‏ 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) النقل من خط المفتي وهو الذي أصدر الحكم السابق قبل ظهور هذا المعطى الجديد. 


نهج الصواب مائلاء فلا يجوز للقاضي أيده الله أن يبني عليه قولا ولا فعلاء 
لاشتماله على لحن فاحش عظيم؛ دل على أن كاتبه وشاهده قام بهما جهل عظيم 
يرد كتبهما وشهادتهماء فلا يقبلهما من راقب الرب الرحيم؛ وكيف يقبل من لايفرق 
بين الولد والوالد» ولابين التثنية والجمع والواحدء ففى الفائق للامام الونشريسي 
ناقلا عن الغرناطية ما نصه: 'يعتير فى الموثق عشر خصال منها أن يكون سالما 
من اللحن... ثم قال إثره: وأما اشتراط السلامة من اللحن فإن كان لحنه يغير 
المعنى بحيث يصير المبتاع بائعاء والمطلوب طالباء ويقصر عن معرفة العوامل 
والتثنية والجمع ونحو ذلك فلا يجوز أن يكتب بين الناس اتفاقا'". وقال ناقلا عن 
القاضى أبى القاسم ابن كوثر ما نصه: "اللحن خطاء والخطاً ليس من العدلء ولقد 
أمر الله الكاتب أن يكتب بالعدل" وفي البهجة ناقلا عن ابن ناظم التحفة عطقا 
على ما تنحل به العقود ما نصه: "أو بظهور استحالة في متون الرسوه”. 

ومن أعظمها كون الوالد وكيلا والولد منه بديلاء وشرط البدل المطابق الموافقة 
في المعنى. وفي أواخر الرسم المذكور ضمائر بعضها مفردء وبعضها متنى 
ويعضها جمع ومعادها واحدء وإذا بطل رسم الوكالة لما ذكرناه بطل ما بنى عليه 
السلام حمدون كان الله له وغفر زلله". 
أساس شرعيء فإن رسم الوكالة التي بني عليها هو معدوم شرعاء والمعدوم شرعا 
هو كالمعدوم حساء أي كانه لم يقع توكيل بالكليةء يعلم ذلك كله بالوقوف على رسم 
شهادته معرفة ولا تعريقا فإن شهادته باطلة. 
(1) النص بفرعيه منقول حرفيا عن الفائق المحال عليه ص 16.15. 
(2) 2 النص أيضا منقول حرفيا من المصدر السايق ص 16. 
(3) انظر البهجة المحال عليها ا/62. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(5) انظر البهجة 100/1. 
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إذا تقرر هذا علمت بالبديهة أن جميع ما رسم حوله هو باطل لبطلان الوكالة 
وفيما سطره المجيب أعلاه كفاية والله أعلم بالصوابء قاله وكتبه موافقا ومصححا 
للجواب يليه أعلاه عبيد ربه تعالي محمد بن علي ابن عمران الحسني تغمده الله 
برحمته''. 

4. الحمد لله وحده؛ حكم الحاكم حوله غير مستوف للشروط؛ ولا محكم 
الربوطء فكيف لاء وقد بناه على غير أساس من كون الوكالة ساقطة لفسادهاء 
وحيث فسدت لاينتفع بها ماسكها كما أشار له صاحب البهجة فى باب الوكالة”) 
وقوله أعذر له بأبقيت لك حجة فادعاها ولم يات بها كيف هذاء والمحكوم عليه يدعي 
حجة ووجبت له نسخة في الحكم المقيد. إن الإعذار المذكور لاشك أنه وقع قبل توفر 
الشروط؛ وقد قال ابن سهل وغيره: 'والإعذار لايكون إلا بعد استيفاء الشروط 
وتمام النظرء والإعذار في شيء ناقص لايفيد. 

وعلى هذا فيجب على محكم النازلة استئناف العمل والأمر بتقييد المقال, 
فإن أتى بمدفع فذاك وإلا نظر في الدعوى, قاله في أقضية البرزلي". وفيما نقلناه 
كفاية لمن تأمل وأنصف. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب, قاله أسير ذنبه 
وأفقر الورى إلى رحمته عبيد ربه أحمد بن الحسين العلمي الحسني الله وليه 
ومولاواة. 1 1 

5. الحمد لله وحده» حكم الحاكم المنتسخ أعلى محوله ساقط لكونه مبنيا على 
وكالة واهية ذات لحن مغير للمعنى. ولعدم استيفاء الشروط التى منها التأجيل 
بشهر في حل العقود كما أفصح به ابن عاصم وغيره" ٠‏ 
وحل عقد شهر التأجيل + فيه وذا عندهم المقبول 
وقد نص فى البهجة أن فائدة تعداد الأمثلة عدم الزيادة أو النقص عما حده 
(ا) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) انظر البهجة المحال عليها 200/1. 

(3) النص منقول من البهجة حرفياء انظرها |/66. 

(4) هذا أيضا مأخوذ من البهجة باختصارء انظر المكان نفسه. 
(5) 

(0) 


النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 
الآجال التى منحت للمدعى عليه فى حل إقراره والفتاوى التى الزمته تكذيب بينته 20 يوما. 
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المتقدمون» بحيث إذا خالف حاكم وأجل فى مسالة بأقل مما حد فيها أو باكثر 
يكون فاسدا وهو واضح والله أعله!". 

وذكر لي حامله أن خصمه المحكوم له بالحكم المبطل يطلب منه المخسور 
الذى خسره فى دعوته معه بالوكالة الفاسدة؛ فقلت له لاغرامة على الوكيل ولا على 
الموكل لأن الخصم المحكوم عليه" قد أخذ نسخة من الوكالة الفاسدة ولم يسال 
عنها أهل العلم» فهو مفرط بترك السؤال عن صحة الوكالة والوكيل غير عالم؛ فلم 
زيطان وفقه الله ولطف يه. 


استدراك 


وقد سقط من رسم إنكار الوكيل وكالة فاسدة معرفة الشهود للمشهود عليه 
والتعريف معاء وعدم ذكرهما معا موهن للرسوم؛ وعلى تقدير صحة رسم إنكار 
الوكيل أن يكون أبوه اشترى البئر ولا أنه تحت يده فوكالته باطلة وإذا بطلت صار 
إنكاره كإنكار الأجنبي الذي لا وكالة لهء فلا عبرة بإنكاره ولا بإقراره وهذا كله 
واضح وعليه فلابد من توكيل الأب أحمد برجعات توكيلا آخر صحيحا ویستآنف 
المتداعيان مقالا جديدا لفساد المقال الأول وإنكار الوكيل شراء أبيه لكون ذلك كله 
كالواقع من غير وكيل وذلك لاينبني عليه حكم حتى يقال إنه كذب بينة شراء الثنيا 
أو غيرها والله آعلم» استدركه كاتيه أحمد“. 
6.الحمد لله وحدهء تأملت رسوم الفريقين: التهامي ابن رجعات وابن عيدون 
فالفيت بيد الأول وكالة حكم جل العلماء ببطلانهاء ووجدت بيد الثاني رسوما 
وفتاوي ورسما تضمن أن التهامي الوكيل وكالة فاسدة تقيد عليه بمجلس القاضي 
إنكار شراء موكله: أبيه فحكم العلماء بإبطال قيامه برسم شراء الثنيا وفواتها 
بطول الزمان لكونه كذب رسم شراء الثنياء وحكم القاضي بفتاوي العلماء وأبطل 
حجة الوكيل المذكور, ثم تبين فساد هذه الوكالة فحكم جل العلماء ببطلانها ويطلان 


(1) انظر البيت وما أخذه من قول البهجة في جزئها الأول ص 64.61. 
(2) هكذا في نص الفتوى» والظاهر: المحكوم له لا عليه. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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ما انبنى عليها من إنكار الوكيل شراء أبيه. ومن الصرف وغيره وعلى ماقاله جل 
العلماء. فلابد من تجديد وكالة صحيحة: ومن ابتداء تقييد مقال جديدء ويلغي جميع 
ما تقدم من الفتاوي ومن إنكار الوكيل لأنه تبين أنه غير وكيل شرعاء ومن الصرف 
وغيره. وما ذكره الفقيه القاضى السيد الحاج محمد الدراق من بطلان حجة 
الوكيل ومن غرم الغلة والمخسور كله" مبني على صحة الوكالة» وها جل العلماء 
إبراهيم زيطان وفقه الله ولطف يه'". 

"وجوب مراعاة شريك فى بقرة إرادة شريكه في بيعها" 

ومن الزاوية الهبطية الخمسية أن رجلا دعا شريكه في بقرة إلى بيعها 
فامتنع من ذلك» وفي النازلة قال الإفتاء: 
يبيع نصيبه فيها فعلى الآخر أن يجيبه إلى ذلك وليس له أن يمنعه مما أراده إذ له 
أن يتصرف فى ملكه بما يريد وعلى هذا تجري نازلة ماسكه. والله تعالى أعلم 
برحمتة. 

"مشروعية رجوع أناس بعوض أرض استحقت من أيديهم على من 
باعوها لهم" 
وكانوا قد اشتروها أو ورثوها أو صيرت إليهم في دين من الذين ينتمون إلى 
ذلك سنة 1300 ه هو: 





(ا) يشير إلى فتوى الدراق السابقة. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) التقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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- الحمد لله. مما تقرر لدى أيمة الفقه واشتهر أن من اشترى أرضاء أ 
صيرت له في دين أو إرث» ثم استحقت من يده بوجه شرعي, فله العقير بالدرك 
على بائعه إن كان أو ورثته قال ف في البهجة لدى قول الناظم: 

وماله في عجزه رجوع"'! 

مانصه بعد كلام وقد تحصل أن الذي عليه أكثر الموثقين ولاينبغي العدول 
عنه هو الرجوع في المسالتين” إلى آخر كلامه فانظره”. 

وعليه فما استحقه بالحبس أولاد ابن عرضون من يد أولاد الشلي الزجليين 
الغرمانيين من الأملاك التي كانت بيدهم بعضها موروثة وبعضها مدفوعة في 
ديون» وبعضها مستبدلة بأخرىء فلهم أي لأولاد الشلي أن يرجعوا على أولاد ابن 
عرضون بما استحقوا من أيديهم في أملاك البائع لهم الخارجة عن الحبس. 

وهذا أجلى من أن يخفى" والعلم لله الذي يعلم السر وأخفى ويه كتب أحمد 
ابن عبد المومن النالي وفقه الله بمنه". 

"بطلان شراء لما فيه من الخلل" 

ومن بني دركول الخمسية أن رجلا اشترى أرضا من ولد تحت حجر جدته 
بإيصاء من آبيه» وشهدت بينة بأنه عندما سئل هل اشترى منه ذلك أم لا؟ أجاب 
بالإنكار وصرح بأنه لم يشتر منه شيئا والموثق سجل في أول عقد البيع أن الأرض 
ملك للولد البائع» وفي آخرة سجل أنه نائب في البيع وقبض الثمن عن نفسه وعن 
أمه. وفي النازلة قال الإفتاء عام 1208ه: 

!. الحمد لله: البيع المنتسخ أعلاه لم يصادف محلا أما أولا فلكون البائّع في 
وثاق حجر بإيصاء من قبل والده حسبما في غير هذا بيد ماسكه. واذا كان كذلك 
فالبيع مردودء وإن ثبتت موافقة الجدة لأن بيع عقار المحجور يحتاج إلى أسياب 


(1) انظر تحفة ابن عاصم بمجموع المتون ص 135. 
2 انظر البهجة المحال عليها 2682. 
(3) لقد نفذ أخوه هذه الفتوى. إذ صدر منه بصفته قاضيا: الحمد لله يعلم الواقف عليه أننا نفذنا بحول 


الله قضية أولاد الشلى مع أولاد ابن عرضون على نحو ماسطره شقيقنا أعلاه: تنفيذا تاما يعلمه 
الواقف عليه ولايتعداه وفي التاريخ أعلاه, محمد بن عبد المومن ن النالي. 
4 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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ومواجبء ولاشيء منها في النازلة» فتعين الإلغاء ولاسيما مع وجود المحاباة والغبن 

وأما ثانيا فسببه تناقض نوهن عقدهة: ويوحجب رده وهو قوله.فى صدره: 
(المعروفة له) مع قوله في عجزه: (نائيا عن نفسه وعن أمه...) فآخره مكذب لأوله. 

وأما ثالثا فقد أكذبه المدلى به بالإنكار المقيد عليه فى غير هذا بشهادة من 
قيلت شهادته. وآنه لم بث بشتر منه الدمنة المذكورة بوجه. ومعلوم أن من أكذب بينته 
فقد أيطلها. ومن أسمعها منه'' فقد فتح بآب التعنيت والشغب واعان عليه. قاله ابن 
الهنديء ونقله المواق وصاحب الإتقان” ومن المقرر المعلوم أن تناقض الدعوى مع 
ونقل صاحب التيصرة الفرحونية ما نصه وفي أحكام ابن سهل في رجل بيده 
دار» وهو ساكن فيها فقام عليه فيها رجل بدعوىء فأنكر الذي بيده الدار أن يكون 
عامل المدعي في الدار أو في شيء منهاء وادعى أن الدار له» وقي ملكه. فاثبت 
قام به من كتاب الابتيا ع من المدعي للدار» ويجب ان يخرج المدعى عليه من الدار 
وتعقل حتى يستمر النظر فيها ". 
قول التحفة: 

ومنكر للخصم ما ادعاه... إلى قوله: 

ليس على شهوده من عمل sk‏ لكونه كذبهم في الأول" 


(1) آي أذاع صوابها ووجاهتها وكونها مقبوله. 

(2) انظر الإتقان المحال عليه 1 00. واتظر التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل 6 133 
3 أنظر هذا القول فى البهجة ١‏ (6. 

(4) النص منقول حرفيا من التنصرة المحال عليها 2 62. 

[0.5) أنظر المختصر ال محال علده: [20 والتحقة المحال عليها أيضا بمجموع المتون ص 09. 
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بموجب شرعيء والله أعلم» وكتب عبد ريه تعالى محمد بن عبد الوهاب الرحموني 
لطف الله به آمین. 

2. الحمد للهء المذكور أعلاه من كون من أنكر الشراء من مالك الدمنة يمن 
كاف في الاستدلال على بطلانه» ولايحتاج لشيء آخر على ما نقله المتيطي عن ابن 
أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له©. ) 
دمنه“. 

"بطلان شراء لعدم موضوعيته" 

ومن قرية تسوكة الخمسية رجل باع أرضا نائبا في البيع عن نفسه وعن ابن 
أخ له صغيرء فأثير الجدال في موضوعية الشراء الناتج عن البيع بهذه الصفة 
وتدخل الإفتاء فقال فى عام 1295 ه: 
نودي عليه في مظان الزيادة» وغير ذلك من الشروط المتقررة في خليل في باب 
الحجر"' والتحفة" وغيرهماء إذا تأملت هذا ظهر لك أن البيع مفسوخ, والله برشدنا 
إلى الصواب» وكتب عبد ريه محمد بن أحمد ابن دگون الله وليه ومولاها". 


(2.1) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

() نشير إلى نصي خليل وابن عاصم السابقين. 
(*) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) انظر جواهر الاكليل 09/2. 

(/) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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'"قفسناد عقد بيع ووجوب فسخه" 

ومن قبيلة بني سليمان الغمارية عقد بيع ربع أرض وقع بين شخصين على 
شرط أن يطوع المشتري لحساب البائع أرباع الأرض الثلاثة التي لم يتناولها البيع 
بآن يقطع غابتها ويحرقها ويقلب ترابهاء وعندما دب الخلاف بينهما في ذلك 
ولم أقف على هذا الإفتاء. وإنما وقفت فقط على ما جاء معارضا له وهو: 

| الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد واله, وبعد: 

فقد تأملنا ما فى الملتصق أعلاه غاية التأمل بعد مراجعة ما أحالا عليه مما 
تضمنه رسما الوثيقة: والمقال والجوابء فألفينا ما فى الملتصق أعلاه باطلاء 

أما أولاء فلا يسلم أن الوثيقة مشتملة على بيع وشرط مناف أو حرام حتى 
يتم ما قالاه» وإنما من تأمل وأمعن النظر وجد العقد مشتملا على بيع وجعل 
بالنظر لصريح الوثيقة لصدق حقيقتهما عليها أو بيع وشركة باعتبار القرائن كما 
التحفة ما نصه: 

وجمع بيع مع شركة ومع + صرف وجعل ونكاح امتنع'' 

التاودى: 'ومعنى التنافى فيها أن الصرف حكمه المناجزة والجعل عدم 
اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الستة خلافا لأشهب لتنافي أحكامها... إلى 
أن قال: وأما الجعل فحكمه عدم اللزوم بخلاف البيع» ولايكون في الجعل أجل 
بخلاف البيع والجعل على الأمانة بخلاف البيع ويجوز فيه الغرر المنفرد به بخلاف 
البيعء انتهى محل الحاجة منه بلفظه". 


٠ )‏ بيت التحفة المحال عليها في مجموع المتون ص 99. 
باستثناء المحذوف منقول حرفيا من حلية المعاصم 0/2. 


تسر صمل 
س اوم رر 
س اسيلا 
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القرافي: 'ويجمعهما قولك: جص مشنق"' ونظمها بعضهم فقال: 

عقود منعناها مع البيع ستة »× ويجمعها في اللفظ جص مشنق 

فجعل وصرف والمساقاة شركة * نكاح قراضء منع هذا محقق” 

قال ميارة: 'ويدخل في البيع المذكور هنا الإجارة والكراء لأنهما بيع منافع 
فكما يمتنع اجتماع البيع مع واحد من هذه العقود الستة كذلك يمتنع اجتماع 
الإجارة والكراء مع واحد منهاء ويجوز جمع الإجارة مع البيع لأنهما من باب 
واحد» ويمتنع الكراء أو البيع مع الجعل ه... منه بلفظه" ونقله المحشي الشريف 
الوزاني هنا فانظره", الزرقاني عند قول المتن: "كمع جعل" أي كما تفسد الإجارة 
إذا وقعت مع جعل في عقد واحد لتنافي الأحكام فيهماء إذ الإجارة لايجوز فيها 
الغرر وتلزم بالعقد ويجوز فيها الأجلء ولا يجزئ شيء من ذلك في الجعل أي 
لايلزم بالعقد» ولايجوز فيه ضرب الأجل» وكذا لايجوز اجتماع بيع الأعيان مع 
الجعل بعقد واحد للعلة المذكورةء وكذا يفسد الجعل إذ لايمكن أن يكون العقد 
الواحد صحيحا في شيء وفاسدا في شيء.. ه منه بلفظه" وسلم له بناني 
والعلامة الرهوني بسكوتهما المواق: ابن رشد: "لايجتمع الجعل والإجارةء لأن 
الإجارة لاتنعقد إلا في معلومء والجعل يجوز فيه المجهولء فهما مختلفا الأحكام 
متى جمعا فسدا.. ه منه بلفظه"“ وجابنا كلام المواق لترادف علة الإجارة كما 
علمته من كلامهم آنفاء لأنه يجوز مع البيع ما يجوز مع الإجارةء ويمتنع معه ما 


(1) . مثقول على ما يظهر من حلية المعاصم من المكان نفسه؛ وحله أن الجيم للجعل» والصاد للصرف والميم 
للمساقاة, والشين للشركة والنون للنكاح» والقاف للقراض 

(2) البيتان منقولان من حلية المعاصم أو البهجة 9/2. 

(3) نقل كما يقول باللفظء وفي نسختي: ويجوز جمع البيع مع الإجارة أو الكراء لأنهما من باب واحد 
ومابقي متفق مع ما في نسختيء انظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .283/١‏ 

(4) اتظر خاشيته على حلية المعاصم 284/2. 

(5) منقول باللفظ كما قال من شرح الزرقاني 5/7. 

(6) منقول لفظا كما فى شرح المواق 396/5. 
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فسخه» ورد المبيع إلى ربةء كما فى المختصر فى قوله: ورد ولا غلة". 

وأما ثانيا. فقول صاحينا أعلاه: وهذا بدل... الى قوله مما ببطله. كلام نشاً 
من غير قصد. فمن تثبت وجد مافي الوثيقة هو جواب المدعى عليه لما يعلم بالوقوف 
عليه وإنما أراد إلباس الحق بالباطل. والله يقول: 'ولاتلبسوا الحق بالباطل... 
الآية"*' وقوله: وأيضا المشترى إلى أخره... ظاهر بطلانه بقصد الحقيقة على ما 
تقدم بسنة إلى آخره... هذا غلط فاحش لمن يفهم معنى قول الموثق وتقدم الإشهاد 
i.‏ إلى آخر الوثيقة. فإن معنى الوششقة. تقدم التحمل وتأخر الآداء. وهذا لا محذور 
فبه. وقوله : ومما بدل على بطلان الشرط ٠‏ لم بلتئم هذا مع مابعده. فلو قال 
ومما يدل على بطلان العقد اجتماع البيع مع الجعل واقتصر في فتواه على ما نقله 
على ذلك من كلام التحفة ومابعدها لأصاب ولوافق ما ذكرناه., ولكنه خلط موضوعا 

والصواب إن شاء الله ما قلناه» فتأمل بإنصاف والسلام على متولى النازلة 
ورحمة الله وبركاته. 

وكتبه خليل بن أحمد مسرة وفقه الله ووفق الجميع آامين'”. 

2 الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله ويعد: فما سطره 
المفتي أعلاه صحيح. وفي عين النازلة صريح» فلله دره! إذ من المعلوم أن البيع إذا 
أشار اليه فى التحفة بقوله: 'وجمع بيع مع شركة"". 

وعليه فعقد بيع الربع فى الأرض الكائنة ب (أشتمت) المنبرم بين الخصمين 
المشار إليهما مصحويا بشرط تطويع الأرض بقلع غابتها وحرقها... ممنوع يجب 
فسخه» لما في ذلك من الغرر والجهل لأنه لايدرى هل يحصل ويتم هذا الشرط الذي 
شرطه أحد المتعاقدين آم لا؟ 

وفيما ذكر المفتي أعلاه كفاية لأنه ماقصرء وعلى ذلك يوافق عبد ربه التهامي 
مختصر خليل في فصل علة الربا ص 77! 
سورة الدقرة س آية 41. 
النقل من خط من نقل من خط يد المفتى. 
تقدمت الإشارة إلى البيت فى هذه النازلة نفسها. 


123 


"فساد بيع رجل عن نفسه وعن ابن أخيه" 

وفي بني سلمان رجل باع شيئًا عن نفسه وعن ابن آخيه صفقة وهو غائب 
والمشتري ولاه لغيره» ولا حضر امتنع من إمضاء البيع وطالب بفسخه. وفي ذلك 
ورد: 

- الحمد لله حيث باع الشريف السيد علي لمن اشترى منه كما الجميع مذكور 
بالملتصق أعلاه. وكان ولد أخيه شريكا في المبيع المذكورء وغائبا أيضا وقت البيع 
المشار إليه. وحضر الآنء وأثبت ماهو الواجب شرعا في ذلك كما بيده» فالبيع 
المشار إليه فاسبد شرعاء لأنه من بيع الصفقة على الغائب» وهو متوقف على 
إمضاء القاضي كما في نوازل شيخنا الوزانيء ونصه: 'وعلى أنه من بيع الصفقة, 
فلابد من الإمضاء على الغياب والذي يمضيه في حقهم إنما هو القاضي لا الأي” 
إذ معنى بيع الصفقة هو بيع الجميع» فإن كان المشتري شريكا فهو التبعيضء وإن 
كان أجنبيا كما في نازلتنا فهو بيع الصفقة؛ قال صاحب العمل: 

والبيع مهما كان للشريك فهو تبعيض بلا تشكيك 

إلى أن قال: 

فإنما الصفقة بيع المشترك من كل أو بعض جميع ما ملكا" 

وقد علمت أن النظر في الإمضاء على الغياب إنما هو للقاضي لا لغيره؛ ولو 
الأب» قال خليل: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر 
الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة”" واعتراف البائع المذكور 
بآن ذلك المبيع خاص به باطلء لعدم تضمين الإشهاد يهء وإنما هو مجرد 
حكايةفقط, لايثبت به الإقرار شرعاء إذ مدار الوثيقة على ما تضمنه الإشهاد من 
تعمير ذمة» أو عقد بيعء أو نكاح مثلاء قال في الفائق: 'وآما ما ياتي به من خبر أو 
حكاية لم تتضمنه معرفة الشهودء فلا يثبت بثبوت الوثيقة" وإذا ثبت فساد البيع 


(1) منقول مع تحوير بسيط في اللفظ من المنح السامية 86/3. 

(2) البيتان ضمن نظم العمل في مجموع المتون ص 195. 

)3( هذه صيغة النص في مختصر خليل في باب المجنون محجور... ص 206. 
)4( منقول حرفيا من الفائق المحال علية ص 58. 
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من أصله ثيت أيضا فساد ما ترتب عليه من تولية ذلك المشتري مثلا لغيره كما 
بأعلاه. لكونه مينيا على الفسادء والمبني على الفساد فاسد كما لايخفىء وياقى 
وجوه الفساد لاحاجة لذكرها والحاصل حيث بطل الأصل بطل الفرع لأنه يلزم من 

وفيما ذكرناه كفاية» والله أعلم» وكتبه عبيد ربه خليل بن أحمد مسرة وفقه 
الله بمنة!". 

"فساد بيع نائب عن محجوريه" 

ومن قبيلة الأخماس السفلى رجل باع شيئًا عن محجوريه ولا بلغ ذلك إلى 
زيطان جميع الفدان الكائن بالأقلام بحسب النيابة عن ولدي السيد محمد بن 
عقوده وربوطه إذ ربع" اليتيم لايباع إلا لوجوه ثابتة بموجب الثبوت وقد نظمها 
الشيخ الزقاق في لاميته حيث قال: 

وربع يتيم لايباع سوى لحا جة أو لما يخشى من الهدم أوجلا 

ولا مال للإصلاح أو كان راجحا كدين وذي شركء مريد أو انجلا" 
عبيد ريه تعالى عبد الكريم بن عبد الملك الخيراني لطف الله به آمين". 

"و 4 .- د بف 
(1) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 
(2) الأصول قسمان: رباع؛ وهي الدور والحوانيت والأفران ونحوهاء وعقارء وهي الفدادين والجنات والكرم 

ونحوهاء انظر شرح التاودي على لامية الزقاق ص 135. 


)03( انظر اللامية المحال عليها بمجموع المتون ص ١170‏ . 
)4( النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 
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وعندما عرضت النازلة على الإفتاء قال فيها: 
.١‏ الحمد لله وحدهء رسم التصيير حوله صحيح» يجب العمل بهء لخلوه عما 
يفسده واشتماله على مايشترط في التصيير من علم مقدار الدين, والإنجان 
والشرط في التصيير أن يقدرا20 دين والإنجاز لما تصيرا""') 
لسكوت وارث المصير وتصديقه لما صير وتصرف المصير اليه على عينه طول المدة, 
ومن أحدث في متاعه بيع أو هبةء أو غيرهما وهو حاضر ساكت من غير تغيير ولا 
اعتراض لزمه ذلكء ولا كلام له كما في المتيطى وغيرة"' وقيده عبيد ريه أحمد بن 
بلال لطف الله به . 
يوافق عبد ربه عبد السلام بن احساين الكوطيط لطف الله به . 
"إقاله بين الصحة والسطلان" 


ومن القلعة الزجلية أن رجلا كانت تحت يده أرض يتصرف فيها على سنة 
الملك الصحيح زمنا طويلاء ثم كتب عليه أنه اعترف ببيعها وقبض ثمنهاء وأن 
استمرار تصرفه فيها إنما كان على وجه المساقاة لفائدة مشتريها منه؛ إلى أن 
تطوع له بالإقالة» فأخذ آنذاك يتصرف فيها لحسابه الخاصء وقد تمسك ورثة 
المشتري بالبيع؛ وكذبوا دعوى الإقالة. وأرادوا أن يستحقوها من يده ولا عرضت 
النازلة على الإفتاء اختلف فيها إذ رأى بعضه أن المقال فاسدء ورأى الآخر أن 


() انظرالتحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 120. 
(2) انظر هذا في نوازل العلمي 99/2, وانظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 211/1. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) انظر العقد المنظم بهامش التبصرة .188/١‏ 

(<) الثقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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البيع صحيح والإقالة باطلةء ورأى الثالث أن البيع إذا كان صحيحا فالإقالة أيضا 
صحيحة, وهاكه بأنواعه الثلاثة: 

1. الحمد لله وحدهء من المعروف في سنة وشريعة النبي ص أن كل دعوى 
لابد فيها من الشهادة بعدلين فاكثر كما قال الشيخ خليل في مختصره: 'وكل 
دعوى لاتثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها"" وكذلك نقله العلامة الزقاق في رجزو“ 
وابن سلمون في عقوده ونوازله". 

وتقييد المقال أعلاه فما فيه صحيح إلا جملة: (الحمد لله) لخلوه من الشهادة 
والتودية. وهذان الشاهدان ومؤديهما لاعدالة فيهم, لان شهادتهم كشهادة رجل 
واحد حتى لو كانوا بمائة لما فى ذلك من التهمة فى القرابة من الأخوةء والعمومة 
والبنوة, والأبوة, والمصاهرة التى بينهم» وقد قال الشيخ خليل ناقلا عن المدونة: "إن 
العدل لايعدل أخاه. وقرابته لأنه يشرف بتعديلهه” 

ويهذا تعلمون أن رسوم الشاون ساقطة. وعقودهم مفسوخة»ء لأن قاضيهم 
يعدل أصهاره وأحبابه وإخوانه. ولاسيما حيث كان صاحبا الخنفوستين بليدين”" 
لوضعهما الحروف بخط يديهما مصحفة حيث كتب الواضع شكله الثاني (ابن) في 
أول السطر الثانى من الخنفوسة مجردا من الألف» وهو قوله: (بن أحمد) فذلك 
دليل وشاهد على بلادته وغفلته وهذا هو المعهود في علماء الشاون الذين انتصبوا 
لبيع الخنافيس المكذوية والمصحفة في طريق باب المسجد» ويكذبون على شريعة 
النبى ص وعلى أنفسهمء وعلى الناس وكتب الكلام ونقله من محله عبد ربه محمد 
این قاد 

2. الحمد لله. اعتراف المدعى عليه حوله بأنه باع للطالب السيد الحاج عبد 
الرحمن الحضري المذكور حوله جميع الثلث في البلاد المذكورة حولهء وبقي يعملها 
(ا-2) انظر المختصر بجواهر الاكليل 52 وشرح التاودي على لامية الزقاق المحال عليها ص 88. 

(3) انظر العقد المنظم على هامش التبصرة 216/2. 
(4) قول خليل في مختصره هو: بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل» وتؤولت أيضا بخلافه” ومعنى ذلك أن 
شهادة المبرز لاخيه بالتعديل عاملة على ظاهر المدونة وفهم البعض منها عدم الجوازء انظر جواهر 

الاكليل 134/2. 


)5 الخنفوسة هي العلامة التي يضعها الشاهد في آخر شهادته رمزا لشخصيته. 
)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه: وإن كان اسمه لايقراً منه إلا محمد. 


127 


'يعملها بالمساقاة هو اعتراف بالبيع وقوله بعد ذلك: ثم تطوع له... هو كلام لاحجة 
فيه لقائله, لآن المتطوع قد مات قبل الأخذ بالإقالة فبطلت» قال فى البهجة ما نصه: 
"اذا مات ت المتطوع بالثنيا"' قبل الأخذ بها ب بطلت لأجل أو لغير أجل كما هو ظاهر 


القوري حسيما في نوازل لزيا تي ويه القضاء والفتوى": | ونحوه في تكميل منهج 
ونصه: 


إن مات بام بثنيا انتقلت ‏ لوارث. والعكس قالوا بطلت 

إذ بائع فيه كموهوب له ومشتر كواهب ع أصل ها" 

ويه تعلم أنه حيث مات المشتري المتطوع بالإقالة بزعم البائع فإن التطوع 
باطل حيث مات المتطوع» ولايمين على ورثته بمجرد الدعوى به؛ لبطلان الدعوى 
بالموت كما رأيته؛ وإذا ادعى المدعي أنه أخذ بالإقالة ودفع الثمن للمتطوع في 
حياته فعليه إبراز رسم الإقالة» فإن كان بعدول اليادية» فلا عمل على ذلك الرسم 
على المنصوص | 

ثم إنه يجب على المدعى عليه دفع الغلة التي كان ياخذها من البلاد المذكورة 
لأنه مقر ببيعها بيعا لاشرط فيه لقوله: "وكنت أعملها بالمساقاة, ثم تطوع لي 
بالإقالة' والإقرار إذا ورد فالأصل فيه الاستصحاب, قال في المتن: 'وإن شهد 
بإقرار استصحب”" 

وعليه» فالمدعي حوله لاكلام له في البلاد المذكورة أصلا ولايمين له على الورثة 
على شان التطوع الذي يدعيه لبطلانه يموت المتطوع, واللله أعلم. 


(1). التنيا هي بيع خيار ينجز فيه الثمن على شرط أن البائع إذا أتى به فيما يستقبل رد إليه مبيعه» انظر 
البهجة 58/2. 

(2) النص منقول حرقيا من البهجة المحال عليها 63'2. 

(3). البيتان نقلهما ميارة في شرحه على التحفة من نظمه بستان فكر المهج في تذييل المنيج ٠‏ ومن الشرح 
المذكور نقل المفتي: انظره 65:2 

ش (4) النص في باب الشهادة من مختصر خليل, انظر جواهر الاكليل 250/2. 
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قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن محمد الطاهر الشبلي الحسني العلمي 
الوزماري وفقه الله" 

3. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه بالقلم مالم يعلم ويه ظهرت السنة 
وتمكنت في صدور أيمة الأعلام؛ وانتشرت في الدنيا شرقا وغربا ويمينا وشمالاء 
ويرا وبحرا على التمام» وعنه نشا الحلال والحرام» والسقيم والضعيف من الكلام» 
واطلع به المتأخر على المتقدم بالاستمرار والدوام» وبسببه تمزقت الأوراق الكاذبة 
التي جهل أهلها وأصلهاء والناقل والمنقول عنها والناسخ والمنسوخ منهاء بجهل 
کاتبها وتركيبه لها تركيب الزمام. 

والكلام أعلاه لابد من شرحه ليظهر معناه لسادتنا المشايخ الذين يفرقون 
بين الألفاظ والمعاني, والمنقول والمعقول بقوتهم المفكرة التي خلقها فيهم الملك العلام» 
وقد قال المؤلف رحمه الله فى أصله: الحمد لله» اعتراف المدعى حوله... هذه الجملة 
وضعها الؤواضع رحمه الله للإخبارء ثم نقلها غير واحد للدعاء والطلب وما في 
تاليف المجيب شىء صحيح إلا الجملة ا مذكورة فقطء وغيرها سيسرد على سادتنا 
جملة بعد أخرى على سبيل التقريب. 

قوله: ثم تطوع بالإقالة هو كلام لاحجة فيه لقائله... هذا هو الكذب المحض 
الخالص الذي يرد على من كتبهء قال الإمام ابن عرفة الورغمي التونسي رحمه 
الله: الإقالة بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضى”” وقوله: قال في البهجة... 
قد علمت ياجاحد الحق ‏ قبح الله سعيك ‏ وسعي من كان من ناحيتك أن الفتوى 
لاتجوز من الكتب التي جهل أصلهاء قال الشيخ الإمام وغيره من المؤلفين: الكتب 
التي جهل مؤلفهاء ولم يعلم صحة مافيها لاتجوز الفتوى منهاء لأنها كالولد بدون 
أب" ومن الأوراق المكذوبة وكتب الجاهلية المسخوطة عند الله ورسوله ماكتبه علي 
الجاهل التسولي ولد أمديدش والبرنسي والورغيء والتوزني والريفي والمنصوري 
والغماري والعرضوني والحسانيء والقوسي الشاوني والفحصي" وغير ذلك من 
)| التقل من خط يد من نقل من خط يد المفتي. 
)| انظر حلية المعاصم على هامش البهجة 146/2. 
ْ 


انظر أجوية عبد القادر الفاسى الكبرى 40/2 وانظر تبصرة ابن فرحون |/54. 
هذا الهجوم على هؤلاء الشيوخ المؤلفين ليس له محل ولاسبب والعهدة على صاحبه. 
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الجاهلين الحمقى كما تقدم لميارة وغيره» ويعبارة الكتب التي تألفت في هذا الغرب 
في المائة الثانية عشرة والثالثة عشرة كلها فاسدة''" لاتصلح لشيء من الأشياء 
ومن دخله شك فعليه بالنظر والتأمل فيها كما قال غير واحد من الشيوخ. 

قوله: ويه القضاء والفتوى... لما علمت أن التابع للجاهل جاهل: والتابع 
للصالح صالح» والتابع للسارق هو مثله. والتابع للزاني كذلك: وفي الحديث! من 
أحب قوما فهو منهم"”. 

وقوله: كما في تكميل المنهج. .. كلام صحيح في نفسه» > والكاتب حرفه من 
محله. وجعله في الإقالةء ومعلوم حتى عند الصبيان في المكتب أن الإقالة لها محل 
وبيع الثنيا له محل آخرء والمؤلف أعلاه خلط بين المحلينء وذلك دليل على أن الرسم 
مافيه صحيح إلا جملة: الحمد لله في أصله: وأخرى في نسخه. 

وقوله: بعدول البادية... في كتب علم التاريخ أن الدنيا على قسمين: قسم 
حاضرة وقسم بادية» فالحاضرة مكة أعزها الله ومدينة الرسول بء والعراق 
واليمن» والبصرة» والكوفة. ويغداد. واصطنيلء. ومصرء وجدةء وتونس» وفي المغرب 
حاضرة مولانا إدريس فاس» ومراكشة فقط, لاشتمال الحاضرة على طلبة العلم 
وتدريسه. وتأليفه وتعلمه وتعليمه وغير ذلك» فبادية كقرية دوبدو. وصفرو 
اليازناسني» وقرية أزغنغن في قلعية الريفء وقرية الثلث» وقرية أعدانن: وقرية أدر 
في بقيوة الريفية. ومسطاسة: وقرية تكمت المتيوية. وتغصة الجريريةء وقرية بني 
قاسم الرزينية» وقرية تجساس الزياتية» وقرية بني هليلء وقرية قاع أسريسء وقرية 
ترينست. وقرية أغرمان» وقرية تغزوت ببني حسانء وقرية أمهارشين» وقرية القلعة, 
وقرية شفشاون, وقرية غروزيم» وقرية الخزانة؛ وقرية أشرافت, وقرية بني دركول 
وقرية بني صالح» وقرية الحرايق الغزاويةء وقرية وزان» وقرية الهباجين» وقرية بني 
عیود» هذه القرى وغبرها لها حكم الحواضر لاشتمالها على العلماء. وقراءة العلم 
وتدريسه وتعلمه وتعليمه. 


(1) على قوله فإن العرضوني والحساني ويقصد بهما على مايظهر ابن عرضون وأبا القاسم ابن خجولا 
محل لدخولهما في قوله الأول لأنهما عاشا قبل الماتة الثانية عشرة: وكذلك الريفي والورغي إن كان 
يقصد بهما إبراهيم الأعرج وأبا الفضل راشد الوليدي. 

(2) في الجامع الصغير 'من أحب قوما حشره الله في زمرتهم' 160/2. 
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وقوله: فلا عمل على ذلك الرسم... عبارته تقتضى أنه من الحاضرة: وقد 
علمت ما فيه» ولو أنصف لأقر بأن خزين القلعة الذى يسمى بالقرار هو أعظم 
وأحسن من قرية شفشاون لاشتماله على الزرع والزيت والسمن وغير ذلك من متاع 
الدنيا'''. وأما قرية شفشاون فإن الذى فيها هو الحسين وأولاده وإخوانه”' ينتظرون 
إلى الطريق. ويجلسون في باب المسجد ويشغلون الناس عن الصلاة والقراءة 
بالكذب والخيانة والزور على شريعة النبي ص ويقولون إنه شرع مطاع. 

قوله: والإقرار اذا ورد فالأصل فيه الاستصحاب... ومعلوم أن الإقرار لايثيت 
الا ببينة عادلة» وطلبة الشاون لاع > فيهم حتى لو شهدوا بمائة. فشهادتهم باطلة 
لاشتمالها على القرابة التى بينهم. فشهادتهم كشهادة رجل واحد كما أسلفنا فى 
فتوى سيايقة, والله أعلم, ونقله من محله محمد بن فلان!. 

4. الحمد لله وحده. إن الفتوى حوله باطلةا"' لاستدلاله للدعوى بلا دليل» حيث 
قال فى صدر حكمه: الحمد لله اعتراف... هذه الجملة هل هى رسم أو حکم» أو 
هی تأملء وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال» وقوله: اذا مات المتطوع بطلت... 
قال ابو إبراهيم الأعرج, لاتبطل بناء على أنها بيع" من البيوع إذا كانت مقيدة 
بأجلء. أو متى اتيتنى بالثمن» وحيث كانت مطلقة فافتى بعضهم بأنها إقالة لازمة" 
للمشتري ولورثته "لأن القاعدة المذهبية أن الإقالة بيع" والمفتي الذي قال: لأحل أو 
)1( القلعة قرية كبيرة بجانب شفشاون من جهة الشمال تشكل وحدها فرقة من فرق قبيلة بني زجل 

الغمارية. ولها خزين بجبل فوقها تضع فيه كل غللها ومدخراتها. وكان عليه حراس بالليل والنهار 

والداعي إلى إنشانه والعدول إلى الخزن فيه عن الدور أو المحلات القريبة هو على مايظهر أنها تقع 
مجاورة لبني حسان والأخماس وشفشاون وسكان هذه الجهات كانو! يهجمون عليها من مرة لآخرى 
وينهبون أرزاقها ؛ فاضطرت إلى أن ن تبعد ما يعر عليها من محل الخطرء ثم أصبح بعد ذلك عادة لها 

سلطانها في نفوس السكان. 

)2( قد يكون المقصود بالحسين أحد الشاهدين واسمه قعلا الحسين. وقد يكون رمزا لأكبر فقيه في 

شفشاون أنذاك. 
إ3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
)4( يقصد فتوى الوزماري المتقدمة ببطلان الإقالة 
(5) انظر البهجة 63:2. وانظر تحرير الكلام ص 244. 


)6( انظر البهجة 6463.2 
(7) انظر المصدر نفسه 2 64. 
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لغير أجل > يقال له إن المنقول عن أبي الفضل راشد» وأبي إبراهيم الأعرج أن 
الفرق ظاهر بين المطلقة والمقيدة من وجوه لاتخفى' على أحد حتی على العموم, 
ومن كانت له نبهة في العلم ولاينتبه لهذا الفرق فإن ذلك لكثرة الطمع, > أو لغل في 
قلبه. والمقيدة لم تقع فيها إقالة أصلا“ وقد ذكر في اللتزامات من التنبيه الثالث 
على بيع الثنيا الالتزام المعلق لايبطل بالموت" وفي نوازل المجاصي أنه سئل عن 
هذه المسالة فاجاب رحمه الله .. أنه متى ثبت رسم الإقالة ولو بصورة التطوع فهو 
نحن يصدده من أن القول لمدعى العرف ما للناظم فى اختلاف المتابعين: ' 

فالقول قول مدع للأصل أو صحة في كل فعل فعل 

مالم يكن في ذاك عرف جار على خلاف ذاك ذو استقرارا"» 

فإن اختلفا في كونه في العقد أو بعده» فالقول لمدعى الشرط لأنه العرف... 
وإذا ثبت العزف للبلد يجب اتباعه...* وعرف البلد ركن من أركان الشريعةء والبيع 
هنا رهن وقع بصورة البيع تحيلا لإسقاط الغلة والحيازةء فإن المدعى للإقالة 
مصدق حيث العرف والارتهان". 

وفي البرزلي مانصه: “في أحكام ابن حديد, إذا ادعى البائع أن البيع كان 
في أصله رهناء فالذي نقول به أن المبتاع إن كان من أهل العينة" والعمل بهذا 
وشبهه فالقول قول البائع مع يمينه أنه رهن ولايخفى أن الناس اليوم على ذلك 
انظر المصدر نفسه. 
انظر المصدر نفسه. 
انظر الالتزامات المحال عليها ص 229 وانظر البهجة 65/2. 
انظر البهجة 67/2. 
انظر التحفة بمجموع المتون ص .١١١‏ 


انظر البهجة 67/2. 
انظر المصدر نفسه والمكان. نقسيه. 


العينة بكسر العين هي البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منهاء شرح الزرقاني على المختصر 
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العمل من كونهم لايتورعون عن اكتساب الأشرية بمكان الرهن كما هو مشاهد 
بالعيان وفي المعيار عن أبي يوسف الزغبي ما نص الغرض منه: "إن بينة البيع 
بالمعاينة..'' وحيث سقطت الحيازة فهو رهن محض. 
نوازل السجتاني بعد مامر عنه... سئل عما يفعله أهل الجبال من ارتكابهم البيع 
الذي تعقبه الإقالة تحيلا على إسقاط الغلة... بهذا تقرر عرفهم» فقال: حمل أمرهم 
على ماجرى به عرفهم واجب محتم في القضاء والفتوى؛» لامندوحة عن ذلك» قال 
تعالى: خذ العفو وامر بالعرفا*. 

وقوله: ... إن كانت الإقالة بعدول البادية... يوجد في البادية عدول مبرزون 
والحضارة المزعومة ليست متوفرة لعدم الدفع عن النفس فما ادعاه. 

ولهذا بتبين بطلان الفتوى أعلى حوله لمن تأمل بعقل سليم وقلب صادق» 
وكتب عبيد ربه أحمد بن الفاضل الشدادى غفر الله له ولوالديها". 

2. فى الإجارة وشبهها 

"عدم الحق في عزل إمام" 

ومن أحواز شفشاون أن جماعة أرادت أن تعزل إمام مسجدها قيل أن تتم 
المدة المستأجر عليها فسأل الإمام هل لها ذلك أم لا؟ فأجابه الإفتاء قائلا: 
وآراد بعض من الجماعة عزله قبل تمام السنة فجاب المسؤل عن ذلك والله الموفق 
للرشد والصواب ‏ بأن ليس لهم ذلك إلا أن تثبت عليه جرحة في دينه بغيرهم كما 
)1( البهجة 67:2 والملاحظ أنه لم يكمل النص حتى ياتي خبر إن. لانه كما قال لم ينقل إلا ماتعلق غرضه 


(2) النص آيضا ملخص من البهجة 67:2. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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قاله: "ابن مغيث!' فيمن استأجره صاحب الأحباس» وقال الباجي نزلت بإشبيلية 
في إمام اختلف عليه الجيران فأفتى بأنه إن قام عليه النفراليسير فلا يعزل إلا أن 
تثبت عليه جرحة في دينه وإن كان قام عليه جميع الجيران أو جلهم فإنه يمنع من 
الصلاة لما جاء في الحديث: 'لايحل لاحد أن يؤم وهم له كارهون”” وهكذا ذكر 
فيها ابن حبيبء وشاور فيها قاضي إشبيلية بقرطبةء فقال أبو عمر أحمد بن عبد 
الملك مثل ذلك وتابعه عليه غيره» وحكم القاضي بذلك» ‏ وقال -: وإن قام عليه بذلك 
غير أهل العدل والصلاح ولم يقم بذلك أهل الخير فلا يلتفت إليهم.... 

وهذا نص في النازلةء والله أعلم, قاله وكتبه عبد ريه سيحاته محمد بن 
الجلالي الشريف الزواقي وفقه الله». 

2. الحمد للهء الإجارة على تعليم القرآن جائزةء وهي من العقود اللازمة, 
فليس للمؤدب نفسه؛ ولا للجماعة حلها وفسخها قبل تمام المدة المتفق عليهاء إلا إذا 
رضيا معا بالحل فلهما ذلك. ويستحق بعد انحلالها المؤدب مانابه من الأجرة وإن 
لم برض وأحد منهما فله ذلك» ويجبر من.أراد الانحلال ‏ على تمام المدةء ولاينظر 
في ذلك إلى قوله: إلا إذا ثبت على المؤدب مايوجب عزله وأعذر له فيه وسلم» فحينئذ 
يعزل ويعطاه ما نابه من الأجرة المتفق عليها من غير خلاف في المذهبء وما قال 
المفتي أعلاه هو في إمام: الصلاة وحدهاء وفيه تفصيلء فإن كان المستأجر صاحب 
الأحباس» فلايمكن لهم عزلهء وإن استاجرته الجماعة فلهم عزله وتأخيره عن 
الصلاة من غير إثبات جرحة لما جاء: 


(1) هو القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد ابن مغيث» يعرف باين الصفار أو ابن القصار ت 
9ه انظر الشجرة 114.113 والديباج 355.354/2. 

(2) لفظ الحديث في الترمذي: 'لعن رسول الله ي ثلاثة: رجلا أم قوما وهم له كارهون.." انظر ج 153/2 
ولفظه في سنن أبي داود: "ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون..." 497/1. 

(3) تقل المفتي هذا النص عن ابن سلمون بعد أن تصرف بشيء من الزيادة والنقص انظر العقد المنظم 
على هامش تبصرة ابن فرحون 285.284/1ء وانظر نوازل العلمى 262/2 والمعيار 253/8. 

٠ )4(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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لايصلى الإمام وهم له كارهونء ذكر ذلك ابن سلمون"" ومثل ماقاله ابن سلمون 
نقله المتيطي في اختصاره. 
وعلى ماقلت تحمل النازلة المسؤول عنها أعازه؛ والله أعلم» وكتبه عبد ربه 
سبحانه محمد بن طاهر أقويع تغمده الله برحمته. 
واجر نفسه فى عمل أن يترك عمله قبل تمام المدة المستأجر عليهاء كما أنه ليس 
لمستأجره أن يقول قبل المدةء اذهب حيث شئت مثلا وأعطيك قدر ما عملته من المدة 
إذا تقرر هذا فليس لمن أراد من الجماعة إخراج الإمام دون ثبوت مايوجب 
إخراجه ‏ أن يخرجه. إلا أن يثبتوا فيه جرحة كما ذكر المجيبان حوله فلا نطيل به. 
وقول المجيب الثاني: وإن استأجرته الجماعة فلهم إخراجهء نقل هذا غير 
وأاحد» وقيده الشيخ بو على بقوله: 'لايظهر إلا لو أعطوه الأجرة كاملة"7 , 
والله سبحانه أعلم, قاله عديد ريه محمد ١‏ لطيب بن محمد النجار وفقه الله“ . 
"عدم الحق في عزل < ليب" 
بمسجدها الأعظم للصلاة والخطبة من يسكنون حوله ويقيمون فيه زيادة على صلاة 
الجمعة ‏ الصلوات الخمس فجاء البعداء الذين لايلزمهم أن يصلوا فيه إلا الجمعة 
فقط وأرادوا إخراجه. وفى النازلة قال الإقتاء: 
الحمد للهء إذا اتفقت الجماعة المجاورون للمسجد الذي تقام فيه الجمعة 
لكونهم ممن تلزمهم الجمعةء ويرومون تأخيره عن الخطبة لمجرد الشهوة النفسانية؛ 





(1) انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 285.284/1. 
(2) انظر المعيار الجديد 65.64/8. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) انظر أوضح المسالك للرهوني 46/7. 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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لا لأمر ديني» والحال أن المنازعين ليسوا مجاورين لمسجد الخطبة؛ بل هم منعزلون 
عنه بمساجد أخرىء فهل لهم كلام في ذلك الإمام مع الدائرين بالممسجد الذين 
قدموهء .أو لاكلام لهم لبعدهم عن ديار المسجد الجامع وانقرادهم بمساجد أخرى؟ 

الجواب ‏ والله الموفق بمنه لإصابة الصواب - أن الكلام في تقديم الإمام 
للصلاة وللخطبةء إنما يكون لأهل المسجد الدائرين بهء إن لاتنعقد الجمعة من غير 
خلاف إلا بهم» ولا كلام للأبعدين ممن تلزمهم الجمعة في تقديم إمام ولاغيره. 
ويحرم على هؤلاء المنازعين التخلف عن الجمعة وعن الصلاة خلف هذا الإمام الذي 
نازعوا فيه وراموا تأخيره اللهم إذا ثبتت عليه جرحة في دينه بغيرهم» ففي ابن 
سلمون: 'وإذا اختلفت الجماعة على الإمام فى الصلاة, فقال ابن مغيث؛ لايكون 
لهم عزلهء إلا أن يثبتوا عليه بغيرهم جرحة فى دينه. وذلك إذا كانت أجرته من 
الأحباسء وأما إذا كانت أجرته من عند الجماعة فلهم تأخيره من غير إثبات وقال 
الباجي: "نزلت بإشبيلية في إمام اختلف عليه الجيران؛ فأفتى بأنه إن قام عليه 
النفر اليسيرء فلا يؤخر إلا أن تثبت عليه جرحة في دينه» وإن قام عليه جميع 
الجيران أو جلهم فإنه يمنع من الصلاة لما جاء من أنه لايصلي أحد بقوم وهم له 
كارهون"' وهكذا ذكر فيها ابن حبيب وشاور فيها قاضي إشبيلية بقرطبة فقال أبو 
أحمد بن عبد الملك مثل ذلك وتابغه عليه غيرهء وحكم القاضي بذلك. وإن قام بذلك 
غير أهل العدل والصلاح ولم يقم بذلك أهل الخير منهم فلا يلتفت إليهم؛ وإن كان 
القائمون من غير أهل العدل أكثر"3. 

وعلى هذا تجري نازلة آل مدشر مجو من الأخماس العليا إذ اتفق الجم 
الغفير منهم على إمام فقدمته الجماعة الدائرون بالممسجد الجامع على الخطبة, 
وخالف في ذلك شر ذمة قليلونء ذكر لي أن الذي يصلي وراء هذا الإمام عدد كبير 
من المجاورين للمجسد ومن غيرهم» ومن المنازعين عدد قليل لايصلي خلفهء فليتويوا 





(1) انظر لفظ الحديث في سنن الترمذي 153/2 وسنن أبي داود 497/1 وقد تقدم. 
(2) النص كله لابن سلمون إلا ان المفتي قد تصرف في بعض ألفاظه؛ انظر العقد المنظم بهامش تبصرة 
ابن فرحون 285.284/1. 
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إلى الله. وليرجعوا إليه. فإن من ترك صلاة الجمعة ثلاث جمع متواليات من غير 
عذر طبع الله على قلبه بطابع النفاق". 

وما كتبناه كاف في الإمام المشار إليهء والله أعلم وكتبه عبد ريه الحسن بن 
محمد بوزيد لطف الله وه . 

وفي المكان نفسه والموضوع بعينه مع اختلاف الزمان والأشخاص ورد: 

١‏ الحمد لله. سئل كاتبه - سامحه الله وتفضل بالصفح والعفو عما زلت به 
قدماه ‏ عن قرية وافرة. وجل أهلها أناس خيرة» ويأثناء منزلهم مسجد مشرف تقام 
به الجمعة: ويقريه مساجد وسط قرى متعددة يحضر أهلها بالجامع المشرف صلاة 
الجمعة؛ ويسبب ذلك ومن أجله راموا التحجير على أهله في الأيمة والأحباسء 
واتیانهم بمن يرضونه إماما من الناس. ألهم مدخل في ذلك وكلام أم لا؟. 

ظ فأجاب ‏ والله المرشد لإصاية الصواب لامدخل لهم في كلف الجامع؛ 
والقائمون بكلفه من إمام وغيره الجماعة المحيطة به» والمؤاخذة بمشاقه من ملاقاة 
الضيوف وتشييعهم وأ مر الإمام أكلا وشريا وأجرة وغير ذلك مما لايخفى صرفه 
على ذوى المساجد عرفا وعلى العرف المدار» فلايتجاوزه من له خبرة بكلام الآيمة 
الأبرار» ففي ارتفاق ابن رحال ناقلا عن المعيار ما نصه: "الركون إلى العوائد 
والأآعراف أسلوب معتاد عند الآيمة بلا خلاف"* . وقد قال جل من قائل: وامر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين””. 

فالعبرة بأهل قرية الجامع توافقا واختلافاء فإن اتفقوا على إمام ونحوه. فلا 
إشكال. وإن اختلفوا نظرء فإن خالف اليسير منهم فلغ وإلا فالجل يتبع» ففي 
طررابن عات" ناقلا عن وثائق الباجي في إمام اختلفت عليه الجيران فكره بعضهم 
الصلاة وراءه. فعن أحمد بن عبد الله إن ن قام النفر اليسير منهم فلا يؤخر عن 





)1( رواه أحمد وأبو داود والنساني والترمذي وحسنهء > وابن ماجة وابن خزيمة واد بن حبان في صحيحيهما 
والحاكم ؛ وقال صحيح على شرط مسلم» الترغيب والترهيب 5091 والملاحظ أن ألفاظ الحديث تختلف 
من رواية لاخرى. 

( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)| انظر الارتفاق المحال عليه ص 16 

4( سورة الأعراف من آية 190. 

٠ |)‏ هوهارون بن أحمد بن جعفر ابن عات آبي محمد النفزي الشاطبيء انظر ترجمته في الاعلام 30:9 
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الصلاة. إلا أن يثبتوا عليه جرحة في دينه...''' وقال ابن الحاج مانصه: 'للجماعة 
أن تقيموا إماما درصونه»› ويعطى من الأحباس أجرة مله" , 

فانظر وتأمل كلام الأيمة فالعبرة عندهم بأهل قرية المسجد وجيرانه وأما 
غيرهم فلا عبرة بكلامهم, اللهم إذا شاهدوا منكرا فيجب عليهم تغييره وهذا عام 
في حق كل مسلم قادر. 
الموفق» وبه كتب أفقر الخلق لرحمة الحق عبيد ريهء وأسير ذنيه أحمد بن عبد 

3 الحمد للهء الرأي في إمام الجامع إنما هو للجماعة التي تجب عليهم 
في إمام مسجد قريته؛ بهذا وقعت الفتوى من الأشياخ, فالواجب اتباعهم لاسيما 
والخارجون عن قرية الجامع لايعطون شيًا لإمامه وأجرته إنما هي من أحباسه مع 
ما انضاف إلى ذلك من عرفهم وعرف آبائهم وأجدادهم بما ذكر من استيداد أهل 
قرية الجامع بالرأي فيه مع كونه موافقا لما جاء به النصء فالواجب على من ولاه 
الله آمر النازلة أن يردع المخالفء والواجب على أهل القرية أن يختاروا إماما 
ترضى أحواله على قدر الإمكان. 

والله أعلم؛ وما في الطرر هو في المعيار بأوسع منه" ولاحاجة لجلبه لعدم 


اتا 





(1) نقل هذا الكلام على مايظهر من نوازل العلمي 262:2: وهو مبسوط في المعيار بأكثر منه هناء انظر 
17 
)2( النص منقول كما نقله ابن سلمون عن نوازل ابن الحاج مع شيء من التصرف انظر العقد المنظم 
بهامش تبصرة ابن فرخون 109/2. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
(*) انظر المعيار المحال عليه 253/8. 
ا النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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3 الحمد لله ما ذكره المجيبان أعلاه جوابا فى مسالة اختلاف الجماعة على 
الإمام هو كما كتباه وسطراه» وما نسيه الأول لطرر ابن عات هو كذلك فيهء 
ويقريب من لفظه نقله العلمى في نوازله بزيادة إلا أن يثيتوا عليه جرحة فى دينه“ 
فيجب التعويل عليه فى نازلة السؤال المحدث عنها أعلاه. 

فالنظر إذا في الإمام هو لجماعة المسجد المذكور الذين تقام بهم الجمعة 
وتنعقد بهم دون غيرهم ممن بعد عن المسجد وإن داخل الفرسخ تجب عليه ولاتنعقد 
به لانفصاله عن قرية المسجد المجاورة له. 
برحمتة”" . ١‏ 

4 الحمد لله. ماسطر أعلاه من الكلام في الإمام للجماعة التي تجب عليهم 
الجمعة وتنعقد بهم دون غيرهم صحيح» في غنى عن مزيد التصحيح لوضوحه. 

وأما من لاتنعقد به الجمعة فلا كلام له في الإمام المذكورء والله أعلم 
محمد الطاهر الشبلى الوزماري العلمي وفقه الله". 
عنده» والعمل بمقتضاه» فلا مزيد عليه لوضوحه. والعلم لله وكتبه موافقا محمد بن 
محمد ابن عتو لطف الله يه©. 

6. الحمد للهء لامزيد على ماسطره م للجيب أعلاه من أن الكلام في امام 
أحمد الحسنى العلمى خار الله له". 

1( انظر النوازل المحال عليها 262/2. 
)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


3 النقل من خط يدي المفتين وتوقيعهما. 
5( النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
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7. الحم؛ لله ما سطره المجيبون حوله من أن الكلام والنظر في الإمام هو 
للجماعة التي تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم دون غيرهم ممن بعد صحيح, كاف 
عن زيادة التصحيح, والقرية التي تجب الجمعة على أهلها وتنعقد بهم هي المتصلة 
بالجامع والمحيطة به» وهو الاتصال الحقيقي دون الحكمي, > فلا عبرة به في 
الانعقاد» وانظر الحطاب فقد أوضح المسالة غاية الوضوح'. 

والله تعالى أعلم بالصواب, قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن علي ابن 
عمران الحسني تغمده الله برحمته". 

0 "راع بين الغرم وعدمه" 

ومن بني دوكول الخمسية أن رجلا كلف ولده برعي ماشية المدشر فى نويته 
فضاع منها بعض الرؤوس» ولما طولب بضمانها ادعى أن ولده عاد بها إلى 
حظائرها كلها دون أن يضيع منها شيء. ثم ظهر أن مثل الولد لايكلف برعي 
ماشية المدشر لأنه لازال صغيرا غير قادر على مثل العمل الذي أسند إليه وقد رأى 
الإفتاء أن لاغرم عليه باعتبار» وعليه الغرم باعتيار آخرء وهو مع تقديم الآول": 


1. الحمد للهء أدعى الراعي صاحب نوية رعاية الماشية أنه أتى بجميع ماشية 
الحرثي إلى دارهء أو إلى حيث جرت العادة بملاقاة أريابهاء لذلك فغاية مايجب 
على الراعي اليمين أنه أتى بجميع ماشيته إلى داره أو إلى محل ملاقاتها وما 
ضيع ولافرط حسيما هو المنصوص في الكتب الفقهية والنوازل المذهبية, ففي . 
المعيار '"سئل أبو صالح عن راعي غنم مؤلفة ستل عن شاة من الغنم, فقال قد جئت 
بها مع الغنم» وقد دخلت الدار ر فطلبت فلم توجد» وكان ذلك عند مجيء الغنم من 
الجبلء أيضمن أم لا؟, فأجاب يحلف الراعي بالله» لقد دخلت الدار في ظنه وما 


خيل إلية وماباع وما اکل ولا دلس ولافرط ثم لاشيء عليه غير ذلك 0 





(1) انظر مواهب الجليل المحال عليه 160/2, 163. 
(2). النقل من خط يد لمفتي وتوقيعه. 
)3( العو لشي كات ير في عله اتاناة مو محمد بن عي الوهاب الرحموتي 
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اليمين. والله أعلمء قال وكثيه عبد الكريه الخيرانى ي لطف الله به آمین۲. 

2 الحمد لله, المرسوم أعلاه صحيح» وفقهه ظاهر لكل متأمل منصفء والله 
أعلم» وكتبه عبد ربه تعالى أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له" 

3. الحمد لله. الراعي إذا لم يكن مشتركا كرعاة الجماعة لايلزمه غرم, 
وماضاع ‏ إذا لم يثبت تفريطه ‏ فهو مصدقء قاله وكتبه عبيد ربه محمد بن عبد 
السلام العلمي خار الله له“. 

4 الحمد لله» حيث أقر السيد محمد بكور الدركلى أن الذى كان تولى رعاية 
نويته يوم ضياع شياه الحرثي المذكورء هو ولده الصبي محمدء وقامت بينة بأنه 
لايقدر على الرعاية ولايستطيعهاء بل من ولاه رعاية نوبته مفرط مضيع لمواشي 
الناس» فإنه يجب على أبيه غرم جميع ماضاع من الماشية يوم نويته حسيما تدل 
عليه النصوصء ويشهد لاعتياره المنصوص. 

والفتوى أعلاه ) هي فيما إذا لم يثبت تفريطه, ولاتضييعه وأما حيث ثبت أنه 
ضيع وفرطء فلاشك في غرمه وضمانه لما ضاع إن لم يجد مدفعا في ذلك. 

والله أعلم» قاله وكتبه عبد الكريم الخيراني لطف الله به©. 

"عدم لزوم مواصلة عمل" 
رجل يانه ف ممه ليصنع منها حصرا على نسبة معيئة من قيمتها. .وما أتم ماجمع, 
وأراد أن يعمل وحده أو مع آخرين دونه طالبه بمواصلة العمل معه على وجه 


(2.1) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) يشير إلى فتواه الأولى التي كانت لصالح المدعى عليه. 
(5) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 1 
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1. الحمد لله المنتسخ أعلاه لايواخذ به السيد محمد المذكورء ولايد للمعلم 
أحمد عليه؛ وإنما له الخيار في الخدمة مع من أحب بعد فراغه من (النصبة)"" التى 
جمعها وأقامها بيده حقيقة وخدم فيهاء وأما (الإقامة) التي جمعها المعلم أحمد 
فقد جمعها بيده كما في الإشهاد المنتسخ أعلاه. نعم إن قامت البينة على السيد 
محمد بأنه هو الذي جمعها وأقامها بيده فيواخذ به» ولاينفك منه حتى يتم ما أجير 
عليه كما هو معلوم؛ والعلم لله سبحانهء وكتب عبد ربه تعالى محمد بن المختار ابن 
حيون .الحسنى تاب الله عليه©. 

2 الحمد لله وحدة. المسطر أعلاه صحيح واضح بمحله صريح» غنى عن 
مزيد تصحيح» وأحرى أن العمل لايلزم عاقده إلا بالشروع, إذ غاية ماتضمنه العقد 
راجع للجعل'' والجعل لايلزم عاقده من الجانبينء والله أعلم» وكتبه عبيد ربه محمد 
ابن طاهر أكدي لطف الله به“ . 


"صحة إجارة عاجز" 


ومن بني يحمد أن رجلا تقدمت به السن إلى حالة العجز عن القيام بشؤون 
الإفتاء فقال: 

1. الحمد لله, الأجرة أعلاه لازمة لمن التزمهاء وفي الالتزامات: "كل من التزم 
شيئًا لزمه"0:: 


(1) يظهر أن هذه الكلمة اصطلاح محلي معناها الكمية التي جمعت من المواد الخام. 
(2) هذا | أيضا مصطلح عام في الصناعة المغربية. » وينطق به بدون همزتي الوصل والقطع فيقال. (لقامة), 


(3) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(6) هذا معنى ما للحطاب لا لفظهء انظر تحرير الكلام ص 74.73.72, وانظر المعيار للوزاني 340/4. 
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وحيث ثبت عدم قدرته» فلا ميراث إلا بعد أداء ماوجب عليه لقول خليل: ثم 
تقضى ديونه ثم وصاياه من الثلث الباقي ثم الباقي لوارثه". 

وعليه» فلا يصل وارث للهالك إلا بعد إثيات موت موروثه وعدة ورثته والإعذار 
في ذلك للمنازع» وإلا بعد إخراج كل الحقوق التي تعلقت بعين التركة أو وجبت في 
ذمة الهالك كما أشير إليه بنص خليل. 

وعليه؛ فالإجارة صحيحة وإخراج الأجرة المتفق عليها من تركة الهالك 
وإعطاوّها لابنتي أخيه آمر واجب لايقف في طريقه إلا ظالم, والله أعلم, > وكتب 
محمد الغالي بن محمد الحداد لطف الله به . 

2 الحمد لله وحده» ماسطره المجيب بالملتصق أعلاه صحيح» لاسيما والرجل 
المقوم به مسنء ولا تناقض في الوثيقة بين قولها عديم القيام بنفسه؛ وبين قولها 
أخيرا بأكمله, لأن من عدم القيام بنفسه لكبر سنه» فهو في حال الصحة» انظر ابن 
سلمون" ولو فرضنا أن المحاباة موجودة فى تقدير الأجرةء فهي جائزة في هذه 
الصورة, لأنه في حكم الصحيح, ولأن القائمتين به ليستا وارثتين.  ١‏ 

والله أعلم» قاله وكتبه عبيد ريه تعالى أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده 
الله يرحمتة". 

"أجرة مجهولة ترد إلى أجرة المثل" 

ومن بني يزيد الخمسية نازلة مصورة:؛ وفتواها بعدهاء وهما: 

الحمد لله. سمل كاتبه ‏ سدده الله عن نازلة وهي أن رجلا استرعى راعيا 
ولم يتفقا على قدر الأجرة ووقع جهلها منهما معا ثم طلب الراعي الكسوة. فأعطاه 
إياها فمزقها ثم اشترى له جلابة أخريء ويقي مدة قليلة ثم هرب أي الراعي 
وصار الرجل يطلب وکیله“ ذ في الكسوة والجلابة اللتين أعطاهما له هل له ذلك أم 
لا؟ 





(1) انظر نص خليل المعروض بجواهر الإكليل 227/2 . 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) انظر عقده المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 195/1. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) الظاهر كفيله إذ لم يتقدم أن له وكيلا. 
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فأجاب» والله الموفق للصواب» إن كان الأمر كذلك من أن الراعى فر من 
الرجل» وهرب له بالجلابة بغد مضي المدة القليلة فإنه يضمن له الجلابة أو يدقع له 
تمنهاء وأما الجهل الذي كان بينهما في قدر الأجرة, فإن الراعي يرد إلى أجرة 
المثل وتدفع له كما في البهجة وغيرها من شراح المتن, انظر ذلك إن شكت!), 

وعليه, > فإن المدعي تدفع له قيمة الرقعة التي فر بها الراعي والمدعى عليه وهو 
الراعي يطلب الأجرة التي يرعى بها أمثاله. 

وفيما ذكرنا كفاية لمن تأملء وقيده عبد ربه تعالى عبد السلام بن أحساين 
الكوطيط لطف الله به“ . 

"عدم جواز عزل وکیل" 

وفي ربع بني دركول | لخمسي امرأة وكلت ولدها ليخاصم عنها في دعوى, 
التوكيلء وفي ذلك ورد: 

1. الخمد لله» العزل المند لمنتسخ أعلاة لايفيد ولائة يقضو به مع ثبوت مجالسة 
الخصم الموكل لخصمه ثلاث جلسات فأكثر وضرب الآجال بينهما لما يلحق خصمه 
في ذلك من | لضرر قال في الت لتحفة: 

وما لمن حضر فى الجدال *# ثلاث مرات من انعڙال“ 

ومثله في المتن:"لا إن قاعد خصمه كثلاث بلا عذر"“ 

على أن الرسم المشار إليه السام الآداء. والله أعلم, وكتبه عبد ربه 


2 الحمد لله. ماسطر بمحوله من كون الوكيل إذا قاعد خصمه ثلاث مرات 
لطف الله به آمين©. 
(1) انظر البهجة 182/2. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 75. 
)4( انظر المتن المحال عليه ص 216. 
(6.5) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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"فساد مغارسة" 

ومن بني دركل الخمسية رجل أعطى آخر قطعة أرضية ليغرس بها أشجار 
العنب والتين على أن يكون لكل منهما نصف الغرس بعد إطعامه» مع شرط أن 
يستمر العامل فى خدمة جميع الغرس إلى أن يريد رب الأرض أخذ نصفه. وكان 
ثلث الأرض المتعامل فيها موصى به لأطفال صاحب الأرض المذكورة» وفي النازلة 
قال الإفتاء عام 28:5 1ه 
الأرض على العامل القيام على الفرس فوق الإطعام بحيث لايقاسمه ماعاش 
ونحوه» واذا فسدت› فللعامل قيمة عرسه وعمله» والغرس كله لرب الأرضء ولاشيء 
للعامل قيه ويرد مأ أخذه من الثمرة أى مكيلتها إن علمت» أو قيمتها إن جهلت 
وهدا القول لابن القاسم» وبه قال سحنونء وصدر به فى البيان والمقدمات» واقتصر 
كلام الج ٠‏ 

الثاني أن الأرض المغترسة حوله فيها ثلث الحفائد والمغارسة بيع» والثلث 
في أجويته ونقله العلمي في نوازله'”. 

وعلى م دارا د لماي نازلة حامله, والله أعلم؛ > ويه قال وكتب عييد ربه 

2. الحمد ا في رس المقارسة ر ؛ فألفيته فاسدا من الجهة التي 
أبداها المجيب ا ي العوضء وليس فساده من جهة الجن أو 
رشد ما كتبه المجيب بأعلاه: ويزاد على هذا مافي الأرض المدفوعة من حق أهل 
الثلث. والله أعلم. قاله عبد الله بن علي زيطان وفقه الله بمنها". 
را) ٠‏ انظر الحاشية المحال عليها 3586. وانظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 2 24. 


(2) انظر النوازل المحال عليها 3 72 
(3.+) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 





تعالى أعلم وكتبه عير ويه لجسي ا العلمي خار الله له" 
"تصديق عامل قراض فيما ادعى رده" 
ومن شفشاون في تصديق دعوى عامل قراض بأنه رد بعض رأس المال لمن 
كان قارضه فيه وسلمه إليه بدون بينة» وادعى هذا الأخير أنه لم يقبض منه شينًا: 
.١‏ الحمد لله حيث دفع رجل مالا لرجل على وجه القراض من غير بينة. ثم 
ادعى العامل أنه دفع لرب المال بعض رأس ماله وأنكره في ذلك رب المالء فإن 
القول للعامل في دفع ما ادعى دفعه على المنصوصء ففي المتن: والقول للعامل في 
تفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة "' ونحوه في الحطاب وابن سامون ل 
بلا بينة وقيل له: إن ن القول لرب المال يحلف ود يستحق فأعطاه ضامنا لأجل ذلك ظنا 
الضامن شيا من امال لريه ظنا مته لز ذلك ی قات ن العامل لابلزمه ذلك: 
والضامن استرجاع ما دفعه لرب المال حيث أنكر وأن ن الشرع صدقه في عدم الرد. 
ذلك د» وللضامن استوجاع ماده لب اال مت حيث ظن لدم ذل وهو غير لاء 
أسقط حقه لظنه سقوطه شرعاء له القيام بعر علمه بذلك", 
وقد علمت هنا أن العامل قيل له أنت غير مصدق في دعوى الرد > بل رب 
المال يحلف ويدفع له رأس ماله» وقد علمت أن الشرع صدق العامل في دعوى الرد 
مع يمينه حيث كان رأس المال مقبوضا بغير بينة على المنصوص كما رأبت. 
وعليه» فللضامن استرجاع ما دفعه لرب المال ويحلف العامل على ما ادعى 
تعالى محمد بن محمد الطاهر الشيلى الوزمارى الحسنى العلمى وفقه اللها”'. 
2) هذا افص في باب لقاش من مختصر خليل نظر جواهر اليل 1772 
03 انظر مواهب الجليل 37137005. 
+ انظر العقد المنظم بهامش تبضرة ابن فرحون 20:2. 
05 الضمير في يستحقه عائد على مايظهر على العامل وكذلك الضمير البارز في يلزمه. 
(16 اتظر آجوية أبي الحسن الصغير خلال الدر النثير ص 217, 246. 
7( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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2 الحمد لله وحده؛ المنصوص فى المتون والشروح أن :عامل القراض إذا 
ادعى رد المال إلى ربه فإنه يصدق في دعوى رده إلى ربه مع يمينه؛ إن كان قبضه 
بغير بينة. سواء ادعى رد البعض منه أو الكل. فهو مصدق فى ذلك ولا إشكال. 
وحيث اختلس العامل بأن قيل له: لايقبل منك دعوى الرد» وأعطاه ضامنا في ذلك 
ثم دفع الضامن لرب المال شيئا منه ظنا منه أن ذلك لازم له ثم بان له بطريق 
الشرع أنه لايلزمه شيء من ذلك لكون العامل هو المصدق في دعوى الرد فيجب 
على رب المال رد ما قبضه من الضامن وجويا شرعياء لكونه قبضه بلا موجبء إذ 
هو من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه كتابا وسنة. 

وما سطره أعلاه صحيع. والله أعلم بالصواب قاله وكتبه عبد ربه محمد بن 
علي ابن عمران تغمده الله برحمته''. 


"دعوى رد مال قراض بين الصحة والفساد" 


ومن شفشاون أن شخصا أعطى آخر قدرا من المال ليتجر به على جزء من 
ادعى العامل أنه رده إليه» ولم يبق شىء منه تحت يدهء ولا عرضت النازلة على 
الافتاء جاء فيها ما أفاد صحة الردء وما فاد فسادة: وهو مع تقديم الأول: 

1. الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبهء وبعد: 

فلا خفاء على من مارس الأحكام بأن القول لعامل القراض في جزء 
القراض" والتلف والخسارةء وفى ادعاء الرد إن كان الدفع بلا إشهاد. 

وحيث أقر السيد..."“ التسوكى لخصمه السيد... الشفشاونى بان تحت بده 
رد كل ذلك لريهء فالقول قوله فى ادعاء الردء ففى خليل يعنى مختصره: "القول 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)02( جزء القراض هو ما بخصص للعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه... انظر البهجة 217/2. 
(3) عمدنا في طرفي القراض حذف اسميهما استجابة لرغبة مالك الأصل. 
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للعامل في تلفه وخسره ورده إن قبض بلا بينة”'' وقال ف فى البهجة: تنبيه القول 
للعامل أيضا في.دعوى رد القراض لربه إن ن قبضه بلا بينة”2. 

وفي هذا كفاية, وهو فقه واضح» » وقيده عبيد ردهء وأسير ذنبه أحمد بن 
محمد اين خجو رعاه اللها". 

2. الحمد لله. حمدا لمن ألهمنا الييان» وعلمنا 'التيسان وصلاة وسلاما على ولد 
سيد عدنان» على اله وأصحايه وتابعيهم باحسان. 

أها ا الني ا 
لرب امال عن الأعوام المذكورة في اال - وهو يبعيد - أولم يدقع ا 
صرحت به البينة حوله» ودل عليه أن رب المال طلب رد رأس ماله» وضروري أن 
الربح لاينقسم بينهما إلا بعد نضوض رأس ال مال ورجوعه لربه على سنة شركة 
القراضء فطلبه لرأس ماله دليل على أنه لم يقبض رأس المال فضلا عن ربحه. 

إذا تمهد هذا فما أفاده الإفتاء المنسوخ فرعه أعلاه لصقا من كون القول 
للعامل في دعوى الردء فيه أمور: 

الأول أنه لم يبين هل مع د يمين أو بغير يمين مع أنه بيمين اتفاقا كما قاله 
الزرقانى, أو إذا اتهم فيسمين, وألا فيغير يمين > وهو الذي لصاحب التحفة. وفي 
نص الأول: وفي دغوى رده إلى ربه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق خوف 
الححود بيمين ولو غير متهم اتفاقا كما فى التتائي"“ ونص الثاني: 

والقول قولهسم بلا يمين والاتهام غير مستبين 

وقيل من بعد اليمين مطلقا ٠‏ والأول الأولى لدى من حققا”' 





1( انظر المختصر المحال عليه في جواهر الاكليل 2 

) النص منقولٍ حرفيا من البهجة المحال عليها 230:2. 

3( النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 

4). هذا کم لی که زوج پک خليل انر شبرحه 39260 





الثانى الذى ارتضاه المحققون من المتأخرين خلاف مادرج عليه صاحب 
التحفة من كون القول قولهم أى الأمناء بلا يمين: ففى حاشية الوزاني على التحفة 
مانصه: “قال اليزناسني. والثاني أي القول قولهم مع اليمين مطلقاء اتهموا أولا. 
أولى أن الحكم به فى هذه الأزمنة لقلة الآمانة غالبا فيمن يفي بها فضلا عن غيره 
وهو الاحتياط قال الشيخ يعيش بعد نقله. وهو كما قال رحمه الله وقال ميارة: نص 
صاحب المنهاج على القول بلزوم اليمين» وقال المحشيء قال اللخمي الغالب على 
الناس اليوم التهمة فتجب اليمين إلا على من برز في العدالة. 0 

واذا كان هذا في زمانه فكيف بزمان من بعده 'انتهى كلام الوزاني''. 

واذا تأملت قولهم لقلة الأمانة, والغالب على الناس التهمة... تعلم أن ذلك 
بنوه على وقتهم الذي قلت فيه الأمانة وقطع بالتهمة. والأحكام الشرعية مبناها 
المصالح العامة. 

وعليه. فكان على هذا المدعى للرد أن يقيم بينة على دعواه» لاعترافه أن المال 
كان تحت بده. ا 

الثالث. أن محل كون القول للعامل في دعوى الرد إن قبضه بلا بينة كما 
هنا. إذا ادعى العامل رد رأس المال مع جميع الربح كما في الزرقاني ونصه: 
أتنبيه. كلام المصنف مقيد يما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الزبح» حيث 
كان فيه ربح» فان ادعى رد رأسه مقرا ببقاء ربح جميعه بيده لم يقبل على ظاهر 
المدونة؛ وقيل عند اللخمي» وقال القابسي: يقبل إن ادعى رد رأسه مع رد حظ رب 
المال من الريح. ذكر الثلاثة ابن عرفة ومشى ابن المنير فى نظم المدونة على ما 

وعليه؛ فعلى الحاكم أن يتمم المسطرة بسؤال كل منهما عن الربح ليعلم هل 
لتصديق العامل محل أم لا. والله أعلم» وحرره عبيد ربه عبد الرحمن الأزمي (لم 
أحد له دعاء). 
() تصرف في النص بتبديل الكلمات وزيادتها ونقصها. انظر الحاشية المحال عليها 203:2. 


)2 النص منقول حرفيا عن الزرقاني المحال عليه 6 233. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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"وجوب رد عامل رأس مال قراض" 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا أعطى مبلغا من المال لمن تعاقد معه على 
التجارة به مقابل جزء من ربحه» وبعد مدة اشترى به العامل المشار إليه سلعة ثم 
باعها بالدينء ولا بقي مَتَوَقَقَا عن العمل يسبب ذلك وطالبه رب المال بأن يمكنه من 
ماله كله, ادعى أن ذلك لابلزمه حتى يقبض دينه. وفي ذلك قال الإفتاء: 

- الحمد لله. حيث أقر السيد أحمد ابن عرون المذكور حوله بأخذه من السيد 
محمد الحراش المذكور فيه معه ثمانية عشر مثقالاء على وجه القراضء فإنه يجب 
عليه رد المال لربه» وعليه أن يطلب مدينه بما في ذمته من قبل ماباعه له وإن تلف 
فالخسارة منه لتفريطه» والله أعلم وكتبه عبد ربه أحمد بن محمد الشدادي وفقه 
الله"". : 

"لزوم كراء وعدم سماع جائحة فيه" 

وفي تزكنان من بني دركل الخمسية أن رجلا اكترى من سكان الجماعة 
أرضا محبسة على مسجدهم ويعد حرثها وظهور نباتها جاء الجراد فآكل كل 
مانبت فيهاء ويناء على ذلك حاول المكتري أن يتملص من أداء الكراء» وفى ذلك جاء 
الإفتاء قائلا: ١‏ 

- الحمد لله وحده» قد تقرر أن من اكترى أرضا يحرثها وتمكن منها وحرثها 
ثم بعد إبان الحراثة جاحت بافة من الجواد تح فإنه يلزمه الكراء باتفاق. ففي أبي 
المودة خليل: ولزم الكراء بالتمكن" قال شارحه: من التصرف في العين التي 
اكتراها”” هن دابة أو دا ر أو أرض أو غير ذلك وإن لم بستعملء قال محشبه: 
وقوله بالتمكن آي من المنفعة سواء استعمل أو عطل”" ثم بالغ" على لزوم الكراء 
بالتمكن بقوله: وإن فسد بجائحة» أي لادخل للأرض فيها كجراد وجليد ويرد 


(1) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) الزرقاني 517. 
)3 جاشية بناني على الزرقاني 51١7‏ . 
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وجيشس وغاصب”) ثم قال: "أو غرق بعد وقت الحرث") فتحصل أن الكراء بلزمه 
مفهومه الأحروى”", وفى التحفة: 

وليس يسقط الكرا في موجد * بمثل صر أو بمثل برد 

قال شارحه: "أو بطير أو جراد» أو جليد» أو غرق بعد وقت الحرث والانتفا ع 

كبرد طير جليد وجراد * جيش وغاصب. ولا نبت یراد“ 

وعلى هذا تجري نازلة مسجد جماعة تزكنان حيث أكروا أرض الحبس 
بالصواب» وكتبه عبد ربه محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه. 

"وجوب ضمان مكرما ضيعه من متاع مكتر" 

ومن ناحية شفشاون أن رجلا اكترى دابة ليحمل عليها بعض متاعه من قبيلة 
أغزاوة إلى قبيلة الأخماسء وتولى قيادتها ولد المكريء وأثناء الطريق ادعى أن 
المتاع قد ضاع ولم يصدقه في ذلك المكتري بل طلب منه أن يضمنه له فامتنع من 
ذلك مدعيا أن الغرم لايلزمه لأنه أمينء وفي ذلك قال الإفتاء: 

الحمد لله ورد علينا لعاصمة تطوان ماسكه, وبيده مقال وجواب مع فتاوي 
بعضها له» وبعضها عليه فتصفحنا الجميع بقدر الإمكان» فالفينا المقال والجواب 
كلا منهما اشتمل على ضرب من الجزافء ويتنقيحهما يتضح الحال. 
)١‏ شرح الزرقاني 51/7. 
222 نص خليلء انظر المتن مجردا ص 247. 
3 هذه الصور كلها مأخوذه من كلام المصنف المذكور قبلهء انظر شرح الزرقاني 51/7. 
4) حلية المعاصم 168/2. 
( 
( 


5 النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 


سا س ت ت ت ت 
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وتحرير ذلك أن كراء الدابة يحتمل أن يكون من المعين أو المضمون'' وإتيان 
الولد بها ووقع الحمل عليهاء وضاعت في الطريق يحتمل أن يكون وقت الضياع 
بحضور رب السلعة أوغيبته. 

وأما الجواب فقد تبرع ربه بزيادة لم تطلب منه في المقال وهي قوله: إنك 
تفاصلت معي... إلى قوله: لك وثانيا صرح بأن المدعي تكلف بسوقهاء وإنا نوجهها 
والده. 

فنقول إن على رب الدابة أو من ينوب عنه وظيفة الحط والحمل والسوق وغير 
ذلك كما صرح به شراح المتن عند قوله: 'عكس إكاف وشبهه". 
بقول المتن: "أو عثر بدهن أو طعام, أو بآنية فانكسرت ولم يتعد" الزرقاني: 'في 
أو بحضرة وكيله, أو قامت بينة بتصديقه والا ضمن"". 
فتامل هذه القيود يظهر لك الضمان على البقالى وولده. لكون المدعى لم 
يصدقه. : 

ثاني الاحتمالات» فحيث لم يصدقه فعلى المدعي اليمين وعلى رب الدابة 

٠ الضمان.‎ 

وآما التبرع الذي وقع في الجواب» فإنما هو مجرد دعوى» وجوابه بأن 
() الكراء المعين هو الذي يعقد على منفعة رقبة بعينها كمنفعة هذه الدابة أو هذه السيارة مثلاء والمضمون 

هو الذي يعقد على منفعة يتم الوفاء بها بوسيلة أو بأخرىء المهم هو المنفعةء انظر معنى هذا في شرح 
ميارة على التحفة 97/2. | ْ 
(2) :على رب الدابة تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف ويردعة وحزام وسرج الفرس وغير ذلك من 

المعتاد, لأن العرف كالشرطء وكذلك الحكم في إعانة الراكب في النزول والركوب... وكذا رفع الحملء 


التاج والإكليل 426/5. 
(3) انظر المان وشرحه في شرح الزرقاني 26/7. 
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لولده الصبي بدون إذنه... إلى قوله: فآنت مفرط... فقد قدمنا أن سوق الدابة 
والحمل والحط على ريهاء وحينئذ فالولد قام عن والده بواجبء ويرجح ذلك توجيه 
الوالد لولده بالدابة للمكتري. 

فإذا أحطت علما يما تعلق بالمقال وجوابه فلا يخفى عليك يعد ذلك ماسطره 
المباشر للنازلة من أن بوعزة دفع متاعه لصبي فهذه دعوى تحتاج إلى دليل» ومن 
آين لنا أنه صبي حتى ينخرط في سلك قول المختصر: 'وضمن صبي ما أفسد إن 
لم يؤمن عليه وعلى تقدير ثبوت صباه فلابد من الضمان لما نص عليه أيمة 
المذهب من أن الصبي الذي لاضمان عليه من في سنه السنة والسنتان إلى ست, 
وأما الذي يذهب من قبيلة أغزاوة إلى قبيلة الأخماس”ا فليس هو ممن نص عليه 
الأيمة» انظر التيسير والتسهيل فى ذكر ما أغفله خليل للامام المجاصي” فقد ذكر 
فى شرحه فى التنبيه الواحد والثلاثين أن الصبي الذي لايضمن من في سنه ما 
قدمنا وأما من زاد على ذلك فعليه الضمان قطعا لقوله ص: "العمد والخطأ في 
أموال الناس سواء"' فراجعه ولايد ولايد“. 

على أن لفظ الصبي يراد به الطفل والغلام واليافع والشرخ انظر شرح المتن 
عند قوله: 'وطفل وصبي وصغير' الزرقاني: من لم يبلغ“ . 

وعليه» فصبينا لامحيد له ولو ليه عن الضمان لكونه في سن من يضمن 
ويحكم برشده» ويتنزل عليه قول الغرناطي: 


(1) انظر المختصر المحال عليه فى جواهر الاكليل 90/2. 

(2) المسافة بين القبيلتين حوالي 15 كلم مع وعورة الطريق. 

(7) التيسير والتسهيل حسبما اعلم لعبد الرحمن الفاسي لا للمجاصي وقيل هو لهذا الأخيرء والظاهر 
أنهما اثنان. 

(4) 2 لمأجده فيما رجعت إليه من كتب الحديث ولعله قاعدة فقهية وفي البخاري رأيا فالعمد والخطاً واحد 
.م 

(5) انظر التيسير والتسهيل المحال عليه ص 68.67. 

(0) انظر المتن والشرح في شرح الزرقاني 91/7 وانظر التاج والإكليل 45/6. ٠‏ 


"الرشد حفظ المال مع حسن النظر ٠"‏ 

ومثله في المختصرث/, اين الحاجب: 'ينقطع حجر الصبي بالبلو غ التوضيح 
لالخلاف أن الصبى عندما يونس منه الرشد يحكم عليه به" . 

وهذا القدر كاف في رد ما زعمه قاضي النازلة مع ارتكابه للمنهى عنه 
شرعا: 'ومنع الإفتاء للحكام" مع زيادة أخذ النسخة بالأداء مع مقابلة فتواه 
الزقاق: 
٠‏ ... واحكمن لخصم برسم لانتساخ ليسالاء لكن بلا نقل..."“ وما جلب من 
الخصم ارتفع النزاع 

هذا ما تعلق بالسوابق» وما أتى به المدعى عليه بعد هذا من الفتاوي 
المنتسخة حوله لاتنهض بها حجة للقائم بها لكونها غير جارية على نهج ما تقدم لمن 
له إمام بكلام اناس ولعل من يقف عليها بدون تعقبها يظن أن من وقعت بيده لم 
يقدر على حلهاء ولم بق يقنع بالتلويح» ولايرضيه إلا التصريح. 

فأقول: قول الأول: دعوى بوعزة باطلة... إلى قوله: وقد كفانا المفتون... لم 
يتقدم من أهل الإفتاء من يتنزل عليه الواو والنون» ولعله من باب الواحد بالشخص 
له" والقاضي الذي أشار إليه قد قدمنا أن له جهات, وأيدنا بطلان ذلك بكلام 
الزقاقء وقوله: صريح أن الكراء عقد على الدابة دون السائق قد قدمنا عن خليل 
)١!(‏ 2 شطر من تحفة ابن عاصم» انظر مجموع المتون ص 139. 
)2( يقصد قوله: والصبي ليلو انظر الزرقاني 0000/05.,. 
)4( معنى هذا نقله عن التوضيح الشيخ الرهوني, انظر أوضع المسالك 000 
)5( هذا الشطر من تحفة ابن عاصم» انظر مجموع المتون ص 60. 
)6( هذا الكلام من بيتين في لامية الزقاق المحال عليهاء انظر مجموع المتون ص 175. 
(7) يشير إلى مفتيين وافقاه فيما أفتى به: أحدهما الققيه محمد العبودي. 
)8( 


أي لم يتقدم قبل هذا المفتي إلا مفتي واحد وهو قاضي النازلة. وقوله من باب الواحد بالشخص له.. 
له جهات بالنوع وحذف هذا تهكما على مايظهر. 
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وشراحه أن العرف يقضي على رب الدابة بالحمل والحطء وما أتى به من نص 
المختصرء ونقل صاحب التاج» فقد قدمنا أن موضوع ذلك من له أمد معلوم» وأما 
من ناهز الاحتلام فلا يتنزل عليه ذلك حسبما قدمناه. وقوله: إلا بعد أن يثبت ويعذر 
فيه فقد قدمنا أن الإثبات على المكري لاعلى المكتري» وقوله: وعلى فرضه لايصح 
لما تقرر في عرف بلدنا.. قد نص الزرقاني في باب السلم, وصاحب البهجة وغير 
واحد أن العرف يتبع إن وافق المنصوص وإلا فلاا". وقوله: تعليق الغرم على 
البقاليء تكليف بما لايطاق الذي ورد النهي عنه على الإطلاق انظر هذا مع قول 
ابن السبكي في جمع الجوامع: "مسللة يجوز التكليف بالمحال" انظر شروحه 
وحواشيه". | 

هذا ما تعلق بالفتوى الأولى وأما الثانية فمصدرها كلام (زنقاوي) ونص 
خليل المجلوب في آخرها قد قدمنا البحث فيه بما يغني عن إعادته» وما جلبه بعده 
عن وديعة خليل فقد صرح عبد الباقي هناك أن هذا مفهوم ما تقدم في الحجر 
فراجعة. 

وأما الفتوى الثالثة فلم يات صاحبها بطائل يلتفت إليه ويجري عليه ماجرى 
على متبوعه قيله, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وقيد عبد ربه محمد الصادق 
الريسوني وفقه الله ولطف به آمين". 

وفي النازلة عينها قال المفتي المذكور بعد أن طعن في فتواه هذه ورجع إليه 
مستفتيه بما قيل فيها: 

الحمد للهء قد كنا كتبنا آنفا في نازلة ماسكه ما فيه مقنع وكفاية في رد ما 
أبداه زعيم القبيلتين الأغزاوية والخمسية'' فرجع إلينا بالمسودة التي بيده مع رسم 


.209/5 انظر شرح الزرقانی على مختصر خليل‎ )١ 

(2) انظر حاشية العلامة البناني على المحلى على جمع الجوامع 71/1. 
"وما ذكره هنا مفهوم الشرط المتقدم في باب الحجر وهو قوله: 'وضمن ما أفسده إن لم يؤمن عليه" 
انظر شرحه على المختصر 125/6. 

)4( النقل من خط من نقل من خط المفتي. 

)5( يقصد المفتى ضده» ولعله قاضي النازلة الذي أشار إليه في الفتوى السايقة. 
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تضمن عدم بلوغ الصبى» فتصفحنا ذلك فالفينا المسودة مقتصرة على المعتقد 
الخمسي بما جبلوا عليه من المكابرة والعظامية وذلك فيهم شنّشنة أخزمية" ولو أن 
للأقوال مناهج وللحقائق فى الأذن موالج مافهنا ببنت شفة حلوة أو مرةء ولكن لم 
كان لكل مبتد! خر ولكل نبا مستقرء فأقول من أمثلة.العرب: "من المعاداة الإتيان 
بالالفاظ المعادة" زاعما أنه أجاب الملفز وأبان الطلا من اليرغز" وحيث سيرناه 
بالمسبار» وجدناه مبهرجا كما سيتضح لك صدق لهجتي وإشارة حجتي. 

فقوله: قد تصفحت ماسطر حوله فوجدناه باطلا كاصله... إلى أن قال: لما 
سلف لنا ولغيرنا من نصوص الأيمة... أقول ليته بين وجه البطلان» قال سيدنا علي 
ض: "ما أثقل كاهلى إلا عالم متهتك أو جاهل متنسك"" وقال أبو حنيفة: "من كان 
يخلق مايقول فحيلتي فيه قليلة”*' ولا أعظم من هذا الاختلاق, وقوله الذي نص عليه 
الزرقانى هو البردعةء انظر هذاء فلا حاجة لنا فى بيانه» فصاحبه كحاطب ليل وما 
أتى به عن بناني بأن المكري لايكلف بالحمل"... إلى قوله: فأنت ترى أنه قد نفى 
مازعمه المفتي حوله من وظيفته... ياليته تأمل لفظ وظيفة الحط والحمل على رب 
الدابة فقف عليه ولابد» ولايغتر أحد ممن وقف عليه بما قالء فكأني بهذا الزاعم قد 
فرح بنقل بناني وحذر وأنذرء ولم يطلع على أصل النقل مع أن بناني أحال على 
ابن غازيء وبنقل كلامه تعلم أن هذا الزاعم وزي الباع» قليل الاطلاع» ونصه: 


() إشارة إلى مثل لفظه: '"شنشنة أعرفها من أخزم' والشنشنة الطبيعة والخلق وأصله أن رجلا من طيء 
اسمه أخزمء مات وترك ينين». فوثيوا يوما على جدهم فأدموه فقال هذا الكلام, وقصده أن ما فعله 
أحفاده معه, سيق لأبيهم أن فعل معه مثله, > انظر زهر الاكم 237/3, 

2( المعاداة الأولى معناها العداوةء والثانية الإعادة والتكرار. 

)3( الملغز الذي يبهم كلامه ليختبر ذكاء مخاطبه» والطلا ولد الضبي» والبرغز ولد البقرة. والكلام على 
مايظهر مثل ولكن لم أعثر على تسميته بذلكء انظر المنجد 445, والقاموس 166/2 . 

(4) 2 بحثت عن هذا الاثر فيما يظن أنه موجود فيه كنهج البلاغة والحلية وَأسَدٌ الغابة والإصابة وغير ذلك 
وبعل أن تقوى ظني أن لاصلة له بعلي ص وجدته منسويا إليه في الصوا عق المحرقة وصيغته فيها: 
'قصم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك» هذا يفتي وينفر الناس بتهتكه وهذا يضل الناس بتنسكه" 
ص 200. 

 )5(‏ لم أعثر على هذا الاثر لأبي حنيفة. 

)6( انظر حاشية بناني على الزرقاني 25/7. 

)0 وزي الباع: قصيرهاء انظر القاموس 400/4 والعبارة كناية عن قلة.العلم. 
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"قوله: عكس إكاف...'» فإن كان عرف عمل به» وإلا فعلى رب الدابة... إلى أن نقل 
عن ابن شاس وابن الحاجب نقلا عن كتاب الرواحل والدواب: لابأس أن تكرى 
الدابة على أن الحمل على رب المتاع» ولولا الشرط لكان على رب الدابةء وكذلك 
الإعانة على الركوب ورفع الأحمال وحطها يتناوله العرف أولى من الإكاف وشبهه 
أوهما سوا ابن عرفة إذا هربت ٠‏ الدابة وقام المكترى بالحط والحمل فيرجع على 
المكري... إلى أن قال والأظهر بمقتضى القواعد... إلى آخر مانقله عنه بناني» ثم 
رده يمأ في سماع عيسى عن اين القاسيم 6 انظر تمامهةة . 
العقل"“ ومقايل الصحيح فاسد فانتجت المقدمة الصحة. 

وقوله: فقد تأملنا... إلى قوله: لاضمان على البقالى وولده أما الوالد فاتفاقاء 
وأما الولد فعلى المشهور... ينظر من أين له الاتفاق؟ والمقرر في الأصول أن الوالد 
وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. 
دليلنا خال من هذا الالتفات... عجيب لايقوله عاقل. 
بالصغر يدل على أن هذا المنتقد لم يحصل له فرق بين الاسمين» والمقرر أن الصبي 
من خرج من الفطام» والطفل من ناهز الاحتلام» ففي القاموس: "طفل الصبي 
رل الإكاف: البردعة بالدال المهملة أو المعجمة, انظر القاموس 118/3. 
2( مثل هذا الكلام نقله أيضا المواق عن اين بشيرء انظر التاج والاكليل 5. 
)3( لم أتمكن من الوقوف على هذا القول في أصله. وقد أشار اليه الحطاب فقال إثر قول خليل (عكس 

إكاف): كلام ابن غازي في شرح هذه المسالة كاف وهو ظاهر. .. مواهب الجليل 427.426/5. 
)4( انظر معناه في حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع 65/1 
)5( يشير إلى قياس شرطي يركب هكذا: :1 ن کان قولي صحيحا فقولك الذي يضاده باطل, لكن قولك 


باطل, ٠‏ فقولي إذا صحيح 
(6) انظر شرح المحلى لجمع الجوامع وحاشية البناني عليه 85/1 
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من باب تعب» إذا دخل في الطفولية المقابلة للرجولية"" المازري في حقيقته "البلوغ 
قوة تحدث في الطفل يخرج بها من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية”” ويهذا تعلم 
باب حكم القاضي بعلمه... هذا كلام يضارع ماله في صحة افتائه سابقا”, وقوله: 
قال: ولم ينقل غير هذا في كتابه. وما حكاه من الخلاف لم يتعلق لنا به غرض. 
' انظر هذا التهافت العجيب فلو أتى بالسابق واللاحق لما ذكرنا لكان نقله مضحكا 
أحوجنا هذيانه إلى بيانه بنقل كلام الأيمة الأعلام» قال الرهوني عند قوله: وضمن 
. غرمه؛ وهو جنايته على المال مطلقا... إلى أن قال: قلت والصواب ما رجحه 


٠.‏ بتاني... بآن من في سنه فوق شهر يضمن وفي التوضيح والمواق... من زاد سنه 


وليه» فله أن برجع فى مال الصبىء وكذا لو ضمن عنه ما كسرة؛ أو أفسدهء أو 
فمن كان معه أدنى خلابة من الإنصاف يرجع بهذا النقل إلى الجادة ويترك 
"إن لم يؤمن عليه" . ا 


(1) إذا كان يقد القاموس المحيط فلا وجود فيه لهذه الجملة في مظانهاء انظره 7/4. 
(2) هتقول حرفيا من شرح الزرقاني على خليل 290/5. 

(7) الضمير في له يعود على المفتي» وفي إفتائه يعود على القاضي على ما يظهر. 

(4) انظر جواهر الاكليل 98/2. 

(5) النص منقول حرفيا من حاشية الرهوني. عن ابن عرفةء انظرها 330/5 

(6) هذا منقول عن الرهوني مع.شيء من التصرف, انظر حاشيته على الزرقاني 330/5. 
7( عن الرهوني أيضا بكثير من التصرفء الحاشية 331/5: 

(8) النص في باب الحجر من مختصر خليل, انظر جواهر الاكليل 98/2. 
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بين حجر النفس والمال فالحلم يرتفع به حجر النفس,2 خليل: والصبي لبلوغه””' وفي 
المدونة: "إذا بلغ الصبي يذهب حيث شاء” ابن القاسم بنفسه لابمالهء وإلى قيد 
ابن القاسم أشار خليل بقوله: "إلى حفظ مال ذى الأي". 

وعليه فحجر المال لايفتقر إلى بلوغ» بل وجوده وعدمه سواء وإليه أشار 
الغرناطى بقوله: 

"الرشد حفظ المال مع حسن النظر"* 

٠‏ وهو الذي في عمل فاس قال: 

'وينتفى الحجر إذا بدا الرشاد "© 
الولاية, والمسالة طويلة الذيل" وفي الدر النثير "المعول عليه مالابن القاسم؛ فإن 
كثيرا من الناس يطلقون أولادهم يتصرفون مع الناس فما ربح فيه سكت عنه؛ وما 
خسر فيه وضيعه على ريه استظهر الوالد بالحجرء وذلك وسيلة إلى إتلاف أموال 
الناس المحرم بالإجماع» فيضمن الصبي إن كان له مال وإلا فوليه حيث كان 
يتصرف بمرأى ومسمع منه"7, 


(1) النصّ في باب الحجر من مختصر خليل, انظر جواهر الاكليل 98/2. 

(2) لم أعثر على عين هذا النص في المدونة ولكن عثرت على معناه منسويا لابن وهب وهو "فإذا بلغ 
النكاح وأنس منه الرشدء ودفع إليه مالهء فقد انقضى يتمه" 116/4. 

(3) النص في باب الحجر من مختصر خليل انظر جواهر الاكليل 98/2. 

(5.4) انظر كلا من التحفة ونظم العمل بمجموع المتون ص 139/ 214. 

(6) انظر شرح الزرقاني على المختصر 295/5. 

(7) الظاهر أن ابن هلال لم يتعرض لهذه القضية في الدر النثير حسبما أدركت وإنما تكلم عنها في 
أجوبته. ولكن بأقل مما نسبه إليه المفتي هناء انظرها ص ۸9 والقول المشار إليه للعبدوسي في المعيار 
9 , وقد نقل ذلك الوزانى فقال بعد كلام: "بين هذا صاحب المعيار عن العبدوسي وغيرهء وبينه ابن 
هلال في نوازله غاية البيان قال العبدوسي: وهو اللائق بالناس» فإن الإنسان يكتب حجر ولده. 
ويرسله يشتري ويبيع» فإن فعل السداد سكت» وإن فعل غيره أظهر الحجرء وفي هذا ضرر على 
الناس كما لايخفى” المنح السامية 206/3. 
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وقوله: من أين له القطع والجزم بالضمان, وقد راجعت جميع ماقال ونقله في 
محله» ولم نجد ذلك...؟ أقول لو فتح الله بصيرتك لوجدته أمامك. 

وقوله: فيان من هذه النقول... إلى قوله: لصبي وطفل صغير قدمنا ما في 
تشييه المسك بالرمادء والعير بالجواد“. 


وقوله: وما أفاده المسطور غير سالم من الاعتراضء وخارج عن الأصول... 
انظر هذا مع قولهم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف من له حظ من النظر“ 
وما معنى الأصول؟ هل الاجتهادية أو التقليدية؟” والكل لامسيس لمدعيه بمعرفته, 
وإن عدتم عدناء حتى نقول ما أشبه الليلة بالبارحة والغادية بالرائحة! حيث يبان 
المخبر» ويظهر الضمر' ٠‏ ومنتهى العلم للواحد القهار محمد الصادق الريسوني وفقه 
الله ولطف به آمين 


"عدم تضمين راع بهيمة ضيعها" 

ومن مدشر القلعة الزجلية أن راعيا أضاع بهيمة من الماشية التي كانت فيه 
نوية رعيهاء فأراد صاحبها أن يغرمه قيمتهاء وفي ذلك قال الإفتاء: 

|. الحمد لله وحده. الراعي مصدق فيما يدعيه من عدم التفريط والتقصير 
في حفظ الماشية مالم يضيع أكثر من (جزرة) فيغرم, لأنه ضيع القطعةء ثم لايجوز 


(1) في هذا الباب تكلم ابن فرحون عن شهادة الأخرس وحكم إشارته انظره بالتبصرة المحال عليها 
75/2 . 

(2) يقصد أن الغاية من التشبيه هي رفع المشبهء ولذلك يجب أن تكون الصفة موضوع التشبيه فيه أدنى 

۰ منها فى المشبه به فإذا استويتا أو وقع العكس انحط التشبيه عن غايته» وصار الماح ذما. 

(3) مثل هذا مانسب إلى ابن جرير من قوله: إن ابن حنبل لايعتد بخلافه لأنه كان محدثا ولم يكن فقيهاء 

انظز اختلاف الفقهاء ص 8. 

(4) يقصد بالأصول الاجتهادية ما يطبق فى الاستنباط من الكتاب والسنة وبالتقليدية مايطبق فى 
الاستنباط من أقوال الأيمة وقد شرحنا هذه المسالة شرحا وافيا فى: "القتاوى بالمغرب من نصف 
القرن العاشر إلى الثانى عشر 482/3. ١‏ 1 

(5) التقل من خط من نقل من خط المفتي. 
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لجماعة أن يتوافقوا على تضمين مالم تضمنه الشريعة'' عملا بقوله تعالى: 'فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم". 
الرياطى". 

ش وعليه, قفالسيد أحمد بن موسى أمصمود لايضمن حيث ضيع (جزره) واحدة 
على ما أحكمته الشريعة المطهرة التي لايفلح من خالفها. 
الله برحمتة". 

2. الحمد لله. ماسطره المفتي أعلاه من أن راعي الماشية مصدقء وأنه إن 
أتلف (جزرة) واحدة فى نويته لايضمنها" كل ذلك صحيح. ودليله واضح» والله 
تعالى أعلم قاله وکتبه عبد ریه تعالى محمد بن طاهر أقويع تغمده الله برحمته". 

"لاضمان ولا مين على رجل عرف بالأمانة" 

ومن القلعة أيضا أن رجلا موسوما بالعدالة. معروفا بحفظ الأمانةء اتهمه 
الأمانات مشهورا بالمحافظة عليهاء وأحرى إذا كان عند الجماعة عدلا يصلون 
وراءه» ويبيعون ويشترون به» ويتزوجون به أيضاء فإنه لايمين عليه» لآن الآمين الذي 
تجب عليه اليمين هو الذى قامت به تهمة الخيانةء وأما الذى لاتهمة فيه ولاخيانة, 
فإنه لايمين عليه ولاضمان» قال فى التحفة: 


(1) يظهر أن عرف الجماعة كان جاريا بأن من ضيع من الرعاة في نويته شيئا مهما كان تافها لابد من 
أن يضمنه. 

(2) سسورة النور آية 63. 

(3) يقصد ما في العمل المطلق, انظر مجموع المتون ص 275. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) يظهر أن المقصود بالراعي هنا هو أحد أفراد الجماعة الذي كان يرعى ماشيتها في نوبته. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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والأمناء في الذي يلون * ليسوا لشيء منه يضمنون'" 

ومثله للشيخ خليل وغيره من الأيمة". 

وهذا كاف في النازلة. ولاحاجة إلى أكثر من ذلك» وكتبه عبيد ربه عبد 
السلام بن عبد السلام أشغاف الوثيلي". 

"لامرأة أن تاخذ حقها مع زوجها فيما اكتسباه" 

ومن القلعة أيضا نازلة مرسومة بقلم من وضعت له وفتواه فيها وهما: 

الحمد لله سئل كاتبه عن رجل وزوجته اكتسبا أموالا وماشية. 


يوم تزوجها كما ذكر غير واحد من الأيمة» قال صاحب الأجوية الناصرية تاخذ 
على قدر عملها” وقال صاحب العمل: 
وخدمة النساء فى البوادى 3 للزرع بالدراس والحصاد° 


وقال الإمام مالك وأصحابه تاخذ مع الزوج من يوم تزوجها لافي الأصول ولا 
فى غيرها على قدر عملها“. 

والحاصل أن عرف البلاد" هو أن المرأة إذا كانت تخدم فى دار زوجها 
واشترى أصولا بذلك» فإنها تاخذ معه الربع فى تلك الأشرية كما ذكره سيدى 
محمد المهدى الوزانى فى حاشيته". 


(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 138. 

(2) يقصد على ما يظهر قوله: "وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثياته" انظر جواهر الاكليل 190/2 . 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
في الأجوية المحال عليها "تاخذ المرأة قدر جريها مما زاد على ماله يوم تزوجها بحسب نظر أهل 
المعرفة بذلك ص 46» ونقله الوزاني في المنح السامية 305.304/3, والرباطي في شرح العمل 165. 

(5) انظر نظم العمل بمجموع المتون ص 199. 

(6) نسبه إلى مذهب مالك محمد الورزيزي عن اين العطارء انظر المنح السامية 305/3. 

(7) 2 المقتي من بني زجل الغمارية والعرف الذي يقصده هو عرف القبيلة التي ينتمي إليها أما غيرها مما 
حولها فلا يوجد هذا العرف فيه خلافا لمن عممه من الباحثين المعاصرين. ٠‏ 

(8) انظر الحاشية المشار إليها على شرح التاودي للتحفة 122/3. 
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وهذا كاف فى النازلة. ولاحاجة إلى أكثر منه» والله أعلم قاله وكتبه عبيد ربه, 
عبد السلام بن عبد السلام أشغاف الوثيلي". 

"وجوب شركة زوجين في ريح ناڅ عن مال بينهما" 

ومن القلعة أيضا أن رجلا كان يستغل متاعه ومتاع زوجته وأراد أن يستبد 
بالربح ويمنع زوجته منه؛ ولكن الإفتاء جاء ليبين له أن ذلك ليس من حقه إذ قال: 

الحمد لله وحده الرجل حيث كان متزوجا بامرأة, ويستغل متاعها ومتاعه 
ويبيع الغلل ويشتري الكسبء ويكتري عقار الناس بما فيه الزيتون والأشجارء فكل 
في العمل الفاسي: 

قال ابن عرضون لهن قسمة * على التساوى بحسب الخدمة© 
الآن ركن من أركان الشريعة: فلايمكن لأحد خلافه فى الحياة والممات في بلدنا 
هذهء والله أعلم» وكتبه مجيبا لسائله عبيد ربه أحمد بن الفاضل الشدادي غفر الله 
له ولوالديه©. 

"امرأة بين مشاركتها عمها فيما اكتسب وعدم مشاركتها له" 

ومن قبيلة بنى يحمد أن امرأة كانت مع عمها على مائدة واحدة» وتشتغل في 
دآره كأى فرد من أفراد الأسرةء وخلال ذلك اشترى عمها المذكور أشياء متنوعة 

النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
انظر العمل المحال عليه بمجموع المتون ص 199. 


( 
( 
3 المفتي أيضا من قبيلة بني زجلء فالعرف المقصود إذا هو عرف قبيلته. 

 )‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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مما يتمول به ولما ماتت قام ورثتها مطالبين بحظوظها مما استفاده وهي معه» وفي ش 
ذلك قال الإفتاء: 


1. الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبى بعده قال صاحب البهجة فى 
شرحه على التحفة عند قول الناظم ' والمال خلطه ووضعه بيد "" ناقلا عن سيدي 
أحمد بن عبد الوهاب حسبما نقله العلمي : وهو ظاهرء علم من كون الشركة 
تنعقد بما يدل عرفا أن العم والأخ إذا كان كل منهما مع أولاد أخيه أى مع إخوته 
على مائدة واحدة يخدمون وياكلون فهم كالمتفاوضين» فما اشتراه أحدهم من 
أصول أو حيوان أو غيرهما باسم نفسه يدخل معه غيره ويشاركه فيه على قدر 
عمله إن كان المال المشترى به نشا عن أيديهم: أو على قدر نصيبه في المال إن كان 
المال المشترى به مالا موروثا"©. 

وعليه. حيث كانت فاطمة بنت المعلم يزيد البراثي الغزاوي الدكالي مع عمها 
على مائدة واحدة» فما استفاده عمها من شراء أو كسب معز أو بقر» أو دواب» أو 
غير ذلك كله تشاركه فيه على حسب ما ذكرء ولورثتها محمد بن محمد بن عبد 
الوارث الأحمدي التيي وأمه آمنة بنت عبد السلام العطار وغيرهما القيام بذلكء لأن 
من مات عن حق فلوارثه” وهذا جلي لا إشكال فيه. 

والله أعلم» وكتبه أفقر الخلق لرحمة الحق سبحانه محمد بن محمد الزموري 
لطف الله به آمين“ . 

2. الحمد لله» النص المنقول عن الشريف حوله موضوع لكاتبه في غير محله 
حيث استشهد به على أن الفضل والنماء الناشئ عن أصل يقسم على رؤوس من 
كان يخدم فيه على قدر أعمالهم» وجعل علة دخول من لا أصل له منهم مع من له 


(1) هذا شظر بيت من تحفة ابن عاصم» انظر مجموع المتون ص 129. 

(2/ انظر النص فى البهجة المحال عليها: 214.213/2. 

(3) ذكر بعضهم أنه حديث انظر أجوبة التاودي ص 49ء وقال الوزاني: "قال فيه الخرشي في باب الولاء 
من شرحه على المختصر' خبر غير معروف يريد إنكار كونه حديثاء ورأيت ابن ناجي في شرح المدونة 
نقله حديثا معزوا للنبي ص في موضعين في كتاب التدليس بالعيوب وفي كتب الشفعة... المعيار 


الجديد 49/9 وقال الرهوني أنه قاعدة, انظر حاشيته على الزرقاني 5. 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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أصل في ذلك النماء هى كونهم على مائدة واحدة: ولم يقل بذلك المنقول عنه ولا 
غيرة: إذ موضوع ذلك عندهم أن القوم الذين هم على تلك الحالة مع زيادة شرط 
أخرء وهو أنهم شركاء في جميع ما بأيديهم هل هم بهذه الحالة شركا ء متفاوضون 
كان له به وعليه خسره لأن امنا على غيره من شركائه في تصيبه حيث لم 
يآذن له في ذلك» وقد وقعت الفتوى بكل منهماء > ولكن الأقوى أنهم متفاوضون 
حسبما اقتضاه النص المذكور وغيره. 
العلامة الشريف الشفشاوني فإنهما ذهبا في فتواهما على هذه النازلة إلى أن 
المتفاوضين بالحالة المذكورة, إذا ' رى أحدهم شيئًا فلسائر ار أصحابه الدخول 

سوى الأجرة بشروطها أيضا'" وذلك لاختلاف الموضوع, ويظهر كل هذا من الت 
المذكور حوله . 

وأيضا هذا النص هو كلام التسولي رحمه الله نقله عن العلمي مسلما وهو 
أي التسولي قد نقل بعده بقريب مسلما أن النماء يقسم على الأصول, ومن لا شى 
له فيها لا ږ شيء له من النماء» انما له أجر مثله حسبما أفتى به الشيخان 
المذكوران”, فمن أراد استيفاء غرضه من الاطلاع على مخبآت ما ذكرنا فليراجع 
نوازل الشريف العلمى فى باب الشركة" ويقابله بما فى نوازل القسمة منه" لعله 
يجد كلامنا بينا واضحا حقا إن شاء الله. 

ولا بد من أن تضبط هذه المسالة من مقال خصمائهاء وتعرض على رسمي 
الموضوعين, فإن انطبق عليها الأول فهي منهء وقد بان لك حكمهء وإن انطبق عليها 
الثانى فذلك, إذ فى التقييد فى محوله إجمالء وغاية ما يدركه منه المتأمل فيه بقلب 
(1) اتظر نوازل العلمى 105.104.103/2. 
(2) انظر البهجة 214/2. 


(4)3 انظر نوازل العلمي 235/2 وما بعدها. 
(4) انظر نوازل العلمي أيضا 103/7 ومابعدها. 
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الوكيل» وكتب مسلما على من يقف عليه من الإخوانء السادات الأعيان أفقر الورى 
وفقه الله بمنه آمين!". 

" صحة عقد مفاوضة" 

ومن القلعة الزجلية أن عدلين شهدا بموت رجل ويبقاء ورثته : زوجتهء وآربعة 
أولاد منها على مائدة واحدة» كل منهم يعمل لنفسه ولغيره» إلا أنهما أي العدلين لم 
أحد الورثة هذا النقص وادعى الاختصاص بشىعدون باقى شركائه» وفى ذلك قال 
الإفتاء سنة 1242 ه. 
الشركاء أو بغيره كما وقع فى الشهادة أعلاه اختار غير ابن القطان إعمالهاء كما 
في المعيار في نوازل الشركة“ واقتصر عليه خليل بقوله : "إن شهد بالمفاوضة ولو 
لم يشهد بالإقرار بها على الأصح"' قال الشيخ بهرام : "يعني أنه اختلف إذا شهد 
الشهود بالمفاوضة فقطء ولم يشهدوا أنه أقر عندهم بها هل يكتفي بذلك إذا كانوا 
عالمين بما شهدوا به أولا حتى يقول الشهود أقر عندنا فلان بالمفاوضة أو أشهدنا 
بها والأول أصح وإليه ذهب ابن سهل. 

وعليه فالشهادة أعلاه بالمفاوضة صحيحة, والله أعلم مع قيام شهادة 
شهيديها وعدم المدفع فيهاء وكتبه عبد ربه عبد الكريم بن عبد السلام الحضري 
تغمده الله برحمته . ۰ 
(ا) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) 'انظر.تفصيل ذلك في المعيار 184/8 ومابعدها. 
(3) هذه صيغة النصء انظر جواهر الاكليل ١15/2‏ باب الشركة. 
(4) لم أعثر على النص منسويا لبهرام» ولكن مضمنه نقله بناني عن التوضيح انظر حاشيته على الزرقاني 
6 
)5( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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العدل غير العالم بما شهد بهء فلا تقبل منه حتى يزيد بإقرار المتفاوضين أو 
إشهادهم بذلك والله أعلم, وكتب عبد ربه تعالى طاهر بن أحمد أشطوط كان الله 
لو 
3. الحمد للهء المفاوضة المحدث عنها صحيحة لتوفر شروطهاء وانعقاد 
ريوطهاء ويكفى فى الاستشهاد على ذلك ما سطر أعلاه جوايا وتصحيحاء فلا 
نطيل إذا بجلب نصوص الأيمة الأعلام» والعلم لله سبحانه وحدهء قاله وكتبه عبد 
ربه تعالى أحمد بن محمد بن عبد السلام الحسني العلمي وفقه الله بمنه ولطف به 
2( 
" حكم ما يكسبه الذين يعيشون على مائدة واحدة "© 
ومن قبيلة الأخماس نازلة مصورة بقلم من وضعت عليه وفتواه فيهاء وهما : 
- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ويعد : 
فقد ورد علينا سؤال من بعض الأصدقاء يطلبون فيه بيان ما ياتي من أن 
الأخوين إذا كانا متفاوضينء واشترى أحدهما أملاكًا أو غيرها باسم نفسه» هل 
بدخل معه أخوه فيها أم لا ؟ 
وعما إذا وهب لأحدهما هية هل بدخل معه أخوه فيها آم لا ؟ قاصدين تأبيد 
الجواب بنصوص أهل المذهب بالدخول أو غيره . 
فأقول مجيبا بما تيسر من النقولء اعلم أن الأخ إذا اشترى شيئاء وأراد 
الاختصاص به» إن أثيت أن الملك الذي اشتراه لنفسه دفع فيه ماله الخاص بهء 
الخارج عن شركة أخيه, استبد به بعد أن يحلف أنه دفع فيه ماله الخاص بهء الذي 


آمين 


انجر إليه بهبة أو إرث دون أخيه»ء أو تجارة دون آخيه كذلك» وإن لم يثبت ذلك كان 
المشترى به موروثا. 

وأما ما وهب لأحدهما دون الآخر فلا دخول لغيره فيه لأنه ثيت موجب 
الاختصاصء وهو الهبة"' قال التسولى فى البهجة فى فصل الشركة ما نصه : 
(ا) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه أيضا. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
() النازلة ليست معينة على مايظهر لذلك عنوناها بما يدل على العموم. 
(4) هذا على مايظهر إذا لم تكن الهبة هبة ثواب مردودة ممن هم شركاء فيه. وإلا دخل معه. 
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"علم من كون الشركة تنعقد بما يدل عرفا أن العم والآخ إذا كان كل منهما مع 
أولاد أخيه أو مع إخوانه على مائدة واحدة يخدمون وياكلون» فهم كالمتفاوضين فما 
اشتراه أحدهم من أصول أو غيرها باسم نفسه يدخل معه غيره ويشاركه فيه على 
قدرعمله إن كان المال المشترى به كسيا عن أيديهم وخدمتهم؛ وعلى قدر نصييه .. 
إن كان المال المشترى به مالا موروثا””". ولا فرق بين الرشيد وغيره خلافا 
للتسولى وقال العلامة شارح العمل الفاسى لما سئل عن الورثة يكونون على 
مائدة واحدة, ثم اشترى أحدهم ملكا باسم نفسه فقط هل يدخل معه غيره أم لا. 
فأجاب بما نص الغرض منه لمن شاء من الورثة الدخول فيما اشتراه 
أحدهم باسم نفسه إذا لم يعلم له مال يختص به ولا فرق بين الرشيد وغيره"" 
فتامل قوله إذا لم يعلم له مال يختص به» فمفهومه أنه إذا علم له مال يختص به 
فإنه يكون له وحده ومعنى علم : ثبت» وفي نوازل سيدي العربي الفاسي سئل عن 
رجل كان مع والده وإخوته على مائدة واحدة» ثم سافر الولد إلى بلد آخرء وبيده 
صنعة الحياكةء فكان ينسج في تلك البلدة حتى جمع مالاء ثم رجع لدار أبيه 
فاشترى أملاكا باسم نفسه واعترف له أبوه بذلك» أي بان كل ما اشتراه ابنه 
المذكورء فهو بماله الخاص به ولما توفي الأب قام إخوته يطلبون قسم جميع ما كان 
اشتراه على حسب الميراث» فأجاب إذا ثبت أنه كان له مال خاص به؛ وأن أباه 
اعترف له بذلك ... فلا شيء لاخوته ولا يسمع كلامهم» ولا يلتفت إليه» وأما إذا ثبت 
أنه كان له مال خاص به» ولم يعترف له أبوه» وكان معهم على مائدة واحدة فله ذلك 
مع یمینه» وإن لم يشبت اختصاصه به» ولا اعترف له ابوه به فلا شيء له 
فالجميع بينهم على ما أفتى به العلماء كأبي راشد الوليدي ويحيى السراج 
وغيرهما ”'' ومثله للتسولي”. ويؤيده نص الرهوني الذي نقله عن شيخه التاودي : 


(1) النص فعلا منقول من بهجة التسولي لكن مع شيء من الحذفء انظر البهجة المحال عليها 
214-72 . 

(2) لأنه قال إثر النص: 'وهذا إذا كانوا كلهم رشداء. أو فيهم صغير يميز معنى الشركة» ووقع منه مايدل 
على الرضىء إلا أنه يخير بعد رشده... انظر المرجع في نفس المكان. 

(3) انظر المنح السامية 322/3. 

(4) النص منقول حرفيا عن صاحبه. انظره في المنح السامية 102/3 وانظر فتوى الوليدي بنوازل العلمي 
2 , 

(5) انظر البهجة 214/2. 
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اذا کان الولد مع والده أو ولده أو أخبه أو أخته أو أولاد أخيه أو أخته على مائدة 
واحدة فإن ذلك يوجب لهم حكم المفاوضة. ولا محختص أحدهم بشيء إلا بموجبه"'' 
وهو عين التحصيل الذى اسلفنام ويكلام الأيمة أيدناه, والضمير فى موجبه عادد 
على شيء المذكور قبله» والموجب هو سبب الاختصاص كالهبة؛ وككون المال الذي 
اشترى به الشيء من شرط” أو تجارة خارجة عن شركة إخوته أخذا من قول ابن 
عاصم : 

وما له تحرف إن عمله من غير وقت تجره الفائد لا" 

هذا ما تيسرء وفيه كفاية» عبد ربه المفضل بن علي زروق لطف الله به 


4 


آمين 
3. فى القسمة والشفعة والصلح 
ومن القلعة الزجلية أن رجلا نحل ابنه في عقد زواجه جرا مما كان يملكه, 
ثم اقتسم معه على حسب ما أعطاه قسمة مراضاة: وحيث قام من اعترض على 
القسمة والنحلة معا رفعت النازلة إلى الإفتاء فقال فيها : 
1. الحمد لله. القسمة الواقعة بمحوله بين الوالد وولده في النحلة مراضاخ* 


من غير تقويم صحيحة» وهي بيع من البيوع باتفاق عند ابن رشد وغیره» كما في 
المختصر والتحفة وشروحهما" وكما في ابن سلمون"' وغيره» وهو تسليم أيضا في 


زا نص الرهوني: وإن كان مع والده» أو ولده. أو أخيه. أو أخته. أو أولاد أخيه على مائدة واحدة فإن ذلك 
يوجب لهم حكم المفاوضة. ولايختص أحدهم بشيء إلا بموجبه انظر حاشيتة على الزرقاني © 57 

(2) الشرط في عرف المغارية هو تاجير الإنسان نفسه للامامة وتعليم القرآن. 

3) انظر التحفة بمجموع المتون ص 9 . والذي يظهر أن الاستدلال به هنا ضعيف لأنه وارد في الشريك 
الذي تكون له حرفة فيستغلّها في غير وقت العمل الذي عليه أن يقوم به بجانب شريكه. انظر البهجة 
2 2. 

(4) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ٠‏ 

(5) هي أخذ كل واحد من المشترك فيه قدر حصته منه بتراض. انظر الزرقاني 1946. 

)6( انظر الزرقانى عند قول خليل: 'ومراضاة فكا لبيع' 195:6 , وانظر شرح ميارة على التحفة 61:2. 

(7) انظر العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 31:2. 
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النحلة» ولم يبق لقائل مقالء ولا لنظر مجالء والله سبحانه أعلم, وكتبه عبد ريه 
سبحانه عبد الكريم بن عبد السلام الحضري تغمده الله برحمته"". 

2. الحمد لله. صحيح ما قيد أعلاه من صحة القسمة بين من ذكر بالمراضاة 
من غير تقويم ولا تعديل, وكونها من ناحية البيع وأنها تتضمن التسليم في النحلة. 
والله أعلم, وكتب عبد ربه طاهر بن أحمد أشطوط كان الله له©. 

3. الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيع. وعليه يوافق عبد السلام بن سعيد 
الزنبار وفقه الله©. 

4. الحمد لله. القسمة حوله صحيحة لتوفر شروطهاء »وهي بيع من البيوع» ولا 
قيام فيها بالغبن ولا بغيره حيث هي مراضاة كما في التحفة" ولا إعذار في 
شهودهاء وما سطر أعلاه صحيح. وفقهه ذلك محرر منصوص عليه في التحفة 
وشروحهاء والحطاب والزرقاني وغيرهماء والله أعلم, وكتب موافقا عبد ريه : أحمد 
بن عبد السلام اللهم اغفر له؟. 

5. الحمد للهء المذكور أعلاه صحيح: فيه غنى عن مزيد التصحيح و فيه 
كفاية. قاله وكتيه موافقا عليه عبد ربه تعالى أحمد بن محمد بن عبد السلام العلمي 
وفقه الله ولطف يه آمين". 
"فتوى بصحة قسمة ووجوب إمضائها" 
ومن أحواز شفشاون نازلة تتعلق بالقسمة ويعدها الفتوى التى وردت فيها 
وهما : 1 ١‏ 

- الحمد لله وحدهء سئل كاتبه -سامحه الله- عن رجل قاسم أخته في إرثها 
في أبيه» وحاز كل منهما ما صار له. وتصرف فيه إلى أن توفيت الأخت عن 
أولادهاء وبقي الأمر كذلك أزيد من خمسة وأربعين عاماء فقام الآن ولد الأخت على 
خاله يريد إعادة القسم» بل منكرا أن يكون وقع القسم بين أمه وبين أخيهاء بعد 
هذه المدة فهل له ذلك أم لا ؟. 





(3201) النقل من خط يد المفتين وتوقيعهم. 
)4( انظر شرح ميارة على التحفة 61/2. 
(6.5) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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فأجاب» والله سبحانه الموفق للصوابء منكر وقوع القسم بعد هذه المدة لا 
تسمع دعواه» ولا يلتفت إليه» وما ذكروه من أن مدعي قسمة البتات يومر بالإثيات''' 
وكذلك مدعي القسم» قد قيده أبو الحسن بما إذا لم تطل المدة بأن تمضي على ذلك 
مدة الحيازة على تفصيلها بين القريب والأجنبي" وهذه جاوزت أقصى غاية المدة 
بين الأقارب» وقد علم أن أهل الوقت محمولون على التشاح» وعدم المسامحة؛ كما 
في التحفة وشروحهاء فتكفي في مضي القسم وإعماله بينهم عشرة أعواء". 

وعلى هذا تجري نازلة حامله سيدي محمد بن علي السعيدي الوراثي مع 
أولاد أخته حيث طالت مدة تصرفه المدة المذكورة في السؤال فلا يلتفت لقولهم 
بوجه ولا بحال» والعلم للكبير المتعال. 

وقيده عبيد ربه المفضل بن الحسين الخرشفي لطف الله به“ . 

ومن قبيلة الأخماس السفلى أن رجلا ورث زوجته» ومات قبل أن يقاسم 
شركاءه في ميراثها فتولى تلك القسمة ورثته : زوجته وآولاده منهاء وكان بين 
الشركاء محاجير تولى القسمة عنهم نائب من طرف القاضيء وأجروا القسمة 
بتعديل من غير تقويم» ولما وقع النزا ع بينهم في صحة القسمة وعدمها وهل لأحد 
منهم أن يشفع حصة الآخر إذا باعها رفعت النازلة إلى الإفتاء الذي قال فيها : 

.١‏ الحمد لله. حيث ظهر للمحاجير نائب قسم مع الشركاء أعلاه من قبل من 
يجب" فالقسمة صحيحة لازمة وما صدر منا بعدم لزومها حيث لم يظهر النائب 
فلا يعترض علينا. 


(4)1) انظر حاشية ابن رحال على شرح ميارة للتحفة 6665/2. 

)2( انظر أجوية أبى الحسن خلال الدر النثير ص 316315: وانظر مواهب الجليل 221/6 ومابعدها. 
(3) انظر التاج والإكليل 226/6. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)3( من قبل من يجب كناية عن القاضي اصطلاحا. 

)6( يظهر أنه كان قد أفتى في عين النازلة بعد لزوم القسمةء ومع الأسف أني لم أعثر على هذه الفتوى. 
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ولا يضرها التعديل بلا تقويم» إذ واحد منهما كاف كما فى الزرقانى رحمه 
الله» ونصه : "أو وقعت بتعديل من غير تقويه” ١ ١‏ 

ولا يضرها أيضا جمع الأولاد والأم في القسم» إذ هو سهم أبيهم المنجر له 
من زوجه فاطمة بالإرث» وهو قول الشيخ خليل رحمه الله : ولا يجمع بين عاصبين 
إلا برضاهم ... إلى أن قال 'كذي سهم" 

ولقائل أن يقولء إذا طرأ على القسمة عيب أو استحقاق إلى آخر العشرة 
المذكورة عند الشيخ خليل" رحمه الله. وياع واحد حصته. له الشفعةء يقال : لا 
شفعة له بالكلية وأن تلك الحصة قد فاتت بالبيع كما نقله الشيخ بنانى على 
الزرقاني عند قول الشيخ خليل : "فإن مات» فات ما بيد صاحبه بكهدم ... وتعقبه 
مصطفى بأن ما في التهذيب من أن البيع فوت ... أصله في الأم انظره"”" فأنت 
ترى الطارئ تفوت القسمة عليه بالبيع» فأي طمع يبقى له في الشفعة ؟ فما بالك 
بمن قسم بنفسه ! . ظ 

يبقى لنا إذا ثبت جور أو غلط في القسمة؛ فقد يسيق للأوهام أن له شفعة, 
يقال لا شفعة له بالكلية» بل تفوت كما نقله الشيخ بناني رحمه الله عند الشيخ 
خليل : "نقضت" أي مع القيام قال في معين الحكامء فإن فاتت الأملاك رجع في 
ذلك إلى القيمة يقتسمونهاء انظره" . 

وإنما أطلنا الكلام لأن كثيرا ما [يحتالون على رد القسمة من أجل الأخذ 
بالشفعة]" وهم لا شفعة لهم كما رأيت › والعلم لله. وكتبه عبيد ربه تعالى مسلما 
على من يقف عليه محمد بن علي بن قاسم ابن موسی وفقه الله بمنه"" 
(1) النص منقول حرفياء انظر شرح الزرقاني على المختصر 206/6, > والظاهر أن التعديل يتضمن التقويم 

دون العكس إذ التعديل لايحصل إلا بالتقويم» انظر البهجة 132/2. 
(2) أي يخرج الثمن مثلا مجموعا لأكثر من امرأة, ولا كلام لاحدا هن في ذلك؛ انظر حاشية بناني على 

الزرقاني 205/6. 


(3) ابتدأ هذه العشرة بقوله: “وإن وجد عيبا بالأكثر" انظرها مفصلة في شرح الزرقاني على المختصر 
208/6 

(4) . انظر حاشية بنانى على الزرقانى على مختصر خليل 208/6. 

(5) انظر المرجع نفسه 206/6 ٠‏ 

(6) مابين قوسين هو ما استطعنا أخذه من المحو الذي في الفتوى. 

٠ )7(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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2. الحمد لله وحده» القسمة الواقعة بين من ذكر حوله صحيحة لازمة لكل من 
قبلها من الشركاء المذكورين في رسمها بالمشار إليهء وإذا كانت سدادا من نائب 
المحاجير وصلاحا من جانبهم فلأن تكون في جانب غيرهم ممن عقدها على نفسه 
وقبلها من باب القياس الجلي'"' الذي هو بالنسبة للمقيس عليه من باب أحرى 
وأولى» كيف وقد وقعت بين الجميع بتعديل ممن له معرفة وخبرة بذلك ! وهو ينافي 
الغبن والشطط على المنصوص لغير واحد من أيمة المذهب فلم يبق حينئد لأحدهم 
كلام في حلها ونقضها لتوفير شروطها المقررة في محلهاء فلا نطيل بذكرها . 

وعليه» فما أجاب به المجيب أسفل محوله صحيح كاف عن مزيد التنصيص 
والتصحيح. والله أعلم؛ قاله وكتبه عبيد ريه محمد بن علي ابن عمران الحسني 
تغمده الله برحمته© . 

3 الحمد لله ظاهر رسم القسمة المشار إليه بمحوله هو الصحة واللزوم, 
وعلى الصحة تحمل القسمة المشار إليها بمحولهء وإن كان فيها محجور فقد عقد 
عليه نائبه مع ما أشار إليه الموثق من السداد والصلاح» فيعمل بتلك القسمة, 
وتكون حجة على من عقدها على ذلك الوجهء ولا شفعة يحكم بها مع انعقاد القسمة 
كما أشار إليه خليل بقوله 'وسقطت إن قاسم" . 

فهذه القسمة مما يحكم بها مع سقوط الشفعة, ويعمل بها على ما ذكرنا 
والسلام» قاله وكتبه أحمد بن بلال لطف الله به آمين" . 

4 الحمد لله وحده» هذه القسمة الواقعة بين الورثة حوله يظهر منها أنها 
جامعة الشروط؛ خالية الموانع» وأهل الحجر حوله يمضي قسم حاجرهم عنهم كما 
في التحفة من قول صاحبها : وبين أهل الحجر ليس يمتنع ... قسم بها...* ثم لا 
شفعة فيما بيع بعد هذه المقاسمة كما في الأمهات» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 


(1) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» انظر حاشية بناني على المحلى 
2. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) انظر قول خليل المجلوب بجواهر الإكليل 160/2. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) انظر قول التحفة هذا بمجموع المتون ص 117. 
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"الشفعة فيما لم ينقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”" وهذا من 
ضروريات الفقه والله أعلم, وكتب موافقا محمد بن الطيب الزبخ الميموني تغمده 
الله برحمته ولطف به آمين©. 

"عدم الحق في الرجوع عن قسمة" 

ومن بنى فلواط الخمسية أن أخوين اقتسما تركة كانت بينهماء وأشهدا بذلك 
عدلا واحداء أدى شهادته على الفقيه خليل مسرة سنة 1332 ه" ثم أراد أحدهما 
أن يرجع في ذلك وينقض ما أبرمه مع آخيهء فالتجاً هذا الأخير إلى الإفتاء ليعود 
منه وفي يده قوله : 

- الحمد لله» حيث وقعت المقاسمة المشار إليها حوله وشهد عليها عدل واحد 
مقبول شرعاء فهي صحيحة قطعا بعد يمين القائم بها عملا بقول التحفة : ونصها 


ثانية توجب حقًا مع قسم * .في المال أو ما آل للمال تؤم 

شهادة العدل لمن أقامه »+ sese‏ 

قال شارحها : 'فيحلف مع شاهده ويستحقء والحكم بالشاهد واليمين في 
المذهب المالكي متفق عليه قاله ابن رشد” وفي ابن يونس أن رسول الله يل قضى 
بالشاهد واليمين فى الأموال" . 


وعليه, فالقائم بالمقاسمة حوله يحلف مع عدلهء ويستحق ما بيده الذي خرج 


(1) لفظ الحديث في البخاري: قضى رسول الله ص بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة" انظر صحيحه 1083. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) في هذا الوقت لم يكن خليل مسرة قاضيا رسمياء ولكنه كان محكما فقط ولذلك كان يفتي على 
مايظهر فيما يقضي فيه. 

٠ )4(‏ انظر قول التحفة هذا بمجموع المتون ص 66. 

(5) انظر حاشية بناني على الزرقاني 178/7, وانظر الإتقان 74/1. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا وبلاغا دون ذكر الأموال قال الزرقاني عن ابن عبد البر ووصله عن 
مالك جماعة, انظر الموطأ بشرح الزرقاني 390.389/3. 
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له يسبيها كما ذكر حوله والله أعلم بالصواب قاله وكتبه عبد به تعالى خليل 
مسرة وفقه الله آمينا'! . 
"بطلان قسمة بسبب غياب بعض الورثة" 
غياب بعض من يرثون معهم» ولا لم يرض هؤلاء الذين كانوا غائبين وضعت النازلة 
على الإفتاء عام 1250 ه .فقال فيها : 
أشنا ٠‏ 
وعليه» فلا تصح المقاسمة المقيدة أعلاهء إلا بموافقة الباقي من الورثة الذين 
وينقض القسم لوارث ظهر أو دين أو وصية فيما اشتهر” 
ولا سيما أن الموثق ذكر فيها بعض الورثة وسكت عن باقيهم جهلا منه لهم 
والمقاسمة حكمها حكم البيع» وجهل المقدار فيها مفسد لأنه عوض ولا يجوز 
الدخول على عوض مجهول' بخلاف التبرعات حسبما هو منصوص واضح . 
"بطلان قسمة بسبب جهل المقسوم" 
ومن قبيلة بني يحمد أن أحد أفراد أسرة أشهد على نفسه أنه موافق على ما 
اإشهاده بإحدى وخمسين سنة أرادت الأسرة التى وقعت الشهادة لها أن تحوز 
)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)| انظر قول التحفة هذا بمجموع المتون ص 118. 
( 
( 


انظر جواهر الإكليل 167:2. 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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حظها في تلك الأرضء فأحيت ذلك الاعتراف بعدلين عام 1218 ه وأخذت تطالب 
بما تضمنه لصالحهاء وفى ذلك قال أهل الفتوى : 
[. الحمد لله. رسم المقاسمة أعلاه فاسد لا تقوم به حجة لمن قام به ما دام 
على حاله» لما فيه من الجهل من عدم تسمية المتقاسم فيه» وموضوعه وتحديده 
2. الحمد لله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
على أولاد ابن عبود بسبب إقرار علي المذكور حوله؛ لأن الإقرار خبر يوجب حقا 
مع أن المقر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عدل بالغ رشيدء بالغ سفيه»ء بالغ 
رشيد غير عدل . 
فالأول يوخذ به منه ومن غيرهء والثانى لا يوخذ به منه ولا من غيرهء والثالث 
يوخذ به منهء ولا يوخذ به من غیرهء وكل واحد من هذه الوجوه ظاهر لمن أنصف© 
الإقرار لما نقله ابن فرحون في تبصرته من قوله : من سئل عن شيء فقال إنه 
لفلان لم يلزمه ذلك» ولم يكن ذلك الشيء لفلان"” لأن هذه الأصول لم تخرج من يد 
المقر المذكور فى هذه المدة» ولا من يد ورثته بعده» فهى معروفة له . ش 
النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه. 
انظر مواهب الجليل 5 ؛ وشرح ميارة على التحفة 225/2. 


( 
( 
23 هذا التقسيم على مايظهر من فقه المفتي الناشئ عن استقراء» ماقرره الفقهاء في الموضوع. 

)0 في التبصرة: "لم يلزمه هذا الإقرار" 56/2. 
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محمل الهبة تفتقر إلى الحوز قبل حصوا المانعء الذي هو مرض الموت أوا لتفليس» 

قال ابن رشد : هذا مما لا خلاف فيه اأ حفظه» وسئل ابن لياية عن مثلها فقال 

كذلك وكلام اين رشد هذا نقله الحطاب”" ونحوه 7 للشيخ أبي | لفضا العقباني نقله 

فى الدرر المكنونة" . 
مع ما فى الوثيقة من الإجمال بالمقسوم, وقد قال اليزناسنى المذهب رد 

الشهادة بالإجمال سواء كان فى لفظه أو مستند علمه"» ومع خلوها من تصريح 

الرافعين بأنهم لا يعلمون أن المرفوع على خطه انتقل عن العدالة إلى أن توفي وذلك 

شرط في قبول الشهادة على خط من لايمكن إحضاره" 
والله أعلم وكتبه علي د بن الحسن ابن يرو الحسني وفقه الله بمنه"“ . 
"بطلان قسمة ادعتها امرأة وأنكرتها أختها" 
ومن شفشاون أن أختين كانت كل منهما تتصرف في جزء من تركة أبيهماء 

الأخرى بأن القسمة الياتة واقعة بينهما ولا وجه لإعادتهاء وأثبتت ذلك بشهادة 

وتبعه غيره قيمأ أفتى يه", ولا رفعت النازلة وما عليها من افتاء إلى خليل مسرة 

(1) حافظ المذهب في اصطلاح الفقهاء هو ابن رشد الجد. ۱ 

(2) الظاهر أنه نقله بالمعنى؛ إذ ما فيه هو قوله عن رجل أقر لزوجته بشيء ولم تحزه عنه حتى مات: "إن 
لم يعلم أصل الملك له صح الإقرار لهاء وإن علم أصل الملك له كان إقراره هبة تصح لها بحيازتها 
إياها' ومفهومه أنها إن لم تحزها بطل الإقرارء وفي المواق: ومن أقر بشيء لرجل فهو كالهبة إن لم 
يقبضه حتى مات بطل" انظر مواهب الجليل والتاج على هامشه 217/5. ش 

)3( نقله الشدادي فقال عن ابن رشد: 'إقرار الرجل في صحته أو في مرضه بما يعرف ملكه له من شيء 


بعينه أنه لفلان» وفلان وارث أو غير وارث يجري مجرى الهبة والصدقة ويحل محلهاء ويحكم له 
بحكمهاء إن حاز ذلك المقر له جازء وإلا لم يجز هذا مما لاخلاف فيه أحفظه" حاشية الشدادى على 
فتح الخلاق لميارة على الزقاق ص 173. وانظر المنح السامية 377/3. 1 
(4) انظر هذا النص فى الارتفاق ص 3 مخطوط. 

(5) انظر البهجة (/103. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(7) كان قاضيا بشفشاون فى أوائل الاستقلال. 

٠ )5(‏ مع الأسف لم أستطع العثور على هذه الفتاوي. 
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أفتى ببطلان القسمة:؛ ثم عاد كل ذلك إلى أحمد السمار الذي أكد فتواه السابقة 
وحمل على خليل مسرة بسبب فتواه المخالفةء وفي ذلك كله جاعت الفتوى الأخيرة 
لخليل مسرة وهي : 

- الحمد لله. كما ينبغي لكماله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلهء 
ویعد : 

فما بالعهد من قدم وردت علينا قضية من حضرة شفشاون صانها الله من 
كل بلية مضمنها أن إحدي الأختين ادعت وقوع القسمة في أرض بينها ويين أختها 
هنالك» وحازت كل واحدة فرضها مدة من عشرين سنةء وأنكرتها الأخرى في ذلك 
الوقوع من أصلهء وأثبتتها المدعية بشهادة اللفيف» ويحث فيه بعض الإخوان وأفتى 
في القسمة بالبطلان» ثم رد عليه بعض المفتين من تلك الحضرةء وأفتى فيها 
بالصحة:؛ ووافقه غيرهء فالأول اعتمد على عدم وجود حقيقة القسمة'' والثاني اعتمد 
على تلك الحيازة فوجهت القضية لديناء وأفتينا فيها بالبطلانء وتكلمنا مع مفتي 
الحضرة: بأنه لا يلزم من وجود حقيقة الشيء صحته" ومع الموافق بأن مدة 
الحيازة بين القرابة لا بد أن تجاوز الأربعين سنةء وأوجزنا في الكلام» لوضوح 
القضية كشمس على علم . 

ويحثنا في بعض كلام مفتي الحضرة بما يقتضيه من جهة العربية» ولا وقف 
على ذلك وظفر به اعترض وثارء وطغى به" القلم وما قصرء ووجه اعتراضه إليناء 
وكأنه يقول اعرف بناء فنظرنا فيه فوجدناه خصوصا في جانينا وفي أبحاثنا -كما 
إليها أشرنا- وترددنا فى جوابه مراراء خوف أن يكون ذلك مراء فى الدينء وللنقس 
انتصاراء ولكن لما ألح على فى الجواب بعض الأعيان ساعدته لكيلا يظن المعترض 
أن ما صدر منه هو عين الصواب. 

إذا فلنصرف إليه العنان لتلا يعتقد أنه فوق العنانء ولنمتشق فى وجهه 
اليراعة كي لا يظن أنه شيخ الحضرة ومفتي الجماعة: مع أنه لا مجال له في 
شؤونها العالية” ولنقل له : أيها النحوي اللغوي الشفشاوني اسمع بعض ما يقرع 
أسماعك قرع الرعد من الألفاظ والمعاني : 
(ا) أي أول المفتيين بالصحة. 
 )2(‏ أي لايلزم من وجود القسمة وقيامها أنها صحيحة. 
(3) كناية عن الكبر والأنفة. 
(4) يشير إلى أنه ليس من ذوي الوجاهة في المدينة. 


1 
2 
2 
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قولك : إن الاختلال وقع له -أيقظه الله- فى ذهنه وحدسه. وفى معناه 
وحسه...لا يخفى على ذي بصيرة أن هذا الكلام الهذيان يخاف على قائله سوء 
الخاتمة. انظر ما معنى الاختلال في حس الإنسان ومعناهء فإن حس الإنسان 
أعضاؤه الخارجيةء ومعناه, الحيوانية والناطقيةء فإن كان مقصودك بالاختلال فى 
الحس الخارجي تغير الأعضاء بالنقص فيها أو بالزيادة» وفي المعنى عدم الأحسية 
أو قلتهاء فهو اعتراض على الخالق والعياذ بالله. على أن الاختلال فى معنى 
الإنسان لا يتصور فحسب مع فقد الحياة كما يعلم من علم البيان"". فاستحق 
المعترض أن يقال له سقط على أم رأسه» من غير شعور بنفسه» فوالله ما بحس 
العبد الضعيف ومعناه اختلالء والحمد لله على الدوام» وعلى كل حال . 

إذا لم تخش عاقبة الليالي » ولم تستحي فافعل ما تشاء" 

وقوله : في باب إعراب عبارته المشار إليها أنفا : الفاء في جواب أما 
المحذوفة النائبة عنها الواو .. ظاهره أن أما هى الأصل مع أن الأصل (مهما يكن 
من شىء) فحذفت هذه الجملة ونابت عنها أما ثم حذفت أما ونابت عنها الواوء فأما 
نائبة ومنوب عنهاء قلت ويجاب عنه بأن أما أصل إضافة لا حقيقةء كما قالوا فى 
الابتداء بالجملة مع البسملة" ولم يبين فائدة تلك الفاءء وفائدتها هنا الربط بين 
الشرط والجواب : 

والفاء في الجواب قل للربط + ولا تقل فيها جواب الشرط 

وقوله : واقعة منصوب على الحال ... أقول حيث فر وهرب واتحط من الرفع 
إلى النصبء ففيها حينئذ ثلاثة أوجه. الأول كما قال والثانى منصوية على الحال 
أيضا من المصدر المضاف إلى ذلك الضميرء والتقدير فإن القسمة المشهود 
بوقوعها حالة كون الوقوع واقعا بين ... والثالث أنها منصوية على الخبرية لكون 
مضمرء والتقدير المشهود بكونها واقعة ... 


|) يشير إلى قوله تعالى "أفمن كان ميتا فأحييناه" وفيه غمز المخاطب بأن حياته لم تنفعه. 

(2) بيت سائر وهو من الوافر. 

يقصد أن أصلية ابتداء كل شيء بالبسملة هي أصلية إضافية, أما الأصلية الحقيقية فهي الجملة التي 
تتعلق البسملة بخبرها مثل تاليفي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت انظر البهجة .3/١‏ 


ممصمل 
زر' 
س 
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فهذه ثلاثة أوجه مع النصبء ويقي وجهان مع الرفع الأول هو الذي فر منه 
لما يلزمه» والثاني أنها مرفوعة على الخبريةء لأن المفتوحة الهمزة المقدرةء والتقدير 
المشهود بأنها واقعة ... فهذا أسلم الوجوه من الاحتمال والركاكة وأفضلها إشارة 
إلى رتبة الرفع دون ضده فلا يتعين ما قاله المعترضء والله يهذي من يشاء إلى 
صراط مستقیم» عبيد ريه خليل بن أحمد مسرة وفقه الله آمين" 

"بطلان قسمة أشهد أحد أفرادها بأنه مكره عليها" 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا أحدث مقاسمة مع أناس في أرضء وكان 
قد أشهد سرا أنها لا تلزمهء وأنه في حكم المكره عليهاء لأنه إذا لم يجبهم إليها 
فسوف يتعرض لإذايتهمء نظرا لما اتصفوا به من الظلم والطغيانء وانعدام من 
يخمد نارهم ويصرفهم عن البغي والعدوان» وإلا فلا حق لهم معه في الأرض 
المعنية» ولا في غيرهاء وعندما طالبهم بردما أخذوه بعد زوال المانع» وامتنعوا من 
ذلك محتجين بالقسمة المشار إليهاء التجا إلى الإفتاء الذي كتب له : 

- الحمد لله وحده» حيث يشهد على نفسه الفقيه المذكور حوله أن كل ما 
يصدر عنه من المقاسمة نحو الجماعة المذكورة معه حوله أنه غير راض به؛ وأنه 
يفعله خوفا منهم» وتجنبا لإساعتهم له» فهذا من باب الإكراه» والإكراه لا يلزمه 
شيء به من العقودباتفاق العلماء : مالك وغيره" قال القرافي في الفرق الثاني 
والعشرين والمائتين ما نصه : : 'مالايجوز الرجوع عنه في الإقرار هو الرجوع الذي 
ليس فيه عذر عادي» وضابط ما يجوز الرجوع عنه أن يكون له في الرجوع عنه 
عذر عادي . 

قلت» وما ذكره صحيح لانه ثبت في كتاب ابن الموازفي المعترف بة يقتل رجل 
يرجع عن إقراره» ويقول ظننت أنه مات وأنا الآن تحققت أنه لم يمت من ضربتي - 
أنه يقبل منه الرجوع باتفاق..." والفرق بين الوجهين ما ذكرنا عن القرافيء لأن 


)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

.217.216/5 فمثلا قال خليل في البيع: لا إن أجبر عليه.. انظر الزرقاني 8/5: ومواهب الجليل‎ ٠) 

)| النص منقول حرفيا من الفروق المحال عليه 38/4. 

 )‏ بعد بذل ماوسعني من البحث لم أعثر على هذا القول, والظاهر أن قبول الرجوع خاص بالحدود إذا 
لم يكن إكراه» قال ابن فرحون: فإن أقر على نفسه وهو راشد طائع لزمهء أقر بمال أو بقصاص» 
ولاينفعه الرجوع؛ وإن أقر بما يوجب عليه الحد كالزنى والسرقة فله الرجوع...' 54/2 ومثله في العقد 
المنظم بهامشها 241/2. 
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حز الرأس يحمل معه الموت فى العادة المستمرة فلا عذر له في الرجوع عن إقراره 
بخلاف ما كان محتملاء وعليه فيقبل رجوع الفقيه المذكور حوله عما أكره عليهء 

"بطلان قسمة لأنها وقعت من شخص عن بنته مع نفسه" 
غيره ممن تبعه فيهاء وكل ذلك هی : 
أمر نفسهاء المتزوجة بزوجها في إرثها معه بلا وكالة منها ولا من زوجها ولد أخيه 
-قسمة مراضاة بلا تعديل ولا تقويم» ولم تحضر لا هي ولا زوجها إجراء المقاسمة. 

الجواب» أن هذه المقاسمة تفسخ وتستأنف بعد توكيل المرأة من يقسم عنهاء 
لطف الله به" . 

2 الحمد لله. الجواب أعلاه بأن القسمة عن الغير بلا وكالة من ذلك الغير 
باطلة صحيح» ودليثه معلوم لأن قسم المراضاة بلا تعديل ولا تقويم بيع لقول خليل: 
ومراضاة فكالبيع”'' وبيع الفضولي متوقف على إجازة مالكه لقول المختصر : 
'ووقف بيع ملك غيره على رضاه"' أي رضا ذلك الغير وهو واضح والله أعلم, 
وكتبه أحمد بن ايراهيم زيطان وفقه الله ولطف يه" ١‏ 





)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)| انظر شرح ميارة على التحفة عند قولها: "فإن يكن مشاركا لمن حجر" 62/2. 
)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

4( انظر النص بجواهر الاكليل 165/2. 

) انظر النص بجواهر الاكليل 5/2. 

) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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أخريات القسمةء ولفظه فيمن لا تصح له القسمة : "لاذي شرطة أو كنف أخاء أو 
أب عن كبير”' فانظر قوله أو أب عن كبير يظهر لك القصور فيما كتب قبله". 

والله أعلم؛ وقيده عبيد ريه الحاج محمد بن الطيب الدراق تغمده الله 
درحمته" . 

"بطلان قسمة لم ينب أحد فيها عن صغار موصى لهم بالثلث" 

ومن الزاوية الهبطية الخمسية نازلة تتلخص في أن ورثة اقتسموا ما ورثوه 
من عقار قسمة قرعة من غير تقويم» وفيه وصية بثلث لأطفال صغارء لم ينب أحد 
عنهم في القسمء وحيث كان الأمر كذلك وقام أحد الورثة يعارض تلك القسمة 
وضعت النازلة على الإفتاء فقال فيها : 

-١‏ الحمد لله؛ القسمة أعلاه باطلةء ويطلانها واضح لا يحتاج إلى جلب نص, 
والله أعلم» وكتب عبيد ربه تعالى محمد بن علي ابن موسى لطف الله به آمين" . 

2- الحمد للهء القسمة أعلاه باطلة لخلوها عن شروط القسمة المنصوصة عند 
ابن سلمون”'وابن عاصم" وغيرهماء ولذلك فما أجاب به المفتي أعلاه صحيح. 
وعليه يوافق عبد ربه عبد الوهاب بن علي الحساني لطف الله به" . 

3- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه القسمة التى 
صدرت من الأخوين خارجة عن منهاج المقاسمة وعارية عن الشروط المتداولة 
بالدواوين الفقهية لبنائها على غير أساسء فحيث لم يكن نائب عن أرباب الثلث 


(1) انظر النص بجواهر الاكليل 170/2. 
(#) .يقصد أن سابقيه لجأ كل منهما إلى التنظير والإلحاق مع أن المسالة منصوصة. 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

() النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(<) يشير إلى قوله: (وهي ثلاثة أنوا ع: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل (تمييز حق) وقسمة مراضاة بعد 
التقويم والتعديل كذلك (تمييز حق أو بيع) وقسمة تراض واتفاق من غير تقويم ولاتعديل (بيع) "العقد 
المنظم يهامش تبصرة ابن فرحون 31/2. 

)6( انظر التحفة بمجموع المتون ص 116. 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الأخوين» فلا يجبر على البقاء عليها ولا تلزمهء هذا الذي تدل عليه النصوص . 
ئه , 
4- الحمد لله وحده» ما قيد أعلاه من بطلان القسمة المحدث عنها حوله 
صحيح» وذلك لعدم النيابة كما ذكر أعلاهء وكونها انعقدت على القرعة من غير 
والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمابء وكتبه عبد السلام بن سعيد الزنبار 
وفقه الله“ . 
"وجوب تقدم من يقسم عن المحاجير" 
ومن قرية أغرمان الزجلية نازلة ورثة أرادوا أن يقسموا تركة موروثهم وفيهم 
الحمد لله وحده» الورثة حيث كان فيهم الكبير والصغير فالكبير ينوب عن 
نفسه» والصغير حيث تركه أبوه مهملا من غير وصيء فأقار به يشهدون بالأهلية 
لواحد منهم ويقدمونه على المحاجير يخاصم الورثة عنهم ويقف لهم على حقوقهم 
كما هو منصوص فى محله» وعلى هذا تجرى نازلة حامله الذى مات أبوه وترك 
محاجير صغارا وكبارا مهملين لا وصي عليهم . 
فالواجب شرعا أن جميع الورثة يطلبون من أبناء عم الصبيين أن يشهدوا 
بأهلية واحد من غير الورثة ويقدمونه عليهما وكتب عبيد ربه أحمد بن الفاضل 
الشدادى غفر الله له ولوالديه“ . 


(3.2.1) النقل من خط بد المفتين وتوقيعهم. 
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" الكمال في القسمة أن تكون مقومين"' . 

وفى الزاوية الهبطية جرت قسمة سنة 1237 ه بين ورثة بمقوم واحدء ثم بعد 
يمقوم واحد فوضعت النازلة على من قال فيها : 

-الحم لله وحده» الكمال في الة لقسمة أن تكون بمقومين اثنين لا أكثر» وان 

والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وكتبه عبد السلام بن سعيد 
الزنيارء وفقه الله“ . 

"شفعة بين القبول والرفض" 
الآخر أن يشفعها من يد مشتريها مدعيا أن ليس هناك ما ببطل شفعته ويحرمه 
منها في حين ادعى المشتري عدم حقه فيها لرور الأمد المخصص لها شرعاء وهو 
سنه وأحدة. مع ما يدل على أنه لم يكن ينوي الأخذ بها قبل ذلك . 

وصدرت أولا فتوى لم أطلع عليها تؤيد موقف المشتري وتنفي حق الشريك 
في الشفعة. ثم توالى الإفتاء عام : 1279 ه جله لصالح الشفيع» ويعضه لصالح 
(1) عنوناها بما يدل على العموم لأن المفتي صاغ فتوأه صياغة عامة أي لم يربطها بعين الجزنية. 
)2 انظر التحفة بمجموع المتون ص 66. 
١‏ 
4 


النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 
يقصد أنه سيعود إلى ذلك في فتوى أخرى. 
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بطلان شفعة الشفيع ريع البائع أعلاه مستدلا على فتواه يما نقله عن المختصر من 
له : 'وسقطت إن قاسم ... إلى آخر ماقال'" 

اعلم رحمك الله» أن القسمة المبطلة للشفعة هي الواقعة بين الشفيع 
والمشتري بعد وقوع البيع وانبرامهء والعلم به من جهة الشفيع» ولا خصوصية 
للقسمة بل الشراء والمساقاة والمساومة مثلها في الحكم” ويؤيد ذلك ما نقله العلمي 
في نوازله جوابا عن ابي عبد الله القوري مع اختصار في السؤال ونصه : "إذا 
قاسم المشتري الشفيع ثم قام بعد ذلك يطلب الأخذ بالشفعةء كيف صورة هذه 
المسالة؟ فأجاب» أما هل تسقط الشفعة؛ بقسم الغلة ؟ نص على الخلاف فيها غير 
واحدء منهم القاضي ابن دبوس في أحكامه. وعنه نقل صاحب التقييد N,‏ 
والمنسوب لابن القاسم ويه العمل عدم إسقاط الشفعة"" فإن مفهومه أن قسمة 
البتل فى رقاب المبيع بين الشفيع والمشتري مسقطة لقيامه بالشفعة. ولا إشكال 
لأنها رضى منه بالشركة لا محالة . ۰ 

فالكلام إذا عند الناس في القسمة الواقعة من الشفيع بعد البيع لا قبله, كما 
هو فرض النازلة هذه؛ وأما القسمة المتقدمة فإن كانت صحيحة جارية على منهاج 
الشرع وقانونه صحت وإلا نقضت"' 

والمراد يصحة الرسم ترتب آثاره عليه وينقضه عدم اعتباره وعدم الاعتداد 
به وقوله ثانيا ولا يصدق في نفي علمه بالبيع حيث “ان يلي النظر مع المشتري 
إلى آخر ما قيدوا به قول المختصر: 'وصدق | ن انکر علمه..”' محله حيث ثبت 
بالبينة العادلة أنه تصرف معه بعد الشراء الأمد المذكور أما مع إنكار الشفيع 
التصرف معه فلا محل لهذا القيد والحالة هذهء والمسالة شهيرة تكلم عليها شروح 





(1) في الفتوى وسقطء وفي المتن وسقطت وهو الظاهرء . انظر جواهر الاكليل 1601/2 
)3( هذا مقتضى تمام النص السابق . إذ هو: أو اشترى أو ساوم أو ساقى انظر المصدر نفسه 
)3( حذف هنا قرابة مايملا ثلاثة أسطر ثم تابع سرد النص. 

(4) انظر النوازل المحال عليها 230/1 طبعة حجرية. 

)5( يقصد قسمة الشريكين. وهي إن تمت تمنع الشفعة أيضا. 

)6( لم يتقدم له الأول منصوصا.ء ولكنه ملحوظ . 

7( انظر جواهر الاكليل .۱١١/2‏ 


الختصر وحررها الإمام سيدي محمد بن قاسم الفلالي في عمله المطلق'' وفي 
شرحه مشيرا لهذا القيد» ونصه : 'وانظر المفيد, > ففيه النقل عن كتاب ابن مزين أن 
تصديق الشفيع في نفي علمه بالببيع مقيد بما إذا لم يجىء ء بما لا يشك معه في 
كذبه» وقول ابن القاسم لا يخالف هذا والله أعلم"* . 

فالحق أن القسمة المتقدمة تعرض على نظر الفقهاء ليحكموا فيها بمقتضى 
آرائهم, » وما يوجبه ميزان الشريعة» فإن صحت فلا شفعةء وإن نقضت كان ن الأصل 
على الإشاعة حالا ومآلا ولا عبرة بالعقد الفاسد في آراء الأيمة كما للونشريسي 
في فائقه نقه , 

ودعوى تصرف الشفيع مع المشتري المجردة عن إقامة البينة لا توجب إلا 
اليمين بالله أنه ما علم بالبيع ولا تصرف معه وياخذ بالشفعة . 

وعلى هذا الفقه تمشي نازلة حامله» والعلم لله وحده. لا شريك له وكتب بذلك 
عبد ريه تعالى محمد بن الحسن العمرانى تغمده الله يرحمته". 

2- الحمد لله ماكتبه الفقيه أعلاه مزيفا به ما اقتضته الفتوى المنسوخة 
صدر ملتصقه هو الحق وعين الصواب الذي ينبغي المصير إليهء والتعويل عليه فى 
النازلةء إذ المفتي المذكور مع اجتهاده في تلك الفتوى» وبلوغه في استشهاده الغاية 
القصوى لم يأت فيها على طائل ولا حصل إلا ما هو حاصلء فهلا أحجم عن ذلك 
المنقولء الموجب له مخالفة الدليل للمدلول ؟ فكل ما استشهد به من كلام المتن 
والشروح منزل فى غير محله» وداعي الخطل صائح به» أما شاهده من الشيخ 
خليل» فقد تكفل برده الفقيه أعلاهء وقد أجاد فيما ذكره وأبداه وأما ما نقله عن 
صاحب البهجة, فلا تنهض منه لماسكه حجة, فإن ما نقله أبو الحسن مقيد بما هو 
أخص منهء قال عيسى : ' القول قول الشفيع مع يمينه إلا أن ياتي من ذلك مالا 
يشك معه في کذبه" ' ونحوه في المفيد والقلشاني» وقال بعض محشي الزرقاني بعد 


(1) انظر مجموع المتون ص 270. 

)2( النص بلفظه ومعناه نقله الوزاني ضمن إحدى فتاوي الحائك منسويا الى المفيد كما هو هناء انظر 
المنح السامية 3 ومعناه في البهجة 1۱4/2 . 

)3( هذا معناه في الفائق حسب ادراكي, انظره ص 103 وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 180/6. 

(4) النقل من خط يد من نقل من خط المفتي. 

)05( نقل النص من حاشية الرهونى مقطعاء انظرها 279/6 . 
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نقل قول عيسى فإذا جاء أمر بين لا يشك معه في كذبه...أقرهء لان البائع قد تكون 
عادته أن لا يتصرف بنفسه أصلاء أو يتصرف. تارة بنفسه؛ وتارة بكريه لغيره» أو 
أو يعيره مطلقاء أو لمن بينه وبينه سبب يقتضي ذلك من صداقة» أو قرابة أو صهر 
ولا يظهر كذب الشفيع برؤيته تصرف المشتري إلا في بعض هذه الوجوه » ثم نقل 
عن سيدي علي بن هارون أن الشفيع لا يبين كذبه إلا بما هو أخص من هذا 9 
أنظره...وما قاله ابن المواز هو خلاف قول ابن ن القاسم»» وكتيه موافقا محمد بن 
محمد اين عتو الحسنى لطف الله به آمين”' 

3 الحمد لله وحده رسم الاشتراء المنتسخ منه ما بأعلاه وقع في معظم 
فصوله الذي هو التاريخ خلل يوجب بطلانه”' لظهور الريبة فيه ومن أجل ذلك قصد 
المتبايعان الإشهاد به بغير موطتهماء ليلبسا على شهيديه؛ ويكتما عنهما تاريخه 
الأصلي" لولا فطنتهما لذلك؛ وذلك أن الكاتب صرح بوقوع البيع بينهما في ثاني 
حجة حرا م تاسع وسبعين ومائتين وألف. واستدرك بقوله» وقد تقاررا بعد على أن 
ذلك وقع بينهما في ثاني عشر رجب الفرد عام خامس وسبعين ومائتين وألف. 
وتأخر الإشهاد به الى الآن» فتبين منه أن تقاررهما بعد الإشهاد بالبيع لقوله : 
د بعد). ومرادهما بذلك إسقاط حق الشفيع فهما في الحقيقة مقران بحق غيرهماء 
وهو الشفيعء وينفيانه عنه ونفي حق الغير مع الإفرا ر به لا يفيد. كما في جواب 
ابن عرضون نقله عنه العلمى فى نوازله'”' 

وهذا وحده كاف في رد هذا الرسم» > وبزيده توهينا مانقله في شهادة 5 
المعيارمن أن تقييد الشهادات اذا تأخر عن زمن تحملها لا بد فيها من التنصيص 
(1) فعل متلما فعل في النص الأول انظر نفس المرجع والمكان 
)2 الإشارة إلى قوله السابق: ومقصوده هنا أن كذب الشفيع لايتبين الا بثبوت علمه بالبيع. أو بأن الحائز 

ينسب المحوز الى نفسه بمحضره فسكت عنه من غير عذر حتى انصرم أمد الحيازة وهذا أخص مما 

سيق انظر حاشية الرهوني على الزرقاني 279:6 . 
(3) الفقرة الأولى هي صدر نص ابن هارون والثانية هي ماقبل آخره. وتمامها... وأشهب من أنه محمول 
على عدم العلم حتى يتبين العلم قال المتيطي وهو ظاهر المذهب... انظر المصدر السابق نفس المكان 

ونص ابن هارون هذا منقول في نوازل العلمي 2 86 طبعة وزارة الاوقاف. 


() النقل من خط المفتي في سياق المناسخة. 

(5) وعد المفتي في أول فتواه الاولى بآنه سيتكلم عن تاريخ الرسم ومابه من هنات وهاهو يفي بوعده هنا. 

)6( قصده بهذه الفتوى هو تمكين الشفيع من الشفعة بتقريب تاريخ البيع أو إبطال الرسم حتى لايتم 
البيع. 


(7) الجواب الذي يشير إليه هو لمحمد ابي مدين لا لابن عرضون وربما وقع الخطأ من النظر السريع 
خصوصا أنه مذكور إثر الجواب مباشرة: انظر النوازل المحال عليها 2 67 
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على نفي علمه بالمبطل لها وإلاسقطت'' وكيفية التنصيص عليه أن يقول مثلا : تقد 
بكذاء وتأخر كتبه لكذاء مع عدم علم ما يبطل هذا العقدء وهذا الرسم خال من هذا 
الفصلء فالواجب بطلانه للريبة الحاصلة فيه من جهة نفي علم المبطل مع ما وقع 
من الخلف في التاريخء والقاضي في خطابه لم ينبه على شيء لما حصل فيه من 
عدم إتمامه» بل خاطب نائبه عليه وأعمله هو : ومعلوم أنه لا يجوز الخطاب على 
ناقص والله أعلم» كتب به عبد ربه تعالى محمد بن الحسن العمراني تغمده الله 
برحمته) 

4- الحمد لله» ما أجاب به الفقيه أعلاه. وكتبه على رسم الاشتراء المنسوخ 
صدر ملتصقه» شاهده منه» فلا زيد على ما ذكره والله آعلم» وكتبه موافقاعيد ربه 
محمد بن محمد ابن عتى الحسنى لطف الله به آمين”" . 

5- الحمد لله رسم الشراء المبين فيه تاريخ العقد لديهما هو المعمول عليه في 
ترتب أحكامه. وأما إقرار المتعاقدين بأنه تقدم قبل ذلك بسنين فلا يقبل على 
غيرهما للتهمة كما فى أبى الحسنء وهو ظاهر فى أن ذلك تحايل فى إسقاط 
الشفعة أو غيرها وكثيرا ما يتحيلون فى ذلك عند شهود جهال فينسبون ذلك 
لأنفسهم وهذه وقعت عند شهود عارفين فنسبوا ذلك أي الإقرار لهم فخرجوا من 
ورطته» وأبطلوا بذلك حيلتهم فجزاهم الله أحسن الجزاء . 

هذا ما ظهر لنا وکتبناه» والله يوفقنا لما فيه رضاهء عبيد ربه محمد بن على 
بن قاسم ابن موسى وفقه الله بمنه" . 

6- الحمد لله وحده» لا يخفى على من له أدنى لمحة من النظر أن الأجوية 
أعلاه خارجة عن فقه النازلةء ويعيدة منها كل البعد والحق الذى لا يقبل الله سواه 
هو إبطال شفعة الشفيع وعدم اعتبارها لسكوته بعد أن قام على المشتري يريد 
الأخذ بها وخاصم في ذلكء ولذلك مدة تزيد على أريعة أعوام كما يظهر ذلك من 
تاريخ انتشاب الخصومة بينهما جسيما بيد حامله من الرسوم فسكوته إذا هذه 
المدة مبطل لشفعته قولا واحداء لاسيما والأحكام الشرعية جارية فى البلد» غير 
معطلةء ويقع مع اتصال الخصومة وتواليها الانتصاف . 1 
)| انظر المغيار 177/10 طبعة وزارة الاوقاف. 
( 


النقل من خط من نقل من خط المفتي. 
(43) التقل من خط من نقل من خط المفتيين في سياق المناسخة. 
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فهو مع هذا عالم بالبيع» ساكت عن المشترى المدة المذكورة قطعاء وهذه 
النازلة كنازلة سيدي إبراهيم الجلالي التي أشار لها الشريف العلمي في نوازله, 
ونقلها مرتين فى مسائل البيوع'' وفى مسائل القسمة” وهي أن من رأى ماله يباع, 
أو يتصدق به ونحو ذلك من الأحداث فسكت المدة المسقطة لدعواهء وكان قد أشهد 
أن سكوته غير قاطع لحقه واسترعى على ذلك لا يقبل قوله» ولا ينفعه استرعاؤه” | 
إن كانت الأحكام الشرعية جارية بالبلد» غير معطلةء ويقع الانتصافء ويعد سكوته 
رضى وتسليما منه بذلك» وهذا مع ثبوت الاسترعاء» فما بالك مع عدمه كنازلتنا ؟ ! 
فبعد سكوته بعد ابتداء الخصومة وقطعها المدة المذكورة رضى به» وتسليما 
بإسقاطه» والله أعلم وأحكم. وكتب عبد ربه محمد بن الطيب الزبخ الميموني تغمده 
الله برحمت'" . 

"حق شخص فى شفعة وعدم حقه فيها" 

ومن الأخماس السفلى أن رجلا بصفته وكيلا عن أخته لأبيه رفع دعوى 
برجل آخر ومعه أخته طالبا منهما أن يمكناها من حظها فيما باعه لهما خالهاء 
ولما ماتت أخته الموكلة المشار إليها وانتقل الحق له ومن معه من ورثتها تركوا تلك 
الدعوى ورفعوا دعوى جديدة مطالبين فيها بالحظ المذكور مع ما بيع مشتركا معه 
بواسطة الشفعة ويزيادة شيء آخر لم يذكر في المقال الأول وقد استطاعوا أن 
يحصلوا على شهادة بإقرار المدعى عليه بأن أم أخته كانت بالفعل شريكة من باع 
له» وأن لها من الورثة أخاها البائع له» وينتها التي هي موروتتهم» وانطلق بعض 
مفتيهم من أن في أيديهم أيضا إراثة موروثتهم, وملكية أمها لحظ مقدر معين في 
العقارات التى باعها خالهاء والحال أن المدعى عليه المذكور. ينكر كل ذلك وبيده 
ملكية البائع. ورسم شرانه منهء وأن أحد شاهدي ذلك الإقرار قد رجع عن شهادته 
به» ويدعي أن كل ما استظهر به المدعون هو زور ويهتانء وفي النازلة قال الإفتاء: 


)١(‏ نازلة الجلالي هاته في مسائل الاستحقاق لافي مسائل البيوع, انظر نوازل العلمي طبعة وزارة 
الارقاف 2 187. 

(2) في مسائل القسمة ذكرها منسوبة ليحيى السرا ج» انظر نفس المرجع 08:2. 

[3) رجع في هذا الى نوازل العلمي أيضا. انظر ذلك في 762. 

(4) النقل من خط يد المفتي قطعا. 
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: الحمد للهء والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه» ويعد‎ -١ 

فإن المدعي حيث قيد مقالا آخرء وزاد فيه على ما في الأول بطلت دعواه 
لقول التحفة ممزوجا مع البهجة وياتحصار ناشئ الخصام» وهو المدعي فلا يقدر 
على زيادة شيء فيها ولا على الانتقال عنها إلى غيرهاء فرفهم منه أن فائدته هو 
انحضاره وأنه إن زاد أو انتقل بطلت دعواه وهو كذلك» وتدل له مسائل وقعت في 
المذهب متفرقة ... إلى أن قال : إن من اختلف قوله واضطرب مقاله سقطت دعواه 
ويينته» وفي المعيار عن العبدوسي من تناقض كلامه فلا حجة له» وعن ابن يونس 
عن أشهب من اختلفت دعواه بأمر بين فلا شىء له» هذا قول مالك '! وسواء حصر 
دعواه أم لاء وهو كذلك ففي البهجة : "تبطل الدعوى حيث لم يتضح القدر سواء 
حصرها وأشهد أنه لا دعوى له غيرها أم لاء وهو كذلك "° 

وحيث أدلى الخصم برسم غير الأول فهو قائل به» وهو مخالف للأول كما في 
البهجة وغيرهاء ويالجملة فإن حجج المدعي كسرا مستراب فيهاء ولا يقضى برسم 
مسترابء لا سيما رجوع أحد شاهديها عنهاء ولا يعكر عليه قول بعض الجهلاء في 
رجوعه فإن رجوعه جائز شرعاء كما في خليل وغيره" إذ الرجوع للحق أولى من 
التمادي على الباطلء لقول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ض : ولا يمنعنك 
قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسكء وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي 
الحق» ومراجعته خير من الباطل والتمادي فيه" وفيه إشارة إلى قوة إيمانه وخوفه 
من ربه"' إذ احترس من الوقوع في شهادة الزور التي شاعت وذاعت في البوادي 
والأمصار ويرحم الله بعض الفضلاء إذ قال : 

وشاهد زور قد تصدى لكتبه + جهارا ولم يخش الوقوع بنقمة 

وقد عدلت بالله شركا ثلائنة × فيا ويل من أمسى بزور شهادة 

وعليهء فلا شفعة لمن قام يدعيها لعدم شروطها وفوات وقتها ففي التحفة: 

والترك للقيام بعد العام *# يسقط حقهمعالمقاء" 


النص فعلا فى البهجةء وقد تصرف فيه بحذف كلمات وجمل .55/١‏ 


(1) 

)2( النص في البهجة أيضاء »> وقد تصرف فيه كسايقه 56/1. 

)03( يقصد قوله عاطفا على مالا ينتقض الحكم به "أو رجوعهم' انظر جواهر الاكليل 245/2. 
)4( انظر خطبة عمر ة فى البهجة 32/1. 

)5( يقصد الراجع عن شهادة الإقرا ر التي وضعت على المدعى عليه. 

(6) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 115. 
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ثانية توجب حقا مع قسم 

وهذا باطل أيضا لعلم القائم بذلك. دليله تقييد مقاله الأول» فلينظر تاريخه. 
وهذا في إبطال القيام بالشفعة تزيده بيانا على ما تقدم» وأما الحظ المطلوب منه 
أي من المدعى عليه فبعيد منه كبعد الثريا عن الثرى كما بيناء وببطلان حجج 
المدعى يقول عبد ربه» وأسير ذنبه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه الله» وحرر في 
3 ذي القعدة الحرام عام 1371 ه م 01952. ۰ 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه: ويعد : 

فقد وقف مقيده على الدعوى المقيدة صدر لزقه» وعلى مرافعتها فالفى 
مضمون المقال ادعاء المدعى الفقيه السيد أحمد بن الحاج أحمد القسطيط 
الزاويى» ومن معه من ورثة أخته من الأب فاطمة بنت الحاج أحمد المذكور فيما 

ورثته فاطمة المذكورة في أمها خديجة بنت أحمد بن الفقيه محمد بن الهاشمي بن 
سلمون الشنتوفي أصلا الزاوبي دار | حيث طلب الشفعة فيما باعه الطيب بن أحمد 
ابن الفقيه محمد بن الهاشمي بن سلمون المذكور للمدعى عليهما الأخوين عبد 
السلام وفاطمة ابني أحمد السطي الشنتوفي في الدار والغرسة المتصلة بهاء وفي 
القطعة من الأرض المدعى فيهما حسب المقال صدر أعلاه لزقاء كما أن مضمون 
جواب المدعى عليهما إنكار الشزاء من شركة المدعين. وأجلوا لإثبات ما ادعوه من 
موجبات سماع الدعوى فأثبتوا رسم إراثة موروثتهم فاطمة بنت الحاج أحمد 
القسطيط المذكور فيما ورثته في آمها خديجة المذكورة برسم مؤرخ ب : 29 جمادی 
الأولى 71 هء وأثيتوا أيضال موروثتهم حظا فى ثلاثة أسداس مشاعا في نصف 
الدار والغرسسة المتصلة بها. وفي القطعة من الأرض المدعى فيها برسم مؤرخ أيضا | 
بنفس التاريخ المذكور في رسم الإراثة المسطور أعلاهء وأثبتوا أيضا بيع الطيب 
المذكور حسب ما بيد ماسكه السيد أحمد بن الحاج أحمد المذكور فقد كشف 





.66 أيضاانظر ص‎ )١/( 
النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي.‎ )2( 
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الغيب شراء المدعى عليهما الشيء المدعى فيه برسم بيد المدعي وبإقرار المدعى 
عليهما بالشراء في نسخة مفتيهما الفقيه البركة السيد أحمد ابن خجو في الفرع 
أعلاه '' وقد تقرر في دواوين الفقه ن الور يكفي في شوت الك لهم ثبوتهالوروتهم 
مستمرا إلى وفاته, ولو لم يكن منهم تصرف لقول ابن رشد فى البيان 
الوارث يحل محل موروثه في الحقوق الواجبة له بإثر حصول الموت”2 ومن جملة 
الحقوق الواجبة للورثة استحقاق الشفعة وفي ووثائق الفشتالي ما نضه : ولو 
اختلفا في الشركة كأن ينكر المشتري شركة الشفيع» فعلى الشفيع إقامة البينة 
بالشركة ويقضى له بالشفعة”" , 

وأما ما قاله المفتي أعلاه لزقا من عدم الشفعة لكون المدعى عليه اشترى 
جميع ما ادعي به عليه > ينتقد بإثبات الشركة فتبين من هذا كله اثبات الشفعة 
لمستحقها الطالب لها > ويها مع رد ما سطر أعلاه يقول مقبده رادا العلم لمولاه عبد 
ربه عبد السلام بن الحسين ابن عبد الصادق لطف الله به أمين 18 شعبا ن عام 
2 ها" . 


٠‏ 3- الحمد لله. حيث قيد مقاله الوكيل الطالب أحمد بن الهاشمي الغرم 
بحسب الوكالة التي بيده عن موكليه على المدعى عليهما الأخوين السيد عبد السلام 
وفاطمة ولدي السيد أحمد السطي الشنتوفي يطلبهما أن يمكناه من الشفعة فيما 
اشترياه في الشياع مع قبض ثمنه حسبما الكل مبين في رسمي التوكيل والمقال 
وييد الوكيل المذكور ملكية مستوفية اشرو متتفية الواتع تتضين الشياع 
للموكلين له والمدعى عليهما وجب العمل يها وفقا لقول الشيخ خليل 'الشفعة أخذ 
شريك ‏ ولقول ابن عرفة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه”" ولقول التحفة: 





)1( بقصد قوله ذ في الفتوى قبله: 'لاسيما رجوع أحد شاهديها عنها" أي شهادة الإقرار وفيه اعتراف 
ضمني باقر 

)2( هذا النص منقول عن إحدى فتاوي ابن أبي القاسم السجلماسي مع شيء من الحذفء انظر المعيار 
الجديد 2289. 

لكا النص منقول حرفيا عن الفشتالي ماعدا: ويقضى له بالشفعة فهي على مايظهر من فقه المفتي انظر 

.2081 الوثائق المحال عليها‎ ٠ 

4 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) اتظز النص بجواهر الإكليل 157:2 

)6( هذا التعريف نقله المواق والحطاب واعترض عليه هذا الأخيرء , انظر مواهب الجليل وبهامشه التاج 
والاكليل 310:5. 
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وفي الأصول شفعة مما شرع * في ذي الشياع ... 

ولا يترك المدعى عليهما تحت تسويد الأقلام والأبحاثء لأن البحث لا يدفع 
الفقه كما قاله ابن عرفة, قال الحطاب : "المدار في كل نازلة على المنصوص فيها "^ 
وبيان ضعف هذه الأبحاث وتلاشيها أن بعض الموكلين للوكيل المدعي كسرا وهو 
الفقيه العدل العلامة السيد أحمد بن الحاج أحمد القسطيط قيد مقاله أولا على 
المدعى عليهما بصفة كونه وكيلا عن أخته, وكان يطلب المدعى عليهما أن يمكناه من 
قدر معلوم لا فى الشفعةء والآن حيث توفيت أخته وانتقل الحق له ولن معه من 
الموكلين وكلوا ماسكه ليطلب لهم الشفعة من المدعى عليهماء فبين المقال الأول 
والثاني ما بين السماء والأرض من الفرق الظاهرء ولا يتوهم هنا التناقض إلا من 
كان غبيا بليداء وأيضا رسم الإقرار الذي أدلى به الوكيل المدعي لازال قائما على 
القانون الشرعيء لأن الإقرار بمال وهو يثبت بالعدل الواحدء قال في التحفة : 

ثانية توجب حقًا مع قسم + في المال أو ما آل للمال تؤم”" 

وبصحة الشفعة والتمكين منها وسقوط الأبحاث المخالفة بمحوله يقول عبد 
ربه العياشى بن أحمد الزبخ وفقه الله" . 

' 4- الحمد لله الولي الناصرء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار من 

أشرف العناصرء وعلى آله وصحبه وسلم ويعد : 

فحيث أثيت مريد الشفعة فى هذه النازلة ملكيته للحصة التي يريد أن 
يستشفع بها وملكية البائع التي يريد أخذها بالشفعة لتوقف الشفعة على إثبات 
الشركة إذا أثبت مع ذلك البيع فالشفعة ثابتة لمستحقها ماسكه الفقيه السيد أحمد 
ومن معه» قال ابن فرحون فی تبصرته ما نصه : "قال ابن راشد إذا قام الشفيع 
يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك إلى الحاكم حكم له بالأخذ من المستشفع منه بعد 





(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 1!4. 

(2) تقل الوزاني معنى هذه العبارة عن الحطاب فقال : ”العمدة في كل نازلة على المنصوص فيها لا على 
ما يتخرج فيها" المنح السامية 505/2 ونقلها في تحفته ص : 86. 

(3) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 66 . 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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أغلاه عبيد ربه عبد السلام بن الحسين ابن عبد الصادق لطف الله به آمين© , 


5- الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله. ويعد : 


فإن ما أفتى به المفتيان حوله غير صحيم: وما جلباه من النصوص في 
النازلة موضوع في غير محلهء فقول المفتي الأول إن بيد الوكيل المذكور ملكرة 
مستوفية الشروط ... غير صحيح الآن إذ لم تظهر للعيان فلا بد من إبرازها 
للإعذار فيها للخصم كما هو الواجب في جميع المسطرةء ويذلك تصح أو تبطل, 
لاكما قال المفتي. وقوله : والآن حيث ماتت أخته انتقل الحق له ... غير صحيم, إذ 
لم يثبت له حق قبل أن يثبت الموت للأخت ويثبت من يرثهاء إذ رب وارثها غير من 
ذكر من أولاد أو زوج» أو تكون قد باعت حظها قيد حياتهاء وهذا ظاهر لا يمكن 
رده» وعليه درج الزقاق حيث قال : 

ومن يدعي حقا لميت ليثبتن × له الموت والوارث بعد لتفصلوة 

وبهذا يبطل قول المفتي : انتقل الحق لهء إذ لم يثبت له حق قبل هذاء وقوله : 
وجب العمل بها وفقا -بغير ألف"-لقول الشيخ خليل : 'الشفعة أخذ شريك ...5 
ولقول ابن عرفة : استحقاق شريك أ خذ مبيع ... غير صحيح فى حق من انتقل 
إليه الحق لعدم صحة حقه قبل إثبات موت المنتقل عنها وعدم معرفة من ورثها كما 
تقدم إذ لا شفعة لمن لا حق له فيما وقع فيه النزا ع؛ وبهذا يعلم علم اليقين أن قوله 
: ولا يترك المدعى عليهما تحت تسويد الأقلام والأبحاث» واستدل بقول ابن عرفة 
والحطاب على صحة قوله -غير صواب» بل محض سوء أدبء إذ هو نص صريح 
عند الموثقين وبيانه ما في البهجة ونصه في فصل المقال والجواب : "تنبيهات الأول 





(1) النص منقول حرفيا عن أبن فرحون. انظر تبصرته المحال عليها 120/1 . 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) ` انظر لامية بمجموع المتون ص : 172. 

4 اعتراض من المفتي على مخالفه في رسم هذه الكلمة. أي الصواب أن يقول : وفاقا . 

(5) قبل قليل تقدمت الإحالة في هذا النص على جواهر الإكليل 2 كما تمت في الذي بعده على مواهب 
الجليل 310/5 . 
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أن قال : فإن لم يشبت ذلك فلا يمين على المطلوب”'وقال في باب الاستحقاق اما 
نئصه : وإما أن يدعي ملك جده مثلاء فإن المطلوب لا يوقف على الإقرار والإنكار 
أيضاء فإن قال حوزي وملكي فلا يكلف بأكثر من ذلك وحيث ادعى الطالب 
السيد أحمد بن الحاج أحمد عن أخواته ا بيده من التوكيل فى تقييد المقال الأول 
اهن الواة شديجة بن أحمد بن الماشمي ابن سلمون فيجب على الدعين أن 
نشتوا ملك من قاموا عنه كما تقدم» وهذا المفقودفي النازلة فلا بد منه. وكيف يقال 
: هذا بحث, وقد توارد عليه جميع الموثقين شرة! وغرد ‏ 
فإ يقل رجوعه قبل إثبات ملكي الدع وقبل إثبات و عنه» واثبات 
ثته كما فى البهجة قائلا : "فإن وقع ونزل وكلفه بوجه ملكه قبل إثبات الملكية, 
وقال ملكته بالشراء ثم رجع وقال حوزي وملكي فإنه يقبل رجوعه "انظر بقيته في 
منه التناقض... عمل باليد لم يساعده عليه علم, إذ لم ينقل عليه نقلا يشهد له به 
فهو باطل» ووجه بطلانه ما قاله في البهجة عند قول المتن : 
'ولانحصار ناشىء ا لخصاء” 
"وهو أي المدعي فلا يقدر على زيادة شيء فيهاء ولا على الانتقال عنها إلى 
غيرها > فيفهم منه أن فائدته هو انحصاره.؛ وأنه إن زاد أو انتقل بطلت دعواه وهو 
كذلك” وقد بينا في إفتائنا الأول أن من اختلف قوله : واضطرب مقاله سقطت 
دعواه ويينته'! "ومن بيناته إقرا ر المقر الذى استظهر به الخصم إن صح مع أنه 
باطل» وييانه أنه أدلى برسمين : الأول فيه أن يمكنه من حظ موكلاته الذي قدره 
الثلثان في الخمس والثاني فيه ذلك» وزاد على ما في الأول شيمًا آخر وهو قوله : 


)1( انظر البهجة المحال عليها 490/1 . 

(2) أيضا انظر البهجة 205/2 . 

)3( أي بان كلفه القاضي ببيان وجه ملكه قبل أن يثبت المدعي ملكيته وموت من قام عنه. 
)4( النص منقول حرفيا من البهجة 265/2. 

(5) يعني يعني بالمتن تحفة ابن عاصم انظرها بمجموع المتون ص .6١‏ 

(6( انظر البهجة المحال عليها 55/1 . 

)7( انظر المرجع والمكان. 
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وفى الأرض الكائنة بعنصر "أعلاق" إحدى مزارع الشنتوف وقد ثبت أن من أدلى 
برسم فهو قائل به كما في البهجة وغيرها" . 

وأما قول المفتي الثاني الذي استدل به من قول التبصرة ونصه : 

أحكم له بالأخذ من المستشفع منه بعد ثبوت ملكيتهما وثبوت الشراء تمامه " 
يعني أن القائم بالشفعة يلزمه أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بها. 
ويثبت ملكية البائع للحصةالتي يريد أخذها" © وهذا لم يثبت شيء منه عند المفتي 
فقوله إذا موضوع في غير محلهء > إذ محله لو ثبت عنده ذلك وهو لم يثبت» وأما 
الإقرار الذي استظهر به الخصم المبني على جرف هار فيقال في صاحبه : 

عجبت لمبتا ع الضلالة بالهدى 2# ومن يشتري دنياه بالدين أعجب 

وأعجب من هذين من باع دينه »+ بدنيا سواه فهو من ذين أعجب 

فلا يلزم المقر به» ولا يقبل منهء قاله ابن الفخار وغيرهء ونقله التسولى حيث 
قال : "تنبيهات, ونصه" لا حق له عندى قاله ابن الفخارء قال فإن أقر بذلك لم يقبل 
لما | فيه من إلزا. م الحقوق وتوريث زوجته. ا وقال بذك ابن ميسر وفيرها" وتركت 
الطلوب مه لن يام علي به وقيده أسير ذنبه أحمد بن محمد ابن خجو عاد الله 

6- الحمد لله الذي جعل العلم نورا يهتدى به» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد بن عبد الله, ويعد : 

فمن تأمل قول المفتي -سامحه الله- وتصفح هذه الخرافات التي اعتمد عليها 
في فتواه» ونظر في النقول التي استدل بها وجده ضالا عن الحق» > ألم يعلم أن 
علمه سيعرض على العلما ء فيحقون الحق وييطلون الباطل» ووجه ضلاله أن فتواه 
مبنية على ثلاثة أشيا ء كلها باطلة, أحدها أن المدعي لم يثبت إراثة الموروثة, وثانيها 
أنه لم يبرز ملكية الشيء اللدعى فيه وثالثها أن أحد شاهدي رسم الإقرار رجع 
عن شهادته . 


)1( انظر البهجة المحال عليها 62/1 والمعيار الجديد 81/5 وتحفة الحذاف ص 1١1‏ . 

)2( لم يصل النص بما استشهد به المفتي المقابل انظر التبصرة المشار إليها 120/1. 
)3( هذان البيتان ذكرهما الغزالي دون اشارة الى صاحبهما انظر الاحياء 53/1. 

)5.4( انظر البهجة 49/1 وستجد أن المفتي قد اختصر النص واستغنى عن كثير من كلماته. 
)6( النقل من خط يد من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 
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وحينتد بحن الإستشهار د بقول الزقاق الذي ات به شاهدا في غير محل" وبعد 
الجواب فلم يبق للاراثة محل, ؛ ويحسن أن يقال لهذا المفتي' الصيف ضيعت اللبن”” 
إذ ما أجاب المدعى عليهما حتى صدقا في موت ت الموروثة وعدة ورثتها . 

والجواب عن الثاني أن الملكية لم تبرز للعيان لعدم من يطلبها فلو طلبها 
المدعى عليهما لأعذر الحاكم لهما فيها. 

وأما الجواب عن الثالث» فرجوع أحد الشاهدين عن شهادته كما زعم هذا 
اف وإلا فالرجوع لم يبرز للعيان -فرجوعه لا يوهن بينة الإقرار لكونها مالية, 

من المعلوم المقرر في دواوين الفقه أن المال أو ما يؤول اليه يثبت بالشاهد والىمىن»› 
التحف ٠‏ 


ثانية توجب الحق مع قسم * في المال أو ما آل للمال ٠...‏ 

وبالجملة أقول ما أفتى به المفتيان حوله من كلام خليل : "الشفعة أخذ 
شرىك ... وقول ابن عرفة "استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه'' وقول التحفة: 

وفي الأصول شفعة مما شرع * في ذي الشياع Ms.‏ 
ورقع ل الس الما حكم له بالاخذ من الس شفع من" كله في عيذ التزلة 
ولست أعني بهذه الفقرات التعصب على أحد المفتيين والتحامل على الآخر كما قد 
يظن كلاء بل لما علم -وكل من مارس دواوين الفقه يعلم ذلك- من أن الصواب مع 
الفتيين حوله لصقاء حيث أتيا البيوت من أبوايها. ٠‏ ونهجا نهج العلماء ٠‏ الذين لهم 


جلبه المفتيان: ولا عارضه ولو بتقل طفيف, »> وصنيعه هذا يدل على أحد أمرين, 





)1( يقصد بيته السابق: ومن يدعي ملكا لميت ليثبةن... 

)2( هذا مثل يضرب لن فرط في طلب الحاجة وقت إمكانهاء ثم طلبها بعد فواتهاء انظر شرح مقامات 
الحريري ص 495. 

3( انظر التحفة المشار إلى صاحبها بمجموع المتون ص 66. 

(4) تقدمت الاشارة الى مكان التعريفين قريبا. 

)5( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص .١!+‏ 

(6) تقدمت الاشارة الى مرجع النص ومكانه قريبا. 
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إما لصحة الفقه الذي أتى به المفتيان وهو الحق» أو على عجزه وهو أقرب ' 
بل أبقاه على حاله. وانتقل يذكر التمويهات والخرافات. 

وخلاصة القول أنه اعتمد على الإفتاء السابق له» ويرهانه قوله : وقد بينا ذلك 
في إفتائنا السابق؛ والفرض أن المحال عليه باطل؛ فتكون الإحالة باطلة أيضاء 
وإذا بطلا معا ثبت المطلوب, وهو صحة رسمي الإفتاء ورسم الإقرار» ورسم 
الملكيةء وبتمكين الشفعة من المدعى عليهما للمدعي في الشيء المدعى فيه يقول أفقر 
العبيدء وأحوجهم إلى رحمته عبيد ربه محمد بن محمد حسون لطف الله يه" . 

7- وللمرة الثالثة رجع المفتي ابن خجو إلى النازلة بعد أن تلقى ذلك الهجوم 
العنيف عارضا قبل الدخول في فتواه كل مالدى مستفتيه من حجج, وهي الشهادة 
برجوع أحد الشاهدين بكونه أقر بشركة أم الموروثة في المدعى فيه. وملكية ذلك 
المدعى فيه للبائع» ورسم شرائه منه» ويينته على أن الدار التي أدخلت في المقال 
هي ملكه الخاص به؛ ولا علاقة لها بالمدعى فيه؛ ثم قال بعد عرض ذلك كله : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم» ويعد : فأيداً أولا بمنزلة هذا 
المفتي ومكانته عند ربه في الدار الآخرة : 

_ فقوله : قول هذا المفتي سامحه الله وتصفح هذه الخرافات والإضلال» هو 
خروج عن فقه النازلة» وخارج عن موضوع وظيفة المفتي, أما الفقه في النازلة فلا 
يثبت ولا ينفي بذكر الخرافات والإضلال والتمويهات» بل بالنقل الصحيح الذي 
تتوفر فيه شروط الصحةء إذ المدار على المعنى لا على ظاهر الألفاظ كما قيل : 

إن كنت للحروف ذا إلحاح »× فالجسم لا يغنى عن الأرواح 

فإذا فهمته وعقلته فموضوع المفتي ووظيفته هو الإخبار عن حكم الله في 
النازلة فقط؛ وأما غيره مما ذكر فهو محض الغيبة التى حرمها الله كما ستقف 
على بيانه. بعد بيان وظيفة المفتي وموضوعه» قال في بطلان حيل الحكم ما نصه ؛ 
'الفائدة الثانية عشرة حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة : لسان الراويء 





 )1(‏ التقل من خط يد الفتي وتوقيعه. 
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ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد» فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم 
الله ورسولهء والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه» والحاكم يظهر 
على لسانه الإخباريحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب 
الذي يثبت به حكم الشارع» والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق 
المستند على العله”"" . 

وأما الإضلال الذى أضلنا به المفتى فلا يسوعنى إن كنت على الحقء فقد قيل 
هذا في الأنبياء المعصومين كسيدنا نوح عليه السلام كما قال قومه فيه : "إنا لنراك 
في ضلال مبين"" وقيل مثله في سيدنا يعقوب عليه السلام إنك لفي ضلالك 
القديم”" وكفى بها نعمة حيث أكرمني الله بما أكرم به هذين النبيين المعصومين 
فلي أسوة حسنة . 

وقد باء المفتي بإثمه حيث اقتحم ما حرم الله قال تعالى : ولا يغتب بعضكم 
بعضا"" . والغيبة كما عرفها المعصوم بقوله هي أن تذكر أخاك بما يكره فقيل 
أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ فقال ص : "إن كان في أخيك ما تقول فقد 
اغتبته؛ وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته""' وهو مصداق قوله تعالى : 
'والذين يؤذون المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما 
مبینا ‏ وقوله ي : "المومن أخو المومن» حرام عليه دمه وعرضه وماله”' وقي هذا 
كفابة لمن اتعظ . 

فإذا تمهد هذا" فكيف تصح شهادة الإقرار" مع إنكار المدعى عليه عند 
جوابه على تقييد المقال ولازال إلى الآن على إنكاره لتقييد المقالين آولا وآخيراء ولا 
)١‏ هذا النص بلفظه ومعناه لابن القيم الجوزية. انظر أعلام الموقعين 174/4 


1 
2 سورة الأعراف من آية 00. 


3 


) 

) 

3 

(4) سورة ق" من آية 
) 

) 

) 


( 
( سورة يوسف من آية 12. 
( 
٠)5‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي انظر الترغيب والترهيب 515/3. 
( 
( 


.12 


6 
7 


سورة الأحزاب آبة 58. 

وعرضه انظر سيل السلام 193/4. 

)8( يعني ماقدمه من حجج المستفتي. 
)9( يعنى الإقرار الذي كتب المستفتي بكون الموروثة كانت شريكة البائع وأنكره هو ورجع عنه احد 


الشاهدين به. 


ونا 


هذه الرسوم الثلاثة'' من كون الشيء المدعى فيه كان كله للغير وما باعه إلا بتمليك 
منه له وحده» لا شريك معه فيه؛ وأن الدار ملك خاص به ويهذه الحجج الثلاث التي 
بنيت على تقوى من الله ورضوان توصلت إلى معرفة حكم الله ورسوله قال تعالى 
إن الله اشترى من المومنين...الآيه”' وقال “وأشهدوا ذوي عدل منكم”*', وقال عله : 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر"*' وقال : "من حاز شيئًا عشر سنين فهو 
له" وهذا سندي في معرفة حكم الله ورسوله في هذه النازلة التي ادعيت أنت 
وأتباعك أنكم على الحق فيهاء وغيركم على الباطلء إلا أن يقال هذا من باب قول 
زفر؛ قال في كتاب إبطال الحيل ما نصه قال غير واحد من السلف ليحذر أحدكم 
أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذاء فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه. 
وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصين أن رسول الله ص قال : "إذا 
خاصرت حصنا فسالوك أن تنزل لهم على حكم الله ورسوله فلا تنزل لهم على حكم 
الله ورسولهء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ لكن أنزلهم على حكمك"“ 
إلى أن قال : سمعت شيخ الاسلام يقؤل حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم 
فخرجت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفرء فقلت ما هذه الحكومة, فقال هذا حكم 
الله"!”. 


يعني ملكية البائع» > ورسم الشراء منه, وملكية الدار ر الخاصة للمدعى عليهما. 

سورة التونة اية 111. 

سورة الطلاق اية 2. 

جزء ء حديث رواه البيهقي انظر الأربعين النووية ص 58 »> وانظر ماقيل عنه في أوضح المسالك 3227 

وسيل السلام 132:4. 

)5 الحديث عن زيد بن أسلم مرسل ولفظه في مراسل أبي داود 286 من احتاز... وفي كنز العمال عن 
زيد أيضا: من احتاز أرضا' 508:3 قال الوزاني 'ونص التهذيب وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن 
النبي يكل قال: من حاز شيئا عشر سنين قهو له قال اد بن ناجي في شرحها قوله وذكر ابن المسيب. 
هذا الحديث خرجه ابو داود ٠‏ المعيار الجديد 34798 وقد سيقت الإشارة اليه قيل. 

)6( هذا جزء حديث طويل رواه مسلم في أحاديث الجهاد » لكن المنقول عنه قدم فيه وأخر ربما اعتمادا 
على رواية آخرى: ٠‏ انظر صحيح مسلم بشرح الأبي 5 509 . 

)7( النص بلفظه ومعناه من نقل ابن القيم الجوزية انظر أعلام الموقعين 176/4 . 
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وقال هذا المفتى : وما هو جدير بالذكر أن المعترض ... فقوله إن المعترض 
لم يحم حول الفقه الذي جلبه المفتيان ولا عارض... هو كذب منه يشهد له قوله إن 
المدعي...إلى قوله والجواب عن الأول؛ وقوله محل إثبات الإراثة يكون قبل جواب 
المدعى عليهما إلى أن قال : الصيف ضيعت اللبن ... لا وجه لهء بل يقال له إنك 
بهذا قد ضيعت الحقوق, وقوله : إن الملكية لم تخرج للعيان لعدم طلبها ... غير 
صحيح بل طلبها على لسان مفتيه لأنهم قالوا من استظهر برسم فهو قال به 
ولهذا قال تعالى : 'وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم”' ومما يشهد عليه 
قول مفتيه : ولا ماتت أخته انتقل الحق إلى وارثها وأين هو ؟ ألم يع هذا المفتي أن 
من مات عن حق فلوارثه؟ فلا بد من معرفته هل هو زوجها أو ولدها أو بنتها أو 
شقيقها أو شقيقتها ... 

والحاصل أن مدار هؤلاء المفتين على شهادة الإقرار وهي زور قطعا لما عند 
الخصم من الحجج الصحيحة المبنية على تقوى من الله ورضوانهء وأما ما عند هذا 
الفقيه فهي مبنية على شفا جرف هارء أراد اَن يکل بها متاع هذا القريب 
الضعيف ويخرجه من داره التى اشتراها على الكتاب والسنة» وتملكها على عينه 
السنين العديدة فلا يحل لي السكوت على هذا ولا يجوز للقاضي أن ينفذ الحكم 
على المدعى عليه بهذا الإقرار ويترك ما عنده من الحجج القاطعةء والقاعدة في 
الشرع أن الشهادة بعدلين أرجح من الشهادة بعدل واحد مع اليمين قال في كتاب 
إيطال الحيل ما نصه : "فلا يجوز للقاضي“ أن يسوغ عقدا قد علم بناءه”' على 
المكر والخدا ع. وقد علم أن ظاهره خلاف باطنه» فوالله ما سوغ الإمام مالك" ولا 
إمام من ن الأآيمة هذا العقد قطء ومن نسب إليهم ذلك فهم خصماؤه عند الله > فالذي 
سوغه الأيمة بمنزلة الحاكم الذي" يجري الأحكام على ظاهر عدالة الشهود ..." 





) سورةالأحقاف آية : 46 

( هذه الجملة لا وجود لها في النص المشار إليه في مكانه . 

( في النص بمكانه : علم بناؤه : للمجهول 

4) فى النص بمكانه أيضا الإمام الشافعيء ؛ ولعل المفتي رأى أن الإمام مالك كذلك. فوضعه مكانه . 
( ليس في النص» . الذي هاته» وإنما فيه الحاكم يجري . 

) في النص بمكانه في محل النقط "وإن كانو في الباطن شهود زور" 
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وأن ما شهدوا به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم"* ومن رأى حجج الخصم 
في هذه النازلة علم علم يقين أنها زور لما بيد مقابله من الحجج القاطعة؛ وفى هذا 
على كتابة حرف. 

وبإبطال ما سرده هذا المفتي الذي يدعي أنه على الحق وغيره على الباطل 
يقول عبد ربه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه اللها“. 

"حق امرأة فى شفعة أرحى" 
بالشفعة؛ ولما عورضت في ذلك تدخل الإفتاء ليقول فى النازلة : 

1- الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما . 
المزجني ما اشتراه من أبيها المذكور فى شركتها من قاعة الأرحى المنصوية على 
ولذلك بيع عليها حظها وذلك حسيما لأهل العلم*' وفرهم الله وسكوتها بعد دخول 
زوجها ما يزيد على العام لا يضرها لأنها محمولة على السفه؛ إلا إذا قامت بينة 
برشدها لقنول صاحب المتن : وزيد في الأنثى دخول زوج. وشهادة العدول على 
صلاح حالها"' والله تعالى أعلم؛ وكتبه عبيد ربه سيحانه على بن الحسن بن يرو 
وفقه الله يمتها" 





٠ (1‏ في النص بمكانه كذلك في محل النقط : شهود زور كذبة . 

)2( النص كله بأعلام الموقعين 3 : 281 

)3( النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي . 

(4) أنظر البهجة 2 5. والتا ج والإكليل بهامش مواهب الجليل1 ` 245 
5 انظر المتن المحال عليه ص : 205 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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2- الحمد لله» ما أجاب به المجيب أعلاه من وجوب الشفعة لفاطمة المذكوزة 
مادامت غير رشيدة صحيح» والفقه المستدل بمحله صحيح» والله تعالى أعلم ويه 
كتب عبيد ربه محمد بن طاهر أكدي الحسني لطف الله به". 

"حق رجل في شفعة عقار" 

ومن الأخماس السفلى أن رجلا أراد أن يشفع بحصة زوجته ما باعه ورثة 
ربائبها من حصصهم في عقار كان مشتركا بينها ويينهم وظهر على المشتري ما 
يدل على أنه مقر بالشركة ولكنه أثبت أنها باعت حصتها لربائبها قبل أن يموتوا 
ويرثهم من باعوا له» ودفعا لدعواه أثبت الشفيع بشهادة استرعائية أن تاريخ 
الشراء الذي أدلى به خصمه يعود إلى ما بعد موت الربائب المذكورين» وذلك يدل 
على أنه زور ويهتان» وفي النازلة قال الإفتاء : 

-١‏ الحمد لله وحده» حيث أجل نفسه السيد أحمد المذكور بالملتصق أعلاه فى 
إتيانه بحجة تدفع شركة خصمه. فذاك وإلا فالنظر للشرع" ولم يات بها -فالشفعة 
ثابتة فيما اشتراهء لأنه مقر بالشركة؛ ومتمسك بالشرع المطاع كما قال أعلاه وذلك 
دليل على إيمانه حيث تبع الشريعة المطهرةء خليل : 'يواخذ المكلف يلا حجر 
بإقراره” لاسيما وقد أكد إقراره المذكور بقبوله الأخذ بالشفعة من خصمه المذكور 
كما رسم بمحول الملتصق المذكورء وكذلك من اشترى معه لقبوله الأخذ بالشفعة 
أيضا من الشفيع المذكورء والله الموفق» وقيده عبيد ربه عبد الرحمان بن أحمد 
زيطان لطف الله به آمين". 

2- الحمد لله وحده. حيث ثبتت الشركة في المبيع وجبت الشفعة فيه كما هو 
الملنصوص عند أرباب الأحكام والنوازل» وهذا واضح لا إشكال فيه والله أعلم 
وقيده موافقا عبيد ربه الحسن بن الحاج الحسن القسطيط العماري لطف الله به 
050١‏ 


امسن . 


(ا) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه . 

(2) أي فإن أتى بها فذاك وإلا ... فالكلام لازال جاريا على الخصم المؤجل . 
(2)3 النص في باب الإقرار من مختصر خليل» انظر شرح الزرقاني عليه :92/6 . 
(54) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 


3- الحمد لله وحده؛ التزام أحمد بن الحاج عقار لنفسه الأجل ليأتى فيه 
بحجة يدفع بها دعوى شركة حامله فيما اشتراه في الأراضين ذوات النزاع 
حسبما بالملتصق حوله إقرار منه على نفسه بالشركة فيها بلا نزا ع؛ وحينئذ 
فيواخذ بإقراره حيث لم يأت بما يدفعهاء وما أتى به من الشراء حيث تاريخه بعد 
موت ربائب البائعة لا عمل عليه؛ ولا ينفعه شرعاء بل هو زور يعاقب عليه عقوبة 


2 


شديدة . 

وحينئذ فحامله حيث طلب تمكينه من الشفعة في المشترى بالفتح حسبما في 
الملتصق أعلاه فيمكن منها شرعاء خليل ممزوجا بكلام الزرقاني : وملك بحكم أو 
دفع ثمن, وإن لم يرض به المشتريء أو إشهاد بالأخذ بالشفعةء ولو في غيبة 
المشترى عند ابن عرفة"7". 

فلو منعه منها كان غاصباء فيرد الغلة ما دام مستمرا على ذلك وهذا كله 
غير خاف على ذوي الإنصاف والعلم وكتبه عبد ربه محمد بن طاهر الزواقي لطف 
الله يه“ . 

4 الحمد لله وحده» لا يخفى على من أنصف أن شهادة شاهدي الشراء من 
فاطمة بنت الجمل زوجة ابن النادي إن ثبتت شهادة الاسترعاء يموت ربائبها 
الثلاثة أبناء محمد بن النادي المذكور قبل تاريخ الشراء منها حسبما بقيده بيد 
ماسكه أن الشهادة المذكورة بالشراء منها ساقطة؛ لا يلتفت إليها وعلى فاعلها 
الآدب» لاسيما وقد انضم لها الفشو بموتهم والله المستعان, وقيده عبد ربه عبد 
الرحمان بن أحمد زيطان لطف الله به آمين“. 


() انظر شرح الزرقاني 185/6. 
(3#) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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"وجوب شفعة في شجرة واحدة" 

ومن أحواز شفشاون نازلة مصورة بقلم من وضعت عليه وفتواه فيها وهما 
مع فتوى أخرى : 

-١‏ الحمد لله سئل كاتبه عن رجلين بينهما أشجار أريع أنصافاء فباع 
أحدهما حصته في واحدة, هل لصاحيه أن ياخذ بالشفعة من يد مشتريها أم لا ؟5. 

فأجاب مستعينا بالله تعالى. ومصليا على رسوله أن لا شفعة له على ما 
للعاصمية" وابن سلمون وله أن يأخذها بالشفعة على ما به العمل» قاله شيخنا 
ووسيلتنا إلى ربنا سيدى التاودى بن الطالب ابن سودة أدامه الله بمنه فى شرحه 
على التحفة ونصه بعد تقرير ما تقدم : "قلت : والذي في المفيد" ما نصه : قال 
مالك فى الشجرة بين الرجلين أن الشفعة فيها إذا باع أحدهما حصته منها لأنها 
من الأصول”" ثم قال : 'وتقدم أن المعمول به في قول مالك هو ثبوت الشفعة فيما 
لا ينقسم" والعلم لله وحدهء وقيده محمد بن محمد اللغداس تغمده الله يرحمته" . 

2- الحمد للهء الجواب المقيد بمحوله يؤيده ما نقله المكناسى فى مجالسه : 
'فإن كانت شجرة بين شخصين وباع أحدهما حصته منها لشخص آخر فقام 
الشريك للأخذ بالشفعة له ذلك أو لا ؟ قلت : قال ابن حبيب فى أحكامه للشريك 
الشفعة عند أصبغ وابن الماجشون وهو المختارء وهو أحب إلي وبه أقول”7. 

وهو كاف في النازلةء والله أعلم وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب 
الحسني العلمي الرحموني لطف الله يه". 


((-2) أولا انظر التحفة بمجموع المتون ص 5١ء‏ وثانيا انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 
02 

(3) المقصود مفيد الحكام لابن هشام. 

.112/2 انظر النصين معا في حلية المعاصم‎  )54( 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)7( أشار الهلالي في نوازله إلى قول ابن حبيب هذا في ص 82؛ وانظر الكافي 436: وأوضح المسالك 
26 

(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"لا شفعة في شجرة واحدة" 

وفي القلعة الزجلية نازلة مثل هذه. ومع ذلك ورد فيها : 

الحمد لله الشجرة الواحدة إذا بيع نصفها لا يشفعها الشريك لكن من أراد 
مقاومتها مع من اشتراها فله ذلك ولا يمنع منه حسبما هو المنضصوصء قال اين 
عاصم : 

وكل ما قسمته تعذر تمنع كالتي بها تضرر ` 

ويحكم القاضي بتسويق ومن . يريد أخذه يزيد في الثتمسن 

وإن أبوا قومه آهل البصر وأخذ له يقضي من ذر 

وإن أبوا بيع عليهم بالقضا_ واقتسموا الثمن كرها أو رضا"' 

وعلى هذا تجري نازلة حامله. والله أعلم؛ وكتبه عبد الكريم بن عبد المالك 
الخيراتي لطف الله به*. 

"لهم تسليم في شفعة' 

ومن الأخماس السفلى أن رجلا اشترى عقاراء ويعد الشراء سلم له في 
الشفعة من كان أحد شركاء البائع في ذلك العقار ثم رجع عن تسليمه وأخذ يطالب 
بتمكينه من الشفعة فيهء وفي ذلك قال الإفتاء: . 

- الحمد لله وحده» حيث ثبت رسم التسليم في الشفعة المرسوم أسفل محوله 
فإن ذلك التسليم لازم له» إن كان صدر منه بعد علمه بالبيع» وإن كان لاعلم عنده 

بالثمن» وأحرى إن علمه حسبما في مختصر الشيخ خليل" والتحفة ونصها : 





(1) انظر التحفة بمجموع المتون ص 118. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) في جواهر الإكليل: وإن طولب قبله (أي بالأخذ بالشفعة قبل البيع) فأسقط حقه لم يلزمه إسقاط" 


انظر الجؤاهر المذكورة 161/2: ومفهومه أن من أسقط حقه بعد وجويه لزمه ذلك سواء كان له علم 
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وليس الإسقاط بلازم لن أسقط قبل البيع لا علم الثمن''' 

فإن لم يثبت» فكل واحد من الشركاء يشفع على قدر نصيبه. هو وغيره حيث 
كانوا بدخلون مدخلا واحدا بحيث لا يكون أحدهم أولى من غيره حسيما أشار إليه 
الشيخ خليل بقوله : 'وقدم مشاركه فى السهم وإن كأخت لأب أخذت سدساء ودخل 
الأجنبى"' والله أعلم . 

وقيده الحاج محمد بن الطيب الدراق تغمده الله برحمتا”. 

"فوات شه شفعه بمرور أربعة أشهر" 
قام من كانوا شركاء البائع فيه وأرادوا أن بشفعوا تلك الحصة المبيعة من يد 
مشتريها مع أنهم كانوا عالمين بالبيع» حاضرين عقده في اليوم الذي انعقد فيه؛ بل 
كانوا زيادة على ذلك قد وعدوا المشترى بان يبضموا له حصصهم بالبيع» كما 
وعدوه أخيرا بأن يُقاسموه فى ذلك الملك وقد حصلوا على فتوى بأن لهم الحق في 
الشفعة التى أرادوا الأخذ بها. وضد هذه الفتوى وفى عدم الحق في الشفعة جاءت 

- الحمد لله وحده إن ماسلكه المسؤول في جوابه آعلاه يليه هو بمعزل عن 
نازلة ماسكه؛ فإنه قد اشترى مشتراه المذكور هذه مدة تنيف على أربعة أشهرء 
والشركاء حاضرون عالمون بالبيع» وقد وعدوه بأن يبيعوا له الباقي» ثم بعد ذلك 
بدالهم أن يقاسموه فتوقف الأمر» لأجل غيبة أهل المعرفة ثم دخل بينهم من حملهم 





( البيت في فصل الشفعة من تحفة ابن عاصم» انظر مجموع المتون ص 115. 
ويكون لأخرى سدس يخرج منه ويقسم عليهم أيضاء وعليه فإذا با ع الشريك في الثمن حصته. فالذي 
يشفعها هم شركاؤه في الثمن فقط ولايدخل معهم أصحاب السدس وإن كانوا شركاءهم في الكل؛ 
وهذا مايحمله النص الخليلي المستشهد به» انظر جواهر الإكليل 162:2 إلا أن ذوي الفروض يدخلون 
(3) _النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


لهذا النص مانصه : “يريد أن من سكت شهرين ثم قام بعدهما يطلب الشفعة؛ فإن 
ابن القاسم : تحصيل هذه المسالة أن من كتب عند العدول أنه على شفعته» وقام 
داخل الشهرين فله الشفعةء وإن لم يقم إلا بعدهما فلا شفعة له. فإن لم يكن 
للشريك علم بالبيع حتى مضت السبعة أشهن ونحوها إلى السنة كانت له الشفعة 
بيمينه ”*' انتهى بلفظه؛ وقد أطال في القضية فلينظره من أراده؛ وفى المواق عند 
حاضر باليلد, ويمضى الزمان بتحو كالشهرين"“ وفى المقصد المحمود مانصه : 
تسقط الشفعة بالمساومة والمقاومة والكراء والقسمة..."" قال الحطاب : 'ظواهر 
تمامه وقال المجيب بالمشار إليه : 'وعليه فإن امتنع ... إلى آخر كلامه . هذا يؤذن 
بأن للقاضي الأخذ بالشفعةء والإشهاد على ذلك إن امتنع المشترى من التمكين, 
وذلك وإن كان مقاد قول خليل : وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد "مم فقد رده 
العلامة الحطاب ردا بليغا وذكر أن الشفعة لها أسباب وشروط وموانم” فليراجعه 
من أراده. وفي التاج عن ابن عرفة : "أن ذلك من وجيز الغزاليء ولا حكم به دون 
بيان " ولأجل هذا اعترض المتأخرون قول ناظم عمل فاس : 





)1( يقصد بقول خليل العام: الشفعة أخذ شريك.. انظر جواهر الإكليل 157/2, وانظر 160/2 

)2( لم أطلع على قول ابن غازي هذا ومعناه ذكره الزرقاني في المحل نفسه 181:6. 

)03 لم أعثر على عين النص في النسخة التي عندي ولعله أخذه من قوله: "اللخمي: الشفعة تسقط بسبعة 
منها أن يمضي من طول الأمد مايرى أنه تارك لها.. انظر هامش مواهب الجليل 321/5. 

5) هذا النص هو: قال الجزيري في وثائقه وتبطل الشفعة مساومة الشفيع للمبتاع» وطلبه المقاومة أو 
الكراء. أو القسمة ه فظاهره أنه بإرادة ذلك تسقط الشفعة" مواهب الجليل 321:5 وبالمقارنة نرى أنه 
نقل المعنى ونسب صدر النص الى المقصد المحمود دون ذكر الواسطةء وعدل عن تعبير الحطاب 
بالجزيري الى المقصد المحمود. ٠‏ 

(6) هذا لفظ النص. انظره في جواهر الاكليل 161/2. 

7( هذا معنى النص لا لفظه» انظرمواهب الجليل 326/5. 

)8( في التاج ابن عرفة: تبع في هذا الغزالي لظنه موافقته المذهب, وهذا بدون بيان" انظر هامش مواهب . 
الجليل 326/5. 
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والأخذ بالشفعة سرا ينفع 


به قضاة الوقت قالوا أجمه”" 
وقالوا لا عمل عليه 


على أنه لو لم تكن القضية على نهج ما ذكرء ولم يكن الجواب مخالفا 
للسؤالء وغير مخصوص بشىء من التقييدات» لكان على من يجب أسماه الله أن 
يتأمل فى النازلة ويمعن النظر فيها لتلا يكون مراد القائمين الأخذ بالشفعة للغيرء 


وعليهم آداء يمين فى مقطع الحقوق أنهم ما واعدوه ببيع ولا بقسمة, ولاء ولا 


ولطف به آمين". 


هذا لفظ البيت في نظم العمل انظر مجموع المتون ص 200. 
تقل هذا الاعتراض المسناوى عن الفقيه بردلةء انظر البهجة 15/2! 


هذا بيت من قصيدة الهمزية, انظر النسخة التي حوتها ص 13. 
النقل عمن نسبها إليه . 
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"عدم حق أب في شفعة أرض لولديه" 
ومن بني يحمد أن رجلا بدويا اشترى قطعة أرضية وينى فيها دارا لسكناه 
ويعدما يقرب من ثلاث سنوات قام عليه شخص يدعي أن لولديه حقا مشاعا في 
الأرض المذكورة وأنه بريد أن يشفعها لهما بواسطة ذلك الحق المشاع» مع أنه كان 
من الذين أسعفوه في البناء وجمع أدواته» وفي ذلك ورد من الإفتاء : 
- الحمد لله وحده» في وثائق الفشتالي : "فإن غفل الأب والوصي عن الأخذ 
بالشفعة حتى انقضى العام سقطت الشفعة رواه ابن القاسم عن مالك وعليه 
العمل"' وعليه درج ابن عاصم.في تحفته حيث قال : 
والأب والوصي مهما غفلا * عن حدها فحكمها قد بطلا" 
. قال شارحه : غفلة الأب والوصي تبطل حق من لنظريهما ببلوغ ذلك الحد 
المجعول للحاضر”* ومثله في المختصر ا" والله أعلم . 
وكتبه حاكما ببطلان دعوى الحسين المذكور"' بالشفعة عن ولديه لغفلته عنها 
عبيد ربه تعالى محمد الغالى بن محمد الحداد لطف الله به“ . 
٠‏ "عدم حق أناس فى الأخذ بشفعة بعد أن رفضوها" 
ومن قبيلة بني مسارة أن مشتري حصة في عقار دعا شركاء البائع فيه إلى 
الأخذ بالشفعة فامتنعوا من ذلك» وفي الحين باع تلك الحصة من غيره» وهذا الغير 
عرض عليهم شفعتها أيضا فوقفوا من عرضه موقفهم الأول الذي هو المنع من 
. الأخذ بهاء ثم بعد ذلك كله بدالهم أن يشفعوهاء وفي ذلك جاء من الإفتاء : 


 )1(‏ النص هكذا في الوثائق المحال عليها 1 ؛ 221 222: ونقل كذلك في حلية المعاصم على هامش البهجة 
2 وفي أوضح المسالك للرهوني 6 / [28 . 

(2) © انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 115 . 

(3) لم أعثر على هذا القول بعينه لأني لم أعثر على الكتاب المحال عليه ولكن معناه وارد في المحال عليه 

هنا سبابقا ولا حقا . 

٠ )4(‏ يقصد قوله وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان' على اعتبار أن الترك يعم التصريح والسكوت 
والغفلة عن الأخذ بالشفعة, انظر جواهر الإكليل 2 ' 100 والبهجة 2 ؛ 117. والزرقاني 5 ٠‏ 300 وإتقان 
ميارة..وحاشية ابن رحال عليه 2 : 47 . 

(5) يقصد بالحسين طالب الشفعة الذي تقدم ذكر اسمه في رسمين قبل الفتوى . 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


210 


الخمار بن محمد بن محمد الخطب ومن ذكر معه بأن قال لهم هاتوا دراهمي التى 
اشتريت بها من أخيكم. وقد شفعتكم وامتنعوا من ذلك» فلا شفعة لهم عليه لقول 
المتحف : 

- وليس للشفيع من تأخير * في الأخذ أو ف في الترك في المشهورا"' 

قال الشيخ التسولي في غير ما موضع من البهجة ما نصه : "قال ابن عرفة 
'إذا تعذر الرفع للحاكم فينبغى أن الرفع للعدول والجيران كالحاكه"” وقال فى 
البهجة أيضا عند قوله : 

0 والمدعي إن أثيت النزا ع" 

'وظاهره»› ولو نازعه مرة واحدة ولو عند غير القاضى"” من جماعة المسلمين 
أو قائد أى محتسب» بل هى كافية إِذ لا أقل من أن يكونوا مثل الشهود"” وقد سلم 
هذا الفقه سيدي المهدي الوزاني في معياره الجديد في باب الشفعة" . 

وعليه فلا شفعة للخمار ومن ذكر معه على محمد بن التهامي بن قاسم 
الدرغابي, قاله عبيد ريه الطيب بن أحمد الزواقي لطف الله يه" . ش 


2- ويعد أن أفتى أحد الفقهاء ضد فتواه هاته رجع إلى النازلة فقال : 
-الحمد لله وحده» سئل يحيى السراج فقيل له : رجل ابتاع شقصا من أحد 


)| انظر التحفة المحال على صاحبها بمجموع المتون ص "115 . 

2) ' انظر البهجة المحال عليها ,388/١1‏ والزرقانى 4 / 258 . 
) انظر البهجة 388/1 . 

4) انظر المتن والشرح فى البهجة 259/2 . 

6) انظر البهجة 256/2 والمفتي جمع بين هذا النص والذي قبله في سياق واحد وتصرف شيئًا ما في 

الثاذ 
)7( سل أيضا في حاشيته على شرح التاودي للتحفة " 2 / 231 وانظر المنح السامية 2 / 497. 498 . 
(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


شيمًا من الوجهين فأشهد المشتري بمحضر الشهود والشفيع أنه احتاج ثمنه. 
وأجل في دفعه الشفيع ثلاثة أيام ... فانصرمت المدة ولم يات الشفيع بالثمن فزعم 
المشتري سقوط شفعته. فهل يسقط حقه في الشفعة كما ذكر أم لا ؟ . 

فأجاب يبطل حقه لما ذكر "انتهى من المعيار الجديدا" . وعليه, فلا شفعة 
٠‏ للخمار بن محمد بن الخطب الدرغابى وإخوانه على المشترى حوله وكذلك لا شفعة 
لهم على البائع© لامتناعهم من الأخذ بها كما هو ثابت في يد ماسكه. وقد كتبنا له 
بعدم الشفعة لهم بما فيه كفايةء ومن أراد تشفيعهم» والأخذ لهم بأي بيع شاعوا لم 
يشم رائحه الفقه. والعرب بالبابء قاله الطيب بن أحمد الزواقي لطف الله به" . 

"صلح بين الصحة والبطلان" 

ومن قرية تنغاية بالأخماس العليا أن عائلتين اصطلحتا على أرض كان 
النزاع فيها بينهما واشترطت كل منهما على أختها ألا تمكن أحدا من استغلال 
حصتها بوجه من الوجوه ولا تستغلها إلا بنفسهاء وقبلتا هذا الشرط معاء وعلى 
أساسه ثم الصلح بينهما وانيرم عام 1188 ه وفي عام 1244 ه عاد النزاع بينهما 
من جديد» فتمسكت إحداهما بالصلح وأحيت شهوده وعرفت بهم على سنة 
التوثيق المعهودة, وادعت الأخرى بطلانه» وأنه غير شرعي» ولا يلزمها احترامه 
والوفاء به» وفي ذلك قال الإفتاء ما بين مؤيد للمتمسكين بالصحة والمعارضين : 

ا- الحمد لله الصلح المنعقد بين المتصالحين أعلاه صحيح لازم لكل واحد 
منهماء ففي نوازل البرزلي عن المازري ما نصه : "إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد 
أن تناكرا لم يجز نقض الصلح إذ هو رجوع من معلوم إلى مجهولء ومن أحكام 
ابن حبيب عن مطرف كل مصطلحين إن تم صلحهما وأشهدا عليهء ثم أرادا نقضه 
ويرجعان إلى الخصام لا يجوز لأنه من وجه المخاطرة: ولا ينبغي للحاكم أن 
يدعهما (وكذلك قال أصبغ)؛ وأجمع أصحابنا على قول مطرف”*. وفي التحفة : 


)1( النص منقول من المحال عليه لكن مع حذف بعض الكلمات والحروفء انظر المعيار المحال عليه 
7 333 

)2( يعني بالبائع الشخص الذي اشترى من الذي ادعى الشفيع أنه شريكه في المبيع . 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(4) النص منقول عن البهجة 226/1 ما عدا الجملة الواقعة بين قوسينء أي وكذلك قال أصيغ” . 
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٠‏ ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا الزما“ 
برحمته" . 

2- الحمد للهء لا إشكال في صحة الصلح أعلاه حيث جرى في معلوم؛ وحيث 
انحخصر المصالحون من الفريقين المذكورين» وعليه فما سطر أعلاه صحيح, والله 
تعالى أعلم عبد ربه تعالى محمد بن محمد الورزيزي لطف الله يه" . 

3- هناك كذلكتان أخريان لم أتمكن من قراعتهما ومعرفة صاحبيهما لأن يد 
الزمان عبثت يهما . 
شىء منه» لاشتراط كل من المتصالحين على الآخر أن لا يعمر غيره» ولا يتصرف 
إلا بنفسه وذلك تحجير كل منهما على صاحبه؛ وهو لا يسوغ شرعاء وكما لا يجوز 

أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع» فكذلك لا يجوز الصلح على ذلك» مع ما 
يشترط في الشهادة على الخط أن يقول الشاهدان عليه إن العدل المبت أو الغائب 
ا : وأنه يعرف مشهده وتحملها عدلا"ة وفي 
شبح الله سحي ل ق أن ف فيه اشا ؛ وإ لم يس على 
ذلك فالشهادة على معرفة الخط ناقصة©. 
)1( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77 . 
(2) النقل من خط من نقل من خط المفتي . 
(3) النقل من خط من نقل من خط المفتى . 
)4( 
)3( 
)0( 


4) انظر المختصر المحال عليه بجواهر الإكليل 2/ 241 . 

5) النص منقول حرفيا من التبصرة المشار إليها 286/1 . 

6 نقل هذا أيضا من التبصرة كما يظهر لكنه اكتفى بالمعنى دون اللفظ, انظر المرجع في المكان المشار 
إليه . 
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وعليه فالصلح باطل لا أساس له والله سبحانه أعلم قاله وكتبه أسير ذنبه 


5- الحمد لله المنصوص لعياض وغيره أن القائم برسم قائل بما فيه" 
ا ا ا أن من الممنوع 
على الأشز في الصلح يمثته, أن يستعمر أحدهما نصيبه بيده أي لا بغيره من 
وکیل ومشتر وموهوب له وذلك عبن التحجيرء وات شتراطه في المقيس عليه كاشتر اطه 
في المقيس فوجب فساده به وإن طال الزمان لأن طوله لا يفيت العقار إذ الغالب 
أنه يشتري للقنية” لا للتجارة ولا سوق له قال في المختصر : "غير مثلي وعقار '*» 


وعليه» ففساد الصلح ليس عليه غبار وما نقله المجيب الأول عن البرزلي 
وتبعه عليه غيره"“ قصور وتهويل بما ليس عليه من تعويل» لأن موضوع كلام الأيمة 
في الصلح الجائز كما هو صريح كلامهم لا فى الفاسد» وما قيل يسرته" من فساد 
الصلح للتحجير المذكور صحيح والله سبحانه أعلم» وكتبه عبد ربه تعالى عبد 
الكريم بن عميز التردمني وفقه الله بمنه" . 

6- الحمد لله ماسطره المجيبان أعلاه من فساد الصلح المنتسخ فرعه 
بالملتصق أعلاه لم فيه من التحجير بين المتصالحين في المصالح فيهء وذلك ممنوع 
في البيعء لأنه بيع وشرط يناقض المقصود» والصلح مثل البيع في ذلكء كل ذلك 
صحيح قال الشيخ أبو المودة في مختصره : 


() النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(2) انظر البهجة 62/1 والمعيار الجديد 5/ |8 وتحفة الحذاق : 

٠ )3(‏ أي البقاء عليه والاحتفاظ به . 

(4) أي لا يفوت ذلك بتحويل السوق وتغييرهاء انظر جواهر الإكليل 27/2 
(<) يقصد عبد الكريم الحضري ومن تبعه في فتواه بصحة هذا الصلح . 
(6) يقصد الفتوى السابقة المتفقة مع فتواه . 
 )7(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


214 


'وكبيع وشرط يناقض المقصود"' وقال ابن رشد : بيع الشروط التي 
يسميها أهل العلم بيوع الثنيا مثل بيع الرجل السلعة على ألا يبيع المشتري ولا 
بهب ... الى أن قال : وما أشيه ذلك من الشروط التى تقتضى التحجير في السلعة 
التي اشتراها فهذا النوع من البيوع اختلف فيه إذا وقع فقيل إنه يفسخ ما دام 
البائع متمسكا بشروطه؛ فإن ترك الشرط صح البيع ... وهذا هو المشهور في 
المذهب"” وقال ابن عاصم : ش 

والصلح مثل البيع في الإقرار كذاك للجمهور في الإنكار 

فجائز في البيع جاز مطلقا فيه وما اتقي بيعا يتقى” 

وقد علمت أن شرط البائع على المشتري ألا يهب مثل شرط المتصالحين على 
بعضهما أن يعمر الأرض بنفسه ولا يتركها لغيره فما قيل في الأول يقال في هذا 

وإن يقع الصلح الكريه فا > مصسن ولو حادثا.ء وافسخ حراما وقيل لاا“ 
تغمده الله برحمت'". ش 
طاهر بن أحمد أشطوط كان الله له" . 
( انظر جواهر الاكليل 2 25 


1 
2( هذا النص هو مختصر نص ابن رشد لا عينه ولعله لم ينقله من أصله انظر المقدمات بهامش المنونة 
2033 
ر انظر التحفة المشار إلى صاحبها بمجموع المتون ص : 76 
ره انظر اللامية المحال عليها بمجموع المتون ص : 177 . 
٠‏ ذكر هذا القول أيضا التاودي في شرحه على اللامية والوزاني في حاشيته عليه ص : 313 . 
)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
)7( النقل من خط بد المفتي وتوقيعه . 
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8- الحمد لله ما رسم أعلاه من الإقرار بالشهادة والرفع على خط شهود 
الصلح باطل لا يسمن ولا يغني من جوع لأمرين : أحدهما التناقض الواقع بين 
الرسمينء. وهو أن الشاهد بالإقرار قال إن الشهادة الوسطى هي شهادة ابن قاسم 
الحضريء وقال الشاهد الآخر في الرسم الثاني أن شهادة من ذكر هي الثالثة“ 
فكل منهما كذب الآخر فوجب طرح الجميع . 

و الأمر الثاني أنه لا بد أن يقولا : ولا زال بوسم العدالة وقبول الشهادة لموته 
وهذا الفرع ساقط من الرسم أعلاه قال في التوضيح "ولا تجوز الشهادة على خط 
الشاهد...حتى يقولا إنه كان في تاريخ الشهادة عدلا ولم يزل على ذلك حتى 
توفي" وعليه شرح الخرشي قول المصنف" وتحملها عدلا" انظره إن شئت" ابن 
عرفة في مختصره : وذكر المتيطي في كيفية الشهادة على الخط أن الشهود 
يعرفون أنه كان بوسم العدالة والقبول في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي, 
قاله مالك خوف أن تكون شهادته سقطت بجرحة ...7 ثم قال : "قلت : الصواب أن 
يقول- بدل قوله إلى أن توفي إلي حين الشهادة على خطه لجواز ثبوت تجريحه 
بعد موته" . 

وحيث بطل الفرع بطل الأصل الذي هو الصلح وربنا سبحانه أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب قاله وكتبه أسير ذنبه المفتقر إلى رحمته عبد السلام بن سعيد 
الزنبار الحسني وفقه الله“ . 





)ا( في الرسمين المرفوع عليهما ثلاث علامات : فقال أحد الرافعين في رسم إن علامة ابن قاسم 

ش الحضري هي الوسطى أي الثانية في الوضع وقال الآخر في الرسم الثاني إن علامته الثالثة . 

(2) تقل هذا القول أيضا التسولي عن اختصار المتيطية عن مالك انظر البهجة 103/1 . 

3 انظر شرخه على المختصر الخليلى المشار إليه 207/7 . 

(4) هذا النص نقله المواق عن المتيطي عن مالك؛ انظر التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
190/6 . 

)5( هذا التعليق نقله المواق أيضا إثر النص السابق إلا أنه لم يذكر فيه التعليل الأخير أي لجواز ثيوت 
تجريحه بعد موته. انظر المرجع السابق بالمكان نفسه . 

٠ )(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعة . 


216 





"صلح آخر بين المنع والجواز" 

وفي صلح وقع بقرية مجو الخمسية عام : 1210 ه مفاده أن رجلا صالح 
زوج أخته عن بعض ميراث ولده منهاء وقد كان ینکر أن يكون له شيء عنده؛ ولا 
أبرم الصلح معه فدية ليمينه كما زعم أراد الزوج مصالحه أن ينقضه مدعيا أنه 
كان جاهلا بالتركة المصالح عليهاء وردت فتاو منها ما ذهب إلى فساد الصلح 
ووجوب فسخه ومنها ماذهب إلى صحته ولزومه وهي على التوالي : 

-١‏ الحمد لله. الصلح بمحوله غير سالم من الجهلء ولا قرار له معه. لأنه 
بمثابة البيع اتفاقا في الإقرار. وعند الجمهور في الإنكارء وإذا كان كذلك فقد قال 
في المختصر : وجهل بمثمون أو ثمن"'' ويه صدرت الفتوى من جميع فقهاء دانية"”' 
ومن ابن القطان وابن عتاب حسبما في نوازل المعيار'" وفي التحفة : 

والتركات ما تكون الصلح * مع علم مقدار لها يصح" 

هذاء» وقد وقع على الإنكارء وفي دعوى الدراهم بالدراهم» قلا يصح على 
دعوى المدعي ولا على إنكار المنكر ولا على ظاهر الحكم وفاقا لالك وابن القاسم 
رضي الله عنهما””' وفي المختصر 'وجاز عن دين بما يباع به" وفي المعيار في 
قضية ابن الحباك ما هو أجدر بالنازلة” . 

وعليه. فالصلح بمحوله لغو والله آعلم» قاله وكتبه عبد ريه تعالى محمد بن 
عبد الوهاب الرحموني الحسني العلمي وفقه الله يمنه" . 

2- الحمد لله. صلح الأب عن أولاده لا يصح إلا بشرط فوت ما كان يطلبه؛ أو 
ثبوت ما كان يطالب به وإلا فلا يصح. وللولد الرجوع على مطالبه قال ابن عاصم 
فى تحفته : 


(1) يعني أن جهل المتعاقدين آو أحدهما بالمبيع أو بثمنه يبطل عقد البيع بينهما. انظر جواهر الإكليل 


62 
2 انظر المعيار 6 54 . 
ر3 انظر المرجع بالمكان نفسه . 
(4) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : ٠77‏ 
)5 انظر المعيار 6 539 والبهجة 2 220 
)6) انظر المختصر المحال عليه بجواهر الاكليل 2 103 
0 انظر المعيار 6 54 


)8( النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 
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إن خشي الفوت على جميع ما * هو به يطلب من قد خصما ٠‏ 
وعليه تجري النازلةء وإثبات ذلك على القائم بالصلح لا على الولد, والله أعلم 
وكتب عبد ربه تعالى أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له“ . 


زوج أخته آمنة بنت السيد سليمان على الافتداء من يمين. وذلك جائز» ففي المدونة 
من لزمته یمین فافتدى عنها بمال جاز" وعليه مشى خليل في مختصره" . 
والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد بن محمد البرنسي لطف الله به" . 
4- الحمد لله ما ذكر المجيب أعلاه من جواز الصلح على اليمين صحيح لا 
مرية في صمحته وعلى تقدير أن يكون الصلح في التركة, ٠‏ فلا يسمع قول مدعي 
حوله من التحفة يظهر له الحق إن شا ء الله“ 
والله أعلم» وكتبه أفقر الورى لمولاه عبد ربه تعالى محمد بن عبد السلام 
العلمى الحسنى خار الله له*. 
)2( النقل من خط من تقل من خط امفكي من كتاب القاضي . 
(7) نص المدونة هذا في مواهب الجليل "من لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك" 5 / 82 . 
(4) ' يقصد قوله : ".وعلى الافتداء ء من يمين "أي أن الصلح جائز بمال على التخلص من يمين لمن توجهت 
عليه. انظر جواهر الإكليل 2/ 103 ٠‏ 
(5) 0 لم أعثر .على هذا القول لابن عتاب» وفي الفروق : "أن الصلح يفارق البيع في كونه يصح مع الجهل 
للضرورة بخلاف البيع" :3/4 . 
(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(7) انظر البهجة 228/1 . 
(8) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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"صلح ثالث بين الصحة والفساد" 


ومن قبيلة بني يحمد أن قاضيها عبد الرحمان الزموري قدم عام 1249 ه 
شخصا على صبيين لينظر في شؤونهماء ويرعى مصالحهما لأن أباهما كان يسكن 
بشفشاون وكان لا يسال عنهماء ولا يهتم بأحوالهما وأن ذلك الشخص المقدم قد 
أبرم عنهما صلحا في ثلث عقار أوصت به لهما خالتهماء ولم يكن القاضي قد أباح 
له في رسم التقديم تفويت العقار بوجه من الوجوه» بل نص على منعه من ذلك منعا 
كلياء وفي النازلة ورد من الإفتاء : 

-١‏ الحمد لله. الصلح المقيد فى غير هذا" على الصبيين المذكورين حوله فى 
الث الموصى به لهما من قبل السيدة الفضلة بش سيدي الحاج عر الشوية 
العلمي الشفشاوني غير لازم لهماء ولهما نقضه الآن لنص القاضي حوله على عدم 
تفويت أصولهما واستثنائه لذلك» والصلح بيع وتفويت» ولا بد من ثبوت وجهه 
ومصلحته. ومشورة القاضي المقدم» فإن ثبتت مصلحته وخيره للصبيين أمضاه 
حينئذء ولا ينقض إذاكء وإلا فينقضء ولا يجوز للمقدم بالفتح أن يتعدى على ما لم 
ينص عليه في رسم التقديم برآيه وحسبه ما أسند إليه» وأذن له فيه» وهذا أمر 
جلي ليس يخفى على من له أدنى إلمام بكلام الأيمة, والنصوص إنما تجلب في 
المسائل الخفية لا الظاهرة: قاله في المعيار“ . 

والله تعالى أعلم قاله وكتبه طاهر بن أحمد أشطوط كان الله له" . 


واعتمادا على هذه الفتوى حسبما يظهر لم يتم ذلك الصلح شرعاء ولم ينفذ 
عملاء ودليله أن الصبيين قد خرجا عن نظر المقدم عليهما والتحقا بأبيهما في 
شفشاون» واستمرت الدعوى قائمةء وأثناءها قام الخصم الذي كان بدوره نائب 
محجورء وكان ينكر الوصية من أساسهاء يدعي أن أباهما قد أبرم عنهما صلحا 


)1( يقصد أنه مكتوب في غير هذه الورقة التي تحمل قتواه . 

)2( مأخون -على ما يظهر- عن الغبريني من قوله استباحة أموال أهل البغي لا يختلف فيها > وجلب 
النصوص في ذلك عنا ء لا يفتقر اليه "المعيار 6 / ۱56 واستشهد به أيضا الوزاني في نوازله الكبرى 
5 . 


(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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آخرء ولا رفضاه وامتنعا من قبوله استظهر عليهما برسم مضمنه أنهما أشهدا 
على نفسيهما في مدينة شفشاون محل سكناهما بتاريخ 1269 ه وهما راشدان؛ 
بأنهما موافقان على ذلك الصلح وحيث أنكراه وأنكره أبوهما معهما وادعوا جميعا 
أنه زور وبهتان تدخل الإفتاء بانيا ومهدماء وهو بعد الفتوى السابقة : 

2 الحمد لله. جميع ما سطره المفتون بمحوله''' إنما كان احتياطاللولدين 
حال صغرهماء أما الآن حيث ملكا أمر أنفسهما ووافقا على الصلح المحدث عنه 
كما بأعلاها” فلا كلام لهما ولا لمن قام بسببهماء وفي المختصر : وللولي رد تصرف 
مميزوله إن رشد "° أي ولهما الإمضاء كما في شروحه'" لا سيما هذا حيث بني 
على يد من له الأحكام الشرعية . 

والله تعالى أعلم: وكتبه أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمت'”. 
بلوغهما رشدهما على ما عقده عليهما أبوهما مر من الصلح في الوصية بالثلثء > فان 
موافقتهما تلزمهما > ولم يبق لهما خيار في نقضه حيث كان وقع على غير السداد 
فاذا أمضياه ووافقا عليه يعد أن ملكا أمر أنفسهما فقد لزمهما ولا کلام لھما في 
فسخه على المنصوص» وهذا مع قيام رسم الموافقة المقيد أعلاه وعدم المدفع فيه. 

والله أعلم. وكتبه عبيد ربه محمد بن محمد الطاهر الشبلي الوزماري 
الحسني وفقه الله آمين؟.. 

4 الحمد للهء ذكر ماسکه محمد بن محمد البقال الحسني الوكيل عن ولديه 
غيروزم” والمشهود عليهم من مدينة شفشاون» وقد علم أن شفشاون مدينة من 
الان منتقلة ينفسهاء لو قاض يخصع وعدول يشهدون به ولها خصوصية عما 
)2( رس ا على يول نے الزات ا وهو الذي استظهر به المدعي عليه . 

)3 انظر نص خليل بجواهر الإكليل 2 /98 . ۰ 

4( أي أن للولي أن يرد تصرف مججوره المميز وله إمضاؤه. كما أن للمميز إذا تصرف صغيرا أن يرد 
تصرف نفسه إذ رشدء وله أن يمضيه أيضاء أنظر شرح الزرقاني 5 202 - 293 

 )5(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

(0) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(7) غيروزم مدشر متصل بشفشاون جنويا ومنه المفتي محمد بن عبد الوهاب الرحموني . 
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والاها من المداشر بزيادة معرفة عدولهاء وعدالتهم بالفقه وأحكام التوثيق» فإشهاد 
عدول من غير عدولها وهم موجودون متوفرون مع مالهم من الخصوصية على 
غيرهم مرتاب فيه ريبة موجبة لسقوطه مما ينخرط في سلك قول المختصر : 'ولا إن 
استبعدوا كبدوي على حضري ''' سيما والشهادة مقصودة للتوثيق الذي يحتاط فيه 
وليست من قبيل قوله : 'بخلاف إن سمعه أو مر به"" . ْ 

هذاء وقال الحامل أيضا إن المشهود عليهما كانا غائبين عن محل الإشهاد 
بمكان بعيد» لا يمكن حضورهما منه وقت الإشهاد أعلى أعلاه» وعليه فإن الشهادة 
في الرسم المذكور ساقطة للريبة المذكورة. ولا يعمل بمرتاب ولا يعول عليه في 
الأحكام . 

والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه سبحانه وتعالى عبد الله بن محمد البقال 
. الحسني لطف الله به" . 

5 الحمد لله شهادة البدوي على الحضري ساقطة نص على ذلك غير واحد, 
وقول المختصر المنقول حوله'"' كفى به نصاء إن هي حينئذ ريبة وتهمة قويةء ولذا 
أسقطها ناظم التحفة . 

وحيثما التهمة حالها غلب" 

وسواء كانت له أو عليه» ولا شك أن الشهادة حوله وقعت في حقيهما معاء 
أي فيمن هي له» وفيمن هي عليه من باد» ويوضح أمر التهمة ما بيد حامله أبي 
المشهدين ووكيلهما أنهما كانا بالتاريخ حوله مستقرين بغير محل الإشهاد عن بعد 


حدا. 


(1) النص في المختصر : ولا إن أستبعد كبدوي لحضري . "انظر جواهر الإكليل 2 ؛ 236 ومعناه أن 
الشهادة إن استعبد متها عادة كشهادة رجل بدوي لحضري لا تقبل ولا يعمل بها . 

)2( معنى هذا النص أن شهادة البدوي بإقرار الحضري على مسمع منه مقبولة معمول بهاء وكذلك شهادة 
البدوي لحضري على حضري أو بدوي إن مربه بباديته وطلب منه الشهادة. انظر جواهر الاكليل 
2 236 

() النقل من خظ يد المفتي وتوقيعه . 

4( يقصد قوله : "كبدوي لحضري ... 

(5) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 64 . 
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وعليه» فالشهادة حوله ساقطة للأمرين المذكورين» وفي الحديث من جامع 
السيوطى عنه ص : "شاهد الزور مع العشار فى النار”' وفيه أيضا : "شرار أمتى 
من يلي القضاء إن اشتبه عليه لم يشاورء وإن أصاب بطرء وإن غضب عنف, 
وكاتب السوء کالقائل به"۵ 
والله تعالى يعاملتا بلطفه ويتداركنا ‏ برحمته آمين, وكتيه عيد ريه عيد 
الرحمان الزموري لطف الله به" . 


"صبحة صلح وعدم جواز نقضه" 

ومن بني يحمد أن رجلين أبرما صلحا فيما كان يتنازعان فيه, من عقار 
وأشهدا على اش بذلك. وبعد تمام كل شيء أراد أحدهما أن 0 
يجوز لهما أو لأحدهما أن بنقضهء > وذلك هو قوله :. 

- الحمد لله الصلح المقيد حوله صحيح لازم لمن عقده على نفسه؛ ولا رجوع 
لواحد منهما فيهء ويجبران على إبقائهما عليهء لقول ابن عاصم في تحفته : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا آلزما“ 

وفيه كفاية" والله تعالى أعلم» وكتبه عبد ربه عبد الرحمان الزموري لطف الله 


به , 
"صحة صلح بين حومتين وعدم جواز نقضه" 


ومن قرية تيسوكة الخمسية أن تاعا قام بين حومتين على أرض ليست 
مملوكة لأخد ملكية خاصه. وإنما هى مرفق القرية كلها بما فيها ثلاث حومات 
أخرى» ويعد احتدام النزاع بينهما فى الانتفاع بالأرض المتنازع فيها تدخلت 


(2.1( كل من الحديثين باللفظ الذي هو عليه في الجامع الصغير المحال عليه 2 / 39: والأول في كنز العمال 
أيضا :13/7 . 

)| النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77 . 

. المفتي نفسه هو المخاظب على رسم الصلح‎  ) 

( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


3 
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مأ 
لاد ت ت ت 
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جماعة أخرى عام : 1293 ه فأجرت بينهما صلحا توخت فيه ألا يضر بإحداهما 
. لصالح الأخرى ولكن حومة منهما بعد أربعين سنة أرادت أن تنقضه وأن يكون 
الحل بدله هو قسمة الأرض قسمة باتة مستمرة: وفى النازلة أصدر أحمد مصباح 
اليلصوتي عندما رفعت إليه فتيين إحداهما لأصحاب الحق والأخرى للقائد الذي 
كانت بيده مقاليد الحكم بالقبيلة آنذاك ليكون على بينة من الأمر وهما : 

. الحمد لله وحدة. وصلى الله على من لا نبي بعده‎ -١ 

المفاصلة المرسومة حوله صحيحة يعمل بمقتضاها ولا يجوز الرجوع عنها 
ولو بالمراضاة إذ من المقرر في الأذهان والأفهام عند الخاص والعام أن رفع النزاع 
والشغب بين الخصوم من الأمر المتأكد المحتوم وهو المقصود من الحكام والأمراء 
وجميع ولاة الإسلام . 

وعليه» فإذا رام أحد من الخصماء الرجوع إلى المخاصمة والمنازعة بعد 
اتحسام مادتها وانقطاع حبلها فلا يمكن من ذلك بوجه ولا بحال قال ابن هشاء''' : 
كل ما أشهد به العاقلان البالغان فليس لواحد منهما أن يحله دون رضا 
صاحبه"” بل لو تراضيا هنا على نقضه لم يجزء لإشهاد كل واحد من الفريقين 
على نفسه بأنه أسقط جميع الدعاوي والتبعات وأن من رام نقضه فلا سبيل له ففي 
التبصرة عن ابن رشد : ' إن تقيد عليه في عقد الصلح أنه أسقط البينات لم يكن 
له القيام سواء كان عالما بها أولا”"' ومثله في حواشي الشيخ بناني" . 

إذا ثبت هذا فلجماعة أمحراشين الانتفاع في الجبل المذكور مع آل جماعة 
العدوة من غير إضرار بهم ويجب على جماعة العدوة ألا يمنعوهم مما ذكر بعد 
هذه المفاصلةء والله أعلم» قيده عبد ربه تعالى أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي 
لطف الله به“ . 


)1( هو أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي المتوفى سنة : 606 ه. انظر كشف الظنون 
1778:2 . 

2 هذه قاعدة فقهية صرح بقاعديتها ابن أبي القاسم السجلماسي إذ قال وللقاعدة المقررة كل عقد طرأ 
بين اثنين فلا يصدق أحدهما على الآخر فيما يوجب حله:؛ المعيار الجديد 5 31٠‏ 

(3) . النص منقول حرفيا من التبصرة المحال عليها 2 : 53 

)4( انظر حاشيته على الزرقاني 6/6 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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2 الحمد لله 1 

فليكن في كريم علمكم أن آل جماعة العدوة مع آل جماعة أمحراشين من 
مدشر تيسوكة تفاصلوا على الجبل الذي كانوا يتنازعون فيه وتراضوا بأربعة 
أشخاص من مدشر مشكرلة يقفون معهم عليه ويحدون لهم الضرر وقد فعلوا ما 
(١‏ وعليه» فإن رجع أحد منهم عن هذا الفصال يجب زجره وأديه لأنه ساع فى 
اشتعال نار الفتنة بينهم فيجب عليك أن تسد بابها ولا تسمع من يريد الرجوع عن 
هذه المفاضلة . ظ 

وأما قسم الجيل المذكور فآل جماعة العدوة يريدون قسمه وبيدهم فتاو من 
عند العلماء بذلك وهاهم نازلون عندي يُطلبون مني أن أحكم لهم بذلك وليس 
ویبقی على حاله كما كان وهذا الحكم إن أحبوا : 

اللهم إذا اتفق آل جماعة تيسوكة كلهم. على قسمه فإنه يقسم على عدد 
المساجد لا فرق بين كبير الجماعة وصغيرها وإنما يقسم على التساوي بينهم هذا 
ما وجب به إعلامكم والسلام في : 1! جمادى الثانية عام : 1335 ه . 

"وجوب احترام صلح أجراه وارتضاه موروث" 

ومن قرية مجو الخمسية أن فريقين تنازعا في وضع الحد بين أرضيهماء 
(1( هذه فكرة متحضرة حيث ترى أن مصلحة الأفراد ليست بأعظم من مصلحة الدولة إذ الأرض البورية 

التي لا يد لأحد عليها. يجوز للأفراد أن ينتفعوا بها ولكن لا يجوز لهم أن يملكوها بل يبقى النظر فيها 


للدولة . 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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وفعلا وضع الحد في المكان الذي أراد أن يكون فيه مع تنازل خصومه عن اليمين 
المصالح عليه؛ وعليهم أن يتركوه له أو يحلفوا على نفي دعواه» وفي ذلك قال الإفتاء 
موجبا احترام الصلح : 

ا- الحمد لله وحده» حيث استظهر ابن عبد السلام الشريف برسم الفصال 
وكتبها عليه لدى من يجب - أسماه الله حسيما بيد ماسكه'" - فإن اليمين المذكورة 
لا تلزم الفقيه أهرام المذكور حيث كانت الزريبة" والزيتونة المذكورتان خارجتين عن 
حد الشريف المذكور الذي حده' برسم الفصال. ‏ لأن لزوم اليمين له خارج الحد. 
فيه قيول دعواه بعد الفصال المذكورء مع أنهم جعلوا الفصال المذكور قاطعا لكل 
الفصالء فهو قائل به» وإذا كان كذلك فلا تسمع له دعوى فيما هو خارج عما حده 
بنفسه» وإلا أدى ذلك لنيذ الفصال المتضمن للصلح وطرحه. وذلك لا يجوزء لما فى 
ذلك من الرجوع للخصامح» وقد قال فى التحفة : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا آلزما'”” 

وعليه. فالعمل على الصلح والفصال المذكورء ودعوى الشريف المذكور فى 
الزريبة والزيتونة الخارجتين عن الحد المذكور باطلة؛ إذ لو كان له حق فيهما لذكر 
في رسم الفصال المذكورء فدل ذلك على أنه متعد فيما ادعاه والله أعلم . 


(11 كان هذا الرجل فقيها أيضا حسبما وقفت عليه في وثيقة. وفي إراثته أنه ترك مكتبة مما كان قيها : 
التاج والإكليل. وميارة على ابن عاشر. وعلى التحفةء والخرشي. والأزهري على ابن هشام. وشرح 
الزروقية. وحلية المعاصم, والعقيلي. وشرح التونسي. والخرازء والكسانيء وتنوير المقالة على الرسالة, 
والسعد» وتأليف اين غازي» وابن سلمون وغير ذلك . 

(2) ٠يظهر‏ أن الفقيه كان قد قبل اليمين . 

(3) الزريبة في الجبل هي المساحة المتصلة بالسكنى . 

(4) الذي حده كما يظهر أبوه. وربسا كان الولد معه وقبله, أو كان الأب لا زال حيا في هذه الدعوى . 

(5) انظر التحقة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77 
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2 الحمد لله» ما سطره المجيب أعلاه صحيح. فى غنى عن مزيد التصحيح» 
المنتسخ بمحوله بنفسه فلم بيق لولده دعوى ولا حجة ولا بينة ولا شراء قبل هذا 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يمين له على المدعى عليه بعد هذا الصلح المذكور. 
اذ استظهاره به حجة عليه لا له . 
والله الموفق. وكتبه عبد ربه الحسين بن أحمد العلمي الحسني خار الله له”. 
3 الحمد لله. حيث رضى الفريق الأول بالمتتسخ حوله اليمين بالله فى مقطع 
الحق من الفريق الثاني بالمشارء على الحد الواقع عليه النزاع بينهماء والتزم ذلك 
وارثه بعد ذلك دعوى ولا ححةا' 
ودعواه أو وارثه فيم زاد على الحد ب ساقطه لا توجب جوابا ولا يمينا على 
النازلة: ويكف بد الظالم المعتديةا" والله الوق > ويه قال وكتب أحمد بن عبد السلام 
حمدون كان الله له وغفر زلله:” . 
"وجوب التمسك بصلح حكم القضاء بإمضائه" 
ومن القلعة الزجلية أن رجلين كانت لهما مع ابن عمهما دعوى لدى القضاء.ء 
( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)| أي کل ما يدلي به من حجج يرجع تاريخه إلى ما قبل الصلح فإنه باطل لا يلتفت إليه . 
( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
( يقصد الفريق الثاني . 
53 آي على المشهور في المذهب 
6( على هذه الفتاوي الثلاث تأسس حكم القاضي أحمد بن محمد بن طاهر آكُدي. إذ جاء موافقا لها في 
بطلان دعوى المدعي ووجوب الاستمرار على ما يقتضيه الصلح المشار إليه . 
)7( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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. وقبل أن يقع الحكم, انعقد بين الطرفين صلح, ثم رجع الرجلان إلى القضاء طالبين 
دعواهما ويصحة الصلح وإمضائه بعد أن عجزا عن الإتيان بمسوغات تدعو إلى 
الربوط يجب العمل به» والحكم بمقتضاه ولا يسوغ نقضه» ولا يجوز فسخه؛ وإن 
تراضى المصطلحانء قال في التحفة : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا ألزما'' 
المنصوصء قال صاحب الزقاقية ' 

وإن قام ذو التعجيز بعد بحجة * وقد كان ينفي العجز فاردد وأبطلا 


. ولا بحال. ولا يلتفت إلى ما بأيديهما من الأجل والعقل" لابطالهما إياه بما عقداه 
من الصلح المذكورء والله أعلم . 
هو من الوضوح بمكانء بحيث لا يختلف فيه اثنان» والله أعلم بالصواب. 

قاله وكتبه عبد ربه : عبد الكريم بن عبد المالك الخيراني لطف الله به آمين". 


(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77 . 
(2) أي الحكم بالعجز الذي قام عليه الحكم بصحة الصلح . 

(3) انظر الزقاقية المحال عليها بمجموع المتون ص : 167 . 

(4) أي ما كان القاضي قد اتخذه من اجراءات قبل الصلح حيث كان ينظر في النازلة على ضوء ما قدمه 
كل من المتخاصمين من حجج» فجاء الصلح فقضى عليها . 

(5) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(6) النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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"تعميم مقتضى صلح وعدم جواز نقضه" 

ومن بنى دركل الخمسية أن عائلتين أبرمتا بينهما صلحا مفاده أن تمر 
قال : 

[-الحمد لله» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله» ويعد : 

فرسم الصلح بالملتصق أعلاه صحيح» لا يجوز نقضه» قال في التحفة : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا آلزما'" 

قال الشيخ التسولى : أففى البرزلىء» إذا ثبت الصلح بوجه جائز نعد أن 
تناكرا لم يجز نقضه لأنه رجوع من معلوم إلى مجهولء ومن أحكام ابن حبيب عن 
للخصومة لا يجوز لأنه من وجه المخاطرة: وأجمع أصحاينا عله" , 

وعليه فلكل واحد من الفريقين الانتقا ع بة بقسمته يما شاء من حش سلبوت'ثا 
والحرث والغرس وغير ذلكء ولا سبيل لمنع تلاخالد - وهم السيد علال أحراث ومن 
انضافوا إليه من حرث قسمتهم وغرسهاء بل لهم الانتفا ع يما شاعواء وإن أمكنهم 
التوصل إلى قسمتهم من غير الطريق التي تمر على قسمة أولاد الدحان باليقر 
والدواب فذاكء وإلا فيمرون عليها إذ من المعلوم أن للانسان أن يتصرف في ملكه 
بما شاء من حش وغرس وحرث وغير ذلك . 

وأما قوله'' يمرون لقسمتهم بمناجلهم دون دوابهم» فهو فرض مثالء لا يترتب 
عليه أنهم لا يمرون مع الطريق بالدواب والبقر لأن ذلك ينافي حرية التصرفء وإنما 


(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77 . 

(2) النص منقول حرفيا عن اليهجة المحال عليها 226/1 . 

)3 سلبؤت في الاصطلاح المحلي حشيش ينبت بكثرة في الاماكن التي تحتفظ تريتها بالماء على الدوام. 
ويوخذ بسهولة» وأصلها عربيء إذ السلب شجر طويلء ونبات. انظر القاموس 1 0 83 

(3) قوله : أي منطوق الصلح . 
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يفهم منه أنه إن وجد طريق آخر يمرون عليه. ويتوصلون منه إلى قسمتهم» فإنهم 
يمرون معهء وإلا فيجب ان يمروا مع الطريق المتنازع فيه» لأن لهم أن ينتفعوا يما 
وإذا بعلت بينته لم تسمع له دعوى» وهو واضح ۾ 

لصلح على الإكار 

ادخول لقسمتهم إل على أرهر ريق الآخر قلا يمون مس الدخول علي إلى 
الثازلة من حديث الجا اليرمين بها على أكتافكم”3 

قاله وقيده أفقر الورى إلى مولاه عبد ريه أحمد بن عمرو أقريقز لطف الله 
يها . 

3 الحمد لله وحده. من المقرر المعلوم. لدى الخصوص والعموم أن الصلح 
المنبرم بين الفريقين أعلاه بعد المشاجرة لا يجوز نقضه لأنه يؤدي إلى التشاجر. 
والتقاطع بين المسلمين. وهو منهي عنه لقول رسول الله تأت : الفتنة نائمة فمن 
أبقظها فعليه لعنة الله" . 


)1 النقل من خط يد | لفتى وتوقيعه 
نص الحديث فى مسند الامام أحمد : إذا استآذن احدكم جاره ان يغرر خشبة في جداره. فلا بمنعه. 
)3 فلما حدثهم أبو هريرة طاطاوا رقوسهم. فقال مالي اراكم معرضين والله ليرمين بها على آكتافكم 


2H4 2‏ 
)4( لم اج بهذا اللفظ وفى كنز العمال” ٠‏ الفتنة نانمة لعن الله من ا أبقظها" 1١‏ 127. 


فأجاب» المنصوص عند ابن سلمون أنهما لا يمكنان من رجوعهما ويجبران 
على إمضاء الصلع, وما نقلتم عن ابن سلمون"'' نقله غيره كابن أبي زمنين في 
منتخبه» ولم يذكر فيه خلافاء ونقل غيره قولين» والذي به العمل لا يجوز نقضه» لأنه 
ينتقل فيه من معلوم إلي مجهول وبذلك أفتى أبو الحسن الصغيرء وفي البرزلي 
إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن تناكرا لم يجز نقضه ولم يسغ للحاكم أن 
يدعهماء ووافق أصبغ على ما قاله مطرف"' . 

وهذا كله مع توافق المصطلحين؛ وأما من جانب واحد فالواجب على الحاكم 
أن دزجره عن مراده» وإن تمادى على لدده يضرب ويؤدب . 

وحيث تم الصلح فلكل واحد أن يتصرف في واجبه كما يشاء ولا يحجر عليه 
فى ملكه» نص على ذلك غير واحدء وقيده عبد ريه محمد بن المعطي ابن عمران الله 
وليه" . 

"عدم جواز نقض صلح بادعاء حق آخر في المصالح فيه" 

ومن بنى دركول الخمسية أن رجلين كان يدليان إلى هالك بسبب واحدء وآقر 
كل منهما بأنه ليس لديه ما يميزه عن الآخر في القرب إلى الهالك ويعد اتفاقهما 
على هذا عام : 1295 ه وقسم تركة الهالك بينهما على أساسه قام كل واحد منهما 
يدعي أن الهالك أوصى لأولاده بشيء من متخلفه, وفي النازلة ورد : 

- الحمد لله وحده؛ رسم الصلح حوله صحيح يعمل بمقتضاه مع قيام 
شهيديه ولا يقبل رسم ثلث من المصطاحين بالمشارء لإشهادهما على أنفسهما 
بتكذيبه وتزویره» ومما لا يخفى أن من أكذب رسما فقد آبطله» ولا يقضى برسم 
باطل. وقال ابن ناظم التحفة عاطفا على ما تنحل به الرسوم : "أوبمضادة قوله 
لنص ما شهد له به" . 


(ا) السائل فعلا نقل عن ابن سلمونء ولكن هذا المفتي لم ينقل نقله حتى يصح له أن يشير إليه . 

(2) نظم هذا الدليل الذي يأتى هنا كقاعدة أن يقال : الرجوع عن هذا الصلح فيه انتقال من معلوم 
معروف العواقب. إلى مجهول لا تدري عواقبه؛ والانتقال من المعلوم إلى المجهول لا يجوزء إذا 
فالرجوع عن هذا الصلح لا يجوز . 

(3) 2 من يرجع إلى النص في مكانه يعلم أن المفتي مزج بين اقتراح السائل وفتوى أبي عبد الله القوري. 
وتعليق المؤلف العلمي مع الاختصار وتغيير بعض الكلمات, ولذلك جاء النص غير سليم من 
الاضطراب اللفظى على الأقل انظر النوازل المحال عليها 5049/2. 

ر( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(5) . انظر هذا القول فى البهجة 01/١‏ . 


ويه تعلم أن من استظهر برسم ثلث لا يقبل منه ویرد على وجهه والله أعلم, 
ويه كتب عبيد ربه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زللها" . 

"عدم جواز نقض صلح بادعاء الغين" 
شخصين على آرض كانا يتنازعان فيهاء فتنازل كل منهما عن بعض ما كان يدعيه 
عام : 1334 ه ليقول فى ذلك : 

-١‏ الحمد لله» الفصال أعلاه المتضمن للصلح بين الشخصين المذكورين أعلاه 
الهبة من كليهماء والصلح المشتمل عليها جائزء ففي المختصر : الصلح على غير 
المدعى به بيع وعلى بعضه هبة" . 

وعليه» فمن رام نقضه فلا سبيل اليه لقول التحفة : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجيرا ألزما“ 
تغمده الله برحمته" . 
الشخصنن المذكورين أعلاه صحيح» في غنى عن الزيادة والتصحيح ففي البرزلي : 
إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن تناكرا لم يجز نقضه لأنه رجوع من معلوم إلى 

هول“ . 
(أ) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(2) رواه أبو داود وغيره انظر المعجم المفهرس 3 / 341 وانظر لفظ الحديث في سنن أبي داود 20/4 
(3) انظر المختصر المحال عليه بجواهر الإكليل 2 7 102. 
(4) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77. 
)°( 
)6( 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
انظر النص في البهجة 220/1 ولعل المفتي منها نقله كما هو منسوب إلى صاحبه . 
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وعليه» فالتسليم أعلاه لازم للمسلم فيما سلم فيه ولا رجوع له في ذلك» لكن 

والله أعلم» ويه يقول موافقا عبيد ريه عبد السلام بن محمد بوعصاب لطف 
الله به آمين!" . 

"لزوم صلح ووجوب تنفيذه ولو جبرا" 
أرض كان النزاع فيها قائما بينهماء ثم أرادا بعد ذلك أن يتخليا عنه ويعودا إلى 
ما كانا عليه من النزا ع قال الافتاء : 

- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
يقتسما الأملاك المتنازع فيهاء الكائنة بأغبالى. بمدشر أبي حلة على حسب ما هو 
وأراد الرجوع إلى الخصام فلا يسوغ له ذلك ولا يجوزء ولا يحل ويجبر عليهء 
ويقسم عليه جبرا حسبما أشار إلى ذلك في التحفة حيث قال " 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا آلزما“ 

قال الإمام الغلامة ولد ناظمها في هذا المحل : “قال ابن أبي زمنين في 
منتخبه وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم رادا أن بنقضا 
للمتعاقدين نقضه وإن حاولاه وذهيا إلى ذلك ويجبران على امضائه“ 
٠ )1(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)2( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 77 . 
)3( الننص منقول حرفيا من الإتقان على التحفة 147/1 . 
)4( 


النص منقول حرفيا عن ابن سلمون المشار إليه؛ انظر العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 
0-2 








وعليه» فيجب على جماعة مدشر بني فلواط إن امتنع الخصمان المذكوران أو 
أحدهما من القسم على حسب ما في الصلح المذكور أن يجبروا الممتنع من ذلك, 
ويقسموا لهما الأملاك المتنازع فيها جبرا عليهما حسبما هو منصوص للأيمة أعلاه 
وغيرهم والله أعلم وكتب محمد بن علي ابن يرو وفقه الله بمنه'" . 

"فساد صلح لما فيه من الآفات" 

ومن أحواز شفشاون نازلة مفادها وضع الحدود بين أرض طائفة من قبيلة 
الأخماس وأخرى من قبيلة أغزاوة باتفاق الطائفتين ورضاهما معا حسب منطوق 
الصلح» وبمحضر سلطتي القبيلتين مع ادعاء الطائفة الأغزاوية أنها لم ترض 
بالصلح ولم توافق عليه لكونه جرى على غير سنة الشرع ومنهاجه القويم» وفي ذلك 
قال الإفتاء : 

-١‏ الحمد لله وحده. حق حمده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وأتباعه القائمين بنصرة دينه من بعده ويعد : 

فقد تأمل كاتيه -سدده الله وألهمه رشده- رسم الصلح الواقع بين الفريقين 
من قبيلتي أغزاوه والأخماسء فالفريق الأول من بني مدراسينء والفريق الثاني من 
آل بني حولان ومن انضاف إليهم على أراضي بني حولان آل بمزدوي وحولهء 
أعلاه وأسفله فوجده لا يخلو عن حطيطة ويخس بالنسبة للفريق الأول حيث دفع 
لهم أملاك وأرضون حوز ذلك المحل كانت مسلمة لأصحابها من أولاد البقال آل 
زاوية الحرايقء منهم ورثة سيدي عبد السلام البقال نفعنا الله به» ومن تنزل 
منزلتهم بالشراء من بعضهم. ولأولاد البقال من زاوية فيفي ومن تنزل منزلتهم 
أيضاء وأراضى مسلمة لآل مدشر التاوديين. ومدشر المقدمين» ومدشر آحميدة 
ومدشر الوسطىء وزاوية سيدي يخلف البقال نفعنا الله ببركته ويركة سلفه وخلفه, 
على أنها مملوكة لهم قديما وحديثا بحكم حريم المداشر لكونها مرعى لهم غدوا 
ورواحاء ومحتطبا لهم ومرتفقا لخشب البناء ومرفق الماء والتعزيب بالمواشي 
والحرث لما يحرث منها وجلب الساقية فيهاء والانتفاع بذلك الماء بأحواز تلك 
المداشر المذكورة كما ذلك كله مرسوم بينهم بعد الدعاوي على الجميع. 


(1) النقل من خط يد ابن المفتي وتوقيعه . 


والمقصود من الدعوى هو سؤال وكيل بني حولان عما بيد آل مدرسين من 
أراضي آل بمزدوي أعلاه وأسفله مدعين -عن وجه دخولهم فيها مع أنها كانت 
لأسلافهم بزعمهم المحتاج لإثبات إراثة كل فريق كأولاد حموء وأولاد أحبيس وأولاد 
الغلام وغيرهم وإثبات الملك لهم واستمراره إلى القائمين الآنء ولا وجه لجمع الفرق 
الكثيرة من القبيلتين كاولاد البقال والتاوديين وأولاد عيسى مثلاء مع الفرق 
المذكورات وغيرهم من بني حولان في دعوى واحدة ومقال واحد» وجواب واحد» 
وحكم واحد» ومحل واحد مثلاء بل الواجب هو أن من زعم من فريق واحد من بني 
حولان أن فريقا من هذه المداشر من بني مدارسين ترامى له في ملك جده وآبيه 
وملكه هو - يستدعيه لمجلس الشرع المطاع» وللمخزن إن امتنع من إجراء المسطرة 
الشرعية معه» ثم دعوى أخرى إلى هلم جراء لأن لكل واحد رسومه المخصوصة به 
من الجانبين» وآما هذا العمل الذي أجروه الآن ريما هو العمل القديم» حيث لم تكن 
المحاكم وكانت أعيان القبائل يطفئون نار الفتنة وربما كانوا يعملون حمية الجاهلية 
بالتنافس والتعصب.ء واليوم: الحمد لله على تيسر ذلك الحكم الشرعى والمخزنى 
بوجود الناس العقلاء من الدولتين'' [الذين قضوا على]” ذلك التنافس والطمع 
والهوى . 

فوقع الصلح المحدث عنه. واعتراه علل كثيرة» والجهل والبخس والغين» وعدم 
إعمال المساواة بين الخصوم فى الكلام والمطالبة: والمناقضة فى كلام العاقدين 
للصلح والمبرمين له. فأما الجهل فحد الموثق ما حد من الأماكين وعين طرفا منها 
لآل بني مدراسين كلهم شركة بين حبس وحق المحاجير والغياب والحاضر 
بالرسوم» وغير الحاضر بهاء ثم قال : والباقي من الأراضين كلها لآل بني حولان 
فلم يقتصروا اذ ذاك على ما حدد وعين فى آول الدعوى: وهی أراضى (بمزدوي) 
فقطء بل زادوا في أراضي الغير من أولاد البقال. والمملوكة لأفراد الناس محرثا 
لهم أو حريما عاما للمداشر المشار لها قبل. بل تعدوا إلى التي بجهة بني زرويل 
والتي يكدرة (أصغي) بين سيدي بخلف وسيدي الغازي» فحيث أمكنهم النزول في 
(1)1 هذه زلة أملتها الظروف السيئة التي كانت قائمة قبل مجيئ الاستعمار وإلا فكيف يقول فقيه كالعبودي 

الحمد لله على الاستعمار . 
(2) فيما بين العلامتين محو. آقرب ما يوخذ منه ما ذكرناه . 
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أراضي الناس يقولون كفتنا هذه الجملة التي في الصلح من قوله : والباقي من 
الأراضي هو لبني حولان ومن انضاف إليهم» بل قرأه بعض الرؤساء من الفقهاء'' 
عفا الله عنا وعنه وبالغ لهم على رؤوس الأشهاد قائلا : "ولو وجدوا أرضهم -يعني 
بني حولان- بسيدي الشريف أو بغيره من مداشر بني مدراسين فيملكونها بحكم 
هذه اللفظة التى فتح لهم فيها باب الخصام فى غير ما كانت الدعوى فيه 
بالخصوصء فما أجمعها وما أبركها للفريق الثاني وما أشنعها وأقبحها على 
الفريق الأول ! فهذه الجملة قليلة الألفاظ كثيرة المعانيء بخلاف ما عين للفريق الأول 
من أماكين مذكورة في الصلح أولا حين ذكرما خرج فيهم, وهي قليلة جدا بالنسية 
لما دخل بزعم الفريق الثاني . 1 

وأما زمام الأراضي المعينة بالصراحة أو بالتلويح للفريقين فتشاهده بعينيك 
ما بين النسبتين» فيظهر حينئذ الغين والبخس في الصلح المذكور عل الفريق الأول 
بلا شك ولا مين» وهذا هو الغبن المشار له عند ذكر العلل . 

وأما عدم المساواة فى التحكيم فهو مسجل على العاقدين للصلح بخط يدهم 
وشهادتهم حيث عين" بني مدراسين بمحضر الملا من القبائل والحكام والمراقبين 
والفقهاء ومرأى ومسمع من الجميع بأنه كلما توجهت الحق على الفريق الأول يزداد 
عتوا ونفورا ويجحدها ويتكلم بما ليس هو من شان العقلاء إلخ ... فهذه قرينة دالة 
على ما فى الباطن والظاهر مما لا يليق بالأشراف والفقهاء أن يتفوهوا به. فذلك 
دليل على أنه إلخ ...© . 

وأما النتاقض فيعدما أخبر بظهور الحق وتوجهها على أحد الفريقين طاليهم 
جميعا بإبراز الرسوم والحجج ففي أي وقت توجهت الحق ؟ هل قبل إظهار الرسوم 
وهو مقتضى اللفظ أو بعده ؟ . ثم أخبر بأن تلك الحجج للفريقين لا عمل عليها لما 
فيها من الركاكة وغيرها مما ذكره في رسم الصلح . 

فأي وجه للصلح حيث ظهرت الحق وهو لا يكون إلا مع الإشكال أو خوف 
الفتنة. وكلاهما منتف بوجود الحكام والأيمة الأعلام المنصفين وفر الله جمعهم 
وحفظ بهم دينه آمين ؟. 

الظاهر أنه على بن عبد السلام عقار إذ هو الذي كان قاضيا بقبيلة الأخماس العليا في هذه الفترة . 


)1( 
(2) الضمير في : عين يعود على التحكيم على ما يظهر . 
(3) حذف الخير ليفهم القارئ من ذلك ما يريد أن يقهمه . 


هذاء وقد يقالء إنك تساعد الفريق الأول على نقض الصلح وقد تقرر أنه لا 
يجوز نقض ما أبرم» ولو اتفق الطرفان على ذلك وأيضا المسارعة إلى افساد 
العقود الشرعية ليس بالأمر الهين لما فيه من فتح باب الشغب واللدد والخصام . 

فيقال عليه إن هذا الإفساد شرعي لما فيه من الأوجه المذكورة ويقال إن بيد 
الفريق الأول رسوما كثيرة مسطرة بالعدول والقضاة المتقدمين من القبيلتين 
وغيرهماء ولم تسمع ويعمل بمقتضاها مع الملك المسطر بيدهم الآن . 

والدليل على ما أشرنا إليه من العلل المفسدة للصلح المذكور إن لم يكف بنو 
حولان عن الترامي هو قوله في المختصر "الصلح على غير المدعى بيع أو إجارة 
وعلى بعضه هبة ''' وهو هنا بيع لان كلا من الفريقين أعطى وأخذء وإذا كان كذلك 
فيشترط فيه ما يشترط في نظيره» ومن ذلك عدم الجهل وعدم البخس والغين» قال 
الحطاب نقلا عن المقدمات -بعد نقله حديث كعب بن مالك ض حين خصامه مع ابن 
أبي حدرد'”' في إشارته عليه السلام لكعب أن ضع الشطراث” فأحابه ما نصه : 
"وهذا الحديث أصل لما صرح به العامة من قولها خير الصلح الشطر ولا صلح إلا 
يوزن ''' ونقل عن ابن عرفة ما نصه : 'وهو آي الصلح من حيث ذاته مندوب إليهء 
وقد يعرض وجويه عند تعين مصلحة وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة 
الدرء أوراجحته *' وقال في المختصر : ولا يدعو لصلح إن ظهر وجه... ابن 
رشد: الا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما لقول 
عمر لآبي موسى ض عنهما احرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء» إلى 
أن قال» فإن أباه أحدهما فلا يلح عليه إلحاحا يوهم الإلزام”” وقال ابن فرحون في 
تبصرته في الباب الثاني والخمسين : والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرارء 
)1( هذا لفظ النص انظر جواهر الإكليل 2 .102٠‏ 
(2) الأول هو الصحابي الجليل كعب بن مالك الخزرجي الذي نزل القرآن بقبول توبتهء انظر ترجمته في 

أسد الغابة في معرقة الصحابة 4 7. والثاني هو الصحابي أبو حدرد الأساميء انظر نفس المرجع 

, 605 


ماجة وأبو داود» انظر تعليق الخطابى على ستن أبى داود 4 21 


4 أنظر مواهب الجليل 5 :80 , 
(5) مواهب الجليل 5 80 وانظر المواق على هامشه في المكان نقسه . 
)7( النص للحطابء انظر مواهب الجليلة:80 . 
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وكذلك إن وقع على الإنكار عند مالك لاشتر تراطه فيه ما يشترط في البيع”" 
أيضا فيها “أي في المدونة-. “, وڈ ترط في الماع والصالع أهلية العام" 
وعقد الصلح لا يجوز في شيء حتى يعلم قدر المصالح عليه وإلا فسخ ولم 
وقال غيره : 
جهلا وفسخا ونسا وحط ضع * والبيع قبل القبض إن صالحت دع“ 
الوكيل إن لم يكن فيه مصلحة باطل اتفاقا"7 . 
وعلية, فالصلح المحدث عنه باطل لما ذکرناہ ولا سيما وقد زاد آل بنى 
(أصغى) وغيرها مما لم يذكر فى الحدود المذكورة فيه لا بالتصريح ولا بالاحتمال 
علي زيظان" بالبيان حيث قال الفقيه ما قال : بأن أرض أولاد البقال والمملوكة 


(ا) انظر التبصرة 52/2 . 

(2) انظر المدونة 360/3 

(3) النص من : 'وقال ابن فرحون إلى هنا منقول من مواهب الجليل انظره 80/5 . 

)4( النص في مواهب الجليل : يعتبر قيمة معرفة ما إلخ, انظر 81/5 . 

)5( البيت من أرجوزة ابن عاصم انظر مجموع المتون ص : 76 . 

(6) تمامه : وغررا وسلفا مع بيع * وسلفا مقترنا بنفع 
انظر البهجة 222/١‏ . 

(7) انظر حادي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق 4 / 25, وحلية المعاصم ١‏ /204, والمعيار 81/5 والبهجة 
20۱ 


(9.8) كل منهما أول قائد من قبل الاستعمار على قسم من قبيلتي الأخماس العليا إلا أن زيطان قد عزل بعد 
ذلك بمدة بسيرة واستمر حمان إلى أن عزل أيضا وخلفه ملى . 
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لأربابها قديماء والتي لجهة بني زرويل وأسفل سيدي الغازي» وحوز سيدي يخلف 
وأحواز ذلكء لا كلام لهم عليها الآنء وإنما الكلام عندهم في أراض غيرها في 
الإكراه بمقتضى الخطاب المسطر أعلاه. بان سجن اثتان منهمء وذلك ثايت بيدهم 
أيضا بحكم المخزن . 

وعليه. فالصلح باطلء وتبقى الأرض بيد بني مدراسين حتى يجمع كل فريق 
من الأخماس خصامه. ويدعي كل واحد على قطعته وفدانه في الأراضين المشار 
إليهاء ويأتى بإراثته وملكيته المستمرةء أو شركته أو شركة موروثه. ويعذر في 
الجميع للمقوم عليهم في كل فدان» أو فدادين مشتركة لفريق من بني حولان» ولا 
سبيل لحمية الجاهلية كما تقتضيه القاعدة الشرعية التي يعرفها كل من له إلمام 
بالفقه والزمام الشرعيء والله تعالى أعلى وأحكم وكتبه مسلما على جميع الواقفين 
آمين!"! . 

2- الحمد لله العليم التواب» الموفق للسداد والصواب اعلم أن الصلح المؤرخ 
برابع عشر محرم الحرام من عام ثمانية وأربعين وثلثمائة وألف باطل لوجوه أقواها 
الجهل فى المصالح عنه» والجهل مبطل لعقد الصلح.؛ لما علم شرعا أن الصلح 
الغرناطى : 

وهو كمثل البيع في الإقرار * كذاك للجمهور في الإنكار 

فجائز في البيع جاز مطلقا × فيه وما اتقى بيعا يتقى" 

إلى آخر نصهء وقال لله : 'الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا 
أو وأحل حراما"” وقد علمت أن الأملاك المصالح فيها غير معلومة لكون بعضها في 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(2) البيتان من أرجوزة ابن عاصم انظر مجموع المتون ص : 76 . 
(3) رواه أبو داود وغيره, انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 3/ 341» وانظر سنن أبي داود 20/4 . 
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الجبل. وبعضها مفرق حولهء ومنها أنه لم يقع إشهاد على الكل بمعرفة ذلك؛ فيبقى 
الآمر على الجهلء وذلك مبطل للمعاوضة: قال الشيخ خليل في مختصره : وجهل 
بمثمون أو ثمن"'' وجهل أحد العوضين كجهلهماء وكذا الجهل بالمستحقين للعوضين 
ليعلم ما ينوب كل واحد من المصالح به وعنه» وعدم حضورهم وموافقتهم على ذلك 
ولا يصح ذلك إلا بتراضي الجميع» ونيابة من غاب لمن حضرء فإن لم يكن الأمر 
كذلك كما في الصاح المنبرم بين من ذكر بالمشار إليه فالصلح غير نافذ ولا لازم . 

وعليه» فحيث كان الصلح المشار إليه خاليا عن معرفة قدر المصالح عنه» ومن 
الإشهاد على الكل يمعرفة ذلك فلا إشكال أنه لا يجوزء ولا ينبرم ولا ينفذء والله 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمأب. قاله وكتبه موافقا عبيد ربه الحسن بن الحاج 
الحسن العماري لطف الله به آمين” . 

3 الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه؛ ويعد: 


فما نقله الفقيهان أعلاه من كلام الأيمة على نقض الصلح بين فريقي أغزاوة 
والآخماس صحيح غنى عن زيادة النقول والتصحيح ومما بوؤيده فى جانب 
الأحباس” قول صاحب البهجة ما نصه : "إيطال الدعاوي والبينات إنما يعمل به 
أعلاه: وعليه يوافق عبد ربه رادا فيه العلم لمولاه عبد السلام بن المكي ابن خجو 
لطف الله يه" . 

قما سلكه الأيمة الأعلام في فتاويهم حوله من عدم صحة الصلح المنعقد بين 


(1) هذا لقظ نص خليل. انظر جواهر الإكليل 2 6 . 

(2) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(3) يظهر أن من الأراضي المصالح فيها أرضا محبسة . 
(#) النص متقول حرفيا من البهجة المحال عليها (220:0 
(1)5) أي على فرض صحة الصلح في غير الأرض المحيسة . 
(6) الققل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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بعض قبيلة أغزاوة» ويعض قبيلة الأخماسء وأنه لا يساعده نص ولا قياس للجهل 
فى المصالح عنه هو الحق الذي لا شك فيهء والكتاب الذي لا ريب فيهء لما تقرر في 
دواوين المالكية أن الصلح حكمه حكم البيع؛ فما جاز في البيع جاز فيهء وما يحرم 
في البيع يحرم فيهء وقد أشار إلى جميع ذلك سادتنا وفرهم الله فنقلوا قول 
الغرناطي في رجزه ومن تكلم عليه من شراحه» فلا حاجة إلى الإطناب بجلب ذلك 
إذ لا يجوز انعقاد الصلح في شيء حتى يتبين قدر المصالح عنه» وإلا كان فيه 
هضم للحقوق, فالرمي به إجمالا غير لائق. وجواز الصلح على المجهول مقيد بما 
إذا كانا لا يقدران على معرفته أو أحدهما وإلا منع, قال خاتمة المحققين وحامل 
ألوية المدققين العلامة النوازلي أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني رحمه الله في 
حواشى التحفة عند قول ناظمها : "فجائز فى البيع جاز مطلقا" الأبيات السبعة 
ما نصه : "فى البيت الأول اعتراضان : أحدهما مستغنى عنه بقوله : وهو كمثل 
البيع في الإقرار ... "7 إلا أن يجاب عنه بأنه توضيح له وزيادة بيان فلا يضر 
ثانيهما أنه يقتضى عدم جواز الصلح على المجهول كما لا يجوز عقد البيع على 
المجهولء وقد قيدوه بما إذا كانا يقدران على الوصول لمعرفته أو أحدهماء وإلا جاز 
قال الحطاب ما نصه : "ويجوز الصلح على المجهولء إذا جهلا القدر المصالح عليه 
ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته؛ وأما إذا قدرا على الوصول إلى المعرفة به فلا 
يجوز الصاح إلا بعد المعرفة بذلك قف عليه أول باب الصلح”" انتهى منها بلفظها") 
والفريقان قادران على التوصل إلى معرفة ما يجب لكل بحصر ورثة كل. واستمرار 
تملكه لحظه كما يجبء ولا معوز لهما عن ذلك بوجود أعيان القضاة ونشر الشريعة 
بقطرنا على أيدي ولاة المخزن القامعين لشوكة الملدين المعاندين'' فكيف يمكن 
الاستدعاء إلى الصلح بالمجهول مع وجود من ذكرواء وقيامهم في أعين الطامعين؟. 


(1) انظر التحفة المشار إليها بمجموع المتون ص : 76. 

(2) شطر البييت من أرجوزة ابن عاصم» انظر مجموع المتون ص : 76 . 

(3) هنا انتهى ما نقله الوزانى عن الحطاب وفيه بعض المخالفة له انظر مواهب الجليل 80/5 : 

(4) النص منقول حرفيا عن حاشية الوزاني المحال عليها | / 468 . 

(5) فى هذا أيضا ما رأيناه عند العبودي من مباركة الاستعمار والاعتراف بمزيته وهو -كما أشرنا إليه 
استنتاجا- من إملاء الوضع الذي كان سائدا قبل الاستعمار . 
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وعليه. ١‏ الل الشار ا وا س ا ی ر 
لطف الله يها" . 

"بطلان صلح لما فيه من الخالفات الشرعية 

وفي عام |1351 ا کان كل عن افر ها ا ا ال 
وأسند النظر في القضية لقاضي بني يوسف وبني زكار آنذاك: واج جتمع الفريقان 
فى مجلسه» ويعد الأخذ والرد صر حكما صلديا يقضى بان تقسم الأرهل 
المتنازع فيها بين الفريقين نصفا واحدا لكل فريق منهما وأشهد بذلك على نفسه 
عدلين حسبما كان العمل به جاريا آنذاك في تحرير الأحكام وإنجازها لكن الفريق 
الخمسي حسبما تدل وشيقة لها اتصال بالنازلة, لم برض بذاك الحكم وام بقبله, إذ 
ومن أضيف إليهم من الجراي” والمقدمين, وترنتيات والقيطانات ايض 
والفرنسيين 

-استرعى علي بن زهراء. ومحمد بن الحاج .. . العدلين . عبد السلام بن 
الفقيه محمد اليوسفي من مدشر الخرية. > والطالب السيد علي ابن عتو اليوسفي 
من مدشر عين الشق - على آل أغزاوة المنازعين لبلاد حجروك ذات النزاع» قائلين 
لهم نهاكم الله من قسم بلادنا حجروك› وإننا نستدعيكم لمجلس الشرع بحضرة 
قاضي القضاة ليحكم بيننا بما أنزل الله وأما ما حكم به علينا قاضي بني يوسف 
فلم نقبله ولا رضينا به. لكونه جار علينا في الحكم بالصلح مع ظهور حقنا ...5 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(2) قاضي القبيلتين المذكورتين في هذه الفترة هو محمد بن محمد ابن عتو من عيبن الشق اليوسفيةء كما 
تشير إليه بعض الوثاتق المتعلقة بهذه النازلة . 

)3( قائد بني زكار وبني يوسف أيام الاستعمار . 

(4) هم أصغر أعوان السلطة الإسبانية في منطقة حمايتها آنذاك. وكانوا يقومون لصالح السلطة بعمل 
كثير وقبيح أحيانا دون آي مقابل رسمي 

)5 الوثيقة في ملك الاستاذ عبد السلام العيدونى . 
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وقد ورد فى النازلة فتاو متعددة حسيما قال بعض الأساتذة ولكنى لم أعثر 
صحب وآل ويعد . 
البابين"'' وكل عقد لا بد فيه من ذكر المتعاقدين» أو أكثر قلوا أو كثرواء وذلك ركن 
من أركان المتعاقد عليه. والصلح حوله ذكر فيه البعض دون البعض في كلا 

ومتها أن رسم الشراء ء لا يعارض اللك حتى يثبت ملك بائعه وهذا ٠‏ ماخوذ من 
ات حش يبت ملك الاقم ولا سيما ع قيام ازاج وهو أمر جلي فلا تطيل به 

ومنها أن الإشهاد وقع على المحكم” دون الفريقينء ولا يتم ذلك إلا بالإشهاد 
سهل وغيره" وهذا غير خاف على من تأمل» وهو مآخوذ أيضا من قوله : شهد على 
إشهاده به وهو ...2 ولم يتعرض للفريقين» قف عليه» وحيث لم يقع الإشهاد على 
ينقض ولو طالء لبنائه على غير أساس,ء لأنه خال من شروط الصلح» وإن كان 
الصلح جائزا بالاتفاق, فإنه مقيد» وليس على الإطلاق؛ ويجب نقضه بالإتفاق إذا 
)1( يعني أن الشروط التي اشترطها في البيع هي الشروط التي اشترطها في الصلح . 
)2( المحكم هو القاضي المعين بصفة استثنائية للنظر في قضية ما . 
)3( 
)4( 


انظر البهجة ١‏ / 41 - 42ء والعقد المنظم202/2. 
هنا اسم القاضي وعلامته . 
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والعلم للكبير المتعالء وقيده عبيد ريه تعالى عن قلق عبد السلام بن المكي ابن 
خحو لطف الله به آمين'' . 

"فساد صلح للجهل بقيمة المصالح فيه" 

ومن بني يزيد الخمسية أن صلحا وقع بين طائفتين فيما كان فيه النزاع 
والخصام بينهما من غير بیان قدره وقیمته» ولا بیان عينه وصفاته» وفى ذلك قال 
الافتاء : 

-١‏ الحمد لله وحده» الصلح المرسوم بالفرع'” أعلاه لا يعمل به» ولا يلتفت 
إليه. لما اشتمل عليه من الجهلء وهو من مبطلاته؛ قال في المدونة : ومن ادعى حقا 
في دار بيد رجل فصالحه عنهء فإن جهلاه معا حاز ذلك وان عرف المدعي دعواه 
منها فليسمه» وإن لم يسمه بطل الصلح ٠"‏ قال الحطاب : "كل موضع يقدران 
يعني المتصالحين-''' على الوصول إلى المعرفة بذلك فلا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة 
به ."3 وهذا نص شاف كاف في نازلتنا فلا نطول بأكثر من هذا والله أعلم . 

قاله وقيده عبيد ريه تعالى أحمد بن محمد مصباح اليلصوتى لطف الله يه". 

2- الحمد لله وحده» غير خاف على من أنصف ما فى الفصال بالمشار أعلاه 
من الإرسال" 'والجهل في المسمى به» وعدم بيان قدر المصالح فيه فى نفسه؛ وحيث 
كان كذلك فلا يعمل بمقتضاه . 

وفى جواب الأخ فى الله أعلاه كفاية, وقد أشار بمثل هذا غير واحد من 
شراح متن خليل. والله االموفق 

قيده عبد ربه : عبد الرحمان بن أحمد زيطان لطف الله به آمين" 

"بطلان صلح لعدم أهلية أحد طرفيه" 

ومن القلعة الزجلية أن رجلا عقد صلحا عن زوجته في شيء من عقارها ولم 
يكن قد مكن خصمه من وكالته عنها قبل انعقاد الصلح بل لم يكن وكيلا رسميا 


)2 عبر باقر لان بني كن سك من الأصلء لا على نفس الأصلء وهذا منهاأ ج مفتى كل هذه الفترة 


جميعهم | 
)3 نص المدونة هذا منقول عن مواهب الجليل للحطاب. انظر 5 80 وكان من حقه عليه آن يشير إلى 
ذلك. 
( 
( 





يعني بالإرسال الإجمال الت 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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عنها حتى وقت انعقاده باعتراف خصمه المذكور ولذلك عندما أصبح وكيلا رسميا 
عنها أخذ يطالب بنقض ذلك» ولا طلب نسخة منه لينظر فيها واعتذر وكيل المدعى 
عليه بأن شاهدى الصلح لم يؤديا بعد شهادتهما أمام القاضي سلم له في 
شهادتهما والتزم إشهادا بأن لا يطعن فيهماء وإنما سينظر في الرسم من جهات 
أخرى . 2 

هذا سباق النازلة: وفيها أيضا ما يدل على أن قاضيا كان قد أصدر حكما 
قبل ذلك بفساد الصلح المشار إليه وعلى كل حال فإن الإفتاء قد قال فيها عام 
201ھ 00 

ا- الحمد لله» ما قيد على وكيل المرأة أعلاه من التسليم بشهادة شهيدي 
الصلح المشار إليه أعلاه. قد أكذبه وكيل خصمه بما قيد عنه برابع عشر شعبان 
المتصل فروطه من أنه لم يكن عنده وكالة للمرأة حين انعقد الصلح» ولا كانت عند 
زوحها وقتئّد ومعلوم أن من أكذب بينتها'' فقد أبطلهاء »وا ن تناقض الدعوى لما شهد 
به مما تنحل به الرسوم» ولذلك يتعين إلغاء الصلح المذكور العاري عن الوكالة من 
قبل المرأة لأنه بمثابة البيع وليس للزوج أن يبيع عقار زوجته بدون توكيل منها له 
الشهادة المشار إليها على الوكيل بعدم التوكيل والله تعالى أعلم» قاله وكتبه محمد 

2< الحمد لله. حيث بقى الإعذار فى لفظ الصلح المشار إليه حوله» حسبما 
يوخذ من التقييد حوله ولم يقع التسليم إلا في عدالة شاهديه؛ والحالة أن الصلح 
المذكور انعقد من دون وكالة الزوجة لزوجهاء وقد حكم الحاكم ‏ سدده الله بفساد 
تسليم العدالة لشاهدى الصلح. لأن القاعدة عندهم أن المبني على الناقص ناقص, 
وعلى الفاسد فاسد» وزيادة على ذلك» أن كل من ولي ولاية من الإمامة الكبرى فما 
دونها فلا يمضى منها إلا ما فيه مصلحة راجحة على المنصوصء كما أن حكم 
]1 يقضد البينة التي شهدت بإبرام الصلح والتي فيها أن الرجل وكيل عن زوجت . 

)3( هذا ما شير إليه فى عرض النازلة من أن فيها ما يدل على أن قاضيا قد أصدر حكمه فيها ببطلون 

الصلح . 


(t) 
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الحاكم بسقوط الصلح لعدم التوكيل لا ينقض إلا إذا أثبت المحكوم عليه ما يوجب 
نقضه» وما رسم بغير هذا من أن الحكم بدون إعذار باطل» صحيح في نفسه؛ لكن 
ذلك ليس جاريا في كل حكم حكم» بل حيث أقر الخصم بأنه لم يكن عنده وقت 
الصلح وكالة زوجة المصطلح, فذلك كاف في بطلان الصلح من أصله وصحة الحكم 
بسقوطه. والله أعلم» وكتب عبد ريه تعالى أحمد بن طاهر أشطوط كان الله لها" 

"بطلان صلح بسبب استرعاء" 

ومن الزاوية الهبطية الخمسية أن رجلا ادعى على عمه أن له معه حقا فى كل 
ما يملكه من عقارء ولعدم قدرة المدعى عليه على السفر إلى الحكام في أماكين 
بعيدة من سكناه لأنه كان شيخا كبيرا التجأ إلى مصالحته على قدر معلوم مما 
كان یطالبه به بعد أن أشهد سرا على أنه غير ملتزم بشيء مما یفعله» وأنه مهما 
وجد القدرة على الرجوع عن ذلك فإنه سيرجع عنه ويعد إعلانه عن الرجوع مع 
تشيث ابن أخيه بالصلح قال الإفتاء : 

-الحمد لله رسم الصلح أعلاه يبطله استرعاء المدعى عليه الحاج محمد 
المذكور أعلاه. حيث كان الاسترعاء أقدم تاريخا عن الصلح المذكور أعلاه لا سيما 
مع ثيوت خوفه من المصالح معه لكونه كان يهدده بالدعوة للأماكين البعيدةء وهو 
عاجز عن الدفع عن نفسه لكبره وقلة صحته»ء فلذلك استرعى وأشهد أنه غير ملتزم 
يما يصدر منه مع ولد أخيه من آمه السيد الهاشميء > واسترعاؤه نافع ولو بغير 
تقية" لا سيما مع ثبوتها حسبما بيد حامله» وذلك واضح منصوص عليه في شروح 
المختصر . 

والله أعلم بالصواب» وكتبه عبد ريه الحسن بن محمد يوزيد لطف الله به 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(2) الاسترعاء في اصطلاح التوثيق يطلق بمعنيين : أحدهما على الشهادة التي يملي الشاهد فصولهما 
من علمهء وهي التي تفتتح بقول الشاهد : الحمد لله يعرف من يضع شكله ... أو نحو ذلك من 
العبارات التي تفيد المعنى نفسه؛ انظر تبصرة ابن فرحون 207/1. والثاني يطلق على الشهادة السرية 
التي يطرح تفاصيلها صاحب الحاجة إليها على مسمع الشاهد ويطلب منه أن يشهد عليه بأنه غير 
راض يما سيقعله > ولا ملتزم بمقتضاه > وإنما يريد فقط أن يدفع به ما يتوقعه من ضرر؛ »> وسيعلن 
رفضه عندما يزول خوفه» التبصرة 2/7 . 

)3( التقية في اصطلاح التوثيق أيضا ما يتخوف منه المشهد من ضرر ويتقيه من الذي يطلب منه آن يعقد 
معه عقدا ماء لكن إن كان ذلك متعلقا بالتبرعات نفع مطلقاء وإن كان متعلقا بالمعاوضات لا ينفع إلا 
إذا شهد بوجوده الشاهدان انظر المعيار 522/6 . والبهجة 63/١‏ . 

)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 





الباب الثالث 
الحقوق الواجبة 
يدوم عوص 


1. فى الحوز ووضع اليد 

”حوز شخص أرضا يقضي على ملكية منازعه“ 

من قرية مجو الخمسية ما يأتي من نازلة متصرف في أرضء وما سطر 
فيها من فتاوي : 

١‏ الحمد لله. سئل كاتبه - سامحه الله عن رجل تصرف في أرض بالحرث 
والسقي والاستغلال مدة تنيف على مدة الحيازة» تم توفي وتركها لورثته» ويقوا 
يتصرفون فيها مثل تصرف موروثهم, ثم توفي الثاني ويقي ورثته أيضا يتصرفون 
فيها وذلك نحوا من سبعين سنة مما اجتمع من التصرفات الثلاثة» ثم قام أحد على 
المتصرف الأخير واستظهر عليه برسوم الملكية للمتصرف فيه» فهل تقدم رسوم 
الملكية ويعمل على ما فيهاء أو تقدم رسوم التصرف ويعمل عليها؟. 

فأجاب ‏ والله الموفق ‏ أن التصرف المذكور قاطع لدعوى صاحب الملكية 
سواء كان الأصل معلوم النسبة أم لاء قال الشيخ خليل في أخريات الشهادة : 
«وإن حاز أجنبي غير شريك» وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين 
لم تسمع ولا بينته»"' وقال صاحب العمل : 

وحوز ما جهل أصله كفى عشرةأشهر ١...‏ 

وقال فيما علم أصله : 

أما المذي علم فالمشهور عشر سنين وله تقرير" 

وهذا كاف في تقديم الحوز على الملك. قاله وقيده عبيد ريه تعالى أحمد بن 
محمد الزبخ الميموني تغمده الله برحمته2”! 


2 الحمد لله. ما سطره المجيب أعلاه صحيح فيجب العمل بمقتضباه:؛ ولا 


)1( النص في المختصر ص : 272. 
(3()2) انظر نظم العمل المحال عليه بمجموع المتون ص 21 . 
4 النقل من خط يدا لمفتي وتوقيعه. 
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ينكره من راقب مولاه لقوله ا : «من حاز شا عشر سنين فهو له!!) وقال 
الزقاق فى لاميته : 

يد نسبة طرل كعشرة أشهر وفعل بلا خصم به الملك يجتلا 

ونحوه فى التحفة» وفى هذا كفاية والله أعلم. 

قاله وكتبه محمد بن علي حراث تغمده الله برحمتها) 

3 الحمد لله وحدهء ما رسمه الفقيهان حوله صحيح يعمل بمقتضاه. ولا 
المذكور قلا تسمع دعواه عملا بما جلب» والله أعلم بالصواب. 

وقيده عبيد ربه محمد بن أحمد بن يوسف لطف الله به آمين(“. 

”حوز شخص ارضا يقفطع دعوى عدم قسمتها" 

ومن قبيلة الأخماس أن أرضا كانت بيد شخص يتصرف فيها وينسبها 
لازالت مشتركة بين كل من يجتمعون معه فى ذلك النسبء وأن حقه فيها ثابت, 
ويجب أن يمكن منه» واستظهر برسم عمره مائة سنةء بعد أن عرف بخط قاضيهء 
حق كلف يأن يثبت ذلك» وفى النازلة ورد : 
)1( لفظ الحديث في مراسل أبي داود : "من احتاز... ص 286. 

ولفظه في كنز العمال عن زيد بن أسلم أيضا : " من احتاز أرضا" 3 وقد تقدمت الإشارة إليه. 
3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
( 
( 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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| - الحمد لله. من قام على من بيده أرض يعمرها وادعى القائم أنها لجده. 
فلا يوقف المطلوب على الإقرار والإنكار حتى يثبت المدعي موت جده. وإراثته لقول 
الزقاق : 

ومن يدعي حقا لميت...٠!)‏ 

فإن أثبت ذلك وقف المطلوب على الإقرار والإنكار. فإن قال حوزي وملكيء 
فلا يكلف بأكثر من ذلك ويكلف المدعي بالإتيان بملكية جده. فإن أتى بها أعذر 
فيها للمطلوب. فإن عجز عن الطعن فيها كلف من أين صارت له» قال المتحف : 

من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأى وجه ملكهة) 
المقوم عليه من جملة ورثة ذلك الجدء وكل من تلكم الورثة حاز طائفة من الأرض 
القعدد. فلا بلتفت الى دعواه» ولا سيما إن تقادمت السنوات كالقرنء إذ هو 
لا فرق بينه وبين الزمام» لا تنهض به حجة ولا يسمع به كلام. 

وقولنا وكل من تلكم الورثة حاز طائفة من الأرض الى قولنا وكان القائم ممن 
اجتمع... يشهد لذلك ما قاله الشيخ التسولى نقلا عن غيره في باب الحوز عند قول 
التحفة : وفيه بالهدم وبالبنْيَانء”' ونصه : «فإن حاز كل من الورثة طائفة من 
الأرض بحرث ويعمر حتى يموت بعضهم فيكون ولده كذلك فيما تركواء وقد اقتسم 
ورثته أو لم يقتسموا. ثم طلب ورثة الجد القسم, فإن طال الزمان (فيما تندرس فيه 


(1! انظر لاميته بمجموع المتون ص 172. 
(2) انظر قوله بمجموع المتون ص 135. 
(3) انظر هذا بمجموع المتون ص 135. 


عادة الشهود بالمقاسمة فذلك) باق على حاله» ولا يقبل قول من طلب القسم 
ثانيا»!!). وهذا كاف لما سكه» والله أعلم. 

قيده عبيد ريه محمد بن الطيب الزبخ لطف الله يه2). 

2 الحمد لله وحده» قد علم أن من حاز أصلا مدة طويلة زائدة على أربعين 
سنة بالنسبة للأقربين» وادعى ته مقعسوم وادعى القائم عليه أنه مشترك لم بقع فيه 
كمالا يكلف الحا ئز الدة الذكورة بإثبات رسم الشراء [ ن ادعاه عملا قول التحفة 

وعليه فحيث ادعى ما سكه الحائز المدة الطويلة أن أياه وأعمامه قد اقتسموا 
الأرض مع من كانت مشتركة معهم وهم ورثة القائم فلا يكلف بإثبات القسمةء كما 
لا يكلف بإتبات الشراء لو ادعاه. فقد نص أبو الحسن”! أن الحائز المدة المعتبرة 
في الحيازة مصدق في دعواه القسمة أو الشراء إذا ادعى ذلك» ولا يكلف بإثيات 
شيء من ذلك وهو نص في نازلة ماسكه» ولا يقال إن القائم المحوز عليه كان 
غائباء لأنا نقول غيبته قريبة نحو اليوم ونصفه : 

وكالحضور اليوم واليومان 

وحيث كان كالحاضرء فلا مقال له» وما احتج به من رسم تاريخه يزيد على 
المائة عام بعد معرفة خط قاضيه لا يعقل بقاء الشركة واستمرارها مائة عام 
وزبادة» والا لم تنقطع ححة بالحبازة, وهو واضح والله أعلم. 


وكتبه موافقا عبيد ربه أحمد بن إبراهيم زيطان وفقه الله ولطف يه7) 


(1) النص منقول حرفيا عن البهجة إلا الجملة التي وضعناها بين قوسين فإنها فيها. فيما يندرس فيه علم 
المقاسمة" انظرها 260:2. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ٠‏ 

(3) الشاهد في قوله واليمين له الخ أي أن الحائز إذا ادعى الشراء من القائم فلا يكلف باثباته بل يكون 

القول له مع يمينه لحيازته» انظر حلية المعاصم 2562. 

)| إذا أطلق أبو الحسن على ألسنة الفقهاء المغاربة فهو أبو الحسن الصغير. 

(5) آشار إليه التسولي في بهجته والتاودي في حليته انظرهما في 141/2. 

(0) هذاكلام التحفة انظر مجموع المتون ص 134. 

(22)7 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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بهحته!!) وغيره من أيمة المذهب كما لا يخفى على من مارس كتب النوازل 
بالصواب. 

وكتبه موافقا عبد ريه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه(”). 

4 - الحمد لله وحدهء الجواب صدره صحيح لا مزيد عليه وكتبه موافقا الحاج 
محمد بن الطيب الدراق تغمده الله برحمته آمين©. 

”حيازة أرض تكفي صاحبها عن تحويز الشهود" 

ومن قبيلة الأخماس أن رجلا أثبت بشهادة لفيفية أن أباه كان يملك فدانا 
نسبته إلى نفسه إلى أن قام عليه أحد جيرانه مدعيا أنه له وأن الشهود لم يحوزوه 
ما شهدوا به وفى ذلك قال الإفتاء. 
الحائزين لها وكذلك غلتها فى هذه السنة يستحقها المشهود لهم بالحوز والشهود 
لا يكلفون بالتحويزا) إلا إذا اختلف الخصمان في صفة الأرض وحدودها وأما إذا 

وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود 


(0) انظر البهجة المحال عليها ص 260/2. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)4( التحويز هو أن نوجه القاضي عدلين أو عدلا واحدا مع الشهود إلى الملك المشهود به ليعينوه ويحدوه 
ويقولوا لهما أوله هذا الذى شهدنا يه. انظر البهجة 269/2. 

(5) انظر التحفة المحال عليها في قصل الاستحقاق بمجموع المتون ص 136. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الدعوى إذا كانت مثل هذه يجب فيها الجواب حسب ما نص عليه الإمام سيدي 
محمد ميارة في الدعوى الصحيحة وغيرها". وهذا إذا لم يكن التحديد معروفا 
مشهورا وإلا فلا يلزم حسب ما عند الإمام الخرشي وغيره”) قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى محمد بن عبد السلام الحسني العلمي خار الله له. 

”حيازة شخص لأرض تقطع كلام خصمه في حدودها» 

ومن قبيلة الأخماس السفلى ما سجله مفت وأجاب عنه مع موافقة غيره له 
وهو : 

| - الحمد لله كما ينيفى لجلاله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وأصحابه أما بعد ٠‏ | 

فقد وقع السؤال عن نازلة رجل اشترى أرضا من مالكها ثم ملكها أكثر من 
عشر سنين ثم قام عليه بعض جيرانه في حد تلك الأرض بعد أن غرسها وجعل 
فيها مسجدا لتعليم صبيانه فهل تسمع دعواهم في تلك الأرض أم لا؟. 

الجواب ‏ والله الموفق للصواب - أن الحق في النازلة هو بقاء ما كان على ما 
كان ولا يكلف الحائز بأكثر من قوله : حوزي وملكي والقائمون يؤمرون بإثيات 
دعواهم ويعذر فيها للحائز. هذا الذي أفصحت عنه النقول المتواترة سلفا عن خلف 
قال الشيخ خليل : «وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت 
بلا مانع عشر سنين لم تسمع» ولا بينته إلا بإسكان ونحوه"'. وفي التحفة : 

المدعي استحقاق شيءيلزم بينةمثبتة مايزعم 

من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملكه” 


٠ )1(‏ انظر ميارة على التحفة 33:1 وما بعدها. 

٠ )2(‏ هذا الشرط على ما يظهر راجع إلى التحويز أي أن التحويز لا يلزم في حالة اتفاق الخصمين على 
صفة وحدود المدعى فيه وحالة ما إذا كان التحديد معروفا مشهورا لدى عامة الناس وإن لم يقع اتفاق 
الخصمين عليه ويلزم في غير ذلك. 

)3 النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 

(4) انظر جواهر الإكليل 254:2. 

(5) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون : 135 . 
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وقال: 
وانقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن خصام فيه“ 


يعطى منه النسخة قبل إثبات القائم وقبل الإعذار له كما ألم بجميع ذلك صاحب 


2 - الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما. 
إن ما أجاب به الفقيه الجليل العالم النبيل هى عين الحق والصواب والله 


أعلم» وإن أقر بأن أصل الشيء المدعى فيه كان لغيره لم يكلف بإثبات كيفية 
مصدره اليه" وذهب لهذا المعنى شارح التحفة حيث قال : 'كأرض ودار ونحوهما 


يونس وكما لابن أبي زمنين وغيره ويكفيه حوزي وملکي». 


ولهذا المعنى أشار في اللآمية : 

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم به الملك يجتلا”" 
وفي العمل قال : 

أما الذي علم فالمشهور عشر سنين وله تقرير" 


انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون : 135 . 
انظر البهجة المحال عليها 263/2 وما بعدها. 

النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
انظر حاشية الرهونى 514/7 517 518 والبهجة 254/2 257 265. 

الضمير يعود على "شىء ذكر قبل بداية النص. 

شارح التحفة إذا أطلق فالمقصود به ابن ناظمهاء ولم أعثر على هذاء لكن معناه موجود في غير ما 
كتاب» انظر البهجة 254/2 257 265 وحاشية الرهوني 514/7 517 - 518. 

انظر لامية الزقاق المحال عليها بمجموع المتون ص 172. 

انظر نظم العمل المحال عليه بمجموع المتون ص 209. 
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ومقابله قولان : قول بعدم التوقيف وآخر بأن ما قارب العشر كالعشر'' قال 
وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما رواه أبو داود عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «من حاز شىئا عشر سنين فهو له». خليل : «وصحة الملك 
بالتصرف وعدم منازع وحوز طال»". 1 

ويموافقته يشهد المعترف بذنبه أجهل زمانه عبد ريه عبد السلام بن محمد 
الجبارى لطف الله به آمين". 

”حيازة شخص لأرض تكفيه عن أية حجة أخرى" 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا قام يطالب مرة بحقه في أرض على وجه 
اشتراها ممن كان شريكه فيها ومرة يدعي أنه يستحقها كلها لأنها ماله وملكه وفي 
ذلك قال الإفتاء : 

الجمد لله. حيث قام رجل على آخر فى بلد وادعى المقوم عليه أنها ماله وملكه 
لكونها فى حوزه فإن القائم يكلف بإثبات دعواه فإن أثبت أن له فيها حقا وأراد 
الشفعة من يد المقوم عليه فإن مكنه المقوم عليه منها قبض منه ثمن شرائه ومكنه 

وإن كان هذا القائم يدعي أن ما تحت يد المقوم عليه هو ماله وملكه فيكلف 
بإثيات ملكيته لما بدعيه عملا يقول التحفة : 

وحيث استظهر عليه الحائز برسم ثم رجع إلى قوله : مالي وملكي فإن ذلك 
لا يضره كما فى البهحة ونصه : «وإذا وقع ونزل وكلفه بوجه ملكه قبل إثيات الملكية 
)| انظر البهجة 254:2 ومواهب الجليل 2246 . 
) انظر مراسل أبي داود ص 286 وكنز العمال 898/3 كما تقدم. 
٠ )‏ انظر نص خليل بجواهر الإكليل 250 
( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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القاضى أن يكلفه ببيان وجه ملكه قبل أن يثبت المستحق الملكية وقبل الإعذار له 
فيها؟'' وفيه كفاية والله أعلم. 

وكتبه عبد ربه محمد بن على حراث تغمده الله برحمتا" 

”حيازة شخص لأرض يعجز منازعه عن الطعن فيها" 

ومن قرية مجو الخمسية أن أرضا تناوب على حيازتها والتصرف فيها رجل 
ثم ابنه ثم حفيده.ء ثم حفيد ابنه» إلى أن قام على هذا الأخير رجل يريد أن 
بستحقها من يده لكنه عجز عن الطعن في تلك الحيازة بعد أن أجل في ذلك» وفي 
النازلة قال الإفتاء : 
عشر سنين لم تسمع؛ ولا بدنته... “N‏ وقال فى التحفة صاحيها رحمه الله : 

والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق 
المرسومة برسم الملكية في غير هذا أكثر من أربعين سنة ملفقة منه ومن أبيهء وأكثر 
للقائم عليه حجة يقوم بهاء وقد أجل للمنازعة في خلال المدة المذكورة فلم يات 


أعلم. 





(1) صرح التسولي بأنه نقل هذا النص عن المعيار انظر البهجة 265:2. 

(2) + النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) يشير إلى حديث : "من حاز شيا عشر سنين فهو له" مراسل ١‏ بي داود 8 وكنز العمال 898:3 كما 
تقدم. 

(4) © انظر النص الخليلي في جواهر الإكليل 254/2. 

(5) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 134. 

 )6(‏ يشير إلى رسم الأجل الذي منحه القاضي إياه ليطعن في الحيازة. 


257 


وكتب عبيد ربه عبد السلام بن محمد بوعصاب لطف الله به آمين". 

”ما بيد أناس من حيازة أرض يكفيهم فى صد منازعيهم قبل 
& ولد » 1 

الإنبات 
باستحقاقها من أيدي من كانوا يحوزونها ويتصرفون فيهاء وينسيونها لأنفسهم, 
وفي ذلك ورد : 

١‏ الحمد لله وحده؛ المعمول به» والمعول عليه لأهل المذهب أن الحائز لا يكلف 
بشيء وارثا كان أو غير وارث وعلى القائّم إثبات ما ادعاه. نص على ذلك العلمى 
فى نوازله'* وابن سلمون فى وثيقة الاعتمار من وتائقه“ ونقله فى النهجة قائلا : 
«ويه العمل»''' وفي التحفة : 

من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بای وجه ملك 
عليهم كلام دون إثبات» بل ولايمين عليهم والله أعلم. 

وبه كتب عبيد ربه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله'”. 

2 الحمد لله اعلم أن الحائز لا يكلف بشيء وارثا أو غير وارثء وإنما 
المكلف هو القايم كما في الفشتالي وغيره من أئمة المذهب رضوان الله عليهم*. 

وعليه فالحاملون له يكفيهم جوزنا وملكناء ولا يسمع كلام من القائمين عليهم 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) انظر النوازل المحال عليها 156/2 وما بعدها. 

(3) انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 54/2. 

عبارة التسولي : 'ولهذا كان لايكلق الحائز ببيان وجه ملكه للشيء المحوز على الراجح المعمول بهء 
البهجة 257:2. 

(6) يقصد المدعى عليهم الشرفاء أولاد ابن موسى من قرية مجو قبيلة الأخماس العليا. 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(8) انظر وثائقه 130/2 وانظر تحفة الحذاق ض 210. 
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أكدى لطف الله به آمين''". 

”حوز شخص دارا يصد منازعه فيها" 

ومن بني يفتن من قبيلة الأخماس السفلى. أن شخصا كان يستغل داره 
بسكناه فيها وقام عليه غيره فيها مدعيا أنه يستحق جزءا منهاء ولما أجابه بالحوز 
والملك كلف على غير المعروف ببيان وجه مدخله فيهاء وفي ذلك ورد : 

الحمد لله. حيث كان السيد محمد بن محمد ابن ميمونة حائزا لدار سكناه 
في حقوق المسلمين والإثبات على من ادعى الاستحقاق» قال الإمام ابن عاصم : 

وفبه كقاية والله تعالى أعلم. 

2 الحمد للهء المذكور أعلاه من عدم تكليف الحائز بشيء زائد على أن الدار 
ماله وملكه صحيح. وهي طريقة ابن رشد التي حررها في باب الاستحقاق” وعليها 
مدار أهل التوثيقء وتكليف المجيب بأكثر من هذا قبل ثبوت الملك للقائم جهل من 
الشراء» فإن الشراء ناقل شرعىء ولا يلزمه الاستظهار به» والحيازة المعتبرة شرعا 
ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمعء ولا بينته ۰“ والله أعلم. 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) انظر البهجة 2652 والإتقان 172/2. 

(4) انظر النص الخليلي بجواهر الإكليل 254/2. 
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وكتبه عبد ربه طاهر بن أحمد أشطوط كان الله له. 

3 _ الحمد لله» ما سطره المجيبان أعلاه صحيح وهى طريقة ابن رشد التى 
قال فيها ولا عرف فيه خلافا“ فلا يكلف الحائز بأكثر من ماله وملكه. وتکلیفه» بهل 
الاستظهار به عملا بقول التحفة : 

......... واليمين له إن ادعى الشراء منه معملة 

وهو من الوضوح بمكان بحيث لا يختلف فيه اثنان» والله أعلم. 

. قاله وكتبه عبد الله تعالى أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته". 

« حائز أرض يكفيه حوزه عن الإثبات» 

ومن الأخماس السفلى أن رجلا ادعى على آخر بواسطة وكيله أنه ترامى له 
على أرضه وهذا الآخر أنكر ذلك وأجايه بان ما تحت بده هو حوزه وملكه. فطلب 
منه الوكيل أن يثبت ذلك» وفى طلبه قال الإفتاء : 

الحمد لله. حيث ادعى الوكيل قاسم بن الفقيه السيد قاسم سميغ أن يبين له 
بي وجه ترامى له على بلد موكله التي تسمى تسملال الفوقاني» فقال له ابن 
النادئ المذكور ماله وملكه, أيكلف ابن النادى المذكور بأكثر من ذلك أم لا؟ وهل 
الإثيات للأرض المذكورة على الوكيل سميغ المذكور أم على خصمه ابن النادى 
المذكورء أم كيف الحكم في ذلك؟. 
ماله وملكه» والإثبات للأرض المشار إليها على سميغ الوكيل المذكور قال ابن 
) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
) انظر الإتفان 172/2. 
) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 134. 
( 

( 


النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 
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من غير تكليف لمن تملكه . من قبل ذا باي وجه ملكه'' 

وفيه كفاية والله تعالى أعلم» وكتبه عبيد ريه محمد بن طاهر بن الحسن 
أقويع تغمده الله برحمت'". 

”صحة حيازة أرض وعدم سماع دعوى فيه“ 

ومن بني دركل الخمسية أن أناسا قاموا على شخص في أرض مدعين أنها 
لهم مع أن له عليها ملكية لفيفية بالحيازة والتصرف والنسبة مدة تزيد على مدة 
الحيازة المعتبرة وفى ذلك قال الإفتاء عام 1206ه : 

الحمد لله الآندر المذكور بالرسم أعلاه يبقى بيد حائزه السيد محمد بن على 
الحرثي المذكور بالرسم أعلاه؛ ولا ينزع من يده إلا بموجب لا مطعن فيهء لأن من 
شرعا على ورثة السيد أحمد بن عدي إثيات ملكية ذلك الموضع المذكورء لأن حائز 
الشىء لا يكلف من أبن صار له وفى التحفة : 

المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثيتة ما يزعم 

من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأى وحه ملکها* 

”صحة حيازة شخص ما حازه وبطلان دعوى من قام عليه فيه“ 

ومن الزاوية الهبطية الخمسية في نازلة رجل قام يدعي أملاكا لنفسه وهي 
تحت بد حائزها قال الإفتاء : 
المدعى عليه الحائز لها أنها له وما له وملكه؛ ولا يعرف له حقا فيهاء فإن القول قول 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 


(3) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 135. 
4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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بذلك: وعلى المدعي إثبات دعواه بالبينة» فإن عجز كان له على المدعى عليه اليمين 
بالله مأ يعلم له حقا في ذلك» وحيث كان المدعيى ابن عم المدعى عليه» وادعى على 
المدعى عليه أن الأملاك التى بيده كانت لجده: وأثيت موت جده»› وعدد ورثته» ومنهم 
أبوه. وموت أبيه وأنه وارثه» وادعى المدعى عليه أنها ماله وملكه. فإن القول قوله مع 
يمينه» وعلى المدعى إثبات دعواه بالبينة,. ولا تحمل تلك الأملاك أنها كانت لجده 
وكونه ابن عمه لا يوخب أن بكون القول قوله. هذا هو المنصوص في المذهب. والله 
أعلم. ظ 
قاله وكتبه عبيد ربه محمد بن محمد طاهر الشبلي الوزماري الحسني العلمي 
وفقه اللها"'. 

”حوز يسقط الدعوى في محوز" 
تروج امرأة هذه مدة من أريعة أعوام وزبادة ولها أخت أكبر منهاء ويعد الأمد 
المذكور توفيت الزوجة المذكورة فقامت أختها المذكورة عليه وادعت أن ها كان بيد 
والدتهما ماتت قبل زوا ج الهالكة بنحو سنة. 

وجوابها عن دعواها أنها حيث سكتت عن نصيبها هذا الأمد؛ فقد حيز عنها 
كما فى التحفة : 

وفي سوى الأصول حوز الناس بالعام والعامين في اللباس* 

ويستوي في هذا الأمد القريب واليعيد. كما ذكر غبر واحد“ وان ادعت أن 
جميع الحوائج لهاء وإنما تركتها لأختها. على وجه العرية فقطء فلا يقبل قولها أيضا 
بعد مضي الأمد المذكور كما لابن رحال فى حاشيته على التحفة قائلا : «إذا كان 


)1( النقل من خط يد جوم 9 
(3) انظر البهجة 22: 3 
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لا يقبل قول الأب مع بنته البكر في العارية بعد العام من يوم الدخول فكذلك الأم 
والاخ والأخت جميعهم. وهو المعروف بمدينة فاس»'. 

فتبين لك أن دعوى الأخت على أختها ساقطة على كل حالء والله أعلم. 

وقيد محمد الصادق ين المختار ابن ريسون الحسني العلمي وفقه الله ولطف 
به آمين”. 

2 الحمد لله. كما ينبغي لخلاله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه»ء ويعل : 

فلا خروج للنازلة عن العاريةء إن لو آثبتت الحوائج للأم وكانتا شريكتين 
فيهاء ثم زفت الأخت إلى زوجها فهي عين دعوى العارية» ومعلوم مقرر أن قبول 
. العارية خاصة بالأب داخل السنة, قال الشيخ خليل : «وقبل دعوى الأب فقط في 

إعارته لها في السنة بيمين»". 

وأما الإخوة وغيرهم فيحملون على الهبة» ويرجح ذلك سكوتها السنين وهو 
واضح لا إشكال فيهء والعلم لله 

ويه بقولء وعليه يوافق عبد ريه أحمد بن الحاج الهاشمي غيلان الحسني 
لطف الله به امين". 

”صحة حيازة شخص وعدم اعتبار شراء مدع" 

ومن قبيلة الآخماس ما صوره مفت وأجاب عنه وهو بشطريه : 

الحمد لله. ستل كاتيه ‏ أجره الله - عن مسالة وهي أن ورثة هذه مدة تزيد 
على مدة الحيازةء وهم يتصرفون بأنوا ع التصرفات في أراض موروثة عن آبائهم 
من غير منازع ينازعهم في ذلك. ولا معارض طول المدة المذكورة؛ ثم قام قائم 
مدعيا استظهار الحائزين بوجه الملكية مع استصحابه أي القائم شراء بعض تلك 


٠ )1(‏ فيما يظهر أن هذا النص مأخوذ مما في حاشية ابن رحال لا آنه عين ما فيها. انظرها ۱88۱ _ 89| 
' وانظر البهجة 2251١‏ وما بعدها. 

٠ )2(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) النص في فصل الصداق من مختصر خليل. انظر جواهر الإكليل 319:1. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الأراضيء فهل على الحائزين أن يستظهروا بوجه الملكية أم لا؟ وهل بينة الشراء 
تفيده أم لا؟ جوابا شافيا. 

اعلم أن هذه المسالة منصوصة في دواوين الأئمةء قال ابن أبي زمنين في 
مقربه ما نصه : 'وإذا طلب القائم من الحائز بيان وجه ملكه فإنه لا يجاب إلى ذلك 


وأما كون بينة الشراء لا تفيد مع الحيازة هو ما قاله الإمام الونشريسي 
ونصه : «الاستظها ر بأصول الأشرية ورسومها لا تعارض الحوز, ولا تفيد 
وتضافرت علبه أجوية المشايخ الأعلام»”. 

فظهر بهذا كله أن الحائز يكفيه أن يقول حوزي وملكي ولا يكلف بزيادة على 
ذلك كما هو الراجح وعليه العمل. 

قاله وحكم به عبد ربه أحمد بن محمد الزبخ الميموني تغمده الله برحمته 


3 


”حبازة شخص ماء حجة على ملكيته له“ 


وجه الإرفاق ذ فقطء وأحيى رسا يثبت ذلك ويؤيد دعواه» في حين اقتصر الآخرون 
على الدعوى المجردة العارية عن الحجع المادية وفي النازلة قال الإفتاء : 
الدركلي الدار والمثيت: ١‏ منع ورثة المرابط محمد المذكور في الرسم الملتصق بهذا 
أعلاه. من إمرار الما ء المذكور بالمجرى المذكور أعلاه. إلا مراضاة من كرا ء أو 
إرفاق ولا حجة لهم لثبوت الإرفاق أعلاه والله أعلم. 

وكتب عبد ربه سبحانه وتعالى قاسم ابن حيون الشريف وفقه الله بمنه". 
)1) هذا ما نفله ابن سلمون عن ابن رشدء انظر العقد المنظم.., بهامش تبصرة ابن فرحون 55:2 وانظر 
: البهجة 2652. 
(2) تقل المفتي هنا صدر النص وآخره وحذف من وسطه نحو + أسطر انظر المعيار5 113. 
)03 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


(2)4 النقل من خط يد المفتي» وهو وإن كان مات قبل مائتين وألف إلا أن المفتين بعده كلهم كانوا يفتون بعد 
التاريخ المذكور. ش 
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الحمد لله وحده» المقيد أعلاه صحيح» وللسيد محمد بن علي المذكور 
وكتب موافقا عبيد ربه محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمنه"". 
الحمد لله الجواب المسطر حوله والتصحيح بعده كله صحيح» ويحكم 
بالماء المذكور لحائزه؛ وله منع غيره منه إلا أن ياتي بموجب شرعي يستحق به 
محمد بن محمد البرنسي لطف الله به آمين8. 
4 الحمد لله وحده. المسطر أعلاه صحيح: ونصه المستتد إليه من الفقه 
الصريح والله أعلم بالصواب. 
لوكت عبد الكريم الخيراني لطف الله به©. 
- الحمد للهء المسطر أعلاه صحيح, ؛ وهو وجه الحكم في النازلة شرعا على 
أحكه السنة في لك عن رسول اك جل تنه في نهري المدينة والله أعلم 
» ة حيازة د . شيئًا ود لان لكية من ادعاه لنة « 
ومن نواحي شفشاون أن رجلا أقام ملكية شيء وهو تحت يد غيره؛ وأخذ 
الحمد لله» رسم الملكية أعلاه فاسد من وجوهء ولا يجدي لماسكه نفعا : 
منها أن الشهود لم يسندوا شهادتهم للعلم» بل للقطع والجزم وهو غير سائغ 
شرعاء قال مالك رحمه الله : «لا يسوغ للشاهد أن يقول لم يبعه ولا فوته» وكذلك 





(!) . النقل من خط يد المفتي وتوقيعه وهو ابن الذي قبله. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

٠ )3(‏ كذلك النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

(4) نهرا المدينة هما مهزور ومذينب» وقد قضى فيهما رسول الله مله بأن يسقي الاعلى ثم يطلق للذي 
تحته. انظر نص الحديث فى الموطا 30/4. 

(5) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 
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لاوارث له ولا مال له فلا يسوغ له أن يسوق اللفظ إلا على نفي العلم ولا يسوغ 
للشباهد أن يشهد إلا مع حصول العلم'". 

ومنها أن ورثة محمد الهواري المذكور في الفرع أعلاه ليسوا على منوال 
التوتيق لعدم حصرهم, لآن قوله : إلى أن توفي رحمه الله.. ... إلى أن قال : وبقي 
الأروى الموصوف بيد أولاده محمد وأحمد وأم كلثوم. ... ولم بقل لا وارث له سوى 
من ذكر في علمهم' وذلك لا بد منه» وإن سقط لم يعمل بالشهادة قال في كتاب 
الشهادات من المدونة : «ومن قامت له بينة أنه ابن فلان الميت لم يستحق ميراثه 
حتى يقولوا لا نعلم له وارثا غير هذا" فهذا دليل على سقوطه بسقوطه منه. لأنها 
ناقصة عن درجة الاعتبار. 

ومنها عدم معرفة الشاهد المذكور أولاد الحائز الأول إذ لم يذكر في الوثيقة 
. ويعرفون الورثة المذكوزين... وذلك شرط لا بد منه» وعدم ذكره يودي إلى الجهل. 
ولا يجوز لخاكم أن يحكم بمجهول أو مشكوك فيه كما للقرافي في قواعده" ومثله 
في الزقاقية وشروحها والبهجة وغير ما ديوان'". 

ومنها نفي العلم أيضا في معرفة الورثة حيث هي مسندة للقطع كالتي قبلها 
وعلى المشهور أن حصر الورثة لا يكون إلا على العلم فقطا". 

ومنها عدم استفسار شهود الملكية أعلاه إن هو أي الاستفسار الأداء 
. الحقيقي ويقوم مقام التزكيةء وقد جرى به العمل كما نص عليه غير واحد'' وذلك 
معلوم لدى أصا غير الولدان. 


0 هذا معنى ما في المدونة وليس نصها الحرفي انظرها 101/4 1١2‏ وبدون شك أن المفتي نقل عن 
ابن سلمون مع شيء من التصرفء انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 52:2 . 

(2) يقصد والله أعلم الموثف بقوله : ولم يقلء ويقصد : بعلمهم الشهود. 

)3 هذا أيضا معنى قول المدونة لا نصها ١‏ انظرها 100/4 وانظر حلية المعاصم 121/1. 

4 انظر الفروق 40⁄4 . 

)3( انظر شرح التاودي على لامية الزقاق وحاشية الوزاني عليه ص 95 : والبهجة 28/1 29. 

. ۱00/4 انظر المدونة‎ (O) 

0 انظر حاشية الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق ص :173 . 1 
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وزيادة على ما ذكر أن الملكية لا يشهد بها إلا من يعرف ثمانية أمور غلا 
يقبل الإشهاد بالك إلا ممن يعرف ما تصح به الشهادة» وقليل ما هم» وإلا غلا 
حتى يفسر الخمسة. ومن هذا القبيل الشهود أعلاه فأتى لهم بمعرفة الأمور 
الثمانية؟!". 

وأما وجود الشروط في الرسم أعلاه فلا معول عليه» إذ ليس من لفظ الشهود 
وانما هو من تلفيق الموثق لا غير على عادة المسطرة. 

وزيادة أن شهادة اللفيف جرى العمل بها في الأموال وغيرها إن لم يوجد 
عدول «لكن يجب الاحتياط؛ فلا يقبل كل واحد, وإن كانوا غير منظور فيهم للعدالة 
فلا بد من توسم السلامة مما يمنع الركون إلى الشهادة كحمية أو عصبية 
بقتضيها الحال» وقد صرحوا بمنع قبول شهادة الزفانة والزمالة“ ومن يجري 
مجراهم كمن بتعاطى الحشيشة ونحوها وقد ذكر لي بعضهم أنه احتاج إلى بينة 
فاقامها من مثل هؤلاء بست أواق في ساعة واحدة» قاله الشيخ التاودي في شرح 
الزقاقية” وما قاله رحمه الله هو الواقع اليوم» والأمر لله ومعلوم لدى الخاص 
والعام حال الشهود أعلاهء إذ ينزل عليهم قول التاودي المتقدم» صرحوا بمنع قبول 
شهادة الزفانة وفيهم من هذا النوع ثلاثة, وعلى كل حال فمن أراد السلامة من 
الحكام فلا ينبغي له أن يقبل شهادة هؤلاء مع ما في ضمن الرسم من الخط 
الصراح. 

فبان من هذا أن الملكية أعلاه حيث هي كما ذكر فلا ينتزع بها من يد حائز 
ولا ترفع يده» وفي هذا كفاية؛ ومنتهى العلم للكبير المتعال. 

قاله وكتبه عبيد ربه الراجي عفوه وإحسانه محمد الصادق ابن المختار ابن 


ريسون الحسنى العلمى لطف الله به امين'””. 


1( انظر نفس المرجع والمكان. وانظر الشروط المشار إليها في أجوية أبي الحسن الصغير ص : )36 

2( الزفانة الذين يضطربون مع الأصوات أو عند سماعهاء والزمالة الذين يتبعون غيرهم لخدمتهم» ويطلق 
أيضا على الحمالين. انظر المرجع نفسه ص : 178. 

)3( النص كله منقول حرفيا عن التاودي المحال على شرحه للامية الزقاق 177 178 . 

ر) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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» .- حوز, لكية" 


فلي فش اون شخ : أقام شهادة على كونه يحوز شيا ام عرضها على 
رغبته وقال فيها : 


- الحمد لله قال في التحفة : 

والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق 

وانق نقطعت حجة مد عله 1 مع الحضور عن خصام فيه 

ونحوه فى في المختصر والعمليات وغيرهماء ومن الأصول المزبلة التي شهد بها 
الغرناطي” إذ المزبلة اسم لمكان طرح الزبل والحيازة تثبت بما تثيت به مطلق 
الملكية من الأسانيد الخمسة كما ذكره صاحب البهجة صدر فصل حكم الحور*. 

. وقد استوفت الشهادة بمحوله كما ترى :جميع ذلك» والله أعلم, وكتب عبد ريه 
أحمد بن محمد السلوي تغمده الله برحمته6, . 

2 الحمد لله > قال أبى الحسن في نوازله ما نصه : «وأما الشاهد يمعرفة 
الملك فإن عرف خمسة أشياء ساغ له أن يشهد بالملك. وإ فلاء فإن كان الشاهد 
يعرف ما تصح به الشهادة بالملك قبل منه إطلاق معرفة الملا وقليل ما هم وإلا 
فلا حتى يفسر الخمسة أشياء > أن يعرف الشاهد لمدعي الملك كون يده على ما 
يدعي» وأنه يعرف تصرفه تصرف المالك» وأنه ينسيه لنفسه. وأنه لا ينازعه فيه 
منازع» > وأن تطول مدة ذلك عاما فأكثر, > وفي المدونة ما يقوم منه أن عشرة أشهر 
طول» هذا الذى بشترط فى الشهادة بالملك للا غیر». 





)( الفتوى عثرت عليها بشفشاون وكون المفتين من مدينة تطوان ن ينفي كون النازلة منها. 
)2( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 134 

)3( يشير إلى أن الشهادة بالملك تصح ولو لم يكن المالك يستغل المملوك بالفعل. 

)4( انظر ما ذكره التسولي على البيتين المسطورين في البهجة المحال عليها 2522 
)0 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)6( النص منقول حرفيا من أجوية أبي الحسن المنشورة خلال الدر النثير ص 361. 
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وكتبه عبد ربه محمد بن أحمد النجاري لطف الله به" . 
3 الحمد لله ما سطره المفتيان أعلاه صحيح» وهذا الفقه المنقول أعلاه عن 
أبي الحسن قد تضمنه قول الزقاق في لاميته : 
بدنسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم به الملك يجتلا 
وهل عدم التفويت في علمهم كما 2 ل أم صحة للحي للميت ذا اجعلا” 
ومثله في عمليات أبي زيد الفاسي وغيره» فلا يحتاج للتطويل والله سبحانه 
أعلم. 
وكتب موافقا عبد ربه محمد بن علي عزيمان الله وليه ومولاه'". 
”عدم تكليف حائز بشيء زيادة على حوزه" 
. ومن قبيلة الأخماس في كون حائز لا يكلف بإثبات ما تحت يده قال الإفتاء: 
الحمد لله وحده؛ المنصوص المعمول به لأئمة المذهب أن الحائز لا يكلف ببيان 
وجه ملكه. وكفاه ملكي وحوزي ولا يطالب بجواب القائم» حتى يثبت الملك لمن قام 
بسببه واراثته فيه عملا بقول الزقاق. 
٠‏ ومن يدعي حقالميت ليتيتن له الموت والوارث بعد لتفصلا""' 
وعليه. فلا بد للقائم من أن يدلي بحججه. ويعذر فيها للمقوم عليه فإن أبدى 
فيها مطعناء وإلا فالنظر للشرع أسماه الله. وهو أعلم بالصواب. 
وبه قال وكتب عبد ربه» وأسير ذنبه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له 


وغفرالله. 





(ا) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

٠ )3(‏ النقل من خط يد المفني وتوقيعه. ٠‏ 

٠ )4(‏ انظر لاميته بمجموع المتون ص : 172 أيضا. 
5 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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”تكليف حائز أصل ببيان وجه مدخله فيه“ 


ومن ضواحي شفشاون أن أناسا استظهروا برسم صدقة ملك عليهم وهو 
تحت يد غيرهم ومع ذلك استمر هذا الغير على الجواب الذي أدلى به عند قيام 
الدعوى» وهى أن الملك المطلوب هو حوزه وملكه؛ ولا حق لأحد فيه»ء وفى ذلك قال 
الإفتاء : 

الحمد لله. حيث ادعى السيد محمد بن محمد التسولى والمرأة رحمة بنت 
شقيقة السيد عبد السلامء على السيد احساين بوزيد بما تضمنه مقالهما 
المحصور وأجابهما المدعى عليه المذكور بالحوز والملك, فكان يكفيه ذلك ولا 
يكلف بأكثر منه» ولكن لما أدلى المدعيان برسم الصدقة فلا بد من بيان وجه ملكه 
لمحوزه؛ لأن الاختلاف الواقع بين الأئمة في كون الحائز هل يكلف ببيان وجه ملكه 
ودخوله فيه من أين هو أو لا؟ محله إذا لم تقم للقائم بينة. وإلا فلا اختلاف بينهم 
في تكليفه بما ذكر إذا قامت للقائم بينة كما في نازلتنا هذه حسبما صرح بذلك 
شروح التحفتين" والبينة المطلوية من الشارع صلوات الله عليه وسلامه عند 
الإنكار تشمل الأصلية والاسترعائية” والكل صالح» قال ابن ناجي في شرح 
الرسالة في مبحث من قال علمت الملك, ولم أجد ما أقوم بهء ووجدته الآن. هل 
يعذر أو لا؟ قلت : اختار شيخنا أبو مهدى أنه يقبل» وذلك عذرء سواء كانت البينة 
التي وجد بينة استرعاء أم لا؟©. 1 

وعليه فان ما رامه المخالف في فتاويه الثلاث“ من تخصيصه البينة 
بالاسترعائية كما يظهر من فحوى كلامه تحكم على الشارع فقطء مع أن الأمر في 
البينات سواء الأصلية والاسترعائية إذ لا ثالث لهما. | 

وأما دعواه الإبهام والإجمال في المقال فليس كذلكء وكذا دعواه الجهل في 
صك الصدقة» بل الرسمان يطابق أحدهما الآخرء ويوضحه غاية الوضوح» وعلى 





(1) يقصد تحفة ابن عاصم ولامية الزقاق. 

(2) الشهادة الأصلية هنا على رسم الصدقة لأن المتصدق قال للشهود اشهدوا على أني تصدقت وتلك 
هي الأصلية. 

(3) التص كما هو هنا نقله الحطاب عن ابن ناجيء انظر مواهب الجليل 223/6 وانظر حاشية العدوي علي 
الرسالة 341/2. 

)4( يظهر أن هناك فتاوي أخرى في النازلة لم أتمكن من العثور عليها. 
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فرض وجود الجهل في رسم الصدقة والمقالء فإن الدعوى بالمجهول تسمع؛ ويؤمر 
المطلوب بالجواب عليهاء قال الحطاب ما نصه : «مسائل المدونة وغيرها صريحة في 
أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره' ونقله التسولي في بهجته” وغير 
واحد وكما تسمع الدعوى بالمجهول تصح هبته والصدقة به إذهي من الأمور التي 
يجوز فيها الجهل والغرر'”. 

ودعواه أن الصدقة كانت بلا حوزء فلا شك أن ذلك نشا له عن عدم التأمل, 
أو قلق البال. وضيق الحال كما وقع له صدر الإفتاء الأخير» حيث قال : 

المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزع-م"” 

قال الهواري في حاشيته مع أن هذه الجملة كلها لشيخنا العلامة سيدي 
أحمد الرهوني حفظه الله في شرحه للزقاق وليست من كلام الهواري في شيء» 
والله أعلم. | 
' وكتب محمد الصادق بن المختار ابن ريسون الحسني العلمي وفقه الله 
ولطف به امين". 

”حوز شخص أرضا مع حجة آخر" | 

ومن قبيلة الأخماس أن رجلا عثر على رسم مضمنه أن أرضا معينة هي ملك 
آبائه وملكه من بعدهم بالإراثة» وتلك الأرض في وقت قيامه بيد شخص آخر 
يتصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه وينسبها لنفسه. وأمام هذه الحالة 
التجا صاحب الرسم إلى الإفتاء ليعرف مكانته أمام حيازة المدعى عليه 
ويحاول الوصول بها إلى نزع الأرض منه وإدخالها تحت يده ومما ورد في 
موضوع النازلة : 





(1) مواهب الجليل 125:6. 

(2) البهجة29:1. 

٠ )3(‏ انظر مواهب الجليل52-51/6. 

)2 البيت في فصل الاستحقاق من تحفة ابن عاصم انظر مجموع المتون ص : 135. 
(5) يقصد أحمد الرهوني التطواني. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله : سكل كاتيه ‏ سامحه 
الله والسائل له صاحب هذا الرسبم'" إذ قد حاز شخص بعض الأرض المرسومة 
بمحوله مدة كثيرة» وهذا الرسم كان غائبا عن صاحبه» وقد وجده الآن وأراد القيام 
به على هذا الحائز فهل تنفع هذه الحيازة صاحبها أم لا؟. 

الجوابء والله بمنه الموفق للصوابء أن هذه الحيازة غير عاملةء وأن لصاحب 
هذا الرسسم القيام به على الحائز قال الإمام سيدي محمد الحطاب عند قول 
المختصر : «وإن حاز أجنبي غير شريك.... ما نصه (إن الحائز يكفيه أن يقول 
حوزي وملکي» مالم يتمسك القائم بأصلء فإن تمسك به وقام عليه فلا يكفيه ذلك. 
ولا بد من بيان وجه الحيازة وانتقال الملك بأوجه الانتقالات»' وهذا القائم تمسك 
بعذر شرعيء وهو غيبة رسمه" ويشهد لكون غيبة الرسم عذرا ما نقله صاحب 
البهجة قائلا : «الذي نقله العلمي عن الونشريسي في شرحه لابن الحاجب أن 
الصواب قبول عذره» قال ويه الحكم والقضاء '*' وقال ابن رحال في شرحه إنه الحق 
الذي لا يعدل عنه, وأنه يقبل قوله مع يمينه'' على غيبة رسمه. وانتصر الشيخ 
سيدي محمد الرهوني في حاشيته لهذا اقول" ويه يبطل قول سيدي التاودي 
(جهله حكم الحيازة)'*. ا 

وعليه»:فالحيازة على هذا باملة لا عمل عليهاء والعلة تابعة للأصل, فللقائم 
المحوز وغلته. 





)1( يشير إلى الرسم الواقع في وجه الورقة الاخر. 

(2) المختصر المحال عليه ص : 272. 

)3 هذا حسيما يظهر ما نقله الحطاب لالفظه انظر مواهب الجليل 225:6 وعليه فلا معنى لقوله : ما 
نصه: 

(4 . . فيمن قام مطاليا بحق مدعيا آنه لم يكن عالا بحجته ولما علمه قام بها قولان ن أحدها قبول قوله والاخر 
عدم قبوله» انظر مواهب الجلیل 223/6 

5 انظر البهجة 256/2 . 

(6) .قول ابن رحال:«إن ن المحوز عنه إذا قال إنما سكتالأني لم أجد عقدي فإنه يقبل قوله مع يمينه 
«حاشيته على شرح ميارة على التحفة 02. 

(7) :انظر الخاشية المحال عليها 304/5وما بعدها. 

(8) حلية المعاصم 254/2. 
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وكتب عبيد ربه تعالى أحمد بن محمد الزبخ الميموني تغمده الله برحمته''. 

”ملكية أرض لأناس تقضي على حيازة غيرهم لها" 

وفى نازلة بأجلوان من الأخماس العليا مفادها أن أناسا صالحين متصفين 
بالحياء والتسامح أقاموا ملكيتهم لأرض وهي تحت يد من يدعيها لنفسه قال 
الإفتاء : 

| - البيثة الشاهدة بالملكية أعلاه صحيحة: ولايد من حيازة شهوده: 
وتعيينهم لما شهدوا به» والله أعلم. 
وكتب عبيد ريه محمد بن محمد اللغداس تغمده الله برحمته". 
المحدودة بما ذكر أعلى أعلاهء يكفيه فى الاستبداد بها التصرف فيها دون منازعة 
محمد يوزيد لطف الله به . 

3 الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحيه ويعد : 
المجيب الأول من أنه لا بد من حيازة الشهود ما شهدوا به» ذلك إنما يجب عند 
تخالف الخصمين فى الحدود وحيثما اتفقا فيهاء فاتفاقهما مجز وكاف عن حيازة 
الشهود حسبما ذكره الوزير"' فى التحفة ونصه : 

وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود“ 
ومثله لابن سلمون' وشروح المتن والرسالة" والله الموفق. 





24) -3) النقل من خطوط أيدي المفتين وتوقيعاتهم. 

٠ )4(‏ الوزير هو القاضي أبو بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي مؤلف التحفة المتوفى سنة 0ه 
' انظر ترجمته أول البهجة 3/1. 

(5) التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 136. 

(6) انظر العقد المنظم بها مش تبصرة ابن فرحون 57/2 . 

(7) انظر حلية المعاصم 269/2. 
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وبه كتب عبيد ربه سبحانه وتعالى أحمد بن محمد ابن يرو الشريف تاب الله 
عله . 


4 - الحمد للهء المذكور أعلاه يليه صحيح» وفقهه المستدل به بين صريح, 
وهو كاف في عدم تكليف المنازع في المشار إليه بحيازة من شهد له بملكيته أو 
بحيازته للاستغناء عنه بما ذكر" والله أعلم وكتب موافقا عبد ربه أحمد بن طاهر 
أشطوط كان الله له“. 


- الحمد للهء المقيد بالملتصق بهذا أعلاه وحوله وأسفله صحيح» ولا تعمل 
الحيازة على أولاد ابن حيون" لما اتصفوا به من الحياء والحشمة, > وعدم تغييرهم 
على من يباشر أصولهم بالعمارة حسيما أفتى به مفتي فاس سيدي يحيى 
السراج رحمه اللهء ونقله الشريف العلمي في نوازله” : 
والله تعالى أعلم, » وكتبه عبيد ربه علي بن لحسن ابن د يرو الحسني, وفقه الله 
بمنه آمين"". 


ُ 


ناس يحوزون نسبا فيفتي لهم بثبوته“ 

ومن الزاوية التليدية بقبيلة الأخماس السفلى عائلتان تثبتهما شجرة نسب 
ضمن أقرباء الشيخ يوسف التليدي" وقد نوزعتا في ذلك - على ما يظهر ‏ وأريد 
لهما أن تكونا بعيدتين عن نسبه» وأن لا تتمتعا بما كان يتمتع به ذوو النسب 
الشريف, وأيناء الأولياء والصالحين من التوقير والاحترام؛ وإعفاء من التكاليف 





أ) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

2) 'التحويز هو أن يتوجه الشاهدان إلى المكان الذي شهدا بملكيته لصاحبه ويحدا ما شهدا بهء 
ومعهما عدلان عن إذن القاضي يشهدان عليهما بذلك» انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ة ابن فرحون 

: 2, ومثل هذا تقدم. 

)3( النقل من خط يد المقتي وتوقيعه. 

(4) يعني أولادا بن حيون الذين يسكنون بأجلوان من قبيلة الأخماس العليا وكان منهم قضاة ومفتون. 

(5) انظر النوازل المحال عليها 153/2. 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)0 ترجمت له دواوين كثيرة انظر على سبيل المثال دوحة الناشر ص : 17. 
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الحكومية والجماعبةء وقد عرضتا تلك الشجرة على المفتين بتاريخ : 341!ه فصدر 
عنهم فيها فتاو متعددة منها على سبيل المثال فقط'": 

1 - الحمد لله الذى فضل ذرية سيدنا محمد لَه على جميع الذريات؛ 
وجعلهم بركة وأمانا لأهل الأرض والسماوات» وميزهم على جميع خلقه بالتطهير 
ورفع الدرجات» وجعلهم كسفينة توح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق في 
مهاوي المهلكات» نحمده تعالى ونشكره على ما من به علينا من وجودهم معنا في 
كل الساعات. حمدا وشكرا يتعاقبان ما دام الزمان والأوقات. 

أما بعدء فإن الشجرة المباركة التى بيد أولاد أركتوت وأولاد القسطيط لقبا 
العماري الخمسي التليدي بثبوت القرابة والعصبية"' للولي الشهيرء القطب الغوث 
حتئ صار ذلك من التواتر وله مناقب وكرامات وخوارق العادات خاطب على هذه 
الشجرة بالتسليم للولي المذكور عالم العلماء وقاضي قبيلة الأخماس الذي له تاليف 
الوهاب العلمى والقاضى العلامة سيدى الطاهر بن عيد الوهاب العلم " وتعداد 
أسمائهم يطول بذكرهم والقلم يكل عن ذكر محاسنهم» وتسطيرهم في الشجرة 
المباركة يغنى اللبيب ويسر الحبيب. 
عليه من جلب المصالح ودفع المضار في زاويتهم لما هو مقرر بأيديهم واضح 


)1( تركنا كثيرا من الفتاوي في هذه النازلة لكون ما أصابها من المحو وغيره قد آخفى القدر الذي يسمح 
بقراها. 
(2) قوله : بثبوت القرابة والعصبية فيه إشارة إلى أنه لم يخلف وراءه ولدا من صلبه وهو كذلك. انظر فتح 
العليم الخبير ... لابن ريسون ص : 7. 
)3( في نشر المثاني 1 أبو الحجاج بوسف بن يامون التيال توفي عام : 1024ه ولعله آيو المذكور. 
له هذا ابن أحمد قبله. وقد كان حيا على ما يظهر في بداية القرن الثاني عشر انظر الفتاوي بالمغرب... 
236:1 


صحيح والطاعن في نسبهم''' وقرابتهم وعصبيتهم للقطب سيدي يوسف يجب عليه 
الحد على القول المعمول به الصحيح» وهو داخل فى سخط الله ولعنة رسوله عليه 
السلام : «عن أبي سسعيد الخدري مرفوعا فيما أخرجه أبو نعيم وغيره» اشتد 
غضب الله على من أذاني في عترتي" قال المنوي في شرح الجامع الصغير : بأي 
وجه من وجوه الإيذاء مثل سب أو لعنء أو طعن في نسب أو تعرض لنقصهم أو 
جفاء لبغضهم»'' وقال مختسب الأولياء والعلماء سيدي أحمد زروق : «إن من وجد 
بيد آبائه شيئًا فليتمسك به للبركةء وإن لم يقف على صحته للحديث»' وقال أيضا 
في شرح الوغليسية لا تكلم على فضل آل البيت ما نصه : «الناس مصدقون في 
أنسابهم حتى يتصرف ذلك بيقين» 1 
وهذه النصوص صريحة في أن من علم نسبة آبائه وأجداده بالشرف 
النبوي... عليه التمادي عليهاء ولا يكون تركها من الزهد» بل هو معصية: إلا إذا 
ظهر له مطعن في صحتها"' وأحواله في ذلك ثلاثة : رجحان النسبةء أو مرجوحيتها 
أو تساوي احتمالها وعدمه'"..... إلى أن قال : فيها تفصيل”. لأن من ترجح نسبه 
كان بطريق اليقين. أو بطريق الظن فالواجب عليه هو التمادي في الانتساب إليه 
لأن الأحكام الشرعية مبنية على اليقين, وكثير منها مبني على الظن والمراد باليقين 
ها هنا ما كان متيقنا باعتبار الشرع» كأن يكون متواترا نقلاء لا باعتبار العقل 
لآنه لا اعتداد به في هذا المحل لأن الحكم العقلي مخالف للحكم الشرعي: 
والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء والمراد بالظن ما هو نازل عن المتواتر» فيشمل 





i (B'‏ ي من يقول إنهم لا يجتمعون معه في قعدد قريب أو بعيد فعليه أن يثيت ذلك والا حد انظر أجوية 
التاودي ص : 77- 78 وقيده ابن سلمون نما إذا لم يكن مجهولاء انظر العقد المنظم 205:2 . 

(2) الحديث في الجامع الصغير عن الديلمي في مسند الفردوس : اك 

3( النقل من نشر المثاني 3492. 0 


4 النقل أيضا من نشر المتاني 348/2 والحديث المشار إليه الذي قال القادري : لم يقف عليه بلفظه هو : 
3 النقل أيضا من نشر المثانيء المكان نفسه. 


7 في المنقول منه : «راجحية النسب أو مرجوحيته أو تساويهما...» نشر المثاني 352 . 
8 هذا من كلام المفتي وليس من كلام المنقول عنه. انظر المرجع المشار إليه. 
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المستفيض والمشهور, والثابت بالرسوم السالمة من الريب المستوفية لشروط 
الحكم بها وإن اختل أمر منها كعدم إمكان الرفع على خطوطها لقدم العهد بهاء 
ويعد زمان كتبهاء ولم يبق من يعرف الأشكال التي فيهاء ولا خطوطها كانت 
الرسوم شبهة لنسبة حائزها تترجح بالقرائن الدالة على صدقهاء كأن لا يكون 
تناف بينها ويين الدعوى» ولا أثر لمحو أو ضرب ولا تشطيب» سيما إن انضم لذلك 
قرائن خارجية كأن يكون لصاحبها جد معلوم في ذلك الوقت ثبت العلم به بتقييدء 
أو حكاية إرث ممن يوثق به وتتابعت القرائن بالعلم به إلى الزمان الحاضرء أو 
يكون ممن نبه بعض الأئمة على نسبه في تقييد أو مؤلف»'. 
وعلى هذا فلا تحتاج هذه الشجرة للتعريف بهاء ولا إلى الأصل الذي قيدت 
منه لأنها مسجلة قال الونشريسي في معياره : ونصه : «وسئل شيوخ العلم 
بتلمسان عمن ابتاع جنانا من ورثة بمنافعه ومرافقه وكافة حقوقه. وماله من ماء 
وغيره فطلب منهم بعد الشراء موجبات الجنان المذكور فمكنوه من نسخة رسم 
مسجل على القاضيء وشهد عليه عدلان مبرزان» وثبت عنده أن للجنان المذكور 
من عين قريبة ليلتين ويومين بعد كل تسعة أيام.... فتنازعا وترافعا إلى القاضي 
واستظهر المشتري المذكور بالنسخة المذكورة» فلم يجد خصمه مدفعا ولا مقالاء 
إلا أنه بعد أيام كثيرة أتى بشاهد واحد عدل مبرز من غير شهود الأصل والنسخة 
فقال للقاضي إني اطلعت على الأصل الذي انتسخ منه هذاء ورأيت به تقطيعا 
وترقيعا ولصقا فقبله القاضى وأوجب عنده التهمة ورد النسخة» وقال لصاحبها لا 
أحكم لك إلا بعد أن تحضر أصلهاء فبحث المشتري عن أصلها المرة بعد المرة 
فلم يجده"" فهل يحكم القاضي بما تضمنته النسخة لأجل صحتها وثبوتها عند من 
له ذلك مع عدم إحضار أصلها أم لا؟ جوابكم ولكم الأجر والسلام ورحمة الله. 
الجواب. الحمد للهء شهادة شاهدي النسخة | المسجلة على القاضي | بالصحة 





٠ )(‏ النص بطوله منقول من نشر المثاني بعضه حرفياء وبعضه باختصار حسبما بنسختي, انظر المرجع 
السابق فى المكان المحال عليه. 

)2 هنا حذف قد يملا سطرين, انظر المعيار المشار إليه 168/10. 

(3). في المنقول عنه (مدة). 


27 


وتصحيح النسخة من أصلها > ماضية ومعمول بهاء > ويجب على القاضي الذي 
استظهر صاحيها بها عنده الحكم بها ولا يصدم' عن الحكم بها ما شهد به 
الشاهد الذي لم يشهد في النسخة” أ لاحتمال وجوه تصرف شهادة الشاهد 
المذكور عن أن يحكم الحاكم برد النسخة. 
منها أنه لم يذكر في شهادته محل التقطيع والترقيع وما ذكره معه. هل هو 
ومنها أن يكون. .الذي رأى الشاهد المذكور مع الفرض أن يكون موجيا 
للتهمة في النسخة في نظير هذا الذي نسخ منه الشاهدان شهادة غيرهماء > إذلم 
يعين الشاهد :المذكور أنه بشهادة فلان وفلان» أو يكون بشهادتهما وعدلا عنه لما 
اتصف به من البشر وغيره وكتبا غيره سليما من ذلك وتركا الآخر لا عبرة فيه. 
ومنها تجويز أن يكون ذلك طرأ عليه بعد تسجيل النسخة ومقابلتها والشهادة 
بها... إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال فيجب العمل بالنسخة والله الموفق”' انتهى 
منه بلفظها". 


وقد تلقى هذا الفقه المذكور بالتسليم والقبول غير واحد من أئمة المذهب 
كالحافظ سيدي محمد الرهوني في حواشيه وفتاويه وأبو الحسن في بهجته". 


ومما يؤيد هذه الشجرة ة المباركة بالصحة قواعد شرعية ونصوص منهجية, 
ولا غرو ولا شك أن كاتبها وشهودها ومسجليها كلهم علماء ء نقاد صلحاء ممن 
يقتدي بهم علما وعملاء وزادها تأييدا ونصرا ظهائر بعض سلاطين الدولة العلوية 
أيدها الله بالنصر والغافيةء وظهير السلطان سيدنا ومولانا محمد ين مولانا 
السلطان سيدي عبد الله الذي وصف بالعدل في وقته على رعيته ولقد ذكره العلامة 
الناصري في الاستقصا فقال : كان السلطان سيدي محمد محبا للعلماء وأهل 


)1 في المنقول عنه (ولا يصرفه) المعيار 169/10 

0 مفهومه أنه لو شهد بذلك أحد الشاهدين اللذين شهدا في النسخة لقبلت شهادته. 

(3) الا مصداقية لهذا التعليق (انتهى منه بلفظه) لما رأينا فيه من الحذف. > ومن اختلاف بعض الكلمات, 
إلا إذا فرض أن المفتي نقل من نسخة غير التي رجعنا إليها. 

(434) المعيار 160/10. 

)5 انظر البهجة المحال عليها 82/1. 
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الخيرء مقربالهم لا يغيبون عن مجلسه في أكثر الأوقات؛ وكان يحضر عنده جماعة 
من أعلام الوقت'' ونص الظهير الشريف بعد الحمدلة والتصلية على النبي يه 
وبينهما طابع : «كتابنا هذا أسمى الله قدره» وأعز أمره» وأطلع في سماء العلى 
شمسه المنيرة ويدره «يستقر بيد جملة الشرفاء المرابطين عصبة الولي الصالح, 
القطب اللائح. سيدي يوسف بن الحسن التليدي نفعنا الله ببركاته» وهم الفقيه 
القاضي السيد يوسف أركتوت وإخوانه, وأولاد عمه القسطيطء يعلم أننا جددنا لهم 
على ما بأيديهم من ظهائر أسلافنا الكرام» من التوقير والاحترام والإجلال 
والإعظام» وحاشيناهم عما يطالب به العوام» وأنعمنا عليهم بزكواتهم وأعشارهم 
يصرفونها على الزاوية المعروفة للشيخ المذكور بقبيلة الأخماسء وإن ضيعوا ذلك 
وفرطوا فيه فالله يتولاهم, وجعلنا للقاضي يوسف المذكور النظر في الزاوية 
المذكورة بجلب المصالح إليهاء ودفع المضار عنها حسبما ذلك لجميع أسلافنا 
الكرام» وجددنا له عمل خطة القضاء بالبلد المذكورة, والنظر على الأحباس, 
والعدول في تجريحهم وتعديلهم تجديدا لا يزال جديداء ولا يزيده القدم إلا توكيداء 
فحسب الواقف عليه العمل بمقتضاه. والسلام, وبتاريخ ثاني عشر رجب الفرد عام 
06ه. 

ويهذا تم القول والبحثء وصار الطاعن والباحث على طريق بلا نعت» وأيضا 
الحجة المدلى بها كانت غائبة وحين وجدت بيد المتمسك بها صارت نافعة؛ وغيبة 
الرسوم عذر من الأعذار كما نص عليه غير واحد من أئمة المذهب نظما ونثرا*. 

والحاصل أن على من ولاه الله أمر المسلمين أن يبقي ما كان على ما كانء 
إذ الرجوع إلى الأصل أصلء قاله وكتبه مسلما على من يقف عليه قصير الباع, 
وقليل الاطلاع عبد ربه وأسير ذنبه» أحمد بن علي الحسني الجنوني كان الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين آمين". 

2 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


)1( انظر الاستقصا المحال عليه 66/8. 
(2) . انظر حاشية ميارة على التحفة 168/2ء ومواهب الجليل 2213/6 . 
03( النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 
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فلا خفاء أن شهادة العلماء العارفين بما تصح به الشهادة عاملة فى كل 
شيء لا سيما شهود الشجرة المباركة المنسوبة للشيخ سيدي يوسف التليدي بأن 
أولاد سيدي عبد الرحمن بن علي أركتوت وأولاد الحاج الحسن القسطيط هم 
المحيطون بإرثه القائمون بزاويته فهم ممن يتبرك بهم في الحياة ويعد الممات إذ 
الأصل فيهم العدالة والتثبت والورع؛ ولذلك فليس لأحد أن يصد المشهود لهم 
المذكورين عما بأيديهم ولا أن يعارضهم إلا بمثل ما في حوزهم فينظر حينئذ 
للمرجحات بعد المقابلة كما هو مشهور في الدواوين المالكية وينضم إلى ذلك 
ظهير مولانا السلطان سيدي محمد بن سيدي عبد الله الشريفء وقد نصوا أن 
ظهائر الأمراء يثبت بها النسب وكذلك التحلية'“ قال الإمام البرزلي : وعليه اليوم 


إثبات أنساب الشرف" والحاصل أن الشهادة عاملة بالنسب بشروطها وللواحد أن ٠‏ 


يتمسك بها ما لم يعلم بكذب أصلها حسب ما شحنت به دواوين أئمة الأحكام 
وتلقاه الأجلة الأعلام بالقبول ففي ابن سلمون : «ومن حاز نسبا مدة وثبت له 
بالسماع فعلى من نقاة الحد»" وعن ابن الهندي مثله وكذلك في المعيار مثله أيضا 
حيث قال : يكفي في ثبوت هذا النسب يعني الشرف لمدعيه السماع الفاشي 
وشهادته به. .. ولا سيما مع تقادم رسوم المنتسبين إلبه». 

هذا فى شهادة السماع فما بالك بالشهادة التى تقرب من القطع كما بيد 
المتمسكين بها فإذا ثبت هذا لم يكن لأحد أن يخرجهم منه ولا أن يصدهم عنه ولا 
لهم أن يتركوه قال الشيخ سيدي زروق نفعنا الله به : «من وجد بيد آبائه شيئًا 
فليتمسك به لحديث: من تبرأ من نسب وإن دق كفر»"' ويتقوى ذلك بثبوته عند 
القضاة لاسيما مع تقادم وجود كثرة الشهادات فيه وتوقيع الأئمة من العدول 


() أي ما يحلي به الشاهد المشهود له كأن يقول : يشهد الواضع شكله أن فلانا الشريف النسب... 

انظر شرح التاودي على لامية الزقاق : 318. 

)2( نقله التاؤدي في أجوبته عن البرزلي المشار إليه ص : 37. 

(7) هذا معنى كلام ابن سلمون لالفظه انظر العقد المنظم بها مش تبصرة ابن فرحون 265/2. 

)4( النص منقول من المعيار كما قال لكن مع شيء من الاختصار من جهة والزيادة من جهة أخرى انظره 

.5472 ۰ 

)05( النص منقول من نشر المثاني 02 وقد سيق قول لقادري في الحديث أنه لم يقف عليه بهذا 
اللفظ: ' 
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والعلماء والقضاة عليه وفي المفيد والبرزلي مثل هذا بزيادة أن هذا القدر من 
لباه بد به عن سم الع واليقيد وقد علم بالرورة من كتب الثم أن 
ما بلغ من الشهادة هذا المبلغ فلا يقاوم ولا يعذر فيه لمن طلبه بل يسجل الحكم به 
وهذا القدر كاف ويالحكم واف والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ويالموافقة 
قيده مسلما على من يقف عليه عبد ربه تعالى عبد السلام بن المكي ابن خجو 
لطف الله به آمين'. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ويعد : 

فلا خفاء أن غيبة الرسوم عذر من الأعذار كما نص على ذلك غير واحد من 
أئمة المذهب من المتأخرين” وأما الحكم بالنسخة مع تعذر الأصل فمعمول به قال 


صاحب العمل : 
والحكم بالنسخة مشروط بأن تقوى العدالة وحال من قطن Ù‏ 
وقال صاحب المعيار إن النسخة إذا ثبتت عدالة ناسخها ولو لم تكن مسجلة 


فيعمل بها ويه أفتى ابو الفضل قاسم العقباني"' وكذلك النسخة المسجلة تقوم 
مقام الأصل كما في البهجة وغيرها" وأما الأنساب فتحاز بما تحاز به الأملاك كما 
فى نوازل الشريف العلمي وغيرها"' فالواجب احترام قرابة الشيخ سيدي يوسف | 
التليدي والعمل برأيهم حتى يدل دليل على أنهم لم يستحقوا التقدم وغيره لزاوية 
هذا الولى المذكور والله أعلم. 

وكتبه موافقا لما أفتى به السادات الأفاضل أعلاه وحوله" أفقر الورى 
وأحوجهم عبد ربه تعالى الحسين بن أحمد ابن سليمان الله وليه ومولاه"". 





(ا) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
٠ )2(‏ نقل من الخلاف أحد القولين. انظر مواهب الجليل 223/6 ونوازل العلمي 158/2. 
)| انظر العمل المحال عليه بمجموع المتون ص : 210. ١‏ 
)| انظر المعيار المحال عليه 96/10. 
 )‏ انظر البهجة المحال عليها ا/83. 
)| لم أقف على هذا في نوازل العلمي وفي أجوية التاودي : الناس في أنسابهم على ما حازوا وعرفوا 
كحيازة الأملاك ص : 88. 
7 في هذا إشارة إلى أنه لم يفت في النازلة قبله اثنان فقط بل أكثر من ذلك. 
(#) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


- الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلقه 
وعبيده وعلى آله وصحبه والمقتفين لكتاب الله وسنته وهديه من بعده ويعد : 


فقد اطلع كاتبه سدده الله وألهمه رشده ‏ على الفتوى المرسومة أعلاه فوجد 
نقولها ونصوصها المجلوية للمفتي صحيحة من كون غيبة الرسوم والحجج المقوم 
بها عذرا من الأعذار المقبولة والمسموعة لدى الأئمة الأعلام وسائر القضاة والولاة 
والحكام. > ويظهر من النسخة التى بيد المتمسكين بها أولاء ثم بيد أولادهم وحفدتهم 
ثانيا بخطوط بعض الأئمة الأعلام من القضاة والعدول بمدينة شفشاون ولا منازع 
لهم في ذلك الوقت ولا الآن بحجة مقبولة شرعا مثبتة عند القضاة والمفتين بل 
بمجرد الطعن باللسان الذي لا يكون بمجرده حجة ولا سيما إذا ثبت الأصل الذي 
ش هو الظهير السلطاني لعالم السلاطين, وسلطان العلماء مولانا محمد بن عبد الله 
الشريف الحسني العلوي رحم الله سلفه وخلفه. وثبتت توليته للقاضي منهم الفقيه 
السيد يوسف أركتوت للقضاء والنظر في الزاويةء فإن الأصل بقاء ما كان على ما 
عليه كان» حتى يدل دليل ويرهان ‏ أن التعضيي'" لم سكيه في الولي الصالح., 
والقطب الواضح: سيدي يوسف التليدي» نفع الله ببركته الرائح والغادي, هو ثايت 
وإنما لم نجزم, لأني لم أر الظهير الشريف بعيني ولا تولية السلطان لذلك القاضي 

يعني أصلها فأتعم ما سك" بالإتيان إلينا ثانيا بما ذكر لنراه عياناء 

والذي تلقيناه من كتب التاريخ كممتع الأسماع لسيدي المهدي الفاسي رحمه 
الله نقلا عن غيزه. أن للولي المذكور إخوة وعمومة تأخرت عن وفاته قطعا > وكانوا 
ينتسبون للشرف الكريم". 

والحاصل أن ادلاء الماسكين أولاد أركتوت والقسطيط بما في يدهم؛ ووجدت 

بعض الحجج تقوى دعواهم فإن ن العصبية لهم في الولي المذكور, > والتصرف في 
ع سح على عراف قات ايع لقم في اداي الور ر أمر شهير 





٠ (1‏ هذا فاعل الفعل «يظهر» المتقدم عليه بكثير. 

2 أنعمء يعني سالناهم أن ياتوا بهما إلينا فقالوا : نعم 

عبارته التي أخذ منها هذا هي : فظن بعض الناس من بني عمه من بني تليد أنه شرف فصار ينتسب 
للشرف ص : 79. 
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يعرفه الخاص والعام» ممن له في العلم أدنى تمسك بة وإلمام» ويالموافقة 
كتب مسلما على جميع من يقف عليه عبيد ربه سبحانه وتعالى محمد بن محمد 
العبودي لطف الله به آمين". 

5 - الحمد لله حيث ثبتت قرابة أبناء القسطيط العماري مع شقيقه اركتوت 
حسبما في النسخة المنقولة بالمماثلة من الأصل السالم من الريبة. وعمل 
بمقتضاه غير واحد من السادات الكرام من وقت عصر الولي الأعظم سيدي 
يوسف التليدي وهلم جرا إلى قزيب من وقت عصرنا هذا وقال بغيبة الرسوم عذر, 
وحكم بصحة النسخة جل الأيمة الأعلام“ فالواجب احترام قرابة الشيخ المذكور, 
والعمل برأيهم فردا وجماعة» سيما وهم والله أعلم ‏ من النسل الطيب» وورد في 
الحديث ما لا يحصى علي تعظيمهم, كيف وفيهم من هو أولىء وهو الفقيه المؤيد ٠‏ 
بالله القاضي سيدي الحسن العماري القسطيطء أدام الله لنا رأيه. ويوجوب العمل 
بالشجرة المذكورة أعلاه يقول" أفقر الورى عبد الرحمن بن أحمد زيطان لطف 
الله به“ . 

6- الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ويعد : 

فإن أولاد القسطيط من الزاوية التليدية ويني عمار هم عصبة الولى الصالح. 
سيدي يوسف التليدي نفعنا الله به آمينء وإذا كان الرسم غائيا عنهم غيبه بعض 
حسادهم حتى وجدوه الآن فلا إشكال أنه يقضى لهم بهء إذ غيبة الرسوم عذر من 
الأعذار التي تسمع حسبما جاعناعن غير واحدء وكذلك الحكم بالنسخة مع تعذر 
الأصل إن كانت مسجلة كنازلتنا فقد ذكر صاحب المعيار أنه يعمل بها إذا ثبتت 
عدالة ناسخهاء ولو لم تكن مسجلة على ما أفتى به أبو الفضل العقباني". 


)0( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

٠ )(‏ جل الأيمة الاعلام فاعل يتنازع فيه على ما يظهر : قال وحكم. 

)3( في الأصل محو هذا ما يمكن أن يوخذ منه حسب السياق ودلالة بعض الحروف. 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)0( انظر المعيار 96/10. 


وعليه» فيجب على من ولي أن ينفذ الحكم بقرابة أولاد القسطيط للولي 
المذكورء وأن يقصر النظر فى أحباسه على قاضي قبيلة الأخماس في وقته 
عشر'' والأصل بقا عءما كان على ما كان حتى يدل دليل شرعي على خلافه, وهذا 
ظاهر والله أعلم: 

”نفي أناس عن نسب يحوزه غيرهم" 
بدخلوا معهم فيه, ولما صدوهم عن ذلك استظهروا عليهم برسم مفاده أن نسبهم 
اواحد باعترافهم لهم وتصديقهم إياهم فأنكروا ذلك ورفعوا النازلة للإفتاء الذي قال 
لهم : ٠‏ 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراء ويعد : 

. المصادقة المحتج بها على السادات الشرفاء السقيفيين سيدي عبد الله بن 
وأبناء أعمامهم من السادات أولاد أبرصاص المستوطنين بأجمعهم يمدشر 
السقيفة أحد مداشر بني صالح من الأخماس العلياء لا يثبت لهم بها نسب لآله ص 
مع من صدقهم, وهي مقصورة على المال" عند من أعملها من العلماء ولو داموا 
' عليهم من إدخالهم لهم في نسبهم الطاهر المنيفء فلا ينتتفعون به» هذا هو 





)1( يقصد المولى محمد بن عبد الله الذي أقرهم على ما بأيديهم عام : 2006 اه. 
)3( يعني أن الإقرا ر بالنسي يثيت به الإرث على المشهور. » ولا شيت به نسب» انظر أجوية التاودي 
ص : 131. 





المنصوصء ويعذر لهم في شهادة من شهد عليهم بذلك بانقساخه للبحث فيه يما 
يوجبه الشرع. 

والله الموفق» عبيد ربه تعالى علي بن الحسن ابن يرو وفقه الله بمنه". 

”إلحاق عائلة بنسب عائلة أخرى" 

ومن قبيلة بني سلمان الغمارية رجل اسمه المعلم محمد آبو حتيما وأولاد 
أخيه أدلوا بلفيفة شهدت لهم معتمدة على السماع بأنهم من أولاد أبركان الذين 
يقطنون بمدشر أفركط من قبيلة بني رزين» وأن أولاد أبركان شرفاء حسنيون فهم 
إذا مثلهم وفي صحة هذه الشهادة ووجوب إعمالهاء والعمل عليها وردت عدة 
فتاوي» أولاها فتوى سليمان الحواتء ويما أن بالكثير منها عوائق تمنع من قراءة 
كل ما فيهاء فإني أكتفي بنقل كذلكتين هما : 
٠ 1‏ 1 الحمد لله قد حاز النسبة العظيمة العلوية النبوية هؤلاء الذين ثبتت لهم 
ببينة السماع حسبما بالملتصق أعلاه لأن شهادة السماع عاملة في النسب على 
المفتى به فيملكون بها ذلكء ويكون حالهم شريف القدر عن غيرهم لآن من ثبت 
شرفه» ثبت ارتفاعه؛ والله أعلم. 

وكتبه موافقا على ماقيد أعلاه محمد بن عبد السلام المودن وفقه الله©. 

2 الحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

المقيد أعلاه من كون النسبة لأهل بيت المصطفى تحازببينة السماع 
صحیح» ومن ثبت شرفه وجب احترامه» وعليه يوافق عبد ريه سبحانه محمد ابن 


حيور ١‏ لشريف وفقه الله بمنه. 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2)-(7) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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2. فى الاستحقاق 

”استحقاق زوج ما أكله من مال زوجته" 

ومن قبيلة الأخماس أن زوجا باع بعض حيوانات زوجته وصرف ثمنة في 
مصالحه وهى ساكتة لما كان بينهما من المحبة والمودة» ولما ماتت قام ورثتها 
يطالبون الزوج بذلك» وفي النازلة سجل الإفتاء. 

| - الحمد لله وحده» حيث باع الزوج لزوجته شيئًا قليلا من الحيوان وفوته 
فى مصالحه دونها. وكانت بينهما مودة ورحمة وشفقة وصلةء ويقي ذلك في ذمته 
زمنا إلى أن ماتت وقام ورثتها عليه في ذلك فلا شيء لهم عليه؛ على ما قاله ابن 
رشد ونصه : «سئل ابن رشد عمن استغل ريع زوجته ثم قامت تطلب ما استغل 
لها من تركته» فأجاب إن علم أنه كان يستغل ذلك علي سبيل الصلة والمعروف فلا 
شيء لها . .'"' فأنت تراه قيد ذلك بما إذا لم ب يكن ذلك على وجه الصلة: ويما إذا 
. قامت بالقرب” ويمثله أجاب أبو القاسم التازغدري حسبما في الكراس الثالث من 

معاوضات المعيار" قائلا : (إذا) كان الزوج ممن يسطو عليها ويقهرها فتاخذ 

(منه) جميع ما أكل لها على هذه الصفة» وإن كانت بينهما من المودة والرحمة ما 
جرت العادة به بين الزوجين» فيكون ما أكله من مالهاء وفوته بعلمها وعلي عينها 
ساقطا عنهء إلا أن يبيع بالثمن الكثير الذي له خطر (ويال)...''' وهو صريح في أنه 
إذا كان بينهما مودة لاشيء لها ٠”...‏ وكل مالا يطلب إلا عند الشنآن والخصام فهو 
محمول على:الصلة*_ 00 | 


)1( النص منقول من بهجة التسولي حرفيا 2 2 2 وهو في نوازل العلمي مع تغيير بعض الألفاظ 186'2 
ويه يعلم أن المفتي نسب النص إلى صاحبه متجاوزا من نقل عنه. 

)2 هذا التقييد في الحقيقة موجود فيما أخذه من د نص ابن رشد لا فيما عرضه. 

)3 انظر جواب التاز غدري في المعيار 126/5 127 

(4)-(5) في المكانين معا جمل محذوفة. 

(6) 0 التص من قوله : ٠سثل‏ ابن رشد إلى هنا منقول عن البهجة 72/2 لكن فيه تقطيعات كما رأيناء 

كما فيه : (إذا) التي بين قوسين في مكان : إن وزيادة (منه) (وبال) اللتين بين قوسين أيضا. 


ويه تعلم أن الزوج لا شيء عليه؛ وما فوته إخوتها من غلة أصولها فهو في 
بالصواب. 
وكتيه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد اين دكون الله وليه ومولاه. 


2 - الحمد لله وحده» من المعلوم المقرر في دواوين الفقه أن كل ما لا يطلب 
إلا عند الشنآن والخصام لا يقضى به كما فى البهجة والعلمى" وغيرهما. 
العادة لا يقضى به للزوجة أو وارثيها كما هو الغالب بين الزوجين. سيما مع طول 
مدة سكوت الزوجة والله أعلم بالصواب. 

قيده أفقر الورى إلى ربه سبحانه» عبد الرحمن بن أحمد زيطان لطف 
الله مه“ . 

3 _ الحمد لله وحده» نقل العلامة التسولى لدى قول الغرناطى 

والزوجة استفاد زوج مالها وسكتت عن طلب لما لهات 
لها بشيء» ويحمل ذلك على الصلة والمعروف» وهو فقه واضح فتنخرط في سلكه 
قضية ما سكه والله تعالى أعلم. 
ولطف ده" . 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)2( انظر البهجة المحال عليها 72/2. 

)3( انظر نوازله 164/2 186. 

(4) 2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)0( يعني قوله في التحفةء انظر مجموع المتون ص : 109. 
)6( انظر البهجة المشار إلى صاحبها 72/2. 

)/( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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”لرب شجرة في أرض الغير خطمت أن يغرس مكانها أخرى“' 

الحمد لله وحده» من كانت له شجرة فى ملك الغير وأراد ربها أن بغرس 

والعلم لله. وكتبه عبد ريه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له" . 

”استحقاق فلاح حرث نصف فدان" 

ومن قبيلة الأخماس نازلة قال مفت في كتابتها والإجابة عنها ؛ 

الحمد لله. حيث اشترك رجلان على المناصفة؛ ولهما فدان مشترك مع الغير 
الباقي أن بأخن : نصف الفدان» ومنعه الأشراك مدعين أنهم . مكنوا ذ نصيبهم من 
٠‏ الميت لامنه فهل له النصف في الفدان كمسالة القليب أم ليس له ذلك؟. 

الجواب. الذي يظهر أن له نصف الفداز ن كمسالة القليب التي نقلها ابن 
علي بن قاسم ابن موسى وفقه الله بمنه". 


)1( أطلقنا في العنوان لأن الفتوى وردت مطلقة أيضاء أي لم يربطها ضاحيها بنازلة معينة مشار 


إليها. 
)2 أشجار الجوز وحب ا ملوك تنتشر كثيراء وفي ذلك ضرر على صاحب الأرض. 
)3( قول المواق ناقلا : «ولك أن تغرس شجرة من سائر الشجر يعلم أنها لا تكون أكثر انتشارا؛ ولا 
أكثر ضررا بالأرض من النخلة «أي التي اندثرت. التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 339:5 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ١‏ 
(5) مسال القليب التي تقلع | أبن سلمون هي : «وسئل بعضض الفقهاء ء المتأخرين عن شريكين في الحرث 


رالكر م فلما وقعت الفسمة قال صاحب الفدان لشريكه ليس لك في الفدان شيء ء قد آخذت 
نصيبك مما نبت فيهء أترى أن يكون الفدان من جملة ما بينهما من القليب يزدرعانه جميعا فقال 
نعم» فدان الكرسنة والقول بينهما من جملة القليب الذي بينهما على حسب اشتراكهما يزدرعاته 
بينهما أو يقتسمانة» العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 12/2 . 
)6( النقل من خط بد المفتى وتوقيعه. 





”حق شخص فى الدفاع عن قريبه الغائلي" 

ومن شفشاون أن شخصا اشترى عقارا ممن ادعى أنه ملكه فاعترض على 
ذلك طرف ثالث مدعيا أن ما بيع هو ملك لابن عمه الغائب على البلد لا للبائع» وأن 

الحمد لله» لابن العم ونحوه البحث عن متاع قريبه وتصرفه فيه بدون وكالة 
تلزمه عملا بقول خليل «وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد»' قال بعض 
شراحه إن للقريب القيام في مال قريبه إذا خيف عليه التلف أو الغصب, أو أراد 

وهو واضح في تكلم حامله على متاع ابن عمه مع المختار الهبطي" بدون 
وكالة فكيف به» وشراؤه مبنى على شفاجرف هار ! ولكن ياتيه زمان إن شاء الله“ . 

وعلى كل حال فلابن العم التصرف في متاع قريبه كما لا يخفى على منصف 
ابن ريسون الحسنى العلمى لطف الله به آمين“. 

”استحقاق رجل أرضا بامتناع خصمه عن يمين قلبها عليه“ 
أنكره ذلك الغير ووجبت عليه يمين الإنكار قلبها عليه فلك في أدائهاء وفي ذلك قال 
الافتاء : 





(1) انظر نص خليل في جواهر الإكليل 232/2. 

2 انظر الزرقانى 156/7. 

)3( هذا الذي اشترى أرض الغائب» وكان وقتها حاكما بشفشاون من قبل مولاي أحمد ابن 
ريسون. 

(4) يقصد الزمان الذي ينعزل فيه عن الحكم على ما يظهر. 

)5( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الحمد لله وحده. من المقرر المعلوم أن اليمين الواجبة المذكورة حوله تنقلب 
على المدعي كما لخليل'' وشراحه” والتحفة وشراحها" فإن حلف المدعي أخذ واجبه 
في الذمنة المذكورة حولهء وإلا فلا شيء له عملا بقول التحفة : 

ولا يمان مع نكول المي بعد» ويقضي بسقوط ما ادعو" 

وعلى هذا تجري نازلة ماسكه» فإن حلف المدعي أخذ واجبه وإلا فلا 

وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه”. 

”استحقاق شخص رحى بيمينه" 

ومن مجو الخمسية أيضا أن رجلا اشترى رحى لطحن الزرع وادعى غيره 
أن اشتراءه اياها إنما كان له لا لنفسه» وأنه هو الذي قدمه لينوب عنه في ذلك, 
وعندما احتدم النزا ع بينهما قال الإفتاء : 

الحمد لله. حيث ادعى رجل على آخر أنه قدمه يشتري له رحى معدة لطحن 
الزرعء ولا اشتراها زعم أنه اشتراها لنفسه ولم تقم بينة للمدعي كسرا أنه قدمه 
فيحلف المقدم يمينا تامة على مقتضاها الشرعيء ومنها جها المرعي أنه ما قدمه 
ليشتري له» ولا أمره على المنصوص لقول التحفة : 

والمدعى عليه باللمين في عجز مدع عن التبيين" 


يقصد قوله : «وإن نكل في مال وحقه استحق به... انظر جواهر الاكليل 253/2. 


(1) 

)2( انظر مواهب الجليل والتا ج على هامشه 220/6 . 

)3( انظر البهجة وحلية المعاصم على هامشها 159/1. 

6 انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 66. 
ال النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(6) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 58. 
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وفي الحديث : 'شاهداك أو يمينه”'' وقاعدة اليمين أن المدعى عليه إذا أنكر 
ولم يحلف انتفع المدعي" والله أعلم بالصواب» وكتبه محمد بن أحمد ابن دكون, 
الله وليه ومولاة". 

”استحقاق شخص أرضا بظهور حجته وسقوط يمين خصمه“ 

ومن مجو الخمسية أيضا أن شخصين تنازعا في أرض حيث ادعاها كل 
منهما لنفسه. ثم رضي أحدهما اليمين من الآخر على أن الأرض له مقابل أن 
يقطع نزاعه فيهاء وبعد أن حلف له وأخذها منه عثر على حجة تثبت أنها له؛ وأن 
الحالف كان كاذبا في يمينه فاجرا في دعواهء فقام عليه بهاء وفي ذلك قال الإفتاء: 

الحمد لله» حيث حلف رجل آخر على ما تنازعا فيه وأبرأه منه» ثم بعد ذلك 
وجد بينة على المحلوف عليه بأنه له. فإن المتنازع فيه يرد إلى المحلف كسراء 
وتكون يمين الذي حلف له باطلةء إذا كان لا علم له بالبينة المذكورة وحلف على 
ذلك. قال الشيخ خليل : «فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان" قال فى 
المدونة : ' قال مالك وإذا حلف المطلوب» ثم وجد الطالب بينةء فإن لم يكن علم بها 
قضى له بهاء قال ابن الماجشون : كانت البينة يوم حلف حاضرة أو غائبة بعد أن 
يحلف بالله ما علم بها»". 

وعلى هذا تجري نازلة حامله» فيجب نقض اليمين ورد المحلوف عليه 
لصاحب البينة إن كمل النصاب. 


)1( لفظ الحديث في كتب الفقه «البينة على المدعي واليمين على من أنكر لكن ابن سهل أنكر ذلك وقال 
٠‏ لفظه : «شاهداك أو يمينه» انظر البهجة ۷1,. وحاشية ابن رحال علي ميارة 19/1 . والموجود في 
كتب الحديث هما معا فالأول رواه البيهقي وجزء منه في الصحيح كما سبق » وقي سنن الترمذي 
6 تبديل (من أنكر) ب (المدعى عليه). والثاني رواه مسلم كما سبق عن الجامع 
الصغير. 
)2( انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل على هامشه 220/6. 
)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


)4( مفهومه أنه إن أقر بعلمها أو قامت عليه بينة بذلك فلا يسمع قوله ولا يجوز نقض اليمين. 
(5( انظر نص خليل بجواهر الإكليل 227/2. 
)6( النص لابن يونس عن المدونةء انظر حاشية الرهوني على الزرقاني 327/7 . 
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وهذا ظاهرء والله أعلم» قيده عبيد ربه أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي 
لطف الله به آمين''. 

”استحقاق أناس أرضا بقطع خصومهم نزاعهم فيها" 

ومن قرية مجو الخمسية أيضا أن نزاعا وقع بين فرقتين على أرض فرضيت 
إحداهما اليمين من الأخرى على أن الأرض ذات النزا ع هى لهاء وأشهدت بذلكء 
العلوش فريق ثان» وأمعن النظر فى ذلك» فبدا له أن الأرض ذات النزاع هي 

وما بأيدي الشرفاء من تسليم ورثتهم فهو من باب تحصيل الحاصلء 
واليمين التي رضيها الشرفاء من أولاد العلوش أبطلوها بالرجوع للخصام بعدما 

والخصم يختار اليمين ونكل فما لقليها سبيل أو محل" 

وأما رسم الملكية التي بأيدي أولاد العلوش فهو مصادم برسم التوقيع الذي 


والله تعالى أعلم» وبه قال وكتب عبيد ربه أحمد ابن عبد السلام حمدون كان 


الله له وغفر الله“ . 

)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)2( انظر نظم العمل المحال عليه بمجموع المتون ص : 209. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 





”استحقاق أناس حرية المرور في طريق؛ 

ومن القلعة الزجلية أن رجلا أقام بينة لفيفية تشهد بأن أناسا يمرون في 
ملكه زمني المصيف والخريف بأرجلهم ودوا بهم لنقل زرعهم وغللهم» ويمرون منه 
أيضا إلى سوق شفشاونء ويمقتضاها أراد أن يمنعهم من المرور منه في غير 
المصيف والخريف مطلقاء وفيهما بدوابهم. وهي لا تحمل على ظهورها شيئًاء وفي 
ذلك قال الإفتاء : 

| - الحمد لله. حيث شهدت البينة أعلاه بمرور الدواب والمواشي على الطريق 
أعلاه وهي حاملة على ظهورها الزرع وغيره» فبأي حجة تمنع وهى لا تحمل شيئاء 
بل مرورها مع عدم الحمل أحرى من مرورها بالحمل وفي البينة ما يدل على أنهم 
كانوا يمرون معها مطلقا من قولها «لتسوقهم ومرورهم لشفشاون إذ يحتمل أنهم 
كانوا يمرون معها بيهائمهم مع عدم حملها شیئا. 

حاصله أن هذه البينة مؤيدة للمشهود عليهم وشاهدة لهم لا للمشهود لهء 
يظهر ذلك لمن تأملها وأمعن النظر فيهاء والله تعالى أعلم. 

قاله عبيد ربه وأسير دنبه محمد بن عبد الوهاب الحسني العلمي الرحموني 
لطف الله به امين'''. 

2 الحمد لله. حيث شهدت البينة بالمرور على الطريق المشهود بها بمحوله 
لمن ذكر بالدواب حين المصيف وفي وقت الخريف بحمل الزرع عليها فلا يمنع أحد 
من المرور عليها بالدواب رافدة وغير رافدة وللمرعى والسقي في الوقت الذي يكون 
فيه الزرع في الفدادين وفي الأنادر وغيره من الأوقات. 

وكتبه عبد ربه سبحانه وتعالى محمد بن محمد البرنسي لطف الله به" . 

3 - الحمد لله. لا يمنع أولاد مخشان من المرور على الطريق المذكورة بمحوله 
بدوابهم كما يمشون بأرجلهم ولا وجه لمنعهم على مقتضى ما شهدت به البينة 
المنتسخة بمحوله وهذا هو الصواب. والله أعلم. 


(1)-(2) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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وكتبه موافقا عبيد ربه تعالى طاهر بن محمد النجار الحسني العمراني 
الشدادى رعاه اللها''. 


السلام بن علي الشريف الحسني العلمي خار الله له©. 

”استحقاق أناس سعة طريق“ 

ومن القلعة الزجلية أيضا أن أناسا اختلفوا في سعة طريق فقال الإفتاء في 
نازلتهم : 

١‏ - الحمد لله وقع السوال عن مقدار الطريق إذا اختلف فيها ولم تقم بينة 
بقدرها ماذا تكون؟ والجواب على ذلك والله أعلم أن الطريق المشار إليها تكون 
سبعة أذرع مع عدم البينة وقيل ثمانية قاله ابن سلمون" وقال تنه : «إذا اختلفتم 

وعلى هذا فإن لم تقم بيئة لأرباب الطريق أو تقوم بينة بالحوز المعتبر لجار 
الطريق فالحكم ما ذكر أعلاهء والله تعالى أعلم. 

قاله وكتبه عبد رنه سبحانه أحمد بن عبد السلام العلمي الحسني خارالله 


3- الحمد لله» الجواب والتصحيح عقبه صحيحان والله سبحانه أعلم. 


رعاه الله'”'. 





(1)-(2) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 


(3) انظر العقد المنظم مهامش تبصرة ابن فرحون 2 )ا 


|1 وقد أشار إلى مخرجيه فقال رامزا لهم : ح م د ت ه. 
(7.6.5) النقل من خط أيدي المفتين وتوقيعهم. 
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”مقدار سعة طريق 

ومن قبيلة بني سلمان الغمارية نازلة لخصها خليل مسرة وأجاب عنها فقال 

الحمد لله سئل كاتبه» عن مقدار طريق ثابتة بالبينة الشرعية فأجابء والله 

فآما الواسعة الميتاء''' وهي التى يمر منها كل الناس وتسمى فى العرف 

وأما الضيقة فمقدارها دون ذلك ففي نوازل شيخنا الوزاني رحمه الله ما 
بالعادة فى مثل ذلك..."' وفى عرفنا اليوم أن قدر الضيقة ذراعان» وعليه تحرى 
الطريق المشهود بها أعلاهء حيث بانت من القسم الثانى أى الضيقةء والله تعالى 
أعلم. 

وكتبه عييد ريه خليل بن أحمد مسرة وفقه الله بمنه". 

”شخصان بين استحقاق أرض وعدم استحقاقها" 

ومن القلعة الزجلية أن أخوين أقاما شهادة لفيفية مفادها أن أبا هما كان 
يملك قطعتين أرضيتين إلى أن توفي وتركهما لورثته فقام أحدهم» وهو كبير هم 
فبياعهما يموافقة أمهما وأولادهاء ويقيتا تحت بد المشترى إلى أن مات بدورهة 
)1( يقصد بالطريق الميتاء المسلوكة باستمرار انظر النهاية 3784 . 
8 النص منقول بلفظه عن المنح السامية (طبعة وزارة الأوقاف) 16/4 . إلا (جمرة) فإنها فيه (حمزة), 


لما في مذاهب الأحكام ص . © من أنه ابن أبي حمرا. 
)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


وتركهما لابنائه» وأراد القائمان بهذه الشهادة أن يستحقا القطعتين المذكورتين من 
بدأولتك الذين ورثوهما عن أبيهم. وفى ذلك جاء من الإفتاء عام : 1198ه ما يغلق 
الياب دونهماء وما يفتح لهما بصيصا من الأملء وهو بدءا بالقسم الأول : 

1 الحمد للهء الإقرار الصادر من الأخوين بمحوله بأن أخاهما وأمهما 
وأولادها باعوا الأصل المذكور بمحوله لازم لهما ويجب مواخذتهما بصدق مقالهما 
إن لم يُكَدّبا قولا واحداء إن لا ولد لأمهما سواهما مع شقيقتهما طاطة حسبما 
يستفاد من عقد الموت والإراثة التى بيدهما وفرعها منتسخ منها بيد ماسكه. 
فيتعين مع قيام الإقرار المشار إليه عدم سماع دعواهما فيما أقرا ببيعه لإقرارهما 
مباشرة البيع دون واسطة"'' حيث لا استثناء. ولا ما يفيد إخراجهما ضمنا ولا 
تصريحا وهذا واضح لا ينبغي أن يمترى فيه؛ والله أعلم. 

قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني العلمي الرحموني 
لطف الله به آمين”. 

2 الحمد لله؛ البينة المقيدة فى النسخة بمحوله تضمنت الشهادة بالملكية 
لأحمد بن الحسين مخشان للموضعين المذكورين وبقيا على ملكه إلى أن مات 
وتركهما لأولاده من بعده وأخذهما ولده الأكبر محمد وباعهما لوالد المقوم عليهم 
مخشان وحازهما وتصرف فيهما إلى أن تركهما لمن أحاط بإرثه ولم يزالا في حور 
المقوم عليهم. فلا كلام للقائم ولا تسمع دعواه ولايلتفت لما ادعاه والحكم بالأرض 
المذكورة لحائزهاء ولا تنزع من يده”. 

والشهادة المقيدة بمحوله حجة على خصمه لا عليه" وكتب عبد ريه محمد بن 
عبد السلام أحجام وفقه الله يمنه*: 


)1( يقصد ما ورد في المقال : «فباعهما بموافقة أمهما وأولادها» إذيوخذ من ذلك أنهما من البائعين 
ايضا. ١‏ 

2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

٠ )3(‏ هذا أحد القولين. والآخر أن الإقرار بالشراء إقرار بالملك للمدعي انظر العقد المنظم بهامش 
تبصرة أبن فرحون 2 (/6 

)4( يقصد الملكية التي أقامها القانمان إذ فيها إقرارهما بالبيع. 

7 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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3 -الحمد لله» المسطر أعلاه بأن الأرض تبقى بيد حائزها ولا تنزع من بده 
والشهادة المقيدة حوله حجة على خصمه كل ذلك صحيح. وعليه يوافق كاتبه عفا 
الله عنه عبد ريه تعالى محمد بن علي بن عبد الكريم التارداني الله وليه ومولاها". 

4 الحمد لله. حيث استظهر القائمان : أحمد ومحمد ولدا أحمد مخشان 
على خصمهما محمد مخشان الملقب «الدكير» برسم ملكية أبيهما للموضعين 
المحدودين بمحوله. ويقى ذلك على ملك أبيهما إلى أن توفى وترك ذلك لورثته. وعمد 
إليه الأكبر من أولاده وباعه لأبي المقوم عليه المذكورء وبقي في حوز المشتري مدة 
مديدة إلى أن توفي وتركه لورثته؛ وبقي في حوزهم إلى حين الشهادة. وكانت المدة 
التي بين البيع وقيام القائمين تنيف على عشر سنوات» فالواجب شرعا أن يبقى 
الشيء بيد حائزه؛ ولا كلام يسمع من القائمين المذكورين فى ذلك إلا إذا أثيتا عذرا 
من الأعذار المقبولة شرعا وأما قبل ذلك فلا يسمع منهما مقالء بوجه ولا بحال. 
قال في المغرب: «عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن سعيد بن 
المسيب يرفع الحديث إلى النبي عه أنه قال : من حاز شيئًا عشر سنين فهو لها" 
قال عبد الجبار : وقال ربيعة : إذا كان الرجل حاضراء وكان ما له بيد غيره 
فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك فالمال للذي هو بيده إلا أن ياتي الآخر ببينة 
أنه أكرىء» أو أسكن. أو أعار عارية. وإلا فلا شيء له*' وقال الشيخ خليل في 
مختصره : «وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع 
عشر سنين» لم تسمع. ولا بينته إلا بإسكان ونحوه...."' ونقل المواق في تاجه على 
المحل المذكور ما نصه : «انظر من هذا المعنى قول مالك : كل مال بيع أو تصدق 
به» وصاحيه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك, 
فليس ذلك له» لآن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة». 


)1( النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 

2 االحديث في المدونة بسنده ولفظه + 1١.99‏ وأخرجه أبو داود في مرأسله ص : 2*0 وهو في كنز 
العمال 3 808. كما تقدم 

)03 كل هذا النص في المدونة مع تغيير بعض الألفاظ وحذف البعض الآخر 99:4 1010 . 


4 انظر النص بجواهر الاكليل 2542 
)5( النص منقول عن المواق حرفيا. انظر التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 221.6 . 
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وهذان القائمان استظهرا برسم تضمن أن أخاهما باع عليهما الأرض 
المتنازع فيها لأبى المقوم عليه. وسكوتهما هذه المدة المديدة يدل على قبولهما ذلك 


وعليه فالأرض المذكورة تبقى بيد حائزهاء وإن كان للقائمين المذكورين عذر 
5 لمم ۵. 


وكتب حاكما بذلك بينهم بالثانى من المحرم عام : A1181‏ عبد الكريم بن 
عيد المالك الخيرانى لطف الله به . 


5 - الحمد لله.حيث ادعى القائمان أحمد ومحمد ولدا أحمد مخشان عدم 
العلم بملك أبيهما المتنازع فيه فالواجب في ذلك أن يصدقا فيما ادعياهء إن لم تقم 
بينة لخصمهما على علمهماء لأن الأصل هو عدم العلم لقوله تعالى  :‏ والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شينا ©" وقد سئل عن مثل هذه النازلة سيدي 
. إبراهيم ابن هلال. فأجاب بجواب يطول نقله إلى أن قال فيه : «ودعوى هذا القاتم 
الجهل مسموعة إن كان وارثا لأن الأصل الجهل فيستصحب حتى يثيت العلم»". 

وعليه فإن لم تقم بينة للمحكوم له بعلم ما ذكرء فلاشك أن الحكم لا يلزم وإن 
قامت فلا بد من الإعذار فيها للمحكوم عليهماء وحينئذ ينفذ الحكم عليهماء وكتبه 
عبد ربه أحمد بن عبد السلام بن علي العلمي الحسني خار الله له*. 

6 - الحمد لله المسطر أعلاه صحيح, لأن الحوز لا يعمل به» ويحكم بصحته 
إلا مع علم المحوز عليه بعلمين : بتصرف الحائزء ويعلمه ملكيته او ملكية والده. 


وكتب عبيد ريه محمد بن محمد البرنسى لطف الله به'“. 


)ا( كل من ساهم بجواب في هذه النازلة كان يفتي بعد القرن الثاني عشر. 


3 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

> )3( سورة النحل من آنة : 78. 
)+( له مثل هذا الكلام فى الدر النثير عن ابن الحاج وغيره ص : 379 وعن المدونة ص : 394.221 
(6-5) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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”شخص يفتى له باستحقاقه أرضا وبعدم استحقاقه لها" 

ومن بنى يحمد أن رجلا ادعى على امرأة أن له تحت يدها ما سماه وحدده 
من أرض وقد أجابته بأن ما ادعاه عليها حوزها وملكها انحدر إليها بالشراء من 

| الحمد للهء إقرار الحائزة المشار إليها بالملتصق أعلاه بالابتياع من 
موروث القائم عليها إقرار منها بالملك ولا تنتفع بما استظهرت به من عقد الحيازة, 
وإنما تنتفع بالبينة العادلة بالابتياع من موروث القائم, إذ الحيازة ينتفع بها فيما 
جهل أصله ووجه حيازته» لا فيما علم» نص على ذلك ابن الحاج وكفى به إماما". 
المعيارء ونوازل الشريف العلمى وغيرهما" ولا تنتفع الحائزة بما استظهرت به من 
الحيازة وإنما تنتفع بالبينة القاطعة. 
محمد الحداد لطف الله به آمين". 

3 - الحمد لله. تأمل كاتبه ‏ سامحه الله فيما بالمنتسخ أعلاه» فالفى العمل 
على ما بيد حاملته من صحة ملكيتها بدليل ما أشار إليه فى اللامية بقوله : 


يدنسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلاخصم به الملك يجتلا". 


)1( يقصد إحدى فتاويه الواردة فى المعيار 627/0 

)2( النقل من خط يد من نقل من خط يد المفتي من كتاب القاضي. 

)3( المفتي يشير أيضا إلى فتوى ابن الحاج المشار إليها أي الواردة في المعيار 627/9. أما نوازل 
العلمي فحسبما علمت ليس فيها شيء صريح في هذا. 

)4( النقل من خط يد من نقل من خط يد المفتي من كتاب القاضي. 
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وفي خليل :.٠«وصحة‏ الملك بالتصرف وعدم مناز ع....»" وفي موضع آخر : 
لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوهة»'”. 

وفى هذا كفاية» وما سطرناه أعلاه غير معمول به» بل العمل اليوم على 
اليمين بالله للحائزة المشار اليها لنفى دعوى خصمها عملا بقول التحفة : «واليمين 
له ٠‏ إن ادعى الشراء منه معمله" وذلك إن سلم الإقرار المشار إليه من الطعن عند 
الإعذار إليها فيه. وإلا فلا يمينء إلا من باب أخرء انظره» والحكم بدون إعذار 
باطل. ظ 

وعليه فما بالمنتسخ أعلاه لا يعول عليه» والله أعلم وكتبه عبد ربه تعالى محمد 


بن محمد بن أحمد حجاج وفقه الله بمنه"'. 


”عدم ١‏ ستحقاق شخص أرضا ما بيده من ملكيتها واستحقاقه 
ذلك" 

ومن القلعة الزجلية أن رجلا عثر على رسم ملكية أرضء وتبين له أنها آلت 
اه ا أنه يستحقها 
5ه : 
والمبنىء ليس لها اعتبارء في حالتي السر والإجهار, إذ لو لم يشهد الشهود 
بالفوات” لم يعتبر بها في وقت من الأوقات» فأحرى حيث صرحوا بالفوات» وأعلنوا 
عاقل ولا يساعده على فهمه نقل ناقلء إن الواجب إلغاء تلك الشهادة ونبذها 


3 انغ الشحفة المحال عليها بسجموع التو مر :134 
4 النقل من خط ند المفتي وتوقيعه. 
(5) يظهر أن فى شهادة الملكية ما يفيد أن الأرض المشهود بها كانت قد خرجت من يد مالكها المدعى 


دسىىنة . 
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والله أعلم بالصوابء قاله وكتبه عبد الكريم بن عبد الملك الخيرانى لطف الله 
به آمين"". 


2- الحمد لله المشار إليه أعلاه من فساد الملكية التى رأيناها بيد ماسكها 
صحیح؛ وييان أوجه فسادها لا يخفى : 

منها عدم تمامها بطوافها وحيازة شهيديهاء وذلك أمر لابد منهء ولا يتم حكم 
في استحقاق أصل إلا به ومنها عدم كمالها بيمين النصاب" ولا يكون إلا بعد 
ذلك؛ ومنها وجوه أخر أشار إليها المفتي أسفل المنتسخ منها". 

وفي ذلك كفاية. والله أعلم, وكتبه عبد ربه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله 
لوقل 1 

3- الحمد لله المقيد أعلاه من سقوط الملكية المشار إليها صحيح لعدم 
توفر شروطها المطلوبة في الشهادة بالملكية على ما هو مقرر عند الأيمة, ومصرح 
به حتى في لامية الزقاق" فإذا لم يكن للمدلي بها ما يؤيدها من إقرار صريح, 
وفقه الله بمنه. 


4- الحمدء قد تقرر وعلم في غير ماديوان أن العالم ببيع ملكه عليه إذا 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

2( يظهر أن الشهود بالملكية كانوا أقل من العدد الذي يوجب الحق بدون يمين. 

)3( يقصد الفتوى السابقة عليها إذهي التي تقع أسفل الملكية مباشرة. 

)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)5( يقصد قوله : يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم به الملك يجتلاء مجموع المتون ص : 
1/2 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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سكت. وطال سكوته أنه لا يمكن من القيام بفسخ ذلك البيع» انظر منظومة ابن 
عاصم في بيع الفضولي'' وكلام ابن سلمون” تستفد ما ذكرنا لك إن شاء الله" 
والله تعالى أعلمء قاله وكتبه عبيد ربه تعالی؛ وأفقر عبيده إليه محمد بن عبد السلام 
الحسني العلمي خار الله لوا". 

5 عودة أشطوط إلى النازلة حيث قال : 

الحمد لله. الجواب والله الموقق أن الحاكم سدده الله إذا رأى العمل بالملكية 
المشار إليها في الفتاوي أعلاه على الحالة التي هي عليها الآن ولم يظهر له أرشده 
الله عدم الإعمال بها إلا من سكوت القائمين بهاء وعدم قيامهم على الحائز خلال 
المدة المذكورة فقط, فإنه ‏ والحالة ‏ لا يمنع القائم بذلك الآن مدعيا عدم العلم بما 
وقع في الأرض المذكورة وعدم رسم الملكية”' ولم يجده إلا الآن مع يمينه كما هو 
المنصوص ففي نوازل أبي الحسن الشريف ما نصه : «ونقلت من خط جد والدي 
أبي العباس سيدي أحمد بن علي الشريف ناقلا عن شرح الونشريسي لمختصر 
ابن الحاجب : ثم إن القائم ا لماعي غيبة رسومه لا يخلو حاله من وجوه : فتارة 
بدعي أنه غير عالم بملكيته لما قام فيه وأنه وجد الآن رسما بأن الملك لأبيه أو جده 
ولم يبع ولم يهب» > وشهدت البينة بأنهم لا يعلمون خروج ذلك عن ملكه بوجه إلى أن 
مات وورثها عنه هذا القائم فاختلف في قبول دعواه على أقوال : الأول أنه لا يقيل» 
وقيل يقبل قوله مطلقا بغير يمينء قاله في الوثائق المجموعة وقال ابن سهل وغيره : 
. يقبل قوله بيمين. واحتجوا بقوله تعالى : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئًا؟ وقيل إن كان وارثا فالثاني. وإلا فالأول» وأفتى ابن عرفة بالثالث. 
وأفتى الغبريني بالأولء وأفتى بعض الشيوخ بالثاني واختار قبول قوله؛ وعذره 
. بالجهلء والذي به الحكم قبول قوله مع يمينه»". 


)1( يقصد قوله : وحاضر بيع عليه ملكه بمجلس فيه السكوت حاله 
يلزم ذا البيع ... مجموع المتون ص : 108 
2( انظر العقد المنظم 211/1. 
)03 فتواه في النازلة. 
)( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)5( أي أنه لم يكن مطلعا على رسم الملكية ثم اطلع عليه. 
)6( سورة النحل من آية : 78. 
70( النص منقول حرفيا من نوازل أبي الحسن المحال عليها 2 ط. وزارة الأوقاف. 
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وعليه يتمشى الحكم في النازلة مع أنه لم يكن سكوت بل وقع نزا ع وخصام 
طاهر أشطوط كان الله لوا". 

6 عودة الرحمونى إلى النازلة : 

وعاد الرحموني أيضا إلى النازلة رادا على أشطوط فيما يتعلق بشأن الملكية 
ومتوازيا معه فيما يتعلق بحق المدعي في الكلام فقال : 

الحمد للهء المقيد أسفل محوله'” من باب الحيرة والعيء لأن الكلام إنما هو 
مسموعة شرعا لعدم توفر شروطها كما أبدينا أسفل فرعها المنتسخ منها لكن 
أطلعنى ما سكه على تقييد مقال قيد على وكيل المقام عليه أن الأرض المتنازع فيها 
ورثها عن أبيه بتاريخ عشري جمادى الأولى من عام اثنين ومائتين وألف. وعلى 
تقييد مقال آخر قيد على والده قيد حياته بمجلس الشرع عام ثمانين ومائة وألف 
أنه ورثها أبضا عن والده» وعلى رسم نكاح زوجة والد المقام عليه فاطمة بنت محمد 
بن عبد الرحمن القلعي» وفيه أن جده كان تحمل عنه بعض صداقها وصيرلها 
الأرض المذكورة ليلة البناء وفيه أنه كان قد تملكها بالشراء من عند أخي القائم 
وأمه سنة إحدى وخمسين ومائة وألف. 

وإذا كان كذلك وسلم فلا بد من اعتباره وييان موجب النقل لجده بعد تفويته 
إياها حتى ورثها والد المقام عليه عنه» وورثها هو.عن والده» بعد بيان رسم الشراء 
الذى ادعاة حده, وتصفحه والإعذار فبه, والا فالأصل بقاء ما كان على ما كان كما 
هى القاعدة» وما وضعت الوثائق وشرعت إلا لمثل هذاء وإلا لم تبق لها فائدة والله 


تعالى أعلم. 





)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


303 





قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني العلمي الرحموني 
وفقه اللها". 


7 عودة أشطوط إلى النازلة : 

الحمد لله. ما كتب أسفل محوله” المشار إليه أعلى الجواب المقيد أعلاه ليس 
هو من باب الحيرة والعى بل ذلك لدم المطالعة على ما ذكر من التقييدات وغيرها 
والآن حيث استظهر الحامل بقول الوكيل السيد أحمد أزجل بأن سبب تملك 
الحيازة لا تسمع دعواه» ولا تقبل بينته, لآن المعلوم عند المحققين أن الحوز لا ينفع 
إلا فيما جهل أصل المدخل فيهء وأما حيث يعلم أمر الحيازة بالشراء ونحوه فلا 
يعمل بالحيازة ويرجع الأمر إلى الإقرار بالشراء فإن صح عمل عليه وإلا فلا ولأن 
إقرار الوكيل بالشراء إقرار بالملك حسبما في ابن سلمون وغيره". 

وعلى هذا تتمشى النازلة ما دام الرسم المتضمن الإقرار بالشراء على حاله. 
وسلم من القوادح» والله أعلم, وكتب عبد ريه تعالى أحمد ين طاهر أشطوط كان 
الله له" .. 

"استحقاق رجل قيمة عمله في أرض شفعت منه؟ 
شفعت من يده فطالب الشافع بأجرة عمله فيها بعد أن قدره أهل الخبرة بست 





النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

يشير إلى فتواه السابقة. 

انظر العقد المنظم 60/2 وانظر المعيار 58/10 . 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


سا الل لسلا امسن 
س الع ليا حلم 


304 





الحمد لله. يجب على المتصرف في الأرض المذكورة أن يودي لمن شفعت من 
بده قيمة زينته حسيما أعلاةا"! وجويا شرعيا لقول خليل في مختصره . «فإن هدم 
وينى فله قيمته قائما "٠‏ والله أعلم؛ > وكتبه أحمد بن عبد السلام الشريف الحسني 
العلمي'”. 

”استحقاق شخص بقرة بعد أن سرقت منه“ 

ومن قرية مجو الخمسية ما سجله مفت عن مستفتيه وأجاب عنه وهو ٠‏ 

الحمد لله. ستل كاتبه - سامحه الله - عن رجل سرق له رأس من البقر أنثى, 
فظهر ذلك بيد رجل آخر فقام عليه رب البقرة يريد قبضها منه إن ن كانت قائمة 
بيده أو قبض ثمنها إن فاتت. أيمكن من ذلك شرعا أم لا؟. 

فأجاب طاليا من مولاه إصابة عين الصواب أن من وجدت بيده السرقة 3 
وثبتت لغيره فهو أي ربها أحق بها ومن وجدت بيده الرجوع على البائّع بعد وضء 
قيمة البقرة المذكورة بيد ربهاء ؛ ويضرب له أجل يليق بحاله من قرب وبعد فإن لم 
يات رأس الأجل استحق ربها ما بيده من قيمتها كك في الي وسلمه 
شروحها' ' ونحوه في شروح التحفة في باب الاستحقاق” 

وعليه تمشي نازلة حامله. ؛ والله أعلم ويه كتب عبيد ربه أحمد بن عبد السلام 
حمدون كان الله له وغفر زللها”. 

”عدم استحقاق امرأة زرعا لم تقم بخدمته" 

ومن بني يريد الخمسية امرأة طلقت بعد حرث الأرض ولم تقم فيها بأي عمل 
بعد ذلك, ولا جمع مطلقها غلة تلك الأرض قامت تطالب بحقها فيهاء > وفي ذلك قال 





)1( يشير إلى ما تضمنه رسم التقويم المكتوب قبل الفتوى. 
(2) انظر المختصر المحال عليه ص . 232 فصل الشفعة. 

3 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

4( انظر اللامية المحال عليها بمجموع المتون ص : 173. 
انظر شرح التاودي مع تحفة الحذاق عليه ص : 230. 
)0( انظر البهجة 2 206 

8 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


الإفتاء : 

الحمد للهء الجواب والله الموفق ؛ بمنه» إذا لم تخدم نعجة| السيد عبد السلام 
مطلقة شي و يأ مسي من إلا مرت وتاه رحا من اما حص 

وعليه تجرى النازلة المذكورة؛ والله أعلم» وكتبه عبد الكريم بن عبد السلام 
الحضرى تغمده الله برحمته”. 

"استحقاق امرأة محاسبة ورثة والدها" 

ومن شفشاون نازلة وضعت على مفت فصورها وأجاب عنها فقال: 
أبوها ومات رحمه الله» ويقى ماورثته عنده, ولم تحزه من يدهء فهل لها الحق فى أن 

فأجاب» بأن للمرأة أن تحاسب ورثة والدها فيما حاز لها من إرث زوجها إذا 
لم يثبتوا أنها سمحت فى ذلك لوالدها على المنصوص المعمول بهء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

قاله وكتبه عبيد ربه تعالى أحمد بن | لحسين الحسني العلمي الله وليه 
ومولاه. 

"عدم استحقاق امرأة مازاد عن المشهود لها به" 
ابنهما المذكور, وأشهدا عليه: ولما طلقت الزوجة المتحمل لها من اينهما رأت أنها 
لم تتمكن من قبض حقها منهما كاملاء فقامت تطالب بنقض مافعلت» وبالزيادة 
على ماقبضت وأيدتها في ذلك فتاى لم أطلع عليها وماجاء ضدها هى: 





)1( انظر شرح العمل الفاسي ص : 164 165 والمنح السامية 305/3. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) النقل من خط يد المفتي أيضا. 
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- الحمد لله. حيث دفع قاسم وزوجه صفية المتحملان عن ولدهما عبد الله 
لزوجته المتحمل لها فاطمة المذكور جميعهم في المحيط أعلاه. جميع''' ماتحملا به 
من نقد وحلي» وحلل كما ذكر في المحيط أعلاه كذلك. فيجب على شهود الدفع أن 
يفسروا شهادتهم بكون الدفع المذكور وقع للزوجة المذكورة وهي بأكمله» وقبلت ذلك 
وحازته والشهادة حينئذ صحيحة. وماقاله المجيب بكونه مخالفا للعرف'”' لامعنى له 
وهو غير سديد. إذ الزوجة في فرض النازلة ثيب بالغة رشيدة. تملك أمر نفسها. 
إذ من حقها أن لاتمكن نفسها حتى تقبض عوض بضعها كاملا وكونها مطلقة أو 
غيره. ذلك خارج عن الماهية فلا التفات إليه. والجواب الثاني مثله غير سديد. 

وعليه. فإن فسر شهود الدفع شهادتهم كما ذكرنا فالدفع صحيح يجب 
المصير إليه والعمل بمقتضاه. والله أعلم. 

قاله محمد بن عبد السلام البقال الحسنى الله وليه:". 

"استحقاق شخص ماء مباحا سبق إليه غيره" 

ومن ناحية شفشاون أن عينا ينحدر ماؤها إلى واد» وكان رجل يسقى به 
أرضه البعيدة عن ذلك الوادي» ثم إن رجلا آخر أراد أن يسقي به أرضه التي هي 
أقرب إليه من أرض الأول وعلى ذلك قام بينهما نزاع ساقهما الى القضاء والإفتاء 
والذي ورد في النازلة من هذا الأخير: 

- الحمد لله» حيث كانت عين ماء قرب واد يجري ماؤها في الوادي» وكان 
رجل له أرض بعيدة من الوادي» وكان ياخذ الماء منه ليسقي به أرضه وأشجاره 
مدة مديدة واعواما عديدة:, ثم إن رجلا آخر له أرض قرب الوادى أراد أن باخذ 
من الماء المذكور ليسقى به أرضه؛ فأراد الأسفل منعه من الماء. فإن ماء العين 
المنصب في الوادي المذكور إن كان مباحا بحيث لاملكية فيه لأحد. فإنه ليس لأحد 
منعه. ومن جاوره أن يسقي أرضه به من غير أن يضر بالأسفل كما لابن رشد 
حسيما في نوازل العلمي”.. 


٠ )1(‏ يشير الى رسم التحمل المذكور قبل الفتوى. 

إ2) يظهر ان هناك من اقتى بعدم لزوم الزوجة ما فعلته 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) . انظر النوازل المحال عليها 19/2 . 
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فإن قل الماء بحيث لايكفيهما معاء فإن الأسفل مقدم في السقي حيث خيف 
على ززعه؛ وكان أقدم في الإحياء على الأعلى على المنصوص كما في النوازل 
المذكورة وغيزها”). 

وإن كان ماء الغين غير مباح بل هو في أرض مسجد فهو للحبس يصرفه 
الناظر على الحبس باجتهاده لمن شاء. 

والله تعالى أعلم قاله وکتبه عبيد ريه تعالى محمد بن محمد الطاهر الشبلي 
الوزماري الحسني العلمي وفقه الله". 

"استحقاق رجل أن يسقي بماء مع جماعة سكن معها" 

ومن قبيلة الأخماس السفلى النازلة الآتية وما ورد فيها من فتاوي: 

ا. الحمد لله. ساقية منحدرة من جبل فجنة» وأهل مدشر أمرزي من بني 
جافن استمرت عادتهم بالسقي بها على المناظرة والمناوبةء لكون رقبة الساقية 
غير متملكة الأصل ثم إن رجلا من خارج أهل المنزل أخذ امرأة منهم وسكن معهم 
بدارها وعلى أرضهاء وصار يسقي معهم على سبيل عادتهم في السقي أعواما 
عديدة» وأياما مديدة تزيد على الخمسة عشر عاما وإلى الآن منعته الجماعة من 
السقي معهم محتجين عليه بأنه ليس منهم, هل له الاستمرار على سقيه معهم كما 
كان ولاحجة لهم في دعواهم أنه ليس منهم أو يمنع؟. 

ا. الجواب» بعون الله» حيث كان الماء يهبط من الجبل فهو غير متملك 
الأصل بنص ابن علاق” وغيره من الفقهاء المقتدى بعلمهم» نقله صاحب المعيار* 
وإذا كان كذلك فأهل المنزل فيه سواء على العادة المتقررة بينهم بالسقي به 
ولايمنع من السقي من سكن معهم» بل بتقرر سكناه معهم يكون بمنزلتهم في في 
السقي وإعطاء الشرط وغيره من المغانم والمغارم» يلزمه مايلزمهم حيث صار 
ساكنا معهم سكنى متقررة بداره وأهله وعيالهء فلا سبيل لأحد من الجماعة لمنعه 


.194 _ 193/2 'انظر النوازل المحال عليها أيضا‎ )١ 

2 التقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

( هو أبو غبد الله محمد بن علي الفرناطي المفتي المحدث. انظر نوازل العلمي 213/2 تعليق 256. 
) انظر المعيار المحال عليه 41⁄8. 
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من السقي معهم؛ حيث هو الماء غير متملك الرقبة, قاله سيدي انرا هيم الكنكسي 
في جواب له نصه: "إن كان الأمر كما ذكرتم وكان الماء يسيل من الجبل من أرض 
حة؛ فليس لأحد منع مائه؛ ولابيعهء وهو لعامة أهل المنزل الذى فيه مجراه' 
ا بماء الأودية التي تجر منهاء لأنها وإن كانت على الإباحة أصالة فإن 
الحفر ويناء السدود يصيرها مملوكة بنص الإمام الحفار" لما لزم ذلك من كثرة 
الانفاق إلى محل الحاجة منه بخلاف سواقي الجبلء انظره" فلا إبهام ولابحث, 
ويالله تعالى التوفيقء وعلى هذا الجواب تجري نازلة حامله مع جماعة آمرزي. 
وكتبه عبد ربه محمد المختار بن محمد الزبخ خ الميموني لطف الله به آمين 
2. الحمد للهء إذا ثيت؛ وأن حامله كان ينتفع بالساقية غير المتملكة كماء 
العيون والعناصر الخاصة المدة المعتبرة شرعا من عشر سنينء فأكثرء فليس 
لغيره أن يمنعه من تلك الساقية ويقضى على غيره بذلك» وانتفاعه مع الجماعة 
المدة المذكورة قاطعة لنزاعهم» وهو كواحد منهم في الانتفاع به» ولايحتاج إلى 
إذن الإمام في الانتفاع بماء الأودية والعيون غير المتملكة على ماقاله الإمام 
أصبغء وبقوله العملء نقل ذلك الشيخ الشريف العلمي في نوازله" قال القاضي ابو 
إسحاق اليازناسني: 'وبقول أصبغ العمل في وقتنا هذاء لأن الأمراء لم تجر 
عادتهم بالتحجير على الناس في الانتفاع بماء العيون والأنهار التي تكون في بور 
الأرضء وماليس بمملوك منها فكأنه مأذون فيه بالعادة المستمرة" وهذا واضح 
صحيح. والله أعلم؛ وكتب عبد ريه الحسن بن الحاج الحسن القسطيط العماري 


تغمده الله يرحمته'". 


الرقبة يسقي الأعلى فالأعلى» ومافضل ياخذه من أدنى منه كما وقع في حديث 


٠ )(‏ النقل من نوازل العلمي 193/2. 

(2) هذا حسبما انتهيت إليه هو ما أخذ من كلام الحفار لا أنه لفظهء انظر المعيار 12/5. 

(3) . هذا الرأي نسبه عبد القادر الفاسي إلى ابن الحاجب انظر نوازل العلمي 190/2 ولم أره للحفار. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5)-(0) انظر نوازل العلمي المحال عليها 2ر١١٠‏ 

(/) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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مهزور ومذينب'!! وإن كان الماء يباع ويشترى» وينحدر من مدشر إلى مدشرء ومن 
ملك الى ملك ولايتعرض له أحد لابقطع ولابغيره» ويورث ويباع» صار معلوما 
لامجهولا. ويختص كل واحد بما في يده» ولامدخل لأجنبي إلا بالشراءء أو بالإرث. 
ولايحاز إلا بما يحوز به الشريك. على شريكه” ويشهد لذلك قسمة الماء جماعة مع 
جماعة» وقبيلة مع قبيلة سنين متعددة صارت بها رقبة الماء مملوكة بالتبعية 
للأرض» كما أشار صاحب المختصر في باب الشفعة وكبئر لم تقسم أرضها "' 
والله تعالى أعلم» وكتبه عبد ربه أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي لطف الله يه". 

"عدم استحقاق شخص ماء في ملك غيره" 

ومن قبيلة الأخماس العليا أن رجلا كان ينازع آخر في ماء عين ويدعي أن له 
فيه معه حظا معينا وهو معترف بأن الأرض التي يفور فيها هي ملك لخصمه 
ولاحظ له فيها مه والمدعى عليه ینکر ذك ويقول إن العين كام اي حوزه وملكه 
وفي ذلك قال الإفتاء ء عام 245اه: 

. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم ويعد: 

فاعتراف السيد أحمد بن محمد ابن الزيدية المذكور حوله بأن العين 
المتنازع فيها هي في ملك خصمه السيد أحمد بن محمد المزوز وغرسته ولامنازعة 
له في ملكيته لذلك يرجح أن تكون العين المتنازع فيها لمن هي في ملكه ولاشيء 
فيها لغيره إلا بإثبات شراء أو هبة أو غيرهما قال في النوازل العلميات ناقلا عن 
غيرة إن: "الماء لمن ملك الأصل ولاحق لمن سواهم" وقال الإمام ابن رشد: 


)1( مَهْزورٌ ومذينب واديان بالمدينة يسيلان بالمطرء وكان أهل المدينة يتنافسون في سبيلهما. ؛ والعفتي 
برل الأعلى علي الأسقل الموطا وشرح الزرقاني عليه 30, ؛ وتقدمت الإشارة إلى هذا. 

(2) أي أن الشريك لا يحوز على شريكه إلا بمدة طويلة مع التغيير الواضح كالفرس والقطع والهدم 
والبناء انظر اليهجة 253/2 

)3 أي أن البئر التي لم تقسم أرضها إذا باع أحد الشركاء فيهاحصته» فلمن لم يبع أن يشفع ذلك 
بخلاف ما إذا كانت أرضها مقسومة فلا شفعة: انظر جواهر الإكليل 159/2 و الشاهد أن الماء ء تايع 
للأرض: 

ا1) النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 

)7( انظر النوازل المحال عليها 214/2. 
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"أصول المياه لاتستحق بمجرد الانتفاع يها" وقال القورى فى جواب له: "أن 
حيازة الماء بدون حيازة أصله لاعبرة بها" وقال شيخ الإسلام الولي الصالح 
سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله ورضي عنه في جواب له أيضا: 'حوز الماء 
دون حوز أصله لايصح ولايمضي ولو طال أمده"” والله تعالى أعلم وفيه إصلاح 
سيدي وكتب عبيد ربه سبحانه عبد السلام بن سعيد الزنبار الحسني وفقه الله". 

2. الحمد لله الجواب أعلاه صحيح وإقرار ابن الزيدية بالفرسة أنها ملك 
للسيد أحمد المزوز يوجب أن تكون عين الماء لصاحب الملك ففي ابن سلمون ما 
نصه: “فإن كان الماء يسيل وينبع في ملك فهو لصاحب الأرض التي ينبع فيها 
يرسله متى شاء" والله سبحانه وتعالى أعلم وكتبه عبيد ربه تعالى عبد الكريم بن 
عبد السلام الحضري تغمده الله برحمته". 

3. الحمد لله ما أجيب به أعلاه من كون أصول المياه لاتستحق بمجرد 
الانتفاع بها ولاعبرة بحيازة الماء دون حيازة أصله إلى قوله ولو طال أمده ليس 
هو عاما في كل صورة بل هو مقيد بما إذا لم يكن ذلك الماء والأصل الذي هو فيه 
لرجل واحد وتركه في يد ورثته فإن كان كذلك فالحيازة عاملة فيه بشروطها قال فى 
الجامع: 'وسئل شيخنا الإمام ‏ يعني ابن عرفة ‏ على ماء في أرض أناس قام 
عليهم أجنبي ادعى أن الماء المذكور له حظ فيه واستظهر على ذلك بالتصرف 
معهم مدة طويلة وهو مقر بأن الملك لغيره فهل تنفعه هذه الحيازة أم لا؟ فأجاب 
رضى الله عنه: بان الفقهاء المتقدمين صرحوا بأن حيازة الماء دون حيازة آصله 
لاتنفع ولو طالت ولكن قيد هذا شيخنا ‏ يعني ابن عبد السلام ‏ بقيدين وقال رضي 
الله عنه: لاينبغي أن يترك كلام الفقهاء على عمومه. 

أولهما إذا لم يكن الماء والأرض لمالك واحد وترك ذلك فى يد ورثته لاحتمال 
أن يقتسموا الأملاك ويتركوا الماء على الإشاعة وثانيهما إذا كان الماء بين دور 


(1) نقل قول ابن رشد هذا من نوازل العلمي أيضا 195/2. 
٠ )2(‏ النص منقول من نوازل العلمي كذلك 195/2. 

(3) النص في المصدر نفسه وفي المكان عينه. 

(4) .النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) 'انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 131/2. 
(6) . النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


يسقون منه لشربهم وشرب بهائمهم فإن الحيازة لاتنفع فيه وهذا القيد الأخير 
محله إذا لم يكن ماء غيره ينتفعون به فانظر قول شيخنا إذا لم يكن... مع قولكم 
أجنبي يظهر لكم أن القائم في نازلتكم لا تنفعه الحيازة لكونه أجنبيا من المقوم 
عليهم ولو كان قريبا منهم يجتمع معهم في قعدد كان مالكا للجميع لنفعته الحيازة 
وكلامه رضي الله عنه ظاهر بين وتفصيل حسن لاينبغي العدول عنه والله أعلم''". 

وعليه تجري نازلة ابن الزيدية أعلاه فإن كان القائم والمقوم عليه يجتمعان 
فى جد واحد كان الماء ملكه واقتسمت الأملاك بين الورثة نفعته الحيازة وإلا فلا 
والله أعلم. 

قاله وکتبه أسير ذنيه محمد بن محمد ابن عتو لطف الله يه©. 

"استحقاق شخص الانتفاع بظهير دون عوض" 

ومن قرية مجو الخمسية عام 1310ه أن رجلا آخذ نسخة من ظهير شريف 
صادر عن المولى اليزيد يتعلق بنسب عائلات ضمنها عائلة آخذها وذلك ليثبت بها 
نسبه الشريف أمام من له الحق في قبول التصديق أو عدمه ولما لم تقبل منه دون 
إحضار أصلها وامتنع صاحبه من إعطائه إياه طالبه برد ما أعطاه في مقابل ذلك 
من دراهم وفي ذلك قال الإفتاء: 1 

|. الحمد لله وحدهء الظهير المحدث عنه بمحوله قد ذهب بالنسخة المأخوذة 
منه ماسكه ‏ حسب ما بالمشار إليه ‏ إلى المقدم للنظر في ذلك بمدينة فاس فلم 
يقبلها منه وقال له لابد من حضور أصلها وقد كان أعطى عليها لمن مكنه من 
نسخها دراهم والآن ردها لمن عنده الأصل وأراد أن يرجع عليه بالدراهم 
المذكورةء فهل له ذلك أم لا؟. 

الجواب أنه إن كان ذلك الظهير مشتملا على أجداد هذا الماسك كما ذكره 
لى فيجب على قابض الدراهم أن يردها اليه لان تمكينه من ذلك الظهير أمر واجب 


٠ )1(‏ لأن الحائز هنا وإن كان في الظاهر يحوز المنفعة فقط, فإنه في حقيقة الأمر يملك الأصل, وخروجه 
عنه في مقابل لا يلزم منه خروجه عن الماء انظر البهجة 253/2 وكون النص لصاحب الجامع أي 

٠‏ البرزلي على ما يظهر لم أقف عليه مباشرة لا في مسائله ولا في غيرها. 

(2) التقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 


عليه ولامعاوضة في واجب كما هو معلوم من كتب المالكية والنسخة لانفع فيها 
ولاتقبل مادام الأصل موجودا كما في شروح العمل والنوازل وغيرهما"' وحينئذ 
فالظهير المذكور يجب أن يعطى لكل من له نفع به ممن أجداده مسمون فيه بعد 
إعطائه ضامنا على رده وعدم كتمانه ليقف عليه المقدم المذكور فيثبت به النسب 
أو ينتفي وبعد ثبوته عنده يجعل علامته على نسخ ذلك ليقع النفع بها إذ ريما 
يضيع الأصل فينعدم النسب والله أعلم. 

قيده عبد ربه الحاج محمد بن الطيب الدراق تغمده الله برحمته آمين. 

| 2. الحمد لله وحده» ماسطره المجيب أعلاه من رد ما أعطاه ماسكه من يد 
المدعى عليهم من دراهم فى دفع أصل الظهير لياخذ منه نسخة وأخذها منه ولم 
ينتفع بها عند من له الولاية السلطانية أعزه الله ولم يقبل إلا بإحضار أصلها 
المنتسخ منه لينتفع به الماسك ويثبت له النسب لحضوره به صحيح أي أنه يجب 
على المدعى عليه أن يرد الدراهم التي أخذها من ماسكه ويدفع له الظهير الذي هو 
بيده مشارا فيه إلى نسبة شرفاء أهل مجو كما هو مقيد عندهم بظهائرهم غير هذا 
فإن امتنعوا فيجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يامرهم بإعطاء ماطلبه 
الماسكون من الظهير المحدث عنه حوله ورد الدراهم بعد إعطائهم حميلا في رده 
ايكون تريعة لمن هو موسوم به وعليه يوافق أحمد بن عبد الماك المرابط لطف الله 
به آمین“ 

"استحقاق شخص أخذ نسخة ملك استظهر بها عليه" 

ومن أحواز شفشاون أن رجلا طلب النسخة في نسخة رسم ادعى صاحبها 
أنها تخول له قضاء أن يستحق ماتحت يده من أرض تضمنت تلك النسخة ملكيته 
لهاء والقاضي حكم برفض طليه زاعما أن النسخة لاتعطى من مثلهاء وإنما تعطى 
فقط من الأصل إن وجدء وحكم زيادة على ذلك بأن يبرز الحائز المشار إليه رسوم 
الأرض التي هي محل النزا ع وفي ذلك قال الإفتاء: 


(1) انظر نوازل العلمي 332/2. 
٠ )2(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الحمد أله وحده؛ تأمل كاتيه ‏ سامحه الله بمنه- السؤال المرسوم صدره 
فوجده مشتملا على فصلين: 

الأول: فى حكم القاضى بأن النسخة لاتعطى من النسخة. 

وطلب السائل ممن يتولى الجواب هل في فصلي السؤال مستند شرعي» أو 
ذاك بمحض الهوى والتعصب إما جهلا وإما تجاهلا؟ ٠‏ 

الجواب ‏ والله الموفق للصواب ‏ أن حكم الحاكم بأن النسخة لاتعطى في 
النسخة بلاشك غباوة فادحة لتواتر نصوص العلماء سابقا ولاحقا بإعطاء النسخ 
كلها جليلها وحقيرها ولم يفصلوا بين نسخة وغيرهاء ولابين رسم قديم أو حديث 
وقد نص ابن السبكي في جمع الجوامع أن الإطلاق يودذن بالعموم ,كب كيف وقول 
وحقيزها ”ا معروف! وقد تلقاه الناس بالقيول من لدن وقتهء وهو المائة الرايعة إلى 
القضاة عند قولها في الوكالة: 

ا 000 واحكمن لخصم برسم لانتساخ ليسالا”) 
٠‏ فقد جعل شراحها أخذ النسخة على أربعة أقسام ولم يقع منهم استثناء". 
فالأمر لله. شْ 


إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود! 





ا) في جمع الجوامع المطلق والمقيد كالعام والخاص 48/2. 
(2) نقله على مايظهر من حلية المعاصم 54/1. 
( ابن الهندي هو أحمد بن سعيد بن ابراهيم الهمذاني صاحب الوثائق والشروط توفي 09 انظر 
نوازل العلمى 197/2 تعليق 245. 
٠ )4(‏ هذا فى اللامية المحال عليها فعلاء انظر مجموع المتون ص 175. 
(5) انظر تحفة الحذاق ص 270. 
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وعليه بمراجعة حاشية ابن رحال فقد أبدى وأعاد فى النازلة'" بل وسائر 
شراح التحفة عند قولها: "وما يكون بينا إن لم يجب..."3. 

وأزيدك أيها الحاكم عن قولك: إن النسخة لاتعطى فى النسخة... أن النسخة . 
لايقضى بها إلا بشروط منها تعذر أصلهاء ومنها حلف القائم بهاء ومنها عدالة 
ناقلها وعليك بشراح عمل فاس عند قوله: 

والحكم بالنسخة مشروط بأن2 تقوى العدالة وحال من فطن"' 

مع ما نقله الشريف العلمي في حبس نوازله عن الأيمة المتأخرين من فاس 
قولهم: جرت أحكامهم يان النسخة لايعمل بها إلا مع تعذر وجود الأصل يشرط 
علیهاء وأما غير هذه فترد على وجه صاحبها". ) 

فأنت ترى أيها الحاكم هذا فى قبولها عند الحاكم ويعد القبول لابد فيها من 
الإعذار جريا على ماجرى به العمل من إعطاء النسخ كلهاء وحيث لم تتوفر 
الشروط يّحْرُمُ عليك أيها القاضي قبولها فضلا عن أن تمنع نسخهاء فلا أرى 
سعادة الحاكم إلا دخل فى قوله تعالى: "آنتم أعلم أم الله" وقوله: "الله أذن لكم أم 
على الله تفترون "!. 

وعلى كل حال فالمسالة من مبادئ الفقه التي يستحيى من له أدنى مسكة 
من العلم أن يبحث فيهاء وإنما أتينا بهذه النبذة رعيا لسؤال السائل ولئلا يظن 


(ا) انظر الحاشية المحال عليها بهامش الإحكام 35/1. 
(2) انظر حاشية ميارة على التحفة 35/١‏ والبهجة (/54. 
(3) انظر شرح الرباطي ص 336.335. 

(4) انظر نوازل العلمى 332/2. 


(5)- (6)لبقرة : 140 يونس آية 59. 
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وادعى أن بيده رسومه» فهل يكلفه الحاكم بإبراز رسومه أولا يكلفه؟ فذكر أن مالك 
الأرض لايجبر ولا يؤمر بإبراز رسومه سواء ادعى عنده رسوما أم لاء لان قوله: 
حوزي وملكي يكفيه. ولايكلف ببيان وجه مدخله إلا بعد إثبات المدعي ملكية 
مايدعیه". 

وأظن أن هذا الفقه يعرفه صبيان المكتب» أي أن المدعى عليه يكفيه حوزي 
وملكي ولايكلف بأكثر من ذلك» بل ذكر صاحب البهجة في الاستحقاق أن رب 
الملكء وإن أقر بأن له رسوما ورجع إلى حوزي وملكيء فإن رجوعه يقبل منه" على 
أن مسالة إبراز الرسوم عند ادعاء المدعي أن له حقا في الرسم الذي بيد المدعى 
عليه مسالة شهيرة النزاع بين القاضي ابن سودة, وعالم المشرق والمغرب سيدي 
عبد القادر الفاسى" ومن قابلهماء فإن شئت استيعاب المسالة فعليك بمطالعة 
حاشية الرهوني عند قول خليل في باب القضاء: 'ألك بينة"” وكذلك اختصاره 
لشيخنا كنون عند قول المتن: 'فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان"". 
وبالجملة: الأصل بقاء ماكان على ماكان» وعلى القائم بدعوى في ملك بيد غيره أن 
يثبت حججه من إثبات موت من قام عنه وعدة ورثته مابلغواء ويعد ذلك ياتي بملكية 
أو برسم أصليء وحينئذ يعذر في ذلك للمقوم عليه. فإن وجد مطعنا أدلى بهء وإلا 
فلا والله الموفق. 

وكتبه محمد الصادق بن المختار الريسوني لطف الله به“ . . 


٠ )1(‏ هذا معتى قول الحطاب لا لفظه» انظر مواهب الجليل 226.225/6. 

)2 انظر النهجة 265/2. 

(3) النزاع المشار إليه واقع بين الفقيهين من جهة. وغيرهما من جهة ثانية إن هما أفتيا بعدم وجوب 
اعطاء النسخ» وغيرهما أفتى بوجوب إعطائها قضاء. ورجح التسولى هذا القولء انظر البهجة 54/1 
1 وغيرهما آفتی بوجوب ! جح النسولي : 
كما رجحه الوزانى ملتمسا العذر للشيخين ابن سودة والفاسيء انظر تحفة الحذاق 274 . 

٠ )4(‏ انظر أوضح المسالك 321.323/7, وانظر نص خليل في جواهر الإكليل 227/2. 

)5( انظر اختصار الحاشية المحال عليه بيهامش الحاشية نفسها 327/7 والمتن بجواهر الإكليل 337/2. 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"استحقاق شخص أخذ نسخة فى حجة توجب عليه حقا 
ل 4" 

ومن قبيلة بني زجل أن خصما امتنع من إعطاء نسخة فيما استظهر به على 
خصمه من رسم يشهد له يملكية عقار هو فى حال القيام تحت يده» وفى ذلك قال 
الإفتاء موجبا عليه إعطاء النسخة المطلوية منه: 

اعلم أن تمكين المطلوب من نسخة ماشهد به عليه فيه قولان: قيل يمكن من 
النسخة مطلقاء وقيل: لايمكن إلا إذا كانت فيما يشكل ويحتاج إلى تدبر وتأمل, 
قال ابن عرفةء والعمل على الثاني" وقال ابن الهندى: "جرى العمل بإعطاء النسخة 
فى هذا الوقت عندنا صغيرها وكبيرها”” قال الشيخ التاودى نقله المتيطى وأغفله 
اين عرفة والناظم“ أى أغفلا التنبيه على العمل الذى ذكره ابن الهندى مع أنه 
مستمر إلى الآن والله تعالى أعلم. 

قال المحقق شيخنا سيدى المهدى الوزاني" وأخذ النسخ يراد لوجوه: 

منها أن يكون الفرض سوال الشهود عنها ليتذكروا ما شهدوا به لعلهم 
يرجعون. 

ومنها: سؤال آهل العلم عنها للاتيان بمدفع فيها. 

ومنها: أن يريد أخذها ليتأمل معانيها ويقف على فصولها. 

بل القاضى يجب عليه أن يعطى النسخة من حكمه كما أفتى بذلك الشيخ 
التاودى فى جواب حافل جلب فيه أنقالا على تعيين إعطاء النسخة من الحكم 
وصححه شيخه أبو عبد الله سيدي محمد جسوسء وشيخه آبو العباس سيدي 
والقاضي سيدي عبد القادر بوخريص وغيرهم" وذلك ليتصفح هل الحكم 


(1) انظر شرح التاودى على لامية الزقاق ص 272-271 وميارة على التحفة [/35. 
(2)- (3)انظر حلية المعاصم بهامش البهجة .51/١‏ 
(4) انظر تحفة الحذاق ص 272 وحاشية ابن رحال على إتقان ميارة 35/1. 
)5( 


5 انظر أجوية التاودى ضمن مجموع ص 48| . 
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بالمشهور أو الراجح أو مابه العمل لأنه لايعتبر من أحكام قضاة هذا الزمان إلا 
على قانون شرعي وضابط مرعيء وما أتى به من النقول جلبه في محله. ولازائد 
. عليه» قال في لامية الزقاق: 

eens‏ واحكمن لخصم برسم لانتساخ لیسالا 
النسخة من حكمه وامتنع منها فإن حكمه لايفيد". 

وكتب عبيد ربه موافقا للمفتي أعلاه فلان لطف الله به . 

1 3.الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. ما جليه المفتى 
العمل بما كتبه وسطره عفا الله عنا وعنه, وعلى من وافق معه»ء لان العمل جرى 
استثناء أنواع خاصة من الرسوه' وما جلبه المفتى أعلى أعلاه وموافقه هو 
صحيح في عين النازلة واضح. وفيه كفاية لمن تأمل وأنصف» والى الله أناب. 

. وعليه يوافق عبد ربه سبحانه عبد الغفور بن محمد القرشي الله وليه" 


.147 انظر أجوية التاودي ضمن مجموع المتون ص‎ )١( 

٠ )2(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه ولم أستطع قراءة اسمه تحت تشكيلته المعقدة. 
3( اللامية المحال عليها ص ٠ .١75‏ 

٠ )4(‏ انظر نوازل الشريف المحال عليها 7/3. 

لذ ` النقل من خط يد المفتي وتوقيعه ولم استطع قراءة اسمه تحت علامته المعقدة. 
٠ )6(‏ انظر تحفة الحذاق ص 275-274. 

(/) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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4. الحمد لله. ما أفتى به المفتون أعلاه من إعطاء النسخة للمطلوب في رسم , 
صريح ويشهد لذلك قول الوزير في تحفته: 

وكل ما افتقر للتاعل 2 فالحكم نسخه وضرب الأجل'" 
الله به آمين. 

5 الحمد لله. ما أفتى به المفتون أعلاه من إعطاء النسخة للمطلوب من رسم 
ووافق على ذلك عبيد ربه فلان الله وليه ومولاه"'. 

6. الحمد لله وحدة. لامزيد على مارقمته أنامل سادتنا وفر الله جمعهم؛ حوله 
بها إليه إن طلبها بقصد الإعذار فيهاء يشهد لذلك النصوص المجلوبة حولهء التي 
أصلها قوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". 

وفى ذلك كفاية. وعليه يوافق رادا العلم لمولاه عبيد ربهء وأسير ذنبه» ورهين 
كسبه المفضل بن | لحسين الخرشفى الحسني لطف الله به . 

"استحقاق شخص أخذ نسخة إقرار ممن استظهر به عليه" 

ومن شفشاون أن رجلا طلب من خصمه أن يعطيه نسخة في إقرار احتج به 
عليه طالبا منه أداء ما تضمنه من حقه عليه ولما امتنع من إعطائه أيده تدخل 
الإفتاء فقال: 


)1( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص .6١‏ 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه ولم أستطع قراءة اسمه تحت علامته المعقدة. 
(4) سورة الاسراء من آية 15. 

ر النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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وعليه فحيث استظهر رجل برسم إقرارء ولم يصدقه خصمه فیه» وطلب 
النسخة منهء فإنه يجاب إلى ذلك على المنصوص. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وفقه الله. 

2 الحمد لله وحده» حيث قرئ الرسم لدی القاضى ايده الله ولم يصدق فيه 
الخصم.: وطلب النسخة فيه. فإنه يجاب إلى ذلك على مابه العمل والله أعلم 
بالصواب» ظ 

قاله وكتبه عبيد ربه تعالى الحسين بن أحمد العلمى الحسنى خار الله له 
أخجرى العمل عندنا بإعطاء النسخ كلها كبيرها وصغيرها" نقله شراح التحفة" والله 
أعلم بالصواب. ا 
تغمده الله برحمته", 

"استحقاق شخص أخذ شهادة ثانية" 

ومن بني يريد الخمسية أن عدلا شهد لشخص بحق ويعد أن مكنه من رسم 
الشهادة بمدة عاد إليه طاليا منه أن يعطيه شهادة أخرى لان الأولى ضاعت منه, 
وفي ذلك قال الإفتاء: 





أ) انظر البهجة المحال عليها 54/1. 

02 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

3) النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه. 

( نقله التاودي عن المتيطي انظر حلية المعاصم بهامش البهجة .54/١‏ 
5 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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الحمد لله وحده» الشهادة إذا كانت من حفظ الشاهد وأداها للمشهود له 
ثم رجع إليه المشهود له؛ وقال إنها ضاعت منه فلا حرج على الشاهد في إعادتها 
له لكن يبين في إعادتها له إتلافها وتضييعها بذكر المشهود له حسبما هو مقيد 
في لائق الفائق على ذكر الوثائق". 

والله سبحانه أعلم» وكتبه عبد ربه تعالى لحامله الحسن بن عبد الله أزغار” 
وعليه تجري نازلته مع المشهود له على أمه منانة بنت قاسم كنبور والله أعلم 
بمراده» عبد ربه الحسن بن قاسم القشتول وفقه الله“ . 

"منع رجل من أخذ نسخة وصية" 

ومن قبيلة بني سلمان نازلة صورها خليل مسرة بقلمه وأجاب عنها فقال في 
السؤال والجواب: 

الحمد لله وحده» سئل كاتبه؛ وفقه الله. عن نازلة وهى أن رجلا أوصى بثلث 
متخلفه لحفائده من أولاده» ثم توفي رحمه الله. ووجد بعض الأحفاد ولم يقع 
الإياس من ولادة بعض الأولار“ ثم قام شخص وطلب النسخة في رسم الوصية 
بقصد البحث والطعن فيهاء هل يجاب لذلك أم لا؟. 

فأجاب» والله الموفق للصواب. بأن الطالب للنسخة في الوصية المحدث عنها 
بعد استكمال شروطها لايجاب لذلك قطعاء ولايمكن منها شرعاء وإنما النظر فيها 
للقضاة لالغيرهم من المفتين والحكام وسائر الولاةء ففي الشيخ خليل مانصه: 

"وإنما يحكم في الرشد وضده. والوصية والحيس اعقب وأمر الغائب والنسب 

والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة... ونحوه لجميع الأئمة حتى صاحب 
الزقاقية ونصه: 





(1) . هذا معنى ما للونشريسي لا لفظه, > انظر الفائق المحال عليه ص 96 وهذه المسالة فيها ثلاثة أقوال 
أحدها أن الشهادة لاتعاد مطلقاء وقيل إن أعيدت جهلا جاز الحكم بها فيما عدا مسائل استثنيت 
وقيل إن كان الطالب مأمونا أعيدت له وإلا فلا والمشهور المفتى به هو الأول انظر حادي الرفاق 
6 - 55 وانظر البهجة 101/1. 1 

 )2(‏ هذا على ما يظهر اسم العدل الذي طلبت منه إعادة الشهادة. 

(7) النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 

(4) أى أن الموصى لأولادهم كانوا لايزالون في طور الإنجاب. 

(5) هذه صيفة النص في مختصر خليل في باب المجنون محجور ص 206. 
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ورشد وضد والوصابا وغائب ٠‏ ومال يتيم للقضاة كذا الولاا" . 

قال أبو حفص" في شرحه مانصه: هذه الأمور العشرة مفوضة للقضاة. 
وموكؤلة إليهم فهي من عملهم, والنظر فيها مقصور عليهم... إلى أن قال: والنظر 
في الوصايا تنفيذها لأهلها ان لم يكن لها ناظر أو مات ولم يسند لغيره» والنظر 
في أمر الغائب بحناطة ماله وحفظ أمتعته ودفع الأيدي عنها. 3 وقال الشيخ 
التاودي في شرحه أيضا لكلام الزقاق مائنصه: أي النظر في صحتها أو بطلانها 
آي الوصايا.. ''' وقال بعض شيوخنا في حواشيه عليه مانصه: أي وتقديم وصي, 
ومن كون الموصى له إذا لعدد يحصل الاشتراك أو يستقل به أحدهما؛ > ومن دخول 

والحاصل أن هذه الوم 2 لامعنى لانتساخها لاجل ماذكر من الطعن والبحث 
فيها سواء كان الطالب لذلك قريبا من الموصى لهم أو بعيداء وإنما يجب على 

قاله وکتبه عبيد زبه خليل بن أحمد مسرة وفقه اللها"', 

"استحقاق شخص ماكان يطلبه من خصمه بنكوله عن اليمين" 

ومن بني فلواط بالأخماس العليا أن قاضيا حكم على شخص بان يؤدى 
لخصمه يميتا على ما الكره من حقه قبله وذلك في مسجد ويوم معينين. » غير أن 

- الحمد لله وحده» حيث كتب القاضي ‏ سدده الله اليمين لحامله الس 





(1) هذا البيت ضمن لامية الزقاق في مجموع المتون ص 169. 

2( المقصود أبو حفص عمر الفاسي أحد من شرحوا لامية الزقاق. 

) . . النص منقول بشيء من التخوير. انظر تحفة الحذاق لأيي حفص المذكور ص 32. 

4( كلام التاودي: أي النظر في صحتها آو بطلانها فقط انظر شرحه على الزقاقية ص ١١‏ 

(5) تقل النص عن الوزاني في حاشيته على التاودي على الزقاقية مع شيء ء من التصرف في الالفاظ 
ص ۱3۱ 


)١(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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يحلفها له على وفق إنكاره'' لما ادعاه عليه حسبما ذلك بيده» وتأجل معه في 
اقتضائها منه في يوم معلوم في رسم اليمين المذكورة. وحضر الزنان المذكور 
بالمحل الذي يقع الحلف فيه في اليوم المعين لذلك» المذكور ذلك كله برسم اليمين 
بيده من شروق الشمس إلى الفراغ من صلاة العصرء ولم يحضر معه خصمه 
النادي أمجدقي المذكورء بالمحل المذكورء في اليوم المشار إليه حسبما شهدت له 
به البينة من معاينتها لحضوره. دون حضور خصمه أمجدقى المذكور» فالحكم في 
ذلك أنه إن كان له عذر ثابت بالبينة في تخلفه عن الحضور معه فذاك ولازال 
مطالبا بالحلق المذكورء وإلا فيعد منه ذلك تكولا" عن اليمين ويودى لخصمه 
الزنان المذكور ماادعاه عليه لاستهزائه بما حكم به الشرع عليه. ۰ 

والله تعالى أعلم بالصوابء قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن علي ابن 
عمران تغمده الله يرحمته". ١‏ 


"استحقاق أناس الانتفاع بماء بعد يمين مالكى أصله" 


ومن القلعة أن وكيلا أسقط اليمين عمن كان يخاصمهم في عين ماء بعدما 
وجبت عليهم شرعا عام 8ه وكان هناك من أقاريب الموكلين من لم يوكله 
أصلاء كما أن الذين وكلوه لم يرضوا بما فعل ولم يقبلوه» وفي النازلة ورد: 

الحمد لله الإسقاط لليمين حوله لايقضي به على من لم يوكل من أولاد 
مخشان من الرجال والنساء» ومن الرشداء والسفهاء والغياب واليتامى» ونحوهم 
كما لايخفى على ذي لب» ولايقضى به أيضا على من أنكر الرضى به من الذين 
وكلواء لأن فعل الوكيل لايمضي منه إلا ماكان فيه مصلحة وسداد» ومعلوم وأنه 
لامصلحة هناء قال في التحفة: 





(1) اليمين التي يقضى بها أربع: يمين تهمة؛ ويمين قضاءء ويمين إنكار» ويمين مع الشاهدء انظر تفصيل 
ذلك فى البهجة 154/1 

(2) النكول هو الامتناع عن البمين بعد توجهها شرعاء وإذا وقع انقلبت اليمين على المدعي إذا كانت 
غير يمين تهمة» انظر المرجع السابق. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


وليس يمضي غير مافيه نظر'" ونحوه في خليل" والزقاقية" وغيرهما. 
وعليه فلا تسقط اليمين عن أولاد أمصمود. وتتوجه على جميع من له حق في 
ذلك الماء من الرجال والنساء » على حسبب ماذكرنا في الأولين, ويعدما يسقط حقهم 
في الاك لأصل العين؛ ٠‏ حينة يجب أن ينظر في الحق الذي من جهة الإرفاق لأن 
منعه منهم أنه لايمكن من ذلك" والمعيار نص على أن الماء » المعلوك لايمنع منه من 
اراد الانتفاع به بالسقي ونحوها* وهذا وإن كا ن ظاهر المختصر يقتضي خلافه 
فلابد من التأمل فيه. فا ن كان مشهورا أو معمولا به فلا ينبغي أن يهمل. 

الحاصل أن الذي ينبغي أ ن بقالء > وا ن أولاد مخشان لايحكم لهم بشيء ء في 
العين على وجه التملك لثبوت ملكية أولاد أمصمود لها > لكونها في ملكهم حتى 
بثيتوا الحيازة المعتبرة شرعا" ولا أخالها تثبت» ولم يبق لهم إلا ما ذكرنا من 
الازتفاق إن سلم” بعد استكمال اليمين المذكورة. 
عبد السلام الحسنى العلمى خار الله له". 

3 في الإقرار 

"لزوم إقرار شخص بأرض له لغيره ومواخذته بغلتها" 
ارش تة لن ادم ليا ا فأبى ذلك وادعى هو الآخر أنها حوزه وملکه. 
بعدأن كان يعترف بان شيئا قليلا منها ليس له» وأنه يدفع مدا ونصفه زرعا كجزاء 





)1( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 74. 
(2) ` يقصد قوله فيضي النظر” أي غير النظر لايمضي ٠‏ انظر جواهر الإكليل 126:2 . 
١ )3(‏ ورد هذا في عدة أبيات من الزقاقية المحال عليها ا انظر مجموع المتون ص 175-174 . 
4 انظر نوازل العلمي 211.2. 
(5) انظر المعيار 358. 
٠ (0)‏ بقصد المدعين أولان مخشان. 

) ' آي سلم من الطعن. ٠‏ وتم على وجهه الشرعي 

( الثقل من خط يد المفتي وتوقيعه, 
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على ذلك ثم أخيرا اعترف بكون الأرض كلها لهذا الذي يدعيها ويقي الأمر متوقفا 
على معرفة ما إذا كان هذا الإقرار مفيدا شرعا أم لا؟ وإن كان لازما فماذا يترتب 
عليه وفى ذلك جاء الإفتاء ليقول: 

1. الحمد لله وحده»ء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وبعد: 


فقد قال أبو الحسن الصغير مانصه: "إنما يواخذ المتكلم فيما بينه وبين 
المخلوقين بظاهر لفظه'" وفي نوازل الصلح من المعيار ما نصه: فمن أشهد على 
نفسه في وثيقة بقطع دعواه عن خصمه. ثم قام بعد ذلك فإنها لاتسمع دعواة”! 
وأجاب السجلماسي عمن تقيد عليه بشهادة عدلين أنه رفع نزاعه عن فلان وعن 
ورثة أخيه, ولم يستظهر على ذلك بشيء ينفعه. فأشهد أنه أسقط دعواه وأنه لاحق 
له في الشيء المدعى» فإنه لاتسمع للرجل المذكور في الدار المذكورة دعواه بعد 
ما تقيد عليه في الوثيقة من نفي الحق له فيها'”. 

وعليه فحيث تقيد المقال على محمد بن أحمد بن طاهر على البلاد المذكورة 
فيه الكائنة بأعلى المشرفات» وأجاب بالإنكار المؤرخ بواحد وعشرين رمضان عام 
خمسة وخمسين وثلثمائة وألف بعد أن اعترف أن تحت يده من شركة البلاد ذات 
النزا ع في المشار مدا ونصفه. ثم بعد ذلك بتسعة أيام أشهد على نفسه أنه سلم 
للمدعي كسرا الفقيه المذكور ‏ في المشرفات حيث أشير في البلاد المقيدة في 
المقال المذكور ذات النزاع» وأنه لاحق له فيهاء لاقليل ولاكثير - فلاشك أنه يغرم 
ماكان تحت يده من خراجها ويجميع ما استغله بنفسه أو بأخذ كرائها لقول 
المتحف: 

وغاصب یغرم ما استغله من کل شيء ویرد صله“ 
ا لم أقف على قول آبي الحسن هذا على مابذات من محاولات وراجعت من تب 

) قوله: فمن أشهد على نفسه في وثيقة بقطع دعواه عن خصمه: هذا نص سؤال في المعيار ومابقي 

مأخوذ استنباطا من جوابه: انظر المحال عليه 511/0 


(3) انظر نوازل الوزاني الكبرى 14/7. 
(4) انظر قول المتحف المذكور في مجموع المتون ص 150. 


قال شراح البيت: "كان المغصوب حيوانا أو عقارا وسواء استغل بنفسه 
فركب الدابةء أو سكن الدار مثلاء أو أكراها لغيره "انتهى من البهجة' خليل: 
وضمن غلة مستعمل مع رد عين المغصوب”7. | 

وإذا تقرر هذاء فالواجب تسليم الشيء المدعى فيه أي البلاد المذكورة في ٠‏ 
المشرفات أعلاه للمدعي الفقيه المذكور ودفع خراجها له المعترف به المعين قدرا 
وعدداء دون الجنس والقول قول الغاصب في تعيين الجنس. ولايمكن من دعوى 
يدعيها في البلاد حيث أشيرء ولاتقبل منه حجة بعد التسليم لما سلف عن أبي 
الحسنء وعن المحقق السجلماسي. ظ 

وهذا ظاهر جليء والعلم كله للكبير العلي» وقيده عبيد ربه عبد السلام بن 
المكي ابن خجو لطف الله به آمين. 

2. الحمد لله حمدا ذائماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
حقا لازما ويعد, قال كاتبه ‏ وفقه الله وسدده ‏ أنه أمعن النظر كما ينبغي في 
المسطور صدره لزقا فظهر له أن الصواب ماكتبه عليها المفتي أعلاه يليه» والنص 
المجلوب في الإفتاء هو في نوازل سيدي المهدي الوزاني الكبرى" والإقرار لازم 
من البر والفاجر لأنه على خلاف الطبع. 

وعليه يوافق عبد ريه عبد السلام بن الحسين ابن عبد الصادق لطف الله به 
آمينة). 

"لزوم إقرار شخص بأرض لغيره مع إنكار سابق ولاحق" 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلين ادعيا على رجل أنه ترامى على أرضهما 
وجرثها فأجابهما بأنها حوزه وملكه. ثم أقر بأن أباه كان يتصرف فيها بإذن أخي 
المدعيين: أما هو فقد حازها منهما على وجه الشركة لمدة سنة, ولما رجعا عليه 
في ذلك لم يسعه إلا أن ينكرهماء وأخيرا رجع إلى ماكان عليه من الإنكار وادعاء 


() انظر البهجة المحال عليها 345/2. 

(2) هذا ملفق من كلام خليل فى باب الغصب لا أنه نسقه» انظر مختصره 226 - 237. 
(7) النقل من خط يد المفتي وتؤقيعه. ش 

(4) انظر النوازل المشار إليها: 14/7. 

(1 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


الحوز والملك؛ لكن بعد أن شهد عليه عدل واحد بالإقرارء وأدى شهادته على قاضي 
الوقت محمد ابن حيون الشريفء وفي النازلة قال الإفتاء: ٠‏ 

الحمد لله الجواب ‏ والله الموفق للصواب - أن الإقرار أعلاه لازم للمقر 
لقول خليل: 'يواخذ المكلف بلا حجر بإقراره...""' ولاحجة له في قوله: إن والده 
المذكور كان يتصرف فيها ... إلى قوله: وحازها الآن بسبب الشركة من أربابها 
السيد الحسن... لان كلامه تناقض. وصارت الآن للمقر لهم. وهذا بعد تكميل 
النصاب بالحلفء فإذا تم الرسم هكذا قبلء وتعقل الأرض على السيد الهاشمي 
بشهادة ذلك العدل الواحدء الذي شهد على إقراره بأن الأرض ليست له" 
ولامتصرف فيها الا أن ياتي بموجب شرعي. 

والله أعلم» وكتب عبيد ربه الحسن بن علوش الزيدي وفقه الله" . 

"إلزام شخص إقراره بأرض لغيره دون اعتبار تعقيبه بالإنكار" 

ومن بني دركول | لخمسبة أن رجلا طالب الآخر بأن يتنازل له عن قطعة 
أرضية لأنها ماله وملكه. وعندما أنكره المطلوب استظهر عليه برسم شرانها. 
وحينذاك أجابه بأن القطعة الموصوفة بالرسم لانزا ع له فيها ولادعوى: ثم رجع عن 
ذلك وتمسك بأنها له. وفي ذلك قال الإفتاء عام 208اه: 

| . الحمد لله. قول المستظهر عليه بالرسم بمحوله لاكلام له فيه» صريح 
بإسقاط النزاع فيه عن ربه في الأرض المشتراة به فقيامه عليه في ذلك من باب 





132 2 هذا أول باب الإقرار من مختصره. انظر جواهر الإكليل‎  ) 

( العقل هو المنع من التصرف فيما تحت اليد» ويسمى أيضا التوقيف. وذلك إذا قامت شبهة قويه لمن 
بدعيه. كأن يشهد له عدلان أو عدل واحد مع بقاء الإعذار في ذلك. انظر الاتقان 2 |٠١‏ 

٠ )3(‏ النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 

4 التعقب بالراقع فى اصطلاحهم هو الطعن فيما سبق تسليمه. أنظر المعيار الجديد 5 8١‏ 
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قاله وكتبه أفقر الورى وأحوجهم إلى مولاه عبد ريه تعالى محمد بن عبد 
الوهاب الرحموني لطف الله به آمين”". 

2. الحمد لله المذكور فى في المسطر أعلاهُ صحيح والكلام فيه من باب 
تحصيل الحاصل والله تعالى أعلم. 
2 وكتب عبد ربه تعالى وأفقر الورى إليه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له۵. 
2 13. الحمد للهء قول محمد بن علي المذكور بمحوله لحامله القلال أنه لاكلام له 
ويواخذ به كما فى المختصر وغيره" والله تعالى أعلم وكتيه عبد ربه موافقا على 
ماباعلاه محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمنه". 

الأجوية أعلاه صحيحة إن سميت الدمنة باسم يخصها عن غيرهاء وتسقط 
دعوى السيد محمد بن علي أقريبيل وحجته فيها إن لم يجد طعنا في شهادة 
شاهده» والله الموفقء عبيد ربه تعالى علي بن الحسن ابن يرو وفقه الله بمنه. 

"لزوم شخص ما أقر به من أرض لغيره بعد إنكاره" 

ومن بني دركل أيضا رجل ادعيت عليه أرض بيده فأنكر مدعيها أولاء ثم أقر 
بأتها كانت فعلا لاجداده» ولكنها انحدرت إليه عن طريق الإرث» وفي ذلك قال 
الإفتاء: 

١‏ . الحمد لله حيث أنكر السنيد موسى القلال المذكور فى الملتصق أعلاه أن 
الفدان المشار إليه فيه لم يكن من أملاك (المشيك) وليس له فيه حق. ثم بعد ذلك 





(1)- (2)النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

(7) يقصد قوله على مايظهر: يواخذ المكلف بلاحجر بإقراره المختصر ص 219. 
(#) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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أقر تنصيصا بأن الفدان المشار إليه فيه هو من ملك (المشيك) أخذه عن والده 
ووالده أخذه إرثا من أملاك (المشیگ) وأن جدته كانت من أولاد (المشیگ) فيواخذ 
بإقراره» وقد قال علماؤنا رضي الله عنهم: إذا أقر الخصم ارتفع النزا ع'". 

وعليه فيلزمه إثبات جدته وموتها وعدد ورثتها وتوصله إليها بالإرث» وإن لم 
ثبت ذلك فلا شىء له» لأنه أقر بملك غيره وادعى فيه الإرث» فهو إذا مدع يلزمه 
إثبات ما ادعام والله أعلم» وكتبه عيد ربه قاسم اين حيون الشريفا". 
الموتى والوراثة والملكية صحيح كما فى لامية الزقاق وغبرها". 

والله تعالى أعلم. وكتبه طاهر بن محمد النجار الحسنى العمرانى الشدادي 
رعاه اللها"'. 

"لزوم شخص ما أقر به من ضمان ومؤاخذدته به" 

ومن بنى صالح الخمسية أن رجلا أقر بأنه ضمن مدينا فيما ثبت في ذمته 
لدائنه ومع ذلك امتنع من أداء ما ضمنه وفى النازلة قال الإفتاء عام 199 اه: 

- الحمد لله» حيث أقر على نفسه السيد محمد بن عبد السلام المرايط المذكور 
أعلاه بأنه ضمن أداء القيمة المذكورة للمضمون له عن المضمون عنهء فإنه يواخذ 


عنه من الثمن وإن مقوما كما في مختصر خليل”' وتحفة ابن عاصم" والله تعالى 
أعلم وكتب عبد ريه تعالى عبد الرحمان بن محمد ابن علو الحسني لطف الله به" . 


(ا) هذه قاعدة فقهيةء انظر إتقان ميارة [:20. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)3 يقصد قولها: 

ومن يدعي حقا لميت ليثيتن له الموت والوراث بعد لتفصلا 

مجموع المتون ص 172 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(5) انظر المختصر المحال عليه ص 21١‏ والمقصود هو قوله: ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع . 
(0) بقصد قولها: 

وياخذ الضامن من مضمونه ثابت ما اداه من ديوته 

مجموع المحتون ص 74 . 
7 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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"لزوم إقرار شخص بثمن زرع في ذمته لغيره" 

ومن شفشاون أن رجلا أقرض الآخر حسب زعمه ثلاثة وعشرين ومائة مد . 
من الشعيرء ولما طلب منه أن يردها إليه وقع الاتفاق بينهما على أن يرد ثمنها 
الذي قدراه بريال ونصف لكل مدء وأعطاه وثيقة بخط يده حاملة خطاب القاضي 
شهد فيها على نفسه بذلك. ثم | إن المدعى عليه أنكر أن يكون في ذمته كل ماطلب 
منه» وأراد أن يتملص مما أمضاه. ووجد من الإفتاء ء ما يدعم موقفه لکن جاء إفتاء 
مضاد فقال: 


الحمد لله وحده» دعوى الفقيه الشريف سيدي الحسين الريسونى على 
الطالب السيد محمد أخنو بكونه يتبعه بمائة وثلاثة وعشرين مدا من شعير كان 
دفعها له سلفا ليؤدي بها عن نفسه ماوجب عليه من العشر والزريعة ولما طالبه 
بردها جعلا لها ثمنا قدره ريال ونصف لكل مد حسبما فى المقالء وقد کان أعطاه 
وثيقة شاهدا فيها على نفسه بذلك مخاطبا عليها من القاضي الموجود وقتئذ - هي 
دعوى صخيحة - ومحصل القول في الوثيقة شقة أنها من باب الإقرار وحقيقته كما لانن 
رشد رحمه الله هو الإخبار عن أمور يتعلق به حق الغيرء ٠‏ وحكمه اللزوم» وهو أبلغ 
من الشهادة"' وأركانه أربعة: الصيغة والمقر, والمقر له والمقر به» ولافرق في 
الصيفة بين أن تكون بلفظ الإقرار وبين أن تكون بما يقوم مقام اللفظ مما يدل 
على توجه الحق قبل المقر كالإشارة والكتابة كما في تبصرة ابن فرحون”' وغيرما 
يوان» وفى حدود اين عرفة هو: أخير يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو 
لفط تا 
وعليه فلا مفر للمدعى عليه من أداء ما أقر به ومن رام نقض دعوى المدعى 
بزعمه وجود الاضطراب بين المقال والإقرار في عدد الأمداد فقد رام شططا لكون 
المقر أقر أولا بمائة وأربعة عشر مدا ثم قال مانصه: وزاد تسعة أمدادء وقد 
خاطب القاضي على الأضل وعلى الزيادة» ويإضافة تسعة إلى مائّة وأربعة عشرء 





(1) لم يشر المفتي الى مكان النص كما نرى ووجدنا أنه منقول من تبصرة ابن فرحون 53/2. 
)2( معنى هذا النص لابن فرحون نفسه آي غير معزو لأحد انظر تبصرته 54/2. 
)3( النص مسجل في جل كتب الفقه التي ألفت بعد ابن عرفة, انظر مثلا مواهب الجليل 216/6. 
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صارت الأمداد مانة وثلاثة وعشرين مدا وفق المقال كما أن السلف المصرح به في 
بيان المقال هو عين قول المقر فيما بين العشر والزريعة. 

على أنه لوكان وقع السكوت عن بيان سبب ترتب الأمداد المدعى بهاء وقاا 
إنها من معاملة جائزة لكفى حسبما هو مصرح به في وثائق ابن سلمون''. 

وبكون الأمداد استقرت بذمة المقر من سلف ثم جعل هو لها ريالا ونصفه 
لكل مد تنتفى دعوى بيع الطعام قبل قبضه المستشهد عليها بقول المتحف المرمى به 
حزافا”". 

وأما قوله: فقد فقد فيه الإشهاد”” فإن ذلك ليس بشرط في مثل نازلتنا هذه 
بل ذلك مشروط في الوصية. إذا مات الموصي وترك وصيته بخط يده؛ فإنها لاتنفذ 
< بشرطين: أحدهما أن يوجد فيها لفظ الإشهاد فحينئذ يرفع على خطه وتنفذ: 
وثانيها أن يوجد الصك المتضمن للوصية بيد الموصى له وإلا فلاء كما في شراح 
العمل عند قول الناظم. 

وكاتب بخطه لم بشهد ٠‏ عليه. أو يقل لتنفذ اردر" 

وأما نازلتنا فهي من قول المتحف: وكاتب بخطه ماشاءه.... 


وقوله: ومالك لأمره أقرفى- صحته لأجنبى اقتتفية" 


(1) الم أعثر على عين النص في وثائق ابن سلمون. بل فيها “فلو قال لي عندك عدة دنانير ولم يسم من أي 
وجه. فلا يقبل منه حتى يسمى انها من بيع او سلف او غير ذلك 2 18 الاان الحطاب قال: ليس من 
تمام صحة الدعوى أن يذكر السبب مواهب الجليل 1256 : وأيده بناني فقال: قلت الظاهر ما 
للحطاب. إذ لو كان ذكره من تمام صحة الدعوى ماقبل نسيانه ولبطلت الدعوى إذا لم يذكر ولم يسال 
عنه ولس كذلك حاشيته 7 137 

(2) يقصد فوله: 
والبيع للطعام قبل الفبض ممتنع مالم يكن من قرض 
انظر معناه في الإتقان لميارة 205١‏ 

(3؛ أي ان الوتيقه ليس فبها اشهد على نفسي 

(4) انظر مجموع المتون ص 215 

(5 )- (60) انظر مجموع المتون على الترتيب ص 65 - بدا 
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وكل مالم نتكلم عليه مما سطر في الفتيين المرسومتين أعلى أعلاه فهو من 
حشو الكلام ولغوه؛ فلانطيل بتتبعه» وبالله التوفيق» وكتبه محمد الصادق بن 
المختار ابن ريسون الحسنى العلمى لطف الله يه". 
"لزوم إقرار شخص بإفساد ماشيته زرع غيره ومواخذته بذلك" 
ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا ادعى على آخر كون دوابه أكلت زرعه 
وأفسندته, فأقر له بذلك أمام القاضي ويمحضر عدلين شهدا عليه يما سمعا منه» 
ومع ذلك امتنع من أداء قيمة الزرع: ؛ وكان ينتظر أن يحكم له ببراعته منه. وفي ذلك 
قال الإفتاء سنة 1354ه: 
- الحمد لله وجدة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله ويعد: 
حيث رسم في المقال أعلاه يليه في قول المدعي على خصمه أن يمكنه من 
قيمة فساد الزرع إلى آخره... وفي جواب المدعى عليه في قوله: وقرئ عليه المقال 
وفهمه» وبعد فهمه أجابه بالإقرار الواضع؛ والتصديق الفصيح. فلا يبقى على المقر 
إلا أن يمكن المدعي من قيمة فساد زرعه لقول خليل: "يواخذ المكلف بلا حجر 
بإقراره"”» وفي الشيخ الرهوني: "قال ابن العربي في الأحكام في قوله تعالى: (ولو 
على أنفسكم)" أمر الله تعالى العبد بأن يشهد على نفسه بالحق» ويسمى الإقرار 
على النفس شهادة" إلى آخر قوله"' وقال" عند قوله تعالىء (بل الإنسان على نفسه 
بصيرة)"' الآية مانصه "هذا يدل على قبول إقرار المرء على نفسه لأنه شهادة منه 
عليهاء ٠‏ ولاخلاف في ذلك > لآنه إخبار على وجه تنتفي معه التهمة, ولأن العاقل 
لايكذب على نفسه"". 





س 


س | ری" 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

انظر النص الخليلى هذا بجواهر الإكليل ٠132/2‏ 

سورة النساء من آية 134. 

انظر أخكام ابن العربي 500/1. 

من كلام المفتي وهو فصل بين ماقبله وما بعده من كلام الرهوني. 

استئنافٍ قول الرهوني. 

سورة القيامة آية 4ا. : 

. النص بأتمه منقول حرفيا من حاشية الرهوني بعد حذف جزء من وسطه انظرها 140/0 وانظر نص 
. ابن العربي في الأحكام 1800/4 1 


حلإ 


حلت الك 


اك اا ااا ا ل ل ال لتر 
8 ر 22 
سا يد تا تا ت ا کت 


وهذا لامرية فيه لقول ابن عرفة في تعريف الإقرار هو خبر يوجب حكم 
صدقه على قائله""'. 

وعليه فيجب على المقر ما أقر به قاله وقيده أفقر الورى إلى مولاه وأحوجهم 
إلى فضله ونعماه» عبد ربه تعالى أحمد بن عمر أقريقاز لطف الله به". 

"لزوم ورثة إقرار موروثهم بشيء لزوجته" 

ومن قبيلة الأخماس السفلى أن رجلا أكل شيئًا من مال زوجته واستمرت 
تطالبه به فى حياته إلى أن أقر لها به فى صحته. وعندما أرادت أن تاخذه من 
جاء: 

- الحمد لله وحدهء قال الشيخ التسولي عند قول ابن عاصم: 

وما لوارث ففيه اختلفا * ومنفذ له 7 لتهمة نفي" 

«إن ما درج عليه الناظم من نفاذ إقرار الصحيح لورثته هو المشهورء قال 
وكل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين أو البراءة أو 
قبض أثمان المبيعات» فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا توليج» والأجنبي 
الصحة سواء ثم محل الخلاف في إقرار الصحيح للوارث إن كان لا يعرف وجه 
ما أقر به ولا سبيه وأما إن عرف ذلك ككون أم المقر له ماتت وتركت مالاء وأقر 





٠ )1(‏ انظر البهجة 317/2. 
“(2) .النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 44 . 
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يلابسها ويبيع لها ما اكتسبته بيدها فهو جائز نافذ باتفاق المصريين والمدنيين؛" 
قرار المريض للوارث مع علم السبب كذلك يجوز اتفاقا أيضا»" إلى أن قال : 

«وهذا كله محله... إذا ثبت طلب المقرله للمقرفی حياته وصحته كما قال سيدى 
عبد الرحمن الفاسي في نظم عطياته ٠:‏ 1 

والسرفي الإقرار للوارث ما ٠‏ ينفع دون طلب قد علما 

وقال الشارح سيدي ميارة عند قول الناظم : وما لوارث ففيه اختلفا: وإن 
كان لوارث ففيه قولان : أحدهما أنه نافذ معمول به. .. وهو قول أد جن القاسم في 
العتبية والمدونة"» الثاني أنه غير معمول بهء وهو قول المدنيين للتهمة عندهم," 
والراجح الأولء وقال الشيخ الرهوني: «وإن كان الإقرار من الصحيح لمن لا يُتّهُم 
عليه» فهو ماض بلا خلاف» وإن كان لمن يتهم عليه فكذلك على المشهور المعمول 
به خلافا للمذنيين, > وإن ن استظهره ابن رشد»" ونقله العلامة سيد ي المهدي الوزاني 
في حاشيته على سيدي التاودي". 

وعليه تجري نازلة رحمة بنت العشاب التاوناثى مع زوجها أحمد بن محمد 
ابن علي التاوناثي أيضا حيث تثبتت مطالبتها له بما أكل لها من متاعهاء ووافقها 
على ذلك وأقر لها بذلك فى صحته؛ وفى هذا القدر كفايةء والعلم للكبير المتعال, 
قيده أسير ذنبه» وأحوج الورى لرحمة ربه الذليل الحقيرء المعترف بالعجز 
والتقصير عبيد ربه محمد بن قاسم الشلياح (لم أتمكن من قراءة دعائه)". 


.)١‏ . أي تلاميذ الإمام مالك المدنيين والمصريين. 

٠ . )2(‏ النص على طوله منقول حرفيا من بهجة التسولي 319/2. 

3( تصرف المفتي في هذا النص تصرفا غير سليم حسبما فهمت, إن قوله : إذا ثبت طلب... يتعلق بما 

'' حذفه من كلام التسولى لا بقوله : هذا كله محلهء كما نبهنا عليه بعلامة الحذفء انظر البهجة 19/2 
أيضا. : 

٠ )4(‏ انظر شرح التاودي علي لامية الزقاق ص : 111. 

٠ )5(‏ اختصر النص هنا حسب فهمي اختصارا بلغ حدا الاضطراب حتى يصعب على القارئ أن يربط 

بين المنقول والمنقول عنهء انظر شرح ميارة المنقول عنه 225/2 226. 

( النص متقول حرفيا عن حاشية الرهوني 145/6 . 

٠ )‏ يقصد تحفة الحذاقء انظرها : 311 ` 

 )‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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”لزوم ورثة إقرار موروثهم بأن ابنه أنفق عليه" 
ومن تسوكة الخمسية رجل أقر على نفسه بأن ولده أنفق عليه وعلى زوجته 
التي هي أمه» وعلى أبنائه الذين هم إخوته مدة ثمانية عشر عاما قاصدا محاسبة 
الورثة بذلك بعد موته. ولما مات الأب المذكور وأراد محاسية أولئك الورثة نازعوه 
في ذلك» وظنوا أن إقرار موروثهم لا يفيده» وقي ذلك ورد عام 314اه. 
| الحمد لله» لاشك أن إقرار السيد أحمد الخمسي المذكور أعلاه في 
صحته بأن ولده عبد الرحمن كان ينقق عليه مدة من ثمانية عشر عاما صحيع, لا 
تلحقه فيه تهمةء ولا توليج'' كما نص على ذلك ابن حارث”. وصاحب الكافي"' وابن 
سلمون" وهو المشهورء ورواية المصريين عن الإمام"' وعليها عول صاحب التحفة 
حيث قال : 
. وما لوارث ففيه اختل فا و«منفذ له لتهمة تفي" 
ولكن هذا كله إذا ثبت أن المقر له كان يطلب المقر بما أقر به في حياته كما 
لصاحب العمليات حيث قال : 


والسر في الإقرار للوارث ما ينفع دون طلب قد علما”! 


)1( التوليج هو الهبة في صورة البيع قصد التخلص من عبء الحيازةء انظر حاشية الرهوني على 


الزرقانى 144/6. 

() قول ابن حارث هو : «كل من أقرفي صحته بدين فإنه يلزمه إقراره» كان المقر له أجنبيا أووارڻاء 
انظر المعيارة - 147 . ١‏ 

)3( انظر الكافى المحال عليه ص : 457 والذي يظهر أن ما نسبه المفتي لابن حارث وابن عبد البرنقله 
من بهجة التسولى انظرها 319/2. 

)4( انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 241/7 242. 

)5( المصريون هنا في مقابل المدنيين الذين رووا عن مالك عدم جواز الإقرار للوارثء انظر البهجة 
1 . 


(6)-(7) البيتان بمجموع المتون ص : 201144 . 


وعلى المقر له اليمين أنه ترتب ذلك في ذمة المقر كما في المعيار''' والتسولي'*, 
والله أعلم» » وكتبه عبد ربه محمد الغالي بن ن الشاهد الحسني العلمي وفقه الله" 
”لزوم شخص إقراره ملء ذمته لاخر“ 
ومن تلنبوط الزجلية رجل أقرض الآخر ميلغا من المال وأقام شهادة عدلية 
على ذلك» لكن المطلوب ادعى أن المال الذي أخذه منه إنما أخذه على وجه القراض 
لا على وجه القرض وفي النازلة جاء : 
الحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله ويعد : 


حيث أدلئ المدعى بالمقال صدر اللصق أعلاه برسم الإشهاد الناص على 
تعمير ذمة المدعى عليه السيد أحمد الصفريوي لمنوب المدعي السيد المفضل المثيوي 
بألفي ريال التي حازها منه على وجه السلف ويتوصيل بخط يد الصفريوي يذكر 
فيه أن عنده الحوائج المذكورة في المقال المشار إليه المثمنة بالف وخمس وثلاثين 
بسيطةء واعترف في جوابه بقبض جميع المال المذكور على وجه لم يثبته ثبوتا 
شرعيا لحد الآن'" فإنه يتحتم شرعا على الحاكم الشرعي ببني زجل أن 
يصدرحكمه على الصفريوي بأداء ء ما بذمته للمثيوي› > لأن الشهادة على نفسه 
بتعمير ذمته لمن ذكر بألفي ريال إقرار منه عليهاء وأ ن أحق ما يوخذ به المرء إقراره 
على نفسه لقول خليل : «يواخذ المكلف بلاحجر بإقراره وقال أشهب : «قول كل 
أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره» انتهى من التبصرة" وقال الوزاني فى 
نوازله: «لا خلاف بين الأيمة أن المكلف يواخذ بإقراره طائعا فى المال وغيره, 
وهذا أمر لا نزاع فيه بين الأيمة“7 ولا ينفعهما أجاب به من أن المال 





)1( انظر المعيار المخال عليه 244:10 . 

2( انظر البهجة المحال عليها 319:2 ؛ 

)3( النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 

2 الوجه الذي ادعاه ولم يثبته هو القراض كما سيأتي في الفتوى نفسها. 

(5) انظر النص الخليلي ومعناه في جواهر الإكليل 132/2. 

)6( النص منقول حرفيا من التبصرة المحال عليها 532 . 

7( النص في المعيار الجديد : لاخلاف بين الأيمة أن المكلف يواخذ بإقراره طانعا لا بالنسبة إلى المال 
ولا بالنسبة إلى الدم» 547 وانظر المنح السامية 392/3. 
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المدعى به كان بيده على وجه القراضء لأنه ادعاء مجرد عن الإثبات» وقد قال 
سيدي العربي بردلة حسبما في المعيار الجديد ما نصه : «الدعوى المجردة في 
سائر الحقوق المدعاة لا عبرة بها ولا يلتفت إليها»'' كما لا ينفعه أنه كان يؤدي 
للمثيوي مائتي بسيطة عن كل شهر من الشهور السبعة عشر التي تبتدئ من فاتح 
قعدة عام ثلاثة وستين الماضي لما قاله الوزاني في معياره : «من أن كل من ادعي 
عليه بمال فأجاب بأنه قضاه» أو وفاه أو تبارى فيهء أو ما أشبه ذلك فعليه البينة 
بما قال وإلا لزمه غرمه»” ولأن المدة التي زعم أداء ما ذكر فيها سابقة عن تاريخ 
الإشهاد بتعمير ذمته بمال السلف. 

ولا بلتفت لما قاله فرع الإفت . المنتسخ بمحوله صدر اللصق أعلاه لاعتراف 
الصفريوي في جوابه بقبض المال المدعى به. 

أما قوله : إن القول لمدعى القراض فيما إذا قال رب المال قرضء وقال 
العامل قراضء. فموضوعه إذا لم يقم أحد المتداعيين البينة بما قالء ومع ذلك فقوله 
مردود بقول العلامة التسولى فى شرح التحفة : «وأما إن ادعى رب المال أنه قرض 
وقال العامل بل قراض أو وديعة فإنّ القول لرب المال بيمينه مطلقا... لأن العامل 
مقر بوضع يده الذي هو سيب الضمان. مدع لدفع ذلك السبب؛ة 

على أن الإعذار في هذا الإفتاء للمثيوي ليس بصوابء بل كان الواجب 
تسجيل القضية على الصفريوي لعجزه عن الطعن في رسم الإشهادء ولإقراره 
بقبض المال المدعى بهء أما باقي كلام الإفتاء فواضح سقوطه»ء وما جاريناه فيه لا 
ياتى فى نازلة التداعي. 

فاتضح من هذا بطلان الإفتاء المشار إليه. ومواخذة الصفريوي بالمال المدعى 
به عليه» ويه يقول أسير ذنبه رادا العلم لمولاه عبيد ربه محمد بن المفضل المرابط 
التَرغي لطف الله به آمين". 


)1( انظر نوازل العربي بردله ص : 30 

(2) النص منقول حرفيا عن المعيار المشار اليه 6:7. 

)3( النص منقول عن البهجة بعد حذف شيء من وسطه. انظرها 119:2. 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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“لا يلزم شخصا ولاورثته إقراره بدين طال عليه الزمان“ 
ومن قبيلة الأخماس السفلى رجل استظهر برسم مضمنه أن له في ذمة خاله 
الذي توفي منذ مدة طويلة مبلغا من المال على وجه السلف والإحسانء وقد عارض 
الورثة ذلك مستبعدين أن يكون له على خاله ما ادعاه ولم يطالب به في حياة خاله 
المدين» ولا بعد مماته إلى أن مر من الزمان ما مرء وفي ذلك ورد عام 1314ه. 
الحمد. لله وحده حيث وقع الإقرار من الخال لولد أخته أعلاه. ولم يقم المقر 
له حتى مضت المدة المذكورة؛ ومات المقر فالمسالة ذات خلافء والمعتمد هو أن 
القول للمدين أو ورثته ولو لم يمض إلا عامان أو عام كما في حاشية الصعيدي'" 
والزرقاني. 
ومقابل المعتمد مقيد بقيود : «منها أن لا يكون رب الدين معلوما بالحرص 
على قبض ديونه إذا حلت كما هو عادة كثير من الناس اليوم» ومنها أن لا يكون 
وقع بين ربه والمدين شنان وخصومة» وإ لا فالقول للمدين أيضا ففي أنكحة المعيار 
فيمن طلق زوجته فماتت وقام وارثها عليه بصداقها فادعى الزوج دفعه أن القول 
قوله إن ثبت الشنآن»2 انظر شرا ح المختصر عند قوله : «ثم قضى إن أثبت عهدة 
مؤرخة» وقوله : «أو بقرض شكرا على الأرجح». 


(1) 2 لم ينقل عن حاشية الصعيدي مباشرة على ما يظهر ولكن نقل ما نسبه إليه التسولي انظر البهجة 


11/2 
2( أيضا نقل ما نسبه التسولي إلى الزرقاني انظر المرجع السابق في نفس المكان. 
)3( النص منقول أيضا عن التسولي بشيء من الاختصار مع المحافظة على معناه والكثير من ألفاظه 


انظر البهجة 12/2 13 وانظر معناه الذي أشار إليه التسولي في المعيار 307/3 وانظر نظير النازلة 
وجوا بها في أجوية التاودي ص : 33. 

زكر نقل أيضا إشارة التسولي إلى شراح المختصر انظر البهجة 11/1 وانظر المختصر ص : 184. 

(5) .. أيضا أشار هنا إلى ما نقله التسولي عن الخرشي انظر البهجة 12/1 وانظر المختصر ص : 220. 
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على آن في اقتصار الموثق على قوله : من سلف وإحسان وتوسعة. بحثا 
حيث لم يزد أسلفه لديناء أو أقر بمحضرنا ولا سيما والشاهدان ليسا من أهل 
العلم فلايد من استاد العلم فهما كاللفيفم والله أعلم» وكتيه أحمد بن محمد ابن 
خجو رعاه اللها". 

”عدم لزوم إقرار رجل بدار لامرأة وهى لا تعرف إلاله" 

ومن بني دركل الخمسية رجل وقعت الشهادة على إشهاده بأنه ساكن في 
دار هي لامرأة سماها وعينهاء وبمقتضى ذلك قام ورثتها يطالبونه بالتنازل عنها 
أمام القضاء. وفي النازلة ورد ما يؤيد المدعى عليه وما يؤيد المدعي وهما : 

| - الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 

ما قيد على حامله محمد الزيدي الدركلي من كونه أقر بأنه ساكن في دار 
هي لزوجة ابن تاعرنت لا يلزمه ولا يترتب عليه أثر يذكرء لأن المقر به لا يعرف أنه 
للمرأة المقر لهاء وإنما يعرف أنه للزيدي المذكور فقطء وإقرار الإنسان بما يعرف 
له» آنه لغيره يتنزل منزلة الهبةء ويشترط فيه ما يشترط فيهاء ففي نوازل ابن 
الحاج» من أقر لرجل بشيء فهو كالهبة»“ انتهى من خط من نقل من خط سيدي 
علي الشريف العلمي من غير نوازله» زاد عن ابن رشد «إقرار الرجل في صحته 
بما يعرف له لفلان أو فلان» وارثا أوغير وارث يجري مجرى الهبة والصدقةء 
ويحمل محملهما ويحكم له بحكمهماء نقله عن المواق والحطاب حاكيا عليه 
الاتفاق'". 

وأما قول الشاهدين بمحوله : الذي باعه زوجها إلى آخره ..... وقولهما : 
وهو ساكن... وقولهما بعد ذلك : على الحالة إلى آخر الرسم» فذلك كله محتمل لأن 
يكون من قولهما أو من قول الزيدي» فإن كان من قولهماء فليس هناك كلفة لوضوح 
عدم لزومه'"' وإن كان من قول الزيدي» فلابد من ثبوت ملكية الزوجة لما أقر لها به 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

2 انظر التا ج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2185 . ۰ 

)3( انظر مواهب الجليل 2175 وانظر البهجة 319:2 وانظر التفصيل في أجوية أبي الحسن ص : 
264_201 

)4( لأن الشهادة هنا أصليةء والأصلية يعتبر فيها أشهد عليه المشهد. 
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أى ثبوت قبولها وقبضها لذلك فوراء وإلا سقط لما قدمناء ولا يجب على الزيدي أن 
يبين وجه مدخله حتى يثبت ملك الزوجة: وإلا فيكتفي منه بقوله : ما لي وملكي 
وكتبه مجيبا به عبد ربه الحسين بن الهاشمي حجاج خار الله له ووفقه". 

2- الحمد لله» كون إقرار الإنسان بما يعرف له أنه لغيره يجري مجرى الهبة 
في اشتراط ما اشترط فيها صحيح من الفقه» وعليه تجري هذه النازلة والله أعلم. 

وبه كتب سليمان بن محمد بن عبد الله الحوات الحسني العلمي وفقه الله". 

3- الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 

ما في المنتسخ أعلاه من تبطيل إشهاد المشهد الزيدي بإسقاط نزاعه فيما 
ذكر عمن ذكر معه فيه» كل ذلك باطل لاعبرة به» ولا فائدة فيه ونص ابن الحاج 
والحافظ ابن رشد المستدل بهماء كل منهما موضوع في غير محله ومحلهما من 
أقر بما يعرف له أنه لغيره» يتنزل منزلة الهبة» ويعطى حكمها في صحته بالحوز 
قبل المانع» ويطلانه بعدمه» والنازلة ليست من هذا الوادي أصلاء لأن الزيدي 
المشهد المذكورء لا يعرف الملك المذكور له» ولو كان له حقيقة لحكم عليه بتسليمه 
أربته» إذ لم يحصل مانغ يمنعها من أخذه من يده فيجبر على تسليم ذلك لمن 
اسقط لها نزاعه فيه. ‏ 

وعليه» فهو ساكن كما أقر فيما هو على وجه الإحسان من ربته به والإرفاق 
منها له» وهذا واضح لمن تأمل. 

والله الموفق عبيد ربه تعالى علي بن الحسن ابن يرو الحسني وفقه الله 


(Y> 


(1)-(2) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 


(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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”عدم لزوم شخص تسليمه فى إرث قبل أن يجب له“ 
سيؤول له بعد موتها وفي النازلة ورد : 
السدس والأم لازالت حية فإن التسليم المذكور لا يلزمه؛ لأنه من باب إسقاط الحق 
وكتبه عبد ربه محمد بن طاهر بن الحسن أقويع تغمده الله برحمته". | 

2 الحمد لله ماسطره المفتي أعلاه صحيح. والله أعلم وكتب عبيد ريه 
تعالى أحمد بن الحسن اين سعادة تغمده الله برحمته'* . 

”وجوب ا 7 على 5ه 8 ر > ¢« 
فى ماله وفى ذلك قال الإفتاء سنة 1204ه : 

الحمد لله المشهود فيه بالسفه أعلاه يجب شرعا أن يحجر عليه في ماله 
الرحمونى وفقه الله بمنه آمين'"'. 

”عدم اعتبار ما نطق به شخص من قتل بقرة لغيره“ 

ومن بني.يحمد أن عدلين وقفا عام 1206ه على بقرة ميتة فرأيا بمكان من 
من ذلك شهدا بأنه أقر بضرب البقرة وقتلهاء وفى ذلك قال الإفتاء : 
( انظر متلا “أجوية التاودي ضمن مجموع ص 13 
) - (3) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما 
( 
( 


انظر مواهب الجليل62:5. 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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530 


1 - الحمد لله رسم الإقرار أعلاه خال من المعرفة والتعريفا'' بالمشهود له 


وعليه ولأجل ذلك فلا يصح وعلى فرض وجود التعريف والمعرفة» فليس فيه تصريح 


بالضرب وإنما فيه التصريح بكون الله تعالى قضى عليه بهلاك البقرة في نويته. لا 
بكونه ضربها : 

وعليه فلا عبرة بالرسم أعلاه. وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن عبد السلام 
البقال الحسني الله وليه ومولاه”. 

2 الحمد لله» مهما لاح الاحتمال في الإقرار ات" بطلت حسبما لابن غازي 
في تكميله" وييانه هو أن الواقفين على البقرة المضروية لم يشبتا ما رأيا من 
الضرية فيها هل صدرت منه بحجر أو عصاء إذ ليس في الأول إلا ضمان راعيها 
بخلاف الهلاك بالثاني فلا ضمان؛ حسبما لأرباب الوثائق والأحكام”. ا 

وعليه فقول المقر : كتب الله ذلك وقضاه لا يوجب أن يحكم عليه بضمان قيمة 
البقرة لأنه قول محتمل والمقر جاهل بمدلول الكلام ومقاصده» والله أعلم وكتب عبيد 
ربه محمد بن عبد السلام الزلال لطف الله به" 


)1( المعرفة والتعريف هما أن يقول الشاهدان وعزفهما أي المشهود له وعليه أو يقولا عند عدم 
معرفتهما لهما : وعرفا بهما انظر تحفة الحذاق ص :380 . 

2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ۰ 

)3( قال ابن فرحؤن في كلامه عن أركان الإقرار : الركن الأول : الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه 


مما يذل على توجه الحق قبل المقر ولاخفاء بصريح ألفاظه» انظر تبصرته 542 . 
4( نقل هذا القول ابن رحال فقال : «وقد قال اب بن غازي في تكميل التقييد ...ل يقضي بالمحتمل عند 
قول الخصم هب أني فعلت كذاء هل يعد .ذلك إقرارا أم لا؟ وكم في الكتب المالكية من هذا القبيل. 
سيما في باب الإقرارات, فإنه مهما لاح الاحتمال في الإقرار عندهم بقي الشيء على أصله» 


(5) انظر العقد المنظم بهامش تيصرة ابن.فرحون 200:1 . 
6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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ایی ل فراع یراک مر 
مخت الین ) 


ونارةالأوقاف والسُووبٍ الإسلامية 


er 


الاستاة جد الممبّطى الواهي ‏ 
الخ الكافن ٠‏ 


9ه - 1998 


فتاو في التبرعات 


1 - في الأحباس 

”وجوب رد ما بيع من حبس" 

من بني دركل الخمسية أن سكان مدشرأجلوان باعوا بعض آحباس 
مسجدهم دون أن تكون شروط بيعها متوفرة و عندما اجتمع لهم مال من باقي 
أحباس المسجد المذكور أرادوا أن يسترجعوا ما باعوه بثمنه» و لكن المشترين على 
ما يظهر امتنعوا من ذلك و في النازلة نجد : 

ا- الحمد للهء الواجب على ولى أمور المسلمين من القضاة أن يتعرض 
بالنهى عن بيع الأحباس عند فقد شروط بيعها المذكورة في نظم العمل المطلق''' 
فإن ارتكبت الجماعة المحظور بأن باعت من غير موجبء فالواجب عليه الزجر على 
ذلك و حل ما عقدوا من البياعات و الواجب على الجماعة الامتثال لما أمروا به من 
التخلي عما اشتروا من الأحباس و ليس لهم أن يفعلوا بشهوتهم و غرضهم بآن 
بقوموا على الضعيف و يسكتوا على القوي ذي الشوكة والجاه أو على من كان 
من غير الجماعة دون على من هو من الجماعة لأن ذلك من الحمية المنهي عنهاء 
ومن العمل الذي لا يرضاه الله و في هذا كفاية لأولي النهي و الدين و الله أعلم. 

قاله عبد ریه عبد الله ر بن الحاج على زيطان وفقه الله بمنه آمين”' : 

2- الحمد لله وحده. حيث وقع من جماعة أجلوان الدركلية بيع بعض 
أحباس مسجدهم للبعض منهم ثم بعد ذلك حصل للمسجد المذكور وفر 
ناضء وقامت الجماعة المذكورة على من اشترى ذلك منهم يريدون حل البيع 
المذكورء و رد المبيع إلى الحبس كما كان أولا فلهم ذلك ! ن كان بيعه وقع بدون 
شروطه لكن يبدأون بما فيه الغبطة قوية للحبس لا بما فيه الغبطة ضعيفة 
وليس لهم أن يقوموا على الضعيف و يسكتوا على القوي أو يردوا مالا 
غبطة فيه قوية ويتركوا ما فيه غبطة قوية بل يردوا الآكد فالآكد هذا الذي 


(1). يقصد قوله : و جاز بيع حبس لتوسعه * طريق أو كمسجد للجمعة 
إلى آخر ستة أبيات. انظر مجموع المتون ص : 285.284 
(2) النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 





تال عليه نصوص أنمة المذهب و إليه يرجع ما سطر أعلاه و الله تعالى أعلم 
بالصواب. 

”صحة حبس على زاوية“ 

و من شفشاون رجل حبس بعض كراء داره بمدينته» و نصف زيتون له بقبيلة 
أغزاوة على الزاوية الدرقاوية بالمدينة و ترك ما بقي لورثته. و اشترط أن ينفق ما 
يتخلص من المحبس على إضاءة الزاوية و قراء القرآن بها كل يوم صباحا ومساءً 
بد اخ م يرس به الحيس اکن الور لذبن کان علدو أن يأخذوا ما ل يتناو 
في الدار و لم يشاركوا ف في إصلاحها وصياتتها ختى تهدمت» وعندها باعوا 
أنقاضهاء ثم ياعوا أرضها »و بذلك أضاعوا اسرد اين و عاو إرادته و هنا 
للا ا 

-١‏ الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله» و على آله 
وصحيبة و جميع من اتبع هداه و يعد : 

فقد تأمل کاتبه -سدده الله- رسم التحبيس على زاوية الشيخ الأكبرء المربي 
الأشهرء القطب الجامع. العارف بالله المنتفع النافع مولانا العريى بن أحمد 
الشريف الحسني الزروالي: الشهير بالدرقاوي» نفع الله ببركته القاصي و الداني, 


)1( : النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 
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الله» و نفعه بقصده امين, الكائنة''' بمدينة شفشاون و الشىء المحبس هو نصف 
زيتون بمدشر بني نعايم من قبيلة أغزاوة من خصوص فريق بني مدراسين منهاء 
والبعض من كراء داره بالمدينة المذكورة على الإيقاد بها و غيره من مصالحهاء 
ومنه قراءة الحزب من القرآن العظيم بها. 

فوجد ذلك الرسم صحيحا. يجب اتباع مضمنه على كل حال مع الإمكان 
لقول خليل مو اتبع شسرطه (أي اللحبس ! ن جاز (زاد شراحه أو كره) 
عام» > فيعطي ذلك مبداً على غيره] و إن من غلة ثاني عام [حيث لم يحصل في العام 
الاول ما يعطى منه أو يفي بحقه وحصل في ثاني عام ما بى م ج 
نصهءما فرضه المصنف من أنه يجبر ما نقص فى العام الأول مما ا 
عكسه» و هو أنه يجبر ما نقص في العام الثاني مما كان فضل في العام الأولء 
وجعله الحطاب داخلا فيما قبل المبالغةء و كلام المدونة في كتاب الوصايا الثاني 
مشتمل على الفرضين معاء و نصها : «فللموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي 
من غلة العام الأول شىء فإن لم يبق منه شىء فإذا اغتل ذلك أخذ منه لكل عام 
مضى لم بأخذ له شيئا ٠"‏ 

و فاتدة جلبنا لهذا النص للمصنف و شرح الزرقاني و المحشى مع كونه 
معقدا شيئًاء مع طول - هو الدليل على غرم ورثة المحبس المذكورء أو المشتري منهم 
لما ضيع من الموصى به من غلة الموصى فيه و المحبس منه لكل عام أو لكل 
شهر في النازلة المسؤول عنها حيث تعدى الورثة و فرطواء لكونهم تسيبوا في هدم 
(1) : يقصد الزاوية المحبس عليها و هي لا زالت قائمة حتى الآن بشفشاون قرب باب العين. 

(2) : النص الآتي مزيج قول خليل و لفظ شرح الزرقاني. 


رق انظر النص بمشروحه و شرحه في شرح الزرقاني على المختصر 8/7 و وما بعدها 


الدار المشار لهاء و باعوا أنقاضها ثم تعمدوا بيع ما بقي من أرضها و قاعتها ولم 
يبالوا بحكم ذلك كله» و أن فيه تغييرا لغرض الموروث المحبس و قصده والانتفاع 
بما ذكره في تحبيسه. 

و الدليلء زيادة على ما ذكر - هو قول المصنف يعده : «و من هدم وقفا فعليه 
إعادته“" يعني» فإذا أعاد الورثة بناءعها كما كانت بحكم النص المذكورء وأكريت 
فإنهم يغرمون كل شهر ما فرطوا فيه من كرائها لماضي المدة كلهاء لان الحزب كان 
يتلى» و كل وقت يشمل دعاء القارئ و من معه المحبسين كلهم عموماء و خصوصا 
منهم سيدى أحمد اللعبيء و من أعانه على غرضه فهو داخل في دعاتهم, و من يبدل 
أو غيرء فالله حسيبه و سائله و متولي الانتقام مته مو سيطم الذين للموا أي 
منقلب ينقلبون۲* 

و لا يقال إن الدار تعاد هياتها و لا ياخذ الحزاب و القارئ عن الماضي 
والحاضر إلا ثلاث عشرة أوقىةء لأنا نجيبه بأن هذه الأواقى المعينة بلفظ المحبس 
المذكور كانت تقوم بغرضه و زيادة ذلك الوقت, و اليوم لا عبرة بها و لا تسمن ولا 
تغني من جوع» وصارت بمنزلة التهافت و التلاعب باعتبار وقتنا هذا و لا يوجد من 
يخدم هذه الخدمة المقصودة للمحبسء و خيث تعذر مضمن لفظه يصار إلى قصده. 
ولو أدى إلى مخالفة لفظه. لما جرى به العمل من مراعاة القصد و الغرض 
للمحبس و لو بما يظهر أنه مخالف للفظ المخبسء و لاسيما إذا تعذر العمل 
المقصود له بمقتضى لفظه. و ذلك أن الغرض المقصود هو الحزب الشريف بأي وجه 
آمکن من كراء داره. حتى إذا زاد كراؤها زيادة لها بال فنيعطى للقارئ مثلا 
بمقدار الثلاث عشرة أوقية مثاقيل أو ريالا لكل أوقية من المسمى عملا بما نظمه 
صاحب العمليات الفاسية بقوله : 


و روعى المقصود فى الأحباس لا اللفظ فى عمل أهل فاس 


(1) : انظر جواهر الإكليل 209/2. 
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» 


بمراعاة القصد لا اللفظ بأنه لو كان المحبس حيا و اطلع على ما يخالف لفظه وعلى 
ما يبحصل قصده و غرضه بغير لفظه لوافق عليه و استحسنه. و نص شارحه: 
«وفي وسط الكراس الثاني من نوازل الأحباس أيضا جواب لسيدي عبد الله 
العبدوسى رحمه الله نص فيه على أن ما يغلب على الظن أنه لو كان المحبس حيا 
وعرض عليه لرضيه و استحسنه يجوز إحداثه فى الحيس انتهى بمعناه”' ففى هذه 
المسائل و إن لم تكن كلها في باب الحبس ما يقوى في الجملة ما ذكر الناظم من 
الغاء اللفظ و اعتبار القصد» انتهى منه بلفظه''' و فيه كفاية. 
القاضى أبدة الله و سدده يعد بناء الدار و اعادتها كما كانت أو أحسن و تكرى 
وتعطى منها النسبة فى كراء الوقت مما تقدم ولا يعتبر اللفظ فقط عملا 
والعلم كله لله سيحانة. 
العبودى كان الله له"". 

2- الحمد لله وحده. و صلى الله على مولانا رسول الله. 

اعلم رحمنا الله و إياك أن الحبس لا يجوز تحويله عن الوجه الذي عينه 
المحبس حين تحبيسه. إلا إذا كان فيه وفرء و لا يحتاج إليه في الحالء و لا في 
لمال فإنه ينقل إلى غيره عند الاحتياج إليه لأن ما كان لله يجوز صرفه فيما هو 


(1): انظر نظم العمل المحال عليه بمجموع المتون ص : 213. 

(2) : انظر نوازل المعيار المحال عليها 52-57 و انظر البهجة 237/2 و نوازل العلمى 330/2 
(3.) : النص منقول عن الشارح بلفظه كما قال. انظر شرحه ص : 250 

(4) : النقل من خط بد المفتي و توقيعه. 


لله كما نص عليه و أقتى به غير واحد» ثم ينظر في لفظ المحبس فإن كان صريحا 
في معنى من المعاني و لا يحتمل غيره صير إليه» و إن كان غير صريح في معنى 
من المعاني بل يحتمل و يحتملء فهنا وقع الخلاف بين العلماء فيما يحمل عليه» هل 
على اللفظ او على القصد و بنوا على ذلك الخلاف فروعا عديدة : 

منها صرف الفضلة في غير ما حبس عليهء لأنا إذا منعنا صرفها فيما ذكر 
عرضناها للضياع» و حرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس من أجلهء انتهى نقله 
من الرهوني'". 

و منها فيمن احتاج إلى آخذ أكثر من كتاب من كتب محبسة» قد شرط 
محبسها أن لا يعطى منها إلا كتاب بعد كتاب من أنه يجوز له ذلك إن كان مأمونا 
ها" ومنها ما جرت به العادة من إخراج كتب محبسة شرط محبسها عدم 
إخراجها من موضعها'". 

إلى غير ذلك مما يبني على ذلك من الخلاف: وقد علم أن قصد المحبس 
التوسعة على المحبس عليه لياتي إلى وظيفته منشرح الصدرء و مقصوده أيضا 
تعمير الموضع بالذكر و الصلاة و القراءة» و لولا الأحباس لم تجد لأمور الديانة أثرا 
من إمامة و أذان و تدريس و تعليم» و حسبك بالمساجد التي لاجراية لمؤذنء ولا 
لإمام فيها كيف تعطلت فيها الجماعات. و انطمست الصلوات فيها في كثير من 
الأوقات و توفرت الرغبة عنها ه من الرهوني". 

وما أشرنا إليه من الخلاف في مراعاة اللفظ أو المقصود جرى العمل 
بمراعاة المقصود لا اللفظ قال ناظم عمل فاس : 

و روعي المقصود في الأحباس ل اللفظ في عمل أهل فاس"" 
(!) : انظر معنى هذا في حاشية الرهوني المحال عليها على ما يظهر 151-150/7 

2) : أيضا انظر المرجع نفسه في المكان نقسه. 


« :)3( 
: )4( 


(5) : انظر نظم العمل المحال عليه بمجموع المتون ص : 202. 


سد 


155 7 0 » 
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قال ابن رشد رحمه الله ما نصه : «لا خلاف في أن الألفاظ المسموعة إنما 
هي عبارة عما في النفوسء فإذا عبر المحبس عما في نفسه بلفظ غير محتمل نص 
فيه على إدخال شيء في حبسه أو إخراجه منه وقفنا عنده» و لم يصح لنا مخالفة 

نصه''' و إذا عبر عما في نفسه بعبارة محتملة للوجهين وجب أن نحملها على ما 
يغلب على ظننا أن المحيس أراده من محتملات لفظه يما يعلم من قصده لأن عموم 
ألفاظ الناس لا تحمل إلا ما يعلم من قصدهم و اعتقادهم إذ لا طريق لنا إلى العلم 
بما أراده المحبس إلا من قبله»*. 

فإذا صح هذا و علمته؛ فاعلم أن نازلة السؤالء و هي رجل حبس على حزاب 
زاوية مولاي العربي الدرقاوي نفعنا الله ببركاته ثلاث عشرة أوقية تعطى لهم من 
كراء دار كانت تكرى حين التحبيس باثنتين و خمسين أوقية و كانت الثلاث عشرة 
أوقية في ذلك الوقت لها بال بحيث يقضي بها من وجدت عنده مارب ضرورياته» 
وقيمتها من تلك الدار ربع قيمة كرائهاء و الآن صارت تلك الدراهم شيمًا تافها. 
وحبسها في وقتنا هذا ازدراء و استهزاء و قد علمت أن مقصود المحبس التوسعة 
على الحزابء و تعمير الزاوية بالقراءة و حصول النفع بتلك القراءة والتقرب إلى الله 
بهاء ولياتي القارئ لمحل قراعته منشرح الصدر كما علمت مما تقدم» فإذا كان هذا 
هو المقصودء فأي انشراح يقع للحزاب بهذا النزر القليل بل ذلك من الاستهزاء بهم 
و الازدراء بحالهم !. 

فحينئذ نرجع لما كانت قيمة تلك الدراهم في وقت التحبيس و هو الربع 
فيعطى للحزاب ربع كراء الدار بالغا ما بلغ فإذا بيعت آخذ من ثمنها ربعهء 
ويُشْتَرَى به أصل تدفع غلته للحزاب ليبقى الانتفاع للمحيس دائما كما قصد ذلكء 
وهذا غاية ما فهمنا من عبارته. 

فأضف هذا لما كتبه الأخ في الله. و فيه تنخرط النازلة المسؤول عنها. 


)1( : برجع هذا الجزء من النص إلى المعيار رفم 1 
(2): النص بجزعه منقول على ما يظهر عن ابن هلال الذي نقله بدوره عن مقدمات ابن رشد :150 





و الله أعلم يالصوابء و إليه المرجع والمآب» خطه أفقر الورى عبد ريه 
سيحانه و تعالى و أقل عبيده» محمد بن محمد الزيخ لطف الله به و تغمده 
بر اال 

”وجوب بقاء حبس زاوية على ما كان عليه“ 

و من إئراوية التليدية بالأخماس السفلى أن ناظر الأوقاف أراد أن يضم إلى 
نشأتها'”' و قيد بذلك مقالا على ناظرها الخاص» وقد عرض هذا الأخير النازلة 
على الإفتاء فتلقى منه قوله : 

- الحمد لله و الصلاة و السلام على محمد رسول الله؛ و على آله وأصحابهء 
و جميع.من اتبع هداه» و بعد : 

فقد تأمل كاتيه -سدده الله و آلهمه رشده- جميع ما بيد ماسكه من مدشر 
العماري مؤسس الزاوية بفريق بني تليد الأخماسية نفع الله ببركاته و التصرف في 
أمتعته و أحباسه. و الرسوم و الفتاوي عليها قديما و حديثا فوجد ذلك كافيا حيث 
لم يعارضه معارض ثابت شرعا و إنما هو مجرد تقول و تحاسد لما جلبه سادتنا 
والتصوص الفقهية. | 

متها أن الناس مصدقون في أنسابهم» و لا سيما مع الشهرة و ما بيدهم. 
ومنها أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على الانتقالء و منها أن 
النظر فيما هو حبسء أو غير حبسء هو لسيادة القاضى أيده الله أو لمن هو فوقه 


(1): النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 
(2) : انظر التعريف بالزاوية في دوحة الناشر ص : 17. 
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إن وقع له إشكال و التباسء لأن الضابط الوقتي في الأحباس على حسب ما بلغنا 
هو أن ما كان منها معينا يصرف لأهله المعينين بالشخص أو بالنوع كما اشتهر 
في أمتعة الولى المذكور وأنه للفقراء والمساكين والزوار والخدمة لدار زاويته 
والمنقطعين» ولإصلاح ضريحه و أمتعته ودار زاويته» فهم معينون بالنوع جريا على 
القاعدة الموروثة خلفا عن سلف رحمهم الله. 

وعليه. فلا معنى لتقييد الناظر العام لأحباس المساجد المقال على ماسكيه إلا 
بعد النظر والتأمل من القاضي فيما ذكر على حسب ما ذكرء و يسال علماء القبيلة 
و الفقهاء و أعيان الجوار عن كيفيتها و على من كانت تصرف و التقليد في رقبتهم 
و من بدل أو غير فالله حسيبه. 

و الدليل على ما أشرنا إليه أخيرا هو ما جلبه الشريف العلمي في نوازله 
رحمه الله عن العلامة سيدي موسى الوزاني رضي الله عنه. و نص المقصود منه : 
«الواجب على القاضي أن يفحص عن أصل هذا التحبيس. فان وجده و ثبت عنده ١‏ 
امتثل نصه» و إن لم يجده و عمى أمره تحرى في الحبس» فيصرفه في الأهم من 
مصالح الجامم»" نقله عن ابن الحاج معاصر ابن رشد رحم الله الجميع» و قال 
بعده «إن أئمة المساجد فى البلاد ا مذكورة لم يزالوا يأخذون من فوائد تلك الأوقاف 
قدرا معيناء إن استمرار ذلك و قدم العمل يه؛ ريما كان موجبه كونه فى أصل 
الحبسء فتأمل ذلك يا أخىء و أمعن النظر فيهء نعم إذا فضلت فضلة عن إقامة 
المسجد و أئمتها و خدمتها صرفت في تجديد ما بليء و إحياء ما مات من رباع 
المسجد و غيرهاء إلى آخر ما فيه ۰ 

و فيه كفاية لمن أنصفء ى بحلة العلم اتصفء و لا حاجة لزيادة التطويلء فما 
بيد ماسكيه فيه كفاية» و الله أعلم وكتيه مسلما على < جميع الواقفين عليه عبيد الله 
سبحانه و تعالى محمد بن محمد العبودي كان الله له/". 

(1) النص في النوازل المحال عليها 343/2 و انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 108/2 


)2( النص في المرجع الأول أيضا 343/2 
)3 النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 
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”ما لامرأة إلا نقض البناء أو قيمته منقوضا» 

و من بني سلمان الغمارية امرأة بنت دارا فى أرض مصدقة على من وجد 
من أبناء شخص و على من سيوجد منهم, و اعتقدت أنها بذلك ملكتهاء و لم يبق 
فيها حق للمتصدق عليهم و أثناء التقاضي جاء الإفتاء ليقول : 

- الحمد لله > قال الشيخ خليل ادو إن بنى محبس عليه قمات و لم يبين فهو 
وقف» '' قال الزرقاني في شرحه ما نصه : «ى مقفهوم محيس. عليه -أنه إن بنى غير 
محيس عليه ای أجنبى كان ن ملكا له كما فى النوادر» فله نقضه أو قيمته منقوضا 
كما بفيده قوله فيما تقدم «إلا المحيسة فالنقض »*' 

وهذا إن لم يحتج له الوقفء و إلا وقي من غلته بمنزلة الناظر, و الفرس 
كاليناء'”, و نص خليل فيما تقدم «و إن غرس -نو شبهة- أو بنى» قيل للمالك : 
الحكم إلا المحبسة فالنقض ٠»‏ 
التلاثةء أي أن الأرض إذا استحقت بحبس فلا يجري فيها وجه من الأوجه 
المتقدمة, فلا يقال لناظر الوقف أعطه إلى آخر الثلاثةء و إنما يقال للباني اهدم 


بناءك و خد نقضه». 


و عليه تجري نازلة المرأة المسؤول عنها كما في علم السائل" فليس لها إلا 
نقض بنائهاء أو قيمته منقوضاء لأن تلك الصدقة حيث كانت لمن وجدء و لمن 





(1) انظر النص و معناه باختصار في جواهر الإكليل 211/2 

(2) هذا هو نص خليل أيضا في الاستحقاق, انظر المرجع السابق ١55/2‏ 

(3) النص منقول حرفيا عن الزرقاني, انظر شرحه للمختصر 93/7 

(4) النص في قصل« و إن زرع ...من مختصر خليل, انظر جواهر الإكليل 155/2 

)5( اختصر المفتي هنا قول الزرقاني و لم يأت إلا بما تعلق به غرضه انظر شرحه للمختصر 163/6 
)6( يظهر أن السائل كان فقيهاء و ريما كان قاضدا في التازلة. 
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قاله و كتبه خليل بن أحمد مسرة وفقه الله بمنه'". 

”بطلان حبس معتمد على شهادة سماع؟ 

ومن مدشر مجو الخمسية نازلة تتمثل في شهادة سماع موقعة بثلاثة عدول 
اثنان أدياها على القاضي كتابة و الثالث أداها مشافهة, و مقتضاها أن أملاكا 
بيد رجل منذ مدة طويلة هي محبسة على أولاد الذي ادعى عليه بذلك و لم يتعرض 
في الشهادة المذكورة إلى المرجع و العقب, و لا صرح فيها بالبت و القطع و في 
النازلة ورد عام : 1210 ه : ش 

- الحمد لله» و صلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه؛ و بعد : 


الاسترعاء المنتسخ حوله فاسد التركيب لخلوه من ذكر المرجع و التعقيب 
وذلك مما يوهنه و يلغي العمل به كما لابن سلمون”و الفشتالي”' و غيرهما من 
الموثقين. و ذكر المحبس. و الصواب عدم ذكره في شهادة السماع كما هو 
المنصوص في محاله من كتب الأحكام" مع أن شهادة السماع يقريها ما تحت 
اليد و لا ينتزع بها منهاء و ذلك شرط إعمالهاء و الآداء بالمراسلة غير معتد به و هو 
كلا أداء فكيف و الشهادة على العلم في محل البت*الا بد من تفسيرها و إلا بطلت 
إلا من أهل العلم يما تصح به الشهادة: و ذلك معدوم في زماننا بباديتنا. 


(1) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 

(2) : انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 1034/2 

(3) : نص الفشتالي هو : «و إن سقط ذكر المرجع بعد انقراض الأعيان و الأعقاب فقد وقع اختلاف قول مالك 
في المدونة...ثم ذكر أنوا ع الاختلاف, انظر وثائقه 108/2 و قد أشار إلى هذا أبو الحسن التسولي انظر 
البهجة [ل/ر136. 

)4( : لان ذكر المحبس يقتضي أن يشهد له بالك و أن يشهد بموته و عدة ورثتهء و ذلك يتنافى مع شهادة 
السماع انظر البهجة ا/136. 

(5) : الشهادة نوعان : نوع يبنى على البت و القطع» و نوع يبنى على نفي العلم» و المحل هنا محل القطع» قال 
ميارة ناقلا : «و لا تفيد شهادة السماع في الحبس إلا مع القطع على المعرفة أنه محترم بحرمة الأحياس» 
الاتقان 86/1 


بيا 
n‏ 
n‏ 





و الله الموفق» و كتبه عبيد ربه علي بن الحسن ابن يرو الحسني وفقه الله 
بمنها". ' 

2- الحمد للهء المقيد أعلاه صحيح: و شهادة السماع ضعيفة: لا ينتزع بها 
والله أعلم. 

و كتب محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمته”'. 

”بطلان حبس لعدم خروج المحبس عن يد المحبس“ 
وقد حوى جميع شروط التوثيق ق التي تة تشترط في رسوم التحبيس» إلا أن الورثة 
أثيتوا أن لحيس بالفتج ام يخرج عن يد لمحيس بالكسر إلى أن مات و في 
التازلة ورد عام 0 ه : 

1- الحمد لله وحده. الذي تقرر في دواوين الأيمة أن < جميع التبزرعات من 
حيس أو هبة أو صدقة أو نحلة > روحها الحوزء > و ذلك برفع يد المحيس أو المعطي 

عن المحبس أو العطية, , ودفع المفاتح المعطى له والمحبس عليه قبل موت المحبس أو 
إلى موته كما بيد ماسكه بطل الحبس مطلقا سواء كان على معين أو غير معد 
كالفقراء و المساكين, و لا يصح في ثلث و لا في غیره» و هو واضح و قيده عبد ربه 
أحمد بن الحسن ابن يلال لطف الله با 

2- الحمد لله وحده» و صلى الله على من لا نبى يعده؛ و بعد : 

فحيث ثبت بيد ماسكه أن المحبس لا زال ساكنا بداره و يستغل أملاكه 
المحبسة حوله» و لم يخرج من يده إلى أن مات فلا غروو لا شك أن الحبس 
بالفر ع" حوله باطل» و عن الحق عاطل» قال المكناسى فى مجالسه : «من شروط 
(2-1) : النقل من خط يدي المفتيين و توقيعهما. 
(3 : ال لا 


المفتيين. 








تمامه القبض و الحيازة كالهبة و الصدقةء فإن لم يقبض من المحبس و لا خرج عن 
بده ختی مات فهو باطل» و يكون میراٹا "و قال الشيخ ميارة فى تكميل المنهاج 


و عقد المعروف كل افتقر إلى حيازة و بعدها يقرا 


و فى المدونة : «كل صدقة أو حبس حيس أو نحلةء أو عمرى أو عطية أو هبة لغير 
ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهو باطل»" وقال ْ 
فى التحفة : 


ومن بحبس دار سكناه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا" 
خالية من شواغل المحبس, بو يستمر على خروجه منها سنة, »فان سكنها ولو 
بكراء» قبل السنة و بقي فيها حتى مات بطل الحبس»*' و قال في التحفة أيضا: 

و الحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس'" 

و عليه» فرسم الحبس بالفرع حوله لا يعمل به. لآن من شرطه الحوز 
بالمعاينة. و هو خال منها شرعاء و إن كانت فيه كذلك؛ فلا إشكال أن ذلك تلفيق 

من الموثق فقط» يدل عليه أن عدوله من بني جبارة الذين كانوا مصدرين للكتب 

وقتئذ تحت خروية شفشاون و يبعد كل البعد أن يحضر عدولها أي بني جبارة 
بينى يزيد "و بعابنوا دا ر المحبس فارغة من شواغله إلى أن حازها المحيس عليهم 
وكذلك بعاينون حوز المحبس عليهم للأصول المحبسة و التطوف بها و كذلك حوز 





(1) : هذا النص منقول حرفيا عن الوزاتي. انظر معياره الجديد 192۸ و انظر أجوية التاودي ص :98. 

(2) : انظر شرحه على تكميله بهامش شرحه على منها ج الزقاق 41/2 تو نقله الوزاني في معياره02/8 | 

(3) : على ما بظهر نقل النص حرفيا عن ال مواق ق الذي نقله عن المدونة لأنه نقل مباشرة عن المدونة. . انظر التاج و 
الإكليل 26/0 

(4) : انظر شرح ميارة على التحفة 138/2 

(5) : انظر حلية المعاصم 2 و البهجة في المكان نفسه 

(6) : انظر شرح ميارة عليها 142/2. 

: قرية بني يزيد تبعد عن فرقة بني جبارة بأكثر من 10 كلم مع وعورة الطريق. 


الماشية و أثاث الدار كل ذلك بمحضرهم» هذا من الاستبعاد البين وهو من 
مبطلات الشهادة حسب ما جاعنا النص فلا نطول به و أحرى حيث انضم إلى هذا 
الاستيعاد أن المحبس لم يخرج من داره فى عن متاعه إلى موته فيكون هذا الرسم 
وجوده كعدمه فليخش الذي يبغي توضله به و يريد حرمان الوارث من إرثه؛ و ليعلم 
أن الله حسيبه» و الله أعلم. 

) قيده عبيد ربه تعالى أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي لطف الله به آمين.٠‏ 


3- الحمد لله وحده» الجواب في النازلة ببطلان الحبس و صيرورته ميراثا هو 
الحق الذي لا محيد عنه كيف و روح سائر التبرعات من الحبس و سائر ما ل 
عوض فيه -الحوز و قد عدم حسب ما يعلم مما بيد ماسكه من بقاء يد المحبس 
كسرا تجول في الحبس المذكور في الدار بالسكنىء و الأصول بجميع تصرفاته قبل 
مرور العام و في التحفة : 

و الحوز شرط صحة التحبيس22 قبل حدوث موت أو تفليس* 

و في خليل : «وحيز و إن بلا إذن و أجبر عليه»). 

و عليه. فلا يقضى بمضمن الشهادة فيه و لا يخفى على من أنصف ما فى 
شهادة شاهديه من الاستبعاد و هو والله أعلم من مضمن قول خليل : «كبدوي 
لحضري»" و في انتقاله من محله إلى ما هو أبعد منه بقصد الإشهاد مع وجود 
الإمكان و الله الموفق. 


قيده عبد ريه عبد الرحمان بن أحمد زيطان لطف الله بها“. 





(1) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه 

2( : انظر شرح التحفة لميارة 142/2 

(3) : انظر النص و معناه باختصار في جواهر الإكليل باب الهبة 212/2 

)4 : انظر شرح النص و معناه باختضار في جواهر الإكليل باب الهبة 236.2 
(5) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه 


وه 


محمد وشقيقه عن المتنازع فيه وقوفا مع ما جاع به السنة المحمدية كما 
بالنسائي'". 

4- الحمد لله» ما وقع به الجواب من العالمين الجليلين ببطلان الحيس لعدم 
الحوز أعلاه صحيح و سكوت الأخت المدة الطويلة لا يضر و لا يمنع قيامها بحقها 
إذ لو وهبت أو سلمت لأخيها فلا يمنع ذلك من قيامها بحقها و أحرى سكوتها كما 
في نظم العمل : 

و في هبة الأخت للأخ و ما فيه تسلم الرجوع فاعلما'” 

و لوضوح النازلة لا يحتاج إلى زيادة على ما نقل أعلاه و الله أعلم. 

و قيده موافقا عبد ربه الحسن بن الحاج الحسن القسطيط العماري تغمده 


الله برحمتة'ة. 


”الواجب على جماعة أن يتفقوا على ناظر مسجدهم بعد إذن 


القاضى" 
ومن بني حسان قرية أشروطة اختلف أهلها ف يمن يدير ث5 ا : 


مسجدهم و تنازعوا في ذلك و لإزالة الخلاف بينهم قال الإفتاء : 

الحمد لله وحده. من المعلوم المقرر عند الأئمة الأعلام أن الأملاك المحيسة 
على المساجد لا يكون مصرفها إلا بإذن قاضي البلاد مع موافقة الجماعة كلهم 
فيتفقون على رجل واحد منهم يكون من آهل الصلاح و الثقة به و يقوم بجميع 
منافع الأحباس و يصرفها في مصالحها و يضم قوائدها و يجعلها في محلها على 
نهج الشريعة المطهرة فيكري منها ما يحتاج إلى ذلك بما حكمت به السنة و هو 
الدراهم التى هى متفق على الكراء بها فى كل الأقطار"' كما ذكرها صاحب التحفة 
فى قوله : 


(1) : لعله يشير إلى الحديث : «إن المقسطين عندالله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمان الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم و ما ولوا» سنن النساني 221/8 

(2) : انظر نظم العمل المحال عليه يمجموع المتون ص 207. 

(3) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه 

(4) : ما يجوز به كراء الأرض فيه اختلاف كشير انظر بداية المجتهد 221/2. 





و الأرض لا تكرى بجزء تخرجه والفسخ مع كراء مثل مخرجها"' 

و عليه مشى صاحب العمل المطلق بقوله : 

و التبن ممنوع كراء الأرض به ككلما تنبت غير خشبه* 

وهذا قول مالك و أكثر أصحابه كما ذكره في البهجة" و عليه درج خليل إذ 
قال عاطفا على المنع ما نصه : «و كراء الأرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب»"! 
وهذا كاف في نازلة من ذكر حوله من مدشر أشروطة فإنه يجب عليهم أن يمتثلوا 
أمر الشريعة و يتفقوا جميعا من غير تنافس و لا مشاحنة و يجعلوا ناظرا على 
حبس مسجدهم لينظر في مصالحه و يفعل به ما ذكر مع إذن القاضيء لأنه لا 
يمضي ذلك إلا بإذنه و حكمه كما في المختصر و الزقاقء و الله تعالى أعلم وأحكم. 

و كتيه عبد ربه تعالى أحمد ابن حمدان لطف الله به“ 

”عدم مضاء بيع رجل غلة حبس بدون إذن القاضي“ 

و من قرية مجو الخمسية نازلة سجلها مفت و أجاب عنهاء و تبعه في إجابته 
غيره و ذلك كله هو : 

-١‏ الحمد لله. سئل كاتيه -سامحه الله- عن رجل باع غلة أوقاف مسجد من 
غير إذن القاضيء و لا آل جماعته ولا تقديم بيده ممن ذكرء أيمضي بيعه أم لا؟ 

فأجاب طالبا من مولاه إصابة عين الصواب : لا يمضي بيعه لتعديه, و النظر 
في الأحباس المعقبة للقاضي يباشرها بالنظرء أو يقدم من يباشر ذلك» و فعل كل 
منهما يمضي إن كان نظرا و إلا فلاء ففي الحطاب : «لا يجوز للقاضي و لا للناظر 





(1) : التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 122 

(2) : انظر العمل المطلق المحال عليه بمجموع المتون ص 280 

(3) : انظر البهجة المحال عليها 164/2 -165. 

(4) : انظر النص الخليلي و معناه باختصار بجواهر الإكليل 185/2 
(5) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 
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التصرف إلا على وجه النظرء ولا يجوز على غير ذلك و لا يجوز للقاضي أن يجعل 


بيد الناظر التصرف كيف شاء»' 

فعلم منه أن فعل الرجل المسؤوا عنه محض تعد الا د يمضي بحالء و منتهى 
العلم للكبير المتعال. 

وبه قالو كتب عبد ريه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله لهو غفر 
زلله*. 

2- الحمد لله غلة الأحباس لا تبا ع إلا على وجه المصلحة الراجحةء بأن يكون 
بيعها في وقت غلائهاء > و بعد النداء عليها > و طلب الزيادة في ثمنهاء هذا هو 
المعروف عندناء و من أراد بيعها من غير وجود هذين الشرطين فقد أراد حراما فلا 
يمكن من ذلك» و لو كان ناظرا أو قاضيا لقول الأئمة رضي الله عنهم. 

كل من ناب عن غيره فهو معزول عن غير المصلحة الراجحة" نقله غير واحد 
مسلما و الله أعلم. 

قاله موافقا للمنخرط في هذا السلك عبد ربه» عبد الله بن الحاج علي زيطانء 
وفقه الله بمنه آمين!". 

3- الحمد للهء ما سطره المجيبان يسرته صحيح و عليه يوافق عبد ريه محمد 
اين محمد الطاهر الشبلى الوزمارى الحسني العلمي لطف الله به . 

و الله تعالى أعلم. 
قاله و كتبه عبيد ريه تعالى الحسين بن أحمد الحسني العلمي خار الله له". 


(1) : النص منقول حرفيا عن الخطابء انظر مواهب الجليل 40/6. 

(2) : النقل من خط بد المفتي و توقيعه 

(3) : هذه قاعدة تصدق على كثير من أبواب الفقهء > انظر أجوية عبد القادر الفاسي 77/1 و أجوية التاودي 35 
(4) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 

(6-5) : النقل من خط يدي المفتيين و توقيعهما. 
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”كراء أرض حبس ما يخرج منها لعشر سنوات" 

و من قرية مجو الخمسية ناظر أحباس عقد مع أفراد من الجماعة جزاء قطم 
أرضية فلاحية لمدة عشر سنوات و شهد على العقد عدلان» و لما طرحت النازلة على 
المفتين اختلفوا في الإجابة عليها فمنهم من أجاب بصحة الكراء و منهم من أجاب 
بفساده و وجوب فسخه. و منهم من رأى أن الجزاء يجب أن يكون من الحبوب 
التي اتفق على أن تزرع في الأرض, و إجاباتهم بأنواعها هى 

-١‏ الحمذ لله إكراء الجماعة أعلاه أملاك المسجد المذكور أعلاه لمن ذكر فيه 
ہما ذكر فيه صحيح» إذ كراء الأرض بما تنبت جرى به العمل و استمرت به الفتوى 
بالأندلس و هي من المسائل الست التي خالف فيها الأندلس مذهب مالك وقد 
نظمها. ابن غازي فقال : 

قد خولف المذهب في أندلس في ستة منهن سهم الفرس 

وغرس الأشجار لدى المساجد ٠‏ والحكم باليمين قل والشاهد 

وخلطة و الأرض بالجزء تلي ورفع تكبير الآذان الأول". 

ولا تفسخ عقدة الكراء أعلاه إلا بالزيادة على ذلك القث فأكثر أو مع ثيوت 
الغينو هما مستساويان في الإنصاف و أما إن كان الأول من أهل الإنصاف 
والثاني ليس من أهل الإنصاف فإن زيادته لا تقبل و إِنْ تبث الغبن حسب ما هو 

المنصوص قال الشيخ الزقاق في لاميته : ۰ 

و عقد كراء الوقف يبطل إن جری على فسخه بالزيد من مكترجلا 

و إلا فلا لكن مع الغين فسخه بثلث و إنصاف هما فيه و ال ملو“ 

و عليه فكل ما فعله الناظر مضى إن كان بعد الإشادة و التسويق حتى 
وقفت على آخر ر زائه حسب ما هو منصوص و الله أعلم بالصواب. 





..1060/8 


(2): انظر اللامية المحال عليها بمجموع المتون ص :77| 
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قاله و كتبه عبد الكريم بن عبد الملك الخيراني لطف الله به آمين'' 
يحتاج إلى زبادة و لا إلى تكرير و إعادة» و الله أعلم. 

و كتب عبيد ربه محمد بن حيون الشريف وفقه الله يمنه'". 

وأما ما جرى به العمل فأريعة أعوام فقط ففي ابن سلمون ما نصه : «قال ابن 
رشد و أما الأحباس على المساجد و المساكين فلمتولى النظر أن يعقد الكراء فيها 
إن كانت أرضا لأريعة أعوام و إن كانت دارا لعام واحد على ذلك جرى العمل“ و 

و على هذا فإن العقدة الواقعة حوله لعشرة أعوام تفسخ و ترجع لأريعة 
أعوام لأن ذلك هو النظرء و الله أعلم. 

و كتبه في ربيع النبوي الشريف عام ستة و ثمانين و مائة و آلف عبيد ريه 

4- الحمد لله وحده» قال جل من قائل : ##ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود&". و قال َة : «المسلمون عند شروطهم»”. و عليه فحيث وقع العقد في 
أو قطنية أو غيرهما فيجب اتباعه و الوقوف معه و عكسه لا يجوز و لاسيما دفع 
الرخيص للمسجد و أخذه الغالي لنفسه فهذا لا يحل في دين الله لما فيه من تضييع 
الأحباس و التعرض لأكلها بالباطل المحض و لا يحل لجماعة المسلمين تواطؤهم 
عليه لأنه من المناكر و الله تعالى أعلم. 


2-1 : النقل من خط يدي المفتيين و توقيعهما. 


(3) : انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون ۱03/2 
(4) . انظر القتاوى بالمغرب 441/3. 

الها النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 

(6): سورة الماندة من ابة . | 

(7) : اخرجه البخاري في الإجارة معلقا. انظر صحيحه ١ ١1/3‏ 





قاله و كتبه عبيد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني العلمي الرحموني 
وفقه الله يمنه آمين'!"". 1 

5- الحمد لله ما سطر أعلاه صحيح في غنى عن التصحيح إذ لا يدفع جزاء 
الأرض على القول به إلا مما يحرث بالأرض من قمح أو ذرة و لا يدفع الذرة دون 
القمح و الله أعلم. 

. قاله و كتبه عبد الله تعالى عبد الكريم بن عبد الملك الخيراني لطف الله به 
امین ْ 

6 الحمد لله المذكور أعلاه صحيح و العادة تشهد له و الله أعلم. 

و كتب أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له" . 

”وجوب تنازل رجل عن أرض محبسة لانتقاله عن مكانها" . 

و من القرية المذكورة أيضبا رجل حول سكناه من جماعة إلى أخرى» و كان 
بيده على وجه الكراء أرض تابعة لأحباس مسجد الجماعة التي تحول عنهاء فأراد 
أن تبقى بيده على ما كانت عليه» لكن أهل الجماعة عارضوا إرادته» و طاليوه 
بالتنازل عنها لمن يريدها من سكان الجماعةء و في بيان ذلك ورد : 

- الحمد لله» حيث انتقل السيد أحمد بن علي ابن علوش من حومة أهرامين 
إلى حومة أخرى: و كانت عادة الحومة أن حبس جامعهم إنما يكرى لهم» و لا 
يخرج عنهم» فما كان بيد السيد أحمد المذكور منه يكرّى لغيره» ويجب عليه أن 
يقاسم ناظر الجامع المذكور فيما هو معه مشاع من حبس الجامع المذكورء و الله 
تعالى أعلم. 

و كتبه عبيد ربه تعالى محمد بن علي ابن موسى لطف الله بها". 

“وجوب تساوي ذكور و إناث في استغلال ماحبس في ملك 

موروثهم " 

ومن القلعة الزجلية ما سجله مفت و أجاب عنه و هو : 


لم : النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 
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- الحمد لله وحده» حيث مات الرجل و ترك ورثته ذكورا و إناثاء و كان في 
عقاره حبس على السوابع'"يصنع من غلته طعام على رأس كل عام» و ادعى الذكور 
الاستبداد به و أنهم دون البنات يحلون فيه محل موروثهم, و لم تسلم لهم البنات 
ذلك» بل أردن أن يأخذن واجبهن فيه» و يصنعن الطعام كما يصنعه إخوتهن» و هن 
متزوجات بحومة أبيهن فالصواب أن ياخذن حقهن فيه كالذكورء حيث كن متزوجات 
بقرب دار أبيهنء و الملك قريبء إن لم يندرس الحبس كما نص على ذلك غير واحد 
من أئمة الفقه. و تجرى أيضا على أعراف الناس في ذلك. لأن العرف ركن من 
أركان الشريعة و بقربهن من محل الحبس كن كالذكور فيه حيث لم يكن على 
الذكور فقطء و هذا ليس مقيدا على معين"' بل هو حبس مطلق على غير معينء 
ولذلك فلا يستبد أحد دون آخر من الإخوة و الأخوات. نص على ذلك ابن عاصم في 
الحبس على غير معين". 

و كتبه عبيد ربه أحمد بن الفاضل الشدادي غفر الله له و لوالديه“. 

”خبیس رجل أصوله بدون تعيين على أولاده مع بقاء يده معهم؟ 

و من نوازل الناحية تحبيس رجل أصوله بدون تعيين و لا تحديد على زوجتيه 
و أبنائه و بناته مع بقاء يده جائلة معهم ة فى الأصول المحبسة إلى أن مات» فوقع 
تردد في فهم كل فصل من الفصول المذكورة هل هي صحيحة فيصح التحبيس 
بصحتها أو ليس كذلك فيكون ماله الفساد و الفسخ» و قد عرض النازلة عالم مفت 
على مله فأجاب بقوله : 

- الحمد لله وحده» و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه. 


(1) : كثير من أحباس شفشاون و ناحيتها كان ريعه مخصصا لإطعام الناس في ضريح أو زاوية أو مكان ما 
على رأس كل عام» و بعض ذلك باق حتى الآن على حالته بالبادية, و يطلق على يوم الإطعام سابع سيدي 
فلان» أو سابع المولد... 

(2) : يقصد بالمعينين في الحبس المحصورين بالأسماء و الأنساب و بغيرهم الفقراء بصفة عامة. 

(3) : لم أقف على هذا في تحفة ابن عاصم» و رأيت ما يفيده في الكافي ص : 537-536 

(4) : النقل من خط يد المفتي و توقيعه. 
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ينبوع اللطائف و العرفان» و معدن الفضل و الإحسانء نبراس الفصاحة 
والكمال و شمس العلوم و المواهب التي لا يعتريها كسوف و لا زوال الكافل, 
والقدوة الواصلء الولي الرباني أبي''' الفيض» سيدي المفضل بن سيدي الحسين 
أزيات حفظكم الله و رعاكم, »و من كل خير أتاكم و أولاكم, > وسلام تام على سيادتكم 
و رحمة الله ما تواصلت الأرحام و تزاورت الكرام. 


أما بعد : و في كل حي بنو سعد'"' و لله الأمر من قبل و من بعدء فقد ورد 


على كتابكم الأبهى و مرقومكم الألذ الأشهى و استفدنا منه سلامتكم و عافيتكم 
وحمدت الله لكم على ذلك أيقاكم المولى سبحانه بخير و عافية و إن تفضلتم 
بالسؤال عن الحقير فإني بخيرء لله الحمد وله المنة. و لا يخصني إلا صالح 
دعواتكم في خلواتكم و جلواتكم فمنوا علي به لله و في الله و كل ما ذكرتموه به 
صار بالبال. 


هذا و قد ألفيت طيه نسخة من رسم تحبيسكم و طلبتم من قليل البضاعة أن 
أقيد لكم كلما يحتاج إليه فيه فقد استسمنتم ذا ورم» و نفختم في غير ضرم" وما 
المسؤول بأعلم من السائل"» و لكن رعيا لأخوتكم و رغبة في نيلي لصالح أدعيتكم 
أقيد لسيادتكم من ذلك ما هو جهد المقلء فأقول و منه سبحانه أستمد الهداية 
لأصوب المقول.. 

أما قولكم : أشهد فلان أنه حبس جميع أصوله فهو صريح في أن الأصول 
المحبّسة مجهولة لخلو رسم الحبس المذكور من بيان حُدُود كل أصل منها »وما كان 
كذلك ففيه طريقتانء الأولى أن الحبس المذكور لا يوجب حكما و لا يقضى به إذ لا 
يصح القضاء بالمجهولء بل حتى يثبت التحبيس و ملك المحبس لما حبسه يوم 
التحبيس و تعيين الأملاك المحبسة ببيان حدودها أولا ثم بالحيازة لها ثانيا على ما 





(!) : هكذا بالأصل و الظاهر أنها أبو أو أبا و لا أرى وجها لجرها. 

)2( : يشير إلي أن كل بلد فيه علماء يرجع إليهم» > من ذلك بلد المستفتي فإنه هو نفسه عالم. 

)3( : مثل يضرب لمن رأى في شيء ما ليس فيه من الفائدة, > انظر زهر الأكم 178/3 

(4) : هذا اقتباس من حديث جبريل الطويل حيث قال لرسول الله صلعم أخبرني عن الساعة فقال : ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل انظر الأربعين حديثا النووية ص : 16. 
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تصح الحيازة به كما قاله ابن رشد و غيره و نقله الحطاب'"'و الونشريسي في 
معياره والوزاني في جديده”. 

و الطريقة الثانية لشيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي أنه صحيح على 
المشهور" إن التحديد إنما يشترط في صحة الحكم بالحبس لا في صحة الحبس 
ومن ظنه شرطا في صحة الحبس فهو غالط كما قاله الإمام القاضى سيدى عيسى . 
السجستاني في وازله" ونقله التسولي في بهجته" و الشريف الوزائي في 
کیراه“. 0 

و أما قولكم : على زوجتيه .... فلا يأس به.حيث كان الحبس معقبا و لو كان 
في حال المرض ففي الصحة أحرى كما في المختصر و التحفة و شروحهما”. 

و أما دخول ولد البنت في الحبس المذكور .... فقد اختلف فى دخوله على 
ثلاثة أقوال على ما حصله سيدي يحيى الحطاب ولد شارح المختصر فى تاليفه فى 
الحبس'", أحدها : أن أولاد البنت لا يدخلون مطلقا أي سواء كانوا أولاد بنات 
المحبس أو سَقْلُوا. كرر التغقيب أم لاء و ذلك إذا أطلق المحبس في لفظ الولد و لم 
يفسره بفلان و فلانة» وهذا القول شهره الشيخ خليل في المختصر و اقتصر عليه 
ونصه : «و تناول الذرية و ولد فسلان و فلانة أو أولادي الذكور والإناث وأولادهم - 
الحفيد لا نسلي و عقبي و ولدي و ولد ولدي و أولادي و أولاد أولادي..'”و عليه 
درج في التحفة حيث قال : 


: انظر مواهب الجليل 193/6. 

: انظر المعيار 153/7. و المنح السامية 163/4 و نوازل ابن هلال ص : 102. 
: انظر أجوبته الكبرى 164/2. 

: انظر النوازل المحال عليها ص : 187. 

: انظر البهجة المحال عليها : 2 229228., 223. 

») : انظر النوازل المحال عليها : 206/8 - 213. 

: انظر شرح الزرقاني على المختصر 78/7. 

: انظر التأليف المحال عليه ص : 31. 

: انظر النص بجواهر الإكليل 209/2 - 210 


ا 
2 وت 


ع 2 ند ع جد 


2 a 
کا تک اک کت ا يعدت کت‎ 


367 


و حيث جاء مطلقا لفظ الولد فولد الذكور داخل فقد 

لا ولد الإناث إلا حيثما بنت لصلب ذكرها تقدما""'! 

ثانيها يدخل فيه أولاد بنات المحبس خاصة و لا يدخل فيه أولاد بنات بنات 
المحبس وهو ظاهر قول الإمام مالك و ابن رشد في المقدمات و الأجوية“وإليه 
أشار ناظم العمل المطلق أبو القاسم الفلالي : ٠‏ 


والوقف باللفظ الذى تقدم و مثله بلة بلفظ جمع علما 
يشمل أولاد بنات الصلب لا أولاد بنت الاين أو من سفلا 


قضى بذاك ابن سليم القاضي" و هو بما أفتى الشيوخ راضي"' 

ثالثها يدخل فيه أولاد بنات المحبس و بنات بناته و هلم جرا إلى حيث انتهى 
المحبس بالتكرير قاله في البهجة نقلا عن أبي الحسن في شرح المدونة و نص ما 
في البهجة : «المشهور دخول ولد البنت فيما إذا عطف إلى حيث انتهى لفظ الواقف 
في تكميل التقييد و محل ذلك إذا كان لفظ الولد يطلق على الذكر و الأنثى في 
عرفهم أو لا عرف لهم أصلا و أما إن كان العرف إطلاقه على الذكر فقط كما عندنا 


اليوم فإنه لا يدخل الإناث و لو من صلبه إلا أن يصرح بهن كما في ابن عرفة». 


(1) : انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 130 

(2) : نقل التاودي قول ابن رشد هذا الذي أشار إليه المفتي في أجويته ص 104 

(3) : محمد ابن السليم قاضي الجماعة بقرطبة في بداية ق 4 ه توفي : 367هء انظر المرقبة العليا ص : 75. 
و الذيلو التكملة 217/6. 


. (4) : انظر نظم العمل المطلق بمجموع المتون ص : 284. 


(5) : انظر البهجة 230/2 و المعيار 170-169/7 
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فإن قيل إن ما ذكرته من الخلاف إنما هو في لفظ الولد ونازلتنا ليس فيها 
لفظ :الولد وإتما فيها لفظ الأبناء والبنات فهل هما سواء في الحكم أم لا ؟ 

فالجواب أن لفظ الابن المطلق مثل لفظ الولد المطلق كما في التحفة ونصها 
بمزج كلام البهجة : «ومثله» أي مثل لفظ الولد المطلق (في ذا) أي في دخول ولد 
الذكور فقط دون المدلي بأنثى (بني والعقب) كقوله : حبست على بني أو على عقبي 
أو على نسلي فلا يدخل ولد البنت إلا لعرف'". 

وأنت خبير بأن ما تقدم إذا أطلق المحبس في لفظ الولد أو الابن ولم يفسره 
بفلان وفلانة وإلا فيدخل ولد البنت إلى آخر طبقة سماها المحبس وأنتم فسرتم 
الأبناء بفلان وفلان ويناتهم الأبكار... 

وأما جولان يد المحيس فى الحبس مع المحبس عليهم فإن كان في الشيء 
التافه كالقث فأقل فلا يضر ويعد وفاته يلحق ذلك بالحبس على ماأفتى به غير 
واحد” ونقله الوزاني في جديده وتركنا نقله لطوله فراجعوه إن شئتم". 

وأما الإخلاء فلا بد منه لقول التحفة : 


والحوز شرط صحة التحبيس * والولد إذا بلغ ولم يحصز 
لنفسه حتى حصل ال مانع بمرض مخوف أو موت أو مضي العام من بلوغه بطل 
الحيس وهذا إن لم يحز من قبله في المرتبة وإلا فيكتفي بحيازة من قبله كم بوخد 
من مواضع كثيرة”. 

والحاصل : الكلام على الرسم المذكور يستدعي ورقات والوقت غير مساعد 
لكثرة الأشغالء وقبول العذر من شيم الأحرار»ء ويه إعلامكم طالبا منكم المسامحة 
في تأخير الجواب للآن وصالح دعائكم مع خالص المحبة والسلام... 


) انظر أيضا المرجع نفسه أي البهجة في المكان نفسه 

( انظر الدر النثير ص 407 ونص عليه الفشتالي في وثائقه 103/2 
) انظر المعيار الجديد المحال عليه 277-276/8 

) انظر شطر التحفة هذا بمجموع المتون ص 130 

) انظر مثلا أجوية التاودي ص 98 
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وله وللمسلمين آمين!!! 


"حق ناظر حبس فی أن يتصرف كما يشاء فيما كان له النظر فيه" 


الأحباس ورد : ْ 


الحمد لله حيث كان السيد محمد بن عمر أهرام المجوثي ناظرا على أوقاف 


ممن أراد أيضا ولا يتركه بيد من يريد أن يتملكه ويقسمه لأن الأحباس لاتبدل عن 


حالها ولا يقع فيها قسم ولا غيره ولا يدخلها إرث وله تبديلها من أريابها إلى 
غيرهم خوف تملكهم إياها حسب ما فى اليزناسنى فى نوازله”' وأما المرأة التى 
ترامت عليه حين حرثه بعض أوقاف المسجد من غير إنزاله إياها فعليها الأدب 
لتعديها ولو تركت على حالها لادعت ملكيتها والله أعلم. 


قاله وكتبه عبد ريه محمد بن الطاهر أكدي الحسني". 

”منع بناء مسجد قرب آخر وجواز اعتصار الأب ما وهب“ 

ومن الجهة أيضا ما كتبه مستفت وأجاب عنه مفت وهما : 

1- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مولانا محمد وآله وصحيه. 

بعد السلام وتالييه”' على سيدنا العلامة النحرير المجبول على التحقيق 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

انظر المعيار 422-210-209-185-162-134-89⁄7 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

يقصد بتالييه :ورحمة الله ويركاته؛ والله ألم 
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الجمعة. والإمامة والنظارة بها مقصورتان على فخذ منها خلفا عن سلفء هذه مدة 
مديدة؛ وسنون عديدة. إذ ليس في سوى الفخذ المذكور'"'من يليق للإمامة؛ ويلي 
النظر في أوقاف المسجد وضرورياتهاء لكونهم دار علم أبناء عن آباءء ومجاورين 
للمسجد معمرين له" ليلا ونهاراء وغيرهم ناء عنه؛ وإن قرب فليس فيه أهلية لذلك, 
سيما وأمر الإمامة والنظارة مع توفر شروطهما فيهم. ويأيديهم ظهائر الملوك 
تقتضى تخصيصهم بذلك» خلفا عن سلف أيضا من زمن مولانا إسماعيل إلى 
زمننا هذا الذي هو وقت مولانا الحسن أمد الله ظل عدله على الأنام. 

ثم إن أهل القرية استنكفوا الآن من ذلك, وأرادوا مشاركتهم في النظرء وفي 
الإمامة وإلا يجعلوا مسجدا آخر يكون لهم النظر فيه. ويخرجون عن المسجد 
المذكورء والإمامة ليس فيهم من هو أهل لهاء وما بأيدي الآخرين يوجب قصور 
النظر عليهم» لا في الإمامة. ولا في النظارة» بحيث إذا عدم منهم من يكون أهلاء 
فهم يختارون على أيديهم من يؤم» وكذلك من ينظر. ظ 

هذا الذي عايناه بأيديهم» وقاموا عليه وارثا عن وارث إلى الآن»ء فهل سيدي 
يجبر الشرع الكريم من أبى على الانقياد للفخذ المذكور عملا بما في أيديهم من 
ظهائر الملوك. وفتاوي العلماء. مع ضميمة الحوزء ويمنعون من إحداث مسجد آخر 
لكونه يشبه المسجد الضرارء أو يبطل ما بأيدي الفخذ المذكور من الحجج؛ ويكون 
النظر للجميع أو للغير من جهة أخرى» فيؤدي ذلك إلى تعطيل المسجد لاختلاف 
الآراء والأغراض كما هو شأن أهل القرى الآن؟ 


والله يبقيكم بركة للقصاد ورحمة للعباد. 


(1) نعت الفخذ بالمذكر مع أنها مؤنثة, انظر القاموس 356/1 : 
(2) أعاد الضمير في له على المسجد مذكرا وأنثه قبل ذلك في ضرورياتهاء لان ما لافرج له يذكر ويؤنث. 
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هذاء وأحسن الله عزاعنا وإياكم في الأخ الناصح العالم العامل الشريف 
مولاي أحمد بن الطيب» عظم الله أجر الجميع فيه» توفي عشية الخميس في ذي 
الحجة الحرام عام 1302ه ودفن لصلاة الجمعة من غده برد الله ضريحه وأسكنه 
من الفردوس فسيحه والسلام'". ش 

2- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على مولانا محمد وآله وصحبه. 


الجواب عن السؤال الأول يوخذ بالأحروية مما نقله العلمى رحمه الله فى 
مسجد عتيق تقام فيه الجمعة وسط المنزل أعني أنهم في القدوم إليه على التساوى 
فى المسافة فأراد بعضهم أن يتخلفوا عنهء بأن يستعملوا مسجدا فى ناحيتهم 
يخصهم فأنكر عليهم الآخرون» وقالوا لهم ليس من شأن أسلافنا التبعيض في دفع 
يتخلف عن العتيق أن يفعل أم لا؟ وينقض ويهدم إن كان قد بنى إذا كان يضر 

بالعتيق؟ 

فأجاب : الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله الجواب» و الله الموفق 
للصواب بمنهء ! ن كان الآمر كما وصفتهم, > وكان المسجد يقوم بأهله, فليس لهم 

إحداث مسجد آخرء لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف الجماعة وتفريقهاء وقد قال ميه : 

«لا تخلفوا فتختلف قلويكم/" وقال تعالى :#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 

تفرقوا/#” وفي نحو هذا أنزل قوله تعالى :#لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 

أحق أن تقوم فيه وقال علماؤنا : مسجد الضرار يهدم» والله أعلما". " ' 

)1( لم يعرب الكاتب عن اسمه وهناك مايدل على أنه المفضل الخرشفي من ذلك كون عالم يسال آخر. فهذا لم 
يبق موجودا في هذه الفترة إلا قليلا جداء وأول من يمثل هذا القليل الخرشفي لاننا نجده يسأل الفرطاخ 
وغيره» وهناك إخبار بموت أحد الشرفاء والغالب على الظن أنه من بني عجيبة» ومن ذلك أن المسؤول أحمد 
زيطان بلديه وهناك الاسلوب الذي يشبه أسلوبه في فتاويه. 

(2) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي» انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 68/2 
وانظر متنه في مسند الإمام أحمد 457/1.وقال محقق نوازل العلمي أخرجه البخاري في صحيحه حسبما 
في كنوز الحقائق للمنوي 136/2 ت 464. 


(4-3) سبورة آل عمران من آية 103 وبسورة التوية من آية 108. 
(5) النص كله يما تخلله من إحالات منقول حرفيا من نوازل العلمي المحال عليها 15/2 3163. 
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فنازلة سؤالك أحرى من هذه لما في السؤال من ظهائر الملوك ومن كون هذا 
الفخذ فيهم من هو أهل للإمامة والنظر دون الآخرء فإذا أرادوا التخلف عن مسجد 
الجماعة لكونهم ليس فيهم من يصلح للإمامة ولا للنظر فيمنعون من بناء مسجد 
. آخر لاضرارهم بأهل المسجد الأول. 

نعم إن كان تخلفهم عن الجماعة لعذر من نحو واد يحول بينهم وبين المسجد 
الأول في زمن الشتاءء وأرادوا بناء مسجد يصلون فيه وقت حملان الوادي فلهم 
ذلك. 

وقد تقل العلمى متصلا بالجواب السابق سؤالا وجوابا لسيدي أحمد بن عبد 

ل 0 1 


.اث © 
إن شت '. 


وأما السؤال الثاني عن النحلة هل تعتصر أم لا؟ فقد نقل سيدي محمد 
بناني في حاشيته على الشيخ عبد الباقي الزرقاني عند قول الشيخ خليل في 
الاعتصار: «ولم ينكح أو يُدايّن' ما نصه «ونص التهذيب : وللأب اعتصار ما 
وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبارء وكذلك إن بلغ الصغار مالم ينكحوا أويحدثوا 
دينا” وقد ذكر صاحب البهجة أن النحلة تعتصر ونصه :«وهو يصح في الهبه 
والعطية والعمرى والنحلة كما في المدونة؛". 

والله أعلم بالصوابء وقيده أفقر العبيد إلى مولاه الغني الحميد» أحمد بن 
إبراهيم زيطان وفقه الله ولطف به". 


(1) هناك جواب أحمد بن عبد الوهاب. وجواب المجاصي وليس هناك في طبعة وزارة الاوقاف جواب سحنون, 


انظر النوازل المحال عليها 316/2 
(2) نص خليل في باب الهبة من مختصره انظر ص 255 
(3) الحاشية المحال عليها بهامش شرح الزرقاني للمختصر 06/7! 
(4) انظر البهجة 246/2 
(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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هذا وقد عظمت علينا مصيبة موت هذا الشريف البركة المنيف» ولكن الموت 
باب كل الناس داخله» عامله الله بالجميل. وأنا له الثواب الجزيل وعظم لنا ولكم 
ولأهله وللمسلمين الأجرء وجعل لنا جميعا عوض محبته الصبر آمين والسلام عليكم 
والرحمة والبركة. 

”عدم جواز إحياء البور الذي يشبه الحبس" 

ومن الجهة المعنية جماعة أ راد بعض أفرادها أن يُحيِي أرضا فمنعه منها 
الباقي من الجماعة بدعوى أن ما أراد أن يحييه هو مرفق من مرافقهاء وأنه 
كالمحيس عليها لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه وحده لا بالاستغلال ولا بغيره من 
أوجه التمليك أوالتفويت» وفي النازلة وردت فتوى تبين ماهو المرفق لغة واصطلاحاء 
وما يجوز إحياؤه من الخلاء بدون إذن الإمام وما يحتاج في إحيائه إلى إذنه. وما 
لا يجوز إخياؤه بحال لأنه مرفق الجماعة؛ ونص الفتوى هو : 

- الحمد لله ما تعلق به الغرض من مدلول المرفق ومعناه اللغوي والشرعي 
أما في اللغة فيطلق على ما وقع به الإرفاق بأي شيء كان. ويضبط بفتح الفاء 
وكسر الميم على الأفصح وبه قرأ نافع والشامي قوله تعالى : #ويهيء لكم من 
أمركم مرفقا چ 'اوں: يضبط بالعكس في الحرفينء ويراد به مرفق الدار الشامل لجميع 
منافعها ومرافقها لا غير. وبه قرأالقراء الخمسةء وهو مقصد شرعي”. 

وأما ماتعلق بما يرادفه أويقاربه» فلايخفى الفرق بينهماء والذي اصطلح عليه 
اهل التوثيق من ذكرهم المنافع والحرم....بعد المرافق كلها ألفاظ مترادفة 
واصطلاحهم موافق لأهل اللغة؛ قال في أقرب الموارد في فصيح اللغة والشوارد 
مانصه :«مرافق الدار تعرف بالمنافع والحقوق»” وحقيقته ما أفصح بها الإمام 
الفخر الرازى حيث قال ما معتاه : الأنفاظ المترادفة مادات على شل وا 
باعتبار واحد كالقمح والبر. والإنسان والبشر. والمراد بوحدة الاعتبار الاحتراز من 


(1) سورة الكهف من أيه 16 
(2) يظهر أن ن المفتي وقع له سهو هنا ٠‏ إذ نافع قرا مرفقا بفتح المدم وكسر الفاء. انظر البحر المحيط ١07/7‏ 
(3) لم آعثر على الكتاب وانظر لر القاموس 230/3 
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التباين» كالسيف والصارم» فإِنَّهُما دالان على شيء واحد لكن باعتبارين : أحدهما 
على الذات. والآخر على الصفة''' ومثله في المزهر". 

وأما ما تعلق بالحريم والمنافع, أما لفظ المنافع فقد قدمنا آنفا ترادفه 
للمرافق وأما الحريم فيطلق لغة بأعم من المرفق كما في أقرب الموارد قائلا : 
الحريم موضع متسع حول قصر الملك يجتمع فيه الأجناد وغيرهم» وما حول البلدء 
وكل موضع تلزم حمايته» وحريم الدار ما حولها من منافعها ومرافقها وحرمها" 

وفي اصطلاح الفقهاء أنه أحد أوجه الاختصاص بالبور الذي حول القرى 
والأمصار المشار إليه بقول خليل :«ويحريمها كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا 
لبلد ....'' الحطاب : «هو على ثلاثة أوجه : بعيد عن العمران. وقريب منه لاضرر 
على أحد في إحياثه. وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص في الانتفاع به 
فأما البعيد عن العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى استئذان الإمام إلا على وجه 
الاستحباب...وأما القريب الذي لاضرر على أحد في إحيائه» فلا يجوز إحياؤه إلا 
بإذن الإمام...وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر....فلا يجوز إحياؤه بحال» ولا 
يأذن فيه الإمام“”وعبارة الإذن في الوجهين معا هي رواية ابن رشد ومن تبعه, 
ورواية غيره عبرت بالإذن في الأول ويالإقطاع في الثانيء وتأول ابن رشد هذه 
الرواية بالإقطاع على معنى الإذن. قال الشيخ الرهوني : «ومدلولات اللفة 
تخالفه» انظر مؤلف التيسير والتسهيل في ذكر ماأغفله خليل فإنه ذهب على غير 


)1( هذا مبني على أن في اللغة ترادفاء وقد قيل لاترادف فيهاء انظر إحكام الآمدي م:اج :26-25/1 

(2) انظر المزهر المحال عليه 37/١‏ 

(3) لم أعثر على الكتاب المشار إليه كما قلت. وانظر القاموس أيضا 94⁄3 

(4) النص الخليلي في باب إحياء الموات من مختصره ص 249 

(5) النص لابن رشد والمفتى نقله من نقل الحطاب مختصرا انظر مواهب الجليل .١ ١/60‏ وانظر حاشية 
الرهوني 103/7 ء ونوازل العلمي 286/2 

)6( لم يصرح الرهوني بهذه العبارة حسب إدراكيء والظاهر أنه أخذها من قوله : ولا خفاء ان مدلولهما لغة 
الإذن والإقطاع ثم أخذ في بيان ذلك باستعراض ما في اللغة انظر حاشيته على الزرقاني05.1001/7! 
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مالاين رشد حيث قال : «وتقطع انتفاعا مطلقا وملكا في غير المعمور لاضدهة'ن 
ومبنى منشإ الخلاف في حكم أرض المغرب هو هل هي صلح أم عنوة آم مختصة”؟ 

وأما قسم الحريم بين أهل القرية الواحدة أوالقرى المجاورة له فقد حصل فيه 
الشيخ الرهؤني أربعة أوجه”, ولكن من نزلت به القضية. وياشرها مرارا عديدة 
لاتطيب نفسه أن يحكم فيها أو يفتي بغير الوجه الأول“ مع زيادة قدم الثبوت'". 

وأما الحادث فلا يخلو من مفمز يما لا يخفى فى الحالة الراهنةء ولذلك 
يصار للشق الثانى فى الوجه الأولا“وهى مفاد ما للعلمي في نوازله؛ والله أعلم. 

وكتبه العبد الجاني محمد الصادق بن المختار ابن ريسون لطف الله به'"'. 

2- في النحل والصدقات والوصايا 

”نحلة امرأة لأولاد ابنها بين الصحة والتردد“ 

ومن قبيلة الأخماس السفلى نحلة امرأة لأولاد ابنها ادعى عدم صحتها وعدم 
عليهاء وعليها وردت كذلكات متعددة ثم أخيرا وردت فتوى متحفظة وجميع ذلك هو : 

|- الحمد لله؛ المقيد أعلاه فى غير هذا جوابا وتصحيحا من صحة النكاح ٠‏ 
أعلاه وما بنى عليه من النحلة صواب» ولا تفتقر إلى حيازة: على ما به العملء 
وصرح به المتيطي وقال في البهجة إنه المختار". 


(1) النص منقول حرفيا عن عبد الرحمان الفاسيء انظر المرجع المحال عليه ص 23 

)2( تعني مختصة.هنا إسلام أهلها عليهاء انظر المرجع السابق ص 21 

(3) انظر حاشيته على الزرقاني 1۱0-109/7 ٠‏ 

)4( هو أنه يقسم بين آهل القرية على قدر نسبتهم؛ إن ثبتت تلك النسب ببينة أو بإقرارهم ومصادقتهم. انظر 
المرجع السابق في المكان نقسه 

(5) أي مع قدم ثبوت تلك النسبء أما ماكان حادثا فهو المشار إليه بعد هذا مباشرة. 

)26 وهو أن الحريم المحدث عنه لايقسم بين أهل القرية بحال من الأحوالء انظر حاشية الرهوني على شرح 
الزرقاني للمختصر 7 ونوازل العلمي المشارإليها 284/2 

(7) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 

(8) انظر البهجة المحال عليها 284/1 . 
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الوهاب الحسني الرحموني وفقه الله بمنه'". ش 

2- الحمد لله المقيد أعلاه صحيح» > ونحلة الجدة لأولاد ابنها فى الرسم أعلاه 
لازمة لهاء وتوخذ منهاء ولوماتت لأنها لا تفتقر دك تفتقر إلي حيازة على ما به العمل كما 
سلمون”وعليه جرى فى التحفةا" ومثله في المتيطي قائلا :«هو المشهور ويه العملء 
ويه الحكم» *' وعقد النكاح في بعضهم حيازة للجميع, قاله ابن الفخارا”. 

وعليه. فالنحلة صحيحة عاملة نافذة, والله أعلم. 

وكتب عبد ريه الفقيه السيد عبد الكريم بن عبد السلام الحضري تغمده الله 
برحمتة!"". 

3- الحمد للهء المقيد أعلاه من صحة النكاح والنحلة المبني عليها ذلك, .الكل 
صحيح وفقهه المنقول أعلاه في محله صريح» لامزيد عليه» والله أعلم. 

وكتبه الفقيه محمد بن عبد السلام أحجام وفقه الله بمنها”! 

4- الحمد لله النحلة المنقولة أعلاه جائزة ونافذة لمن هي له سواء ل 
ذكره موثقها قال ابن سلمون :دوف كتاب الاستغناء : إن نحل رجل ابنه الكبير 
نحلة فى عقد نكاحه؛ ونحل معه ابنا له صغيرا أملاكا مشاعة» ثم مات الأب قبل 





(1) النقل من خط يد من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 

)2 انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 11/1 

(3) يقصد قوله : وينفذ المأحول للصغير مع أخيه في المشاع إن موت وقع . 
مجموع المتون ص81 

(4) النص منقول من حلية المعاصم بهامش البهجة 284⁄1. 

(5) انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 12/1 

(6) النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 

(7) النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي 
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بلوغ الصغيرء نفذ ذلك لهما إن حازها الكبيرء وإن لم يحزها جاز نصيب الكبير ٠‏ 
الذي انعقد عليه النكاح ويطل نصيب الصغير وقسم بينهما "إلا أنه لابد لمن لم 
يعقد نكاحه عليها أن يحوز نصيبه منها في حياة معطيه؛ ويالحوز من الصغير تتم 
لمن لم ينكح عليهاء والله أعلم. 

قاله وكتبه عبد ربه الحسن بن محمد يوزيد لطف الله يها . 

5- الحمد لله حيث توقف رسم النكاح المحدث عنه الموضوع عليه الفتاوي 
المنتسخة أعلاه على تفسير ما فيه من الإجمالء وهو مقيد عن الأصلء فإنه غير تام 
على النسخة من الفتاوي المبطلة للنحلةء ويؤجل على مايراه القاضى المباشر للنازلة 
فإن أتى بما ينفعه فيها وإلا عجزه الحاكم سدده الله» فإن أشكل أمرهما بالصلح., 
والله أعلم. 

وكتبه عبد ربه محمد بن عبد السلام العلمى خارالله له" . 

”صحة نجلة رجل لابنه أرضا غير معروفة“ 

ومن الأخماس رجل نحل ابنه فى عقد نكاحه أرضا غير معروفة بحدودهاء 
ويعد موته قام الورثة ينازعون فيها المنحول لهء ويحاولون أن يبطلوا تحلته لسبب 
مااكتنفها من جهل الأرض المقصودة بهاء وفى ذلك ورد : 

1- الحمد لله نحلة الأب المذكور أعلاه لولده الزوج المذكور فيه؛ في عقر 





(1) النص منقول حرفيا عن ابن سلمون انظر العقد المنظم2/1 ! 
(2) النقل من خط من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 
(4) انظر العقد المنظم 12/١‏ 





لأنها لما انعقد عليها النكاح صارت بمنزلة البيع كما في ابن سلمون ''' وعقده 
صاحب التحفة فى قوله : 

ونحلة ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار"“ 

وقال المتيطي : هو المشهورء وعليه العمل" قال في المدونة :«ومن وهب 


موروثه من فلان ولا يدري كم هو : سدس أو ربع أو وهب نصيبه من دارء أو جدارء 
وهو لا ندري كم ذلك فذلك جائ“ ونقله الحطاب والمواق» وحكى محمد الإجماع 
على هبة المجهول" والنحلة مظها إلا فى الحوز والله سبحانه أعلم. 

2- الحمد لله النقل أعلاه صحيح» ويجوز الغرر في العطية لغير الثواب'" 
وعليها ينعقد فتلزم الناحل وتوخذ منه» ولو مات قبل أن تحاز عنه على القول 
المختارء قال المتيطى : «وهو المشهور. وعليه العمل والحكم به '. والعلم لله وحده. 

أصحة نحلة جد على أحفاده الصعار تبسعا عا لأخيهم ال الكبير" 
أن حق الصغار فيه قد بطل. لان نة الشملة ليم مع من اتعقد له الكاح عليها 


(!) مجموع المتون ص ا8 

(2) النقل عن التاودي لاعن المتيطي مباشرة انظر حلية المعاصم بهامش البهجة 284⁄1. 

(3) النص منقول عن الحطاب لامن المدونة مباشرة. وبينه وبين مافي المدونة حسب نسختي اختلاف في الألفاظ. 
انظر مواهب الجليل51/6. والمدونة 28/4 2. 

(4) المقصود محمد ابن المواز حسب اصطلا ح المغاربة في إطلاق محمد والمفتي نقل عن المواق مباشرة. انظر 
التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل 1/6 5. 

(5) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 

(6) هية الثواب ماينتظر رد مثلها أو أكثر منها. انظر العقد المنظم 2 122 

)7 نقل النص حرفيا من ثقل حلية المعاصم 284/١‏ 

(85) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 1 





مشروطة بأن يحوز هذا الأخير المنجول لنفسه ولهم» وحيث لم يحز ذلك فإن حقه 
يصح» وحقهم يبطل وفي ذلك ورد عام 2 ھہ: 

والمراد عطية شىء معين انعقد النكاح عليهاء كانت من والد أحد الزوجين 
أوغيرهما كما فى ابن سلمون"''قال ابن عاصم : 

وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في الشياع إن موت وقع” 
لأن النكاح لما انعقد على بعض النحلة كان كالحيازة لجميعها. كمن تصدق على 
كبير وصغيرء أي وحازه الكبيرء والراجح صحتها دون حيازة في حق الكبير 
والصغير'"!. 

وعليه تجري نازلة الجد حوله» والله أعلم بالصواب. 

وكتبه عبد ربه محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه'" . 

”فتوى أخرى مثلها في نازلة ثانية“ 

ومن القلعة الزجلية رجل نحل أولادا ما نحلهم وحاز الكبير عنه ذلك له 
ولأخونه: ويظهر أنه لما مات عارض فى ذلك من يهمه الأمرء وفى النازلة ورد عام 
9 ه: 

- الحمد لله. حيث حاز السيد أحمد المذكور أعلام“ النحلة المرسومة أعلاه 
فى حياة الناحل فالنحلة صحيحةء تنفذ له ولأخويه المنحول لهما معه ولا كلام 
(1) انظر بيت التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص! 8 
.(2) انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 1⁄1 ! 
)3( انظر بيت ابن عاصم في تحفته بمجموع المتون ص81 
(4) من بيت: ابن عاصم إلى هنا منقول عن التسولي مع شيء من التصرف› انظر البهجة 285/1. 


(5) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
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لأحد منهم في ذلك حسبما لابن فرحون"" والتحفةا'وغيرهما . والله تعالى أعلم. 
وكتب عبد ريه أحمد بن أحمد بن عبد السلام العلمي اللهم اغفر لها* 
”لزوم امرأة ما تصدقت به على أحفادها“ 
بنتهاء وقبلوا منها ذلك؛ وحازوه عنها فى حياتها وتملكوه تملكا تاما مدة طويلة 
وعلى مايظهر أرادت بعدذلك كله أن ترجع في صدقتهاء أو أريد لها أن ترجع فيهاء 
وفى ذلك ورد عام 1306ه : 
1- الحمد لله وحده» رسم الصدقة أعلاه صحيح لاسيما على شرطه وهو 
الحوز معاينة لقول خليل : «وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه" وفي العاصمية : 
والحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس" | 
المشاع صحيح على المعمول به كما في البهجة وغيرها" . 


ويه كتب عبيد ريه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله* . 





)1( لم أعثر لابن فرحون على ما يفيد هذا وانظر العقد المنظم على هامشها 12/1 

(2) يقصد قوله : وينفذ المنحول للصغير مع آخيه في المشاع إن موت وقع 
انظر البهجة هنا 285/1. 

(3) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 

(4) النص في باب الهبة من مختصره انظر جواهر الإكليل212/2. . 

(5) البيت في مجموع المتون ص 130 

(6) انظر البهجة 231/2 

(7) انظر البهجة المحال عليها 235-234/2 > وانظر نوازل العلمي 359/2 وفي أجوية أبي الحسن الصغير أنه 
أي حوز المشاع لايصح, . انظرها خلال الدر النثير ص 447. 

(8) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
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2- الحمد لله وحده. رسم الصدقة حوله صحيح متوفر الشروطء محكم العقود 
والربوط. مع قيام شهادة شهيديه» ولارجوع للمصدقةء عملا بقول التحفة : 

”ولا رجوع بعد للمصدق"' 

وفي الحديث : «العائد في الصدقة كالكلب يعود في قيئه» ولاسيما والحوز 
وقع منذ عامين» وهو شرط فيها فلم يبق لها قولء وهو كاف في صحة الصدقة؛ ويه 
تعلم صحة رسم الصدقة حوله على المنصوصء والله أعلم بالصواب. 

وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه مولاه" . 

3- الحمد لله وحده؛ لا مزيد على ما سطر في صحة الصدقة صدر محوله 
أسفله وأعلاه لاستبداده باستبداده» فقد صار المتصدق عليهم شركاء للمصدقة 
يستحقون الشفعة فيما باعته مشاعا معهم لقول ابن عرفة في حدها : «الشفعة 
استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه»" وعليه فحيث ثبت البيع وجبت الشفعة, 
ولا سبيل للإقالة لما فيها من إسقاط حق الغير إلا برضى أرباب الصدقة المستحقين 

فمنعهم من التصرف في صدقتهم بعد الحيازة الأمد الطويل والتعرض 
بالبيع ثم بالإقالة» ثم بتخليق”' الملتصدقة وإغرائها على الرجوع: الكل من الظلم 
والاستطالة الذى قال فيه عله : #الظلم ظلمات يوم القيامة©''وقال تعالى في مثل 
ذلك:#إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه)”. وكل ما فعلته المتصدقة من رجوع, أو 
بيع» أو غير ذلك فغير نافع لها شرعاء وإنما هو من أكل أموال الناس بالباطل 
فالواجب على من أقدره الله من الولاةء أو الجماعة أن يأخذوا على يد الظالم 


(1) باب الهبة من تحفة ابن عاصم انظر مجموع المتون ص 132. 
2( أنظر متن الحديث بسنن أبي داود 8083 
4( تدرف ارد فى باب الشف في جل كت الف ان مث اتان ميارة م /0 1ك 
)6( الحديث في سبل السلام ,183/4 7 
1 (7) سورة المايدة آية 79 
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ويمكنوا المتصدق عليهم بما زال من يدهم» ومن الشفعة الواجبة لهم إن الإقالة فى 
ذلك البيع المستحق فيه الشفعة من حيل الفجارء وقد قال تعالى : #إكلاء إن كتاب 
الفجار لفى سجين#"''وهذا جلى والعلم لله وحده. 
قيده موافقا عبيد ريه سبحانه المفضل بن الحسين الخرشفى لطف الله به*. 
”هبة على ولدين مشروطة بصلاحهما وتعلمهما" 
ومن قرية مجو الخمسية رجل أشهد على نفسه عدلين بأن كل ما يملكه هو 
أن يتحقق الشرطء فوقع السؤال هل تصح لهما تلك الهبة أولا تصح لأنها 
مشروطة» والشرط لم يتحقق؟ وعن ذلك أجيب : 
عنها في الرسم أعلاهء حيث حصل فيها الموت قبل وجود المعلق عليه الذي هو 
التزامات الحطاب'”. ونقله صاحب البهجة". ومحصل هذه النازلة أنها وصية بعد 
الموت بالث"'على المنصوص في معاوضات المعيار" ومثله عند الشريف العلمي"' 
ويه كتب عبيد ربه سبحانه المختار بن الحاج محمد مسان الشريف تاب الله 
عليه'". 


(1) سورة المطفقين آية : 7 

(2) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 

(3) أشار إليه الحطاب أيضا في مواهب الجليل56/6. 
4( انظر البهجة المحال عليه 831 235/2 

(6( انظر المعيار المحال عليه 25/6 

(7) انظر النوازل المحال عليها .152-151١1‏ 

(8) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
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2- الحمد لله وحده» النازلة بمحوله هى من باب العدة المنطوية على سبب» 
وفيها أريعة أقوال : اللازم منها ماقاله ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله 
تعالى : ##ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون4”' ونصه «المقول إن عاد 
منطويا على سبب كقوله إن تزوجت أختك بدينار أعنتك بدينار» وإن اتبعت حاجة 
كذا أعطيتك كذا فهذا لازم من الفقهاء إجماعا «انتهى على نقل البيان والتحصيل 
لابن رشد وذكر المسالة الزياتى في جواهره” والعلمي في نوازله» والحطاب في 
عند تكلمه على النحلة المعلقة «وهو الذي يدل عليه قوله في الالتزامات في الرجل 
يقول لابنه أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي الفلانية فيصلح نفسه. ويتعلم 
القرآن ثم يموت أبوهء قال لاشيء له إلا إذا أشهد قوما وأنه إن أصلح نفسه وتام 
ذلك حوزا له أما إذا م يشهد فيمكن أن يكون قال له ذلك على وجه التحريض: 
وكرر المسألة في باب الحبس عند قول التحفة :«وياتسحاب نظر المحيْس»"' بأبسط 
من هذا“ وذكر المسالة أيضا ابن هلال في الدر النثير'”. 


يبقى لنا النظر هل يصح للصبيين ذلك أم لا؟ لكون الواعد مات وانتقل المواعد 
به إلى الورثة قبل التعلم ولم يحصل حوز فنقول : 

أما إذا كان الصبيان من صبيان المكتب, ويتعاهدانه فلا إشكال في صحة 
ما وعد لهما به» لانه قد حصل بعض المعلق عليه» إذ هو السبب فى الإعطاء وإن لم 


(1) سورة الصف آية 2 

(2) نص ابن العربي :«فإن كان المقول منه وعدا » فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله إن تزوجت أعنتك 
بديناز» أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا فهذا لازم إجماعا من الفقهاء»أحكام القرآن 1800/4. 

(3) انظر جواهر الزياتي المحال عليها 115/1 مخطوط؛ ونوازل العلمي 152-151/1. 

(4) أورده أيضا في مواهب الجليل 56/6. 

(ك6) النص هكذا في البهجة 1 ومع شيء من التصرف في235/2 وانظر قول التحفة في مجموع المتون 
ص131 

(7) انظر الدر النثير المحال عليه ص429 
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يكونا من صبيان المكتب فكذلك أيضا لان الإشهاد من العم الكافل بذلك كاف إذ 
هو المتولى أمرهماء والحوز لهما هنا ليس بحقيقي لأنهما لا يستحقان ذلك إلا بعد 
التعلم والإصلاح» فانسحاب نظره لايضرء ولذلك أتى صاحب البهجة بالمنقول عنه 
إثر قول التحفة : ويانسحاب ....«وكذلك قال في المنتخب عن مطرف على نازلة 
الزوجة النصرانية تسلم عن دار فتموت قبل قبضها أن الدار للمرأة والإشهاد 
يجزيهاء لأنها ثمن إسلامها قال -أعني صاحب المنتخب : وأنا بقول مطرف أقول. 
انظر نوازل العلمى'' فإسلام المرأة متمكن في الحين بخلاف التعلم والإصلاح. 
والله أعلم. ۰ 0 

قاله وكتبه عبيد الله تعالى أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته“ 

”عدم حق ورثة في استرجاع ما وهبه أبوهم" 

ومن القرية المجوثية أيضا ما سجله مفت وأجاب عنه وهو : 

- الحمد لله وحده» رجل أرسل وراء امرأة لأجل استعمال دواء لزوجته. 
فجاءت وعملت ذلك ثم لما أرادت الرجوع إلى دارها أعطاها خروفة من الظأن وبقيت 
عندها إلى أن مات المعطىء ثم قام ورثته عليها يريدون أخذها وما نتج منها هل لهم 
ذلك أم لا؟ ٠‏ | 

الجواب. أنه لا شيء لهم؛ وعلى المعطى له اليمين حيث يجبء لأن الموهوب له 
يحلف حسبما نص عليه التسولي رحمه الله" هذا ما تيسرء ففيه كفاية لمن تأمل 
وتبصر. 


خطه عييد الله عبد السلام بن محمد بوعصاب لطف الله به" 


)1( النص هكذا في نوازل العلمي المحال عليها ١51/١‏ 
(2) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 

(3) انظر البهجة257/2 

(4) النقل من خط يدي المقتي وتوقيعه. 


”عطية رجل لولده بين الهبة والعارية“ 

ومن تفراون الخمسية نازلة كتبها مفت وأجاب عنها هو وغيره» وهي مع 
جوابه وجواب ذلك الغير عليها : 

1- الحمد لله وحده» سئلت عن رجل زوج ولده» وتحمل عنه بالصداقء ثم يعد 
ذلك أعطى الأب لولده ثورا وسطلا وتليساء وحاز الولد ذلك كله لداره» ويقى عنده 
مدة تزيد على عام» ولم يسمع أحد من الأب أنه وهب أوتصدق أو أعار ذلك ولا 
مات الابن قام الأب يدعي أنه أعاره لولده» وأخذه. وأيضا دفع الأب لولده مكحلة 
البارود» ثم إن الولد أصلح المكحلة؛ وجدد لها سريراء وأصلح ما احتاج فيها ' 
للإصلاح» ولم يغير الأب على ولده شيئًا بل سكت حتى خسر الابن عليها أربعة 
ريالء فهل يقبل قول الأب في المكحلة وغيرها أم لا؟ 

الجواب إن المكحلة هي صدقة أو هبة لفواتها بسبب ما خسر الولد عليها مع 
سكوت الأب» وأما الثور والسطل والتليسء فالقول للأب بيمينه» فإن حلف أنه عارية 
أخذ ذلك كله ودفع لزوجة ابنه أجرة رعاية الثورء ولا يقال إن الزوجة هنا لا تستحق 
أجرة:؛ لأنا نقول الزوجة هنا رعت ثورا لحميها فلها الأجرة اتفاقاء وذكر حامله أن 
الولد الذي مات ترك رقعة عند دراز ينسجها فأخذتها أمه. وادعت أنها دفعت 
لولدها غزل الرقعةء وكذلك حازت الأم حائكا كان ينام فيه الولد مدة. وقالت إن 
الحائك لهاء فهل يقبل قولها أو لايقبل قولها إلا ببينة أن الغزل لها كما نص عليه 

خليل في الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت'" أي بيت الزوجين؟ قالوا وكذلك 
| الأخ وأخته والأم وولدها لكن لابد أن يكونا ساكنين في بيت. والابن الذي مات كان 
ساكنا في دارهءفلا يقبل قولها أن الغزل لهاء وهو واضح قال في التحفة : 
ولليمين أيما إعمال فيما يكون من دعاوي المال*والله أعلم. 


وكتبه عبد ربه أحمد بن إبراهيم زيطان وفقه الله ولطف بها" . 


(1) انظر جواهر الإكليل325/1. 
(2) بيتا التحفة.في مجموع المتون ص 70 
(3) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
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2- الحمد لله وحده» ما سطره المجيب حوله صحيح يجب العمل بمقتضاه 


والأب إن أورد بيت من بنى ببنته البكر شوارا لابتنا 
وقام يدعى إعارة لما زاد على نقد اليه سلما 
فالقول قوله بغير بينة مالم يطل بعد البنا فوق السنة'' 


والظاهر أيضا أن عطية الأب المذكور محمولة على الصلة وإذا كان كذلك فلا 
رجوع على الولد بحال» قال الشيخ : «!إلا لصلة»”. ويالله التوفيق. 

وكتيه موافقا عبد ريه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه الله" . 

”احق لامرأة في الرجوع عن عطيتها" 
ماوهيته له عن طريق القضاء وفى ذلك ورد : 

ا- الحمد لله الإشهاد بالرجوع عن الصدقة المقيد في المنتسخ أعلاه تصديق 
لهاء وإقرار بصدورهاء ولا يصح منها رجوع فيها بدليل قوله تَيِتّه: «الراجع في 
تجرى النازلة. والله أعلم. 





)1( الابيات في فصل الاختلاف في الشوار من تحفة ابن عاصم المحال عليه 81-83 

(2) انظر شرح الزرقاني على المختصر5/7١)!‏ والبهجة 24102 

(3) النقل من خط بدي المفتي وتوقيعه. 

(4) لفظ ابي داود عن ابن عباس العائد في هبته كالعائد في قيئه8018/3. ولفظه عند آحمد عن ابن عباس واين 
عمر: لايحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم 
يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» مسند أحمد 0 
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وكتبه عبد ربه تعالى طاهر بن أحمد أشطوط كان الله له'". 

2- الحمد لله رسم الصدقة الذى بيد حامله يحمل على الصحة:؛ والقول قول 
يشير ابن عاصم في تحفته بقوله : «ولا رجوع بعد للمصدق”. ش 

والأصل فيه قوله عه : «مثل الذى يعود فى صدقته كالكلب يعود فى قبِنه'”' 
والله سبحانه أعلم. 

وكتبه موافقا على صحة ما قيد أسفل محوله عبد ربه عبد الكريم بن عبد 
السلام الحضرى تغمده الله برحمته". 

3- الحمد للهء المقيد أعلاه يليه وأسفل محوله صحيح وهو واضح والله تعالى 
أعلم. 
المتصدقة هو عين تجديد الصدقةء الكل صحيح. ولا رجوع لها بعد ثبوت حوز' 
المتصدق عليهم ولا حجة للقائم عليهم, والله تعالى أعلم. 

ويه كتب عبد ريه محمد بن طاهر أكدى الحسنى لطف الله به آمين'". 
الرجوع فيها صحيح وعلى تصحيحها يوافق عبد ريه محمد بن عبد السلام المودن 
وفقه الله يمنه آمين'!”. ش 
)1( النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
(2) انظر هذا الشطر من التحقة المخال عليها بمجموع المتون ص 132 
(3) رواه مسلم قي الهبات :5 والموطاً في الزكاة 49 والامام أحمد 217/1 المعجم المفهرس412/4. . 


(4) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. 
(7-6-3) النقل من خط أيدي المفتيين وبوقيعهم. 
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”بطلان نحلة وثلث لما فيهما من عيوب" 

ومن الناحية ورثة قاموا يطالبون من بيده ملك موروثهم بأن بقسمه معهم 
ذلك قال الإفتاء أولا وأخيرا : 
النظر فيه وجده منحل العقود والربوط وذلك من وجوه كثيرة : 

- منها قول شاهدي النكاح «فقد تزوج على بركة الله إلى قولهما : أبوها 
محمد المذكورء فيظهر من هذه الجملة أن الزوج كان في حجر أبيه'"' وأن الزوجة 
كانت شدا. 


- ومنها قولهما «بما ملكه من أمرها.....» فيظهر منه أن الزوجة كانت بكرا 
ذات أب. 

- ومنها قولهما : بإذنها ورضاها...«فيظهر منه احتمالان إما أن تكون 
الزوجة ثيبا -ويزيده وضوحا قولهما» فأفصحت بالكلام ونطقت بالرضى» - وإما 
أن تكون بكرا يتيمة مهملة ويؤيده قولهما «فسكتت» وكذلك يحتمل قولهما 
«فأفصحت» أن تكون بكرا زات أب ولكنها مرشدة أو معنسة» أو أصدقت عرضا 
حسيما في النظائر التي جمعها القلشاني رحمه الله“ . 

ففى ذلك من الاضطراب ما لايخفىء ومن المقرر لدى أصاغير الولدان أن 
التناقض والاضطراب من مبطلات الرسوم» وعليه فحيث اختل الأصل الذي هو 
النكاح بطل الفرع الذي هو النحلة إذ من شرطها أن تكون في النكاح؛ ويكون 


منعقدا عليهاء وإلا فهي محض هبة. 


)١(‏ الجملة التي يوخذ منها ذلك على ما يظهر هي المحذوفة من بين الصدر والعجر 
(2) لم اطلع عليها للقلشاني ولا لمن يكون قد نقلها عنه 





على أن قول الشاهدين : وأنحلا للزوج المذكور ولأشقائه....فيه إجمال بحيث 
لم يقع بيان حال الأولاد المذكورين من صغر وكبر ليكتفي بحوز الكبير عن الصغير 
قبل موت الناحلء وإلا بأن مات الناحل قبل حيازة الكبير لحصة الصغير بطلت 
حصة الصغير وصحت حصة الكبير'' وإن لم تحز كما فى الاستغناء وغيره من 
كتب أهل المذهبء. فأحرى إن كان الأولاد كلهم رشداء فلا تصح حيازة أحد منهم 
عن الآخر بدون نزا ع: وكذلك لم يتبين حال النحلة: هل كانت مما كان يعتمره 
الناحل ويسكنه أم لا؟ فإن كانت مما لم يكن يعتمره الناحل ويسكنه فالأمر واضح 
والا فلا تتم ولا تصح النحلة إلا بخروجه وانتقاله عنها بنفسه وثقله كما في المتيطية 
وغيرها"”. 

وهذا كله مما قيد به العلماء رضوان الله عليهم القول المشهور والمعمول به من 
أن النحلة لاتفتقر لحيازة» فإن القبول شرط لابد منه. قال ابن مغيث عن ابني سهل 
والعطار مانصه : «وإن لم يشهد الابن على القبول في حياة الأب إلى أن مات الأب 
بطلت النحلة, إلا أن يثبت أنه اعتمرها فى صحة أبيه فيجوز «وعليه اعتمد 
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السجلماسي وغير واحد'”, وهو ما اقتصر عليه ابن عرضون في وثائقه"". 
لايمكن أن بصدز عن عدل منتصب لتحمل الشهادة وأدائها. 

وأما رسم الثلث فيكفي في رده أنه معارض لرسم مثله لفظا ومعنى بيد 
القائمين» وتاريخهما واحد. غير أن المبحوث فيه وقع في حال المرض؛ء وأدى 
شهيداه شهادتهما بنفسهما والآخر وقع في حال الصحة» ورفع على أحد شهيديه 
لموته وهو غير الشاهد في المرض. 


(1) هذا أحد القولينء انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 2/1 .١‏ 

)2( انظر كلام التيملية وتعقيب التسولي عليه في اي 28 
في النحلة التي ينعقد عليها التكاح أنها جائزة وإن لم تحز, , وقيل ال لايستغنى عن الحيازة فيها وليس عليه 
عمل. أما بظلان النحلة بعدم قبول الإبن حتى مات الآب فقد نقله عن يحيى السراج > انظر شرحه للعمل 
الفاسي ص: 9 وقال ابن سلمون:«وإن كان المتحول مالكا أمر نقسه» وسقط من العقد ذكر القبول لم يضر» 
العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحو ن1!/1. 

(4) انظر وتائقه المحال عليها 148/1. 
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فاتضح عدم الحكم بهما بالكلية لاسترابتهماء سيما على ما قيل من أن 
الموصي لم يلبث من وقت ضرب عدوه له» إلا قدر دقائق. وقضى نحبه» فأين قول 
الشاهد بحال المرض؟ وإن كانت شهادتهما هي المقدمة على من رفع على خطهء 
فقد ذهبت مع خبر كان لأجل ما فيها من الريبةء وقد حذر أهل المذهب من إعادة 
كتب رسم إن كتب وأدى وحيز وخصوصا رسم الوصية» وقالوا إن وقع ونزل وأعيد 
كتبه أو أداؤه فلا يقضى به'"', والأمر القاضي على كلا الصكين بالبطلان هو عدم 
اعمال من يجب -سدده الله- لخطاب نائب قاضي القبيلة وقتئذ بخطابه» إن كان لا 
يعرف بواسطة عدلين على الراجح» أو بعدل واحد على المرجوح. 

فتبين واتضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن الصكين المرسومين مما 
تناواتهما يد الاختلاق والوضع من غير شك ولا ارتياب لما احتويا عليه من 
الاحتمالات والترددات وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال والله تعالى أعلم. 

وكتبه محمد الصادق بن المختار ابن ريسون لطف الله به" . 

2- وعاد المفتي إلى الموضوع بعد أن أفتى مفت ببطلان فتواه وصحة النكاح 
والنحلة فقال : 

- الحمد لله حق حمده» إن من صحح السقيم وزيف المستقيم كالمفتي 
بالمنتتسخ حوله لجدير بأن يكون متعلقا بأرجل الضفادع خوف الغرقء ويآن يكون 
كلامه من أوله إلى آخره لا يعول عليه ولا يلتفت إليه حيث أتى إليه المدعى عليه بعد 
أن مضى عليه الأجل الممنوح في حل الرسوم مع تلومه ولم يات بشيء مما تؤجل به 
فأبرز ما في كنانته من السهام والنبال موهما أنه أتى بکبیر عمل» > فلما سبرنأه 
وجدناه زائّفا لا يروج بين من تعاطى الفن من أصاغير الولدان» وسنبين ذلك أتم 
بيانء فقول ويالله أستعين ة في المقول : 


ز1) انظر البهجة 101-106/1 
(2) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعهء وهي مذيلة بقول القاضي أعلم بقبول الإفتاء أعلاه. 
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إن رسم النكاح المتضمن للنحلة من والدى الزوج لولدهما المذكورء ولإخوته 
قد أدلى به المدعى عليهما على ما فيه من التناقضء والقاعدة أن من أدلى برسم 
فهو قائل يما فيه''' وفي المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي «من تناقض كلامه 
فلا حجة له وإذا سقط رسم النكاح فسقوط النحلة من باب أولى وأحرى لأن من 
شرط النحلة التي لا تفتقر للحيازة أن تكون معقودة في صلب النكاح» وإلا فلا 
تصم إلا بالحيازة. 


على أن أمر النحلة من حيث هي زيادة على كونها لايد أن تكون في صلب 
العقد إما أن يكون المنحول له صغيرا > أو كيبرا أوهما معاءواما أن يكون 
المنحول مقسوما أو مشاعا واإما أن يقع حوزها قبل موت الناحل أو بعده» وفى كل 
اما أن يكون الشيء المنحول مما كان يعتمره التاحل أولا. 

فإن كانت للصغير خاصة, أو للكبير خاصة فهي نافذة بمجرد وقوع العقد 
عليها > ولا تفتقر لحبازةء ويأخذها المنحول له من الناحل أو من تركته إن ن مات» 
ویختص بها دون سائر الغرماء نعم إن كانت للكبير فلا بد من ذكر القبول” وإن 

تشترط الحيازة لان القبول شيء. والحيازة ٿث شىء آخر وهو معنى ابني سهل 

والعطار حسب ما قدمناه فى الإفتاء السابق» وقال شارح العمل المطلق عند قوله 

ونحلة النكاح لا تفتقر لأن تحاز ان بعقد تذکر اذا 

مانصه : «ومفهوم لأن تحاز أن القبول من الابن الكبير شرط لابد منه 
بالقول أ افع القائة مه مقامه“» 
(!) انظر البهجة62/1., وتحفة الحذاق ص 1.١١‏ 
(2) في المعيار حسب فهمي مأخذه فقط لالفظهء انظره 625/4 وانظر البهجه 55/1 
(3) هذا أحد القولين فقط انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون .11⁄/١‏ 


(5) هو أحد القولين كما سيق قبل هذا بتعليق واحد. 
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وان كانت النحلة للرشداء في عقد نكاح أحدهم فتصح للناكح سواء حاز أو ش 


لم يحز ويبطل حظ الآخرين إن مات الناحل ولم يحوزوا ولايكفي حوز أحدهم عن 
الآخر. 

وهذا مضمن قول الغرناطي في تحفته : 

ونحلة ليس لها افتقار الى حيازةوذا المختار 

وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في الشياع إن موت وقع'' 

مع ما لشراحها'". 

وما تقدم كله مقيد بما إذا لم تكن النحلة مما كان يعتمره الناحلء فإن كا 
مما بعتمره» فلابد من انتقاله عنها بنفسه وثقله. فإن مات قبل انتقاله عنها فهي 
باطلة, ولاشىء للمنحول له. إلا إذا كانت النحلة بالعين أو بالطعام فهي في ذمة 
الناحل حيى أو مات" ويالله التوفيق. 

وكتب محمد الصادق بن المختار ابن ريسون لطف الله به آمين'"' 

”استحقاق أهل أبروج ما ياتي من صدقة إلى ضريح قريتهم" 
عدلية'”' أن يأخذ سكانها كل ما ياتي من صدقة إلى ضريح الولي الصالح الحاج 
أحمد العسلاني" وأن يتولوا وحدهم شؤونه من اصلاح وترميم وإضاءة وغير ذلك 
ويعد المدة المذكورة استولى أهل قرية بزطاط القريبة من قريتهم على الضريح 
المشار اليه ونصيؤا ناظرا منهم على شؤونه. وشرعوا فى أخذ ماياتئ من صدقة 


)1( مسائل من النكاح من تحفة ابن عاصم المحال عليها. انظر مجموع المتون ص !5 

(2) انظر حلية المعاصم والبهجة 284-283/1 

(3) هذا من نقل التسولي عن المتيطية وعنه نقل المفتي انظر البهجه 281/1 

(4) النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه. ١‏ 

)3 المخاطب على الشهادة العدلية هو أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي أول مفت في النازلة 

(6) انظر نبذة عنه في الحياة السياسية والاجتماعية ....للاستاذ العافية ص453 وصور من التاريخ البطولي 
للمريني8.3,/1. 
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وفى النازلة وردت عدة فتاوى متها : 
الحاج أحمد أقطرانء المتصرفون فيه طول المدة المذكورة أعلاه. المختصون ببعض 
فتوحاته ويالناظر عليه منهم. فلاشك أن ذلك يبقى في يدهم ولا ينزع منهم» ويعطى 
لغيرهم شرعا وعادة. | 

أما شرعاء فحيث ثبتت حيازتهم لما ذكرء فالأصل هو بقاء ما كان على ما 
كان ففي الدر النثير : «والأصل بقاء الأملاك بيد الملاك فلا تنقل إلا لأمر محقق»' 
احتمال»*' وفي الوثائق المجموعة : «قال مالك: الحيازة أقوى ما بأيدي الناس.* 
مانع عشر سنين لم تسمعء ولا بينته إلا بإسكان أو نحوه»'*وقال فى التحفة : 

والأجنبي إن يحز أصلا بحق ٠‏ عشر سنين فالتملك استحة 

وانقطعت حجة مدعيه 2 مع الحضور عن خصام فيه" 

وأما عادة فحيث ثبت أيضا أن دأبهم.وعادتهم أن ناظر الضريح المذكور 
لايكون إلا منهم» وأنهم باخذون من الفتوحات ما رسم أعلاه“ فلا خفاء أن العادة 
قاعدة من قواعد. الشرع يصار إليها في عدة مواضع من الفقه؛ ففى المعيار قال 


)1( النص في مسائل الدعاوي والحيازات من الدر النثير المحال عليه مع اختلاف في بعض الحروف 373. 

(2) نقل النص عن المعيار ابن رحال في الارتفاق ص 5 | ومع ذلك فإني لم أعثر في المعيار إلا على معناه وهو: 
«إن من وصايا القضاة ومتولي الأحكام الإحجام عن التغيير في مجال الإشكال وأن لايغيروا الأشياء 
وينقلوا الحكم إلابواضح البيان»1440/9 

(3) نقل الوزاني هذه القاعدة عن الوثاتق المجموعة كما هي هنا في معياره الجديد:41/9 ونقلها أيضا مع زائد 
عليها ضمن فتوى لابن خجوء فقال : الحيازة أقوى ما بأيدي الناس وهي أصل اعتمد عليها مالك وغيره من 
العلماءءالمعيار الجديد أيضاء:۱60/8. 

لم النص في آخر الشهادات.من مختصره» انظر جواهر الإكليل 254/2. 

(5) بيتا التحفة في فصل الحوز منهاء انظر مجموع المتون ص 134. 

(6) يشير إلى الوثيقة الشاهدة بحقهم في صدقات الضريخ ويالنظر في شؤونه. 
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العقباني :«فإن لم يوجد الحيس مرسوما ببيان فالعادة المطردة تقوم مقام 
الإفصاح باللسان وتغنى عما أغفل رسمه بالبيان'''وقال السنوسي : «والفرار إلى 
الأعراف عند الاحتمال مشهور عند الفقهاءفي أبواب الوكالات والوصايا 
وغيرهما»”' وقال سيدي عبد القادر الفاسي في أجويته : «لابد من اعتبار قصد 
المتصدق فإن لم يكن قصد» فيراعى العرف والعادة"٠‏ ومثله في مسائل البرزلي 
عن شيخه ابن عرفة'". ۰ 0 

وعلیه» فالمتنازع فيه يبقى بيد من كان يتصرف فيه وينسبه لنفسه؛ ويكلف من 
ادعاه البينة المقبولة على استقلال دعواه» والحيازة أقوى ما بأيدي الناس وهي 
أجل قوى اعتمد عليها مالك وغيره» وأما هؤلاء المترامون وهم آل بزطاط فلا نظر 
لهم في أحباس الزاوية؛ ولا مدخل لهم فيها حتى يعزلوا ناظرهاء ويعينوا غيره ممن 
يصلح للنظارة في زعمهم. وحسبهم إن كانت فيهم محبة عمارة الضريح بالأذكار 
والصلاة والتبرك بالشيخ: وأما النظر في أحباسها فهو للقضاة, قال الزرقاني : 
«فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظراء فإن كان على معين رشيد فهو الذي يحوزه 
ویتولاه» وإلا فالنظر فيه للحاکم. يقدم له من يرتضيه»"' 

وإذا أراد أل بزطاط منازعة آل أبروج في فتوحات الضريح المذكور وفي 
الناظر عليه؛ فهم ظالمون لهم. معتدون عليهم ولا يلتفت إلى قولهم, ولا تقبل حجتهم, 
ولا يصغى إليهم وليخش الله الذي يريد ذلك والله أعلم. 

قاله وقيده عبيد ربه أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي لطف الله به". 


(!) النص في المعيار طبعة الاوقاف «وإن لم يوجد مرسوم ببيان...33501/7». 
(2) النص منقول حرفيا عن السنوسي المذكور اسمهء انظر المعيار 353-352/7. 
(3) معنى هذا النص في نوازل العلمي لع هه 

(4) نقله الحطاب انظر مواهب الجليل 314073 

3 شرح الزرقاني على مختصر خليل المحال علمه 86077. 

(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


دي 
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2- الحمد لله دائماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد حقا لازماء أما بعد 
:فمن المعلوم المقرر عند أئمة المالكية أن من حاز شيئًا ومضت عليه مدة الحيازة 
والقائم حاضر ساكت بلا مانع شرعي من سطوة أو غيرهاء فإنه قد استحق 
ملكيته وهو المعتمد وإليه أشار خليل : «وإن حاز أجنبي غير شريك ثم ادعى 
حاضر.... ۸" 

وعليه» فإن مدشر بزطاط حينما قاموا على مدشر أبروج» وعزلوا ناظر 
عليه ناظرا من قبلهم واستولوا على ما ياتي إليه من فتوحات وصدقات فإنهم 
ظالمون في ذلك معتدون فيه» وعلى من بيده الأمر أن يزجرهم عن ذلك»ء ويكف أيديهم 
عما تراموا عليه لأن أيروج بعد أن أخذوا ما رسيم أعلاة2! أكثر من مدة الحيازة 
الكبير المتعال. 

وقيده عبيد ربه علي بن عبد السلام عقار الله وليه ومولاه'” 

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم به الملك يجتلة"' 

وحيث وقع التصرف في فتوحات الولي المذكور لأحد قريبا أو أجنبياء وغيره 
حاضر ساكت طول المدة المذكورة فلا تسمع دعواه؛ ولا بينته, والأصل بقاء ما كان 
غنى عن أية زيادة» والله أعلم. 


(1) النص في آخر الشهادات من مختصره» انظر جواهر الإكليل251/2 

(2) يعني مااحتوت عليه وثيقة حيازتهم لفتوحات الضريح والنظر في شؤونه. 
(3.) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) البيت من لامية الزقاق المعبر عنه بالتجيبي انظر لاميته بالمجموع ص 172. 
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وقيده عبيد ربه أحمد بن الحسن ابن بلال لطف الله يها". 
4- الحمد لله وحده. لايخفى على من أنصف أن من ثبتت حيازته لما يؤتى به 
من الفتوحات وتصرفه مدة في ذلك هو له. كما ألم به غير واحد نظما ونثراء وإن لم 
يثبت ذلك فيرا عى العرف والعادة المستمرةء وذلك فيما جهل قصد الواقف المصدق 
أو المحبس فيه؛ وأما حيث علم القصد فيتبع مقاله كما في خليل : «واتبع شرطه إن 
جاز»” إذ لفظ الواقف كالشارع عَنْه. 
وعليه فجماعة آل أبروج حيث ثبت تصرفهم في فتوحات الشيخ المذكور 
بالأخذ لها وتفريقهاء وجعل الناظر على ذلك منهم؛ فلا يتعرض لهم. إذ ذاك أقوى 
حجة لهم والاعتماد على العرف مشهور كما بلامية الزقاق «على العرف عولا؛". 
وفى هذا كفاية والله أعلم. 
قيده عبيد ربه عبد الرحمن بن أحمد زيطان وفقه الله بمنه “٠‏ 
حوله- إن الوثيقة صحيحة المبنى ثابتة الأساس والمعنى. 
وعليه فال أبروج متمسكون بحجة شرعية صحيحة لم يبق معها لآل بزطاط 
ما يتعلقون به» ويكفي في النازلة ما ذكره الشيخ خليل حيث قال : «وإن حاز 
مانع لم تسمع أي دعواه». وتعرض الشيخ التسولي لهذه المسالة لدى قول 
التحفة: : «والأجنبي إن بحز أصلا بحق م '“» واعتمد في ذلك كلام رسول الله عله . 





(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) النص في باب الحبس من مختصره. انظر جواهر الإكليل208/2. 

(3) هذا الشطر في فصل وفي البلدة الغراء من لامية الزقاق المحال عليها انظر مجموع المتون ص:181. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(5) النص الخليلي مزج بشيء من كلام الزرقاني انظر شرحه 224-223/7. 

(6) انظر شطر التحفة وماقيل عليه في البهجة253/2. 
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«من حاز شيئًا عشر سنين فهو له" ولفظ الحديث : «من حاز شيئًا» : الشيء ظ 
نكرةء وقيل : أنكر النكرات» ولذلك فهي تعم كل محوزء ولا مفهوم لقول التحفة : 
(أصلا). وإن قلنا له مفهوم فهذا داخل في الأصلء وعلى كل حال الحيازة في 
مسالتنا للولي الصالح بما هى إليه من البقر والحوائج طول المدة المذكورة حوله 
قاطعة لا ادعاه جماعة بزطاط على آل أبروج الحائزين؛ واستيلاؤهم على ما 
استولوا عليه ظلم وتعد وعلى القادر عليهم أن يضرب على أيديهم» ويصرفهم عن 
ذلك ولا بحل له السكوت أبداء وهذا هو الذي أدين الله به وأتقلده» وفيه كفاية لمن 
أنصف وحاد عن طريق النكاية. ١‏ 
وقيذه عبيد ريه مسلما على من يقف عليه من أهل العلم أحمد بن محمد 
العيدونى الجمل لطف الله به آمين!”. 
6- الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل 
الخلائق عنده: أما بعد : 
ْ فمن المعلوم المقرر أن الشيء إذا شهد به أنه حبس وجهل أصل مصرفه 
فالعادة المستمرة دليل عليه» وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان قاله غير 
واحد من الأئمة. ظ 
فإذا علم هذا فمدشر أبروج الذي شهد في أهله بأنهم يحوزون مفاتح الولي 
الصالح: القطب الواضح سيدى الحاج العسلاني نفعنا الله به. وفتوحاته 
وصدقاته فذلك عادة مستمرة. والعادة المستمرة أصل من أصول الشريعة في 
أيواب كثيرة من أبوابٍ الفقه. ومدشر بزطاط الذين تراموا عليهم يجب على من ولاه 
الله النظر في أمور المسلمين أن يزجرهم ويكف أيديهم العادية» وماقاله السادات 
الأخيار كاف في النازلة. 
وعليه يوافق عبد ريه تعالى محمد بن محمد الزبخ الميموني لطف الله به وغفر 
له" . ُ ١‏ 





(1) انظر البهجة أيضا 255/2. 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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7- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


اعلم أيها الواقف على ما نسطره بحول الله وقوته إن شاء الله» أنه لابد أن 
ترى بسط الكلام على مسائل, الأولى الكلام على فتوحات الأولياء المجلوية 
لأضرحتهم من الذبائح والقوت والدراهم وغير ذلك لمن تكون. ومن يستحق ذلك ؟ 
والثانية الكلام على رجل أو أناس يخدمون زاوية ولي أو فاضل من قديم الزمان, 
هل يعزل ذلك الرجل أو الأناس من تلك الخدمةء ويقوم الغير بذلك بلا جرحة توجب 
العزل ؟ 

والثالثة رئيس أولئك الخدمة هل يكون له تمييز بين الخدمة بالكسوة والنفقة 
وغيرهماء أو يكون مساويا معهم ؟ 

قلت ويعون الله كتبت. أما المسالة الأولى في أمر الفتوحات فقد نقل الأئمة 
في ذلك توجيهات منهم الشيخ عليش المصري المالكي رضي الله عنه ونصه كما في 
نوازله «لا يخفى أن التنازع في النذور والصدقات والهبات والهدايا ينظر فيه» فما 
جهل الشخص المتبرع به منها شيئًا"" فإنهم يحملون فيه على عادتهم الماضية 
بينهم ويين أسلافهم كما أفتى به الإمام ابن عرفة” ومن بعده» ويمنعون من 
المعارضة ومن إثارة الفتنة وفتح باب الشر والهرج والخصام بين سائر الطوائف 
المقررة في خدمة مبنى الأضرحة للأنبياء الكرام عليهم من ربهم أفضل الصلاة 
وأزكى السلامء قال البرزلي في آخر مسائل الهبة والصدقة : وسألت شيخنا .... 
ابن عرفة عما ياتي إلى الموتى من الفتوح ... والصدقة ما يصنع به فأجاب بأنه 
ينظر إلى قصد المتصدقء فإن قصد نفع الميت تصدق به حيث شاء. وإن قصد 
الفقراء الذين يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم» وإن لم يكن له قصد فلتنظر عادة ذلك 
الموضع في قصدهم الصدقة على ذلك الشيخ» وكذلك إذا اختلف ذرية ذلك الولى 


فيما يوتى به إليه من الفتوح فلينظر قصد الآتي بهء فإن لم يكن له قصد حمل على 


(!) الجملة معقدة مضطرية ومعناها على ما يظهر الصدقة التي جهل المصرف الذي قصده المعطي بها . 
(2) انظر مواهب الجليل 340⁄3. 
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العادة في إعطاء ذلك للفقراء أولهم"' أو الأغنياء. انتهى من الحطاب" والخدمة مثل 
الذرية «انتهى من النوازل المذكورة". 

وانظر ذلك في الجزء الأول من سلوة الأنفاس لسيدي محمد بن جعفر 
الكتاني" والرباطي في شرحه على نظم عمليات فاس لدى قول ناظمها : 

”ولبنيهم صدقات الصالحين"ة 

والعادة والعرف ركنان في الأحكام كما في شرح التحفة والحواشي وغير 
ذلك فلا نطيل بجلبه» والعرف من المخصصات كما في الملختصر" والسبكي"' 
والزقاق".. 

وعليه فجماعة أبروج من سبع قبائل بالأخماس المجاورون لسيدي الحاج 
أقطران لا تخرق عليهم العادة؛ ومن خرقها يؤدبء إلا إذا ظهرت فيهم الفاحشة 
وهتك الحرمات. ۰ 

وقد طفنا بحول الله جل المغرب حاضرته وباديته» فما رأينا قوما خرقوا عادة 
على خدمة ولي سواء كانوا حراطين' أو أحراراء أو عبيدا فإن الخدمة بضريح 
مولاي إدريس رضي الله عنهء أولاد الرامي» وأولاد الكومي, ولازالوا قائمين وبيدهم 
ظهائر ملوكيةء وكذلك بضريح مولاي إدريس بزرهون» وكذلك سيدي قدور العلمي"'' 


(1) لهم أي لذرية الولي الذي أتت إليه الصدقة. 

(2) النص كما قال جالبه منقول عن الخطابء وهو بالفعل في مواهب الجليل 340/8 ونقله العلمي في نوازله 
321/2 

(3) النص فعلا نقله المفتي عن عليش انظر نوازله المحال عليها 172/1. 

(4) انظر السلوة المحال عليها .61/١‏ 

(5) . مجموع المتون 207 

)6( كقوله في تخصيص اليمين به «ثم بساط يمينه ثم عرف» المختصر ص97. 

(7) انظر جمع الجوامع بشرح المحلي33/2 . 

(8) يقصد قوله على مايظهر :«على العرف عولا» لاميتهء ؛ مجموع المتون ص 181 

)9( الحراطون في عرف المغاربة من كانوا عبيدا ثم حرروا وأصل الكلمة الحر الثاني» > انظر الاستقصا58/7 

(10) هو أبو محمد عبد القادر المدعو قدور بن محمد العلمي المتوفى سنا 266 2ه. انظر دليل مؤرخ المغرب 
(/191. 
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وكذلك سيدي أبي العباس بمراكش'" وعليهم دور محبسة وياكلون ويشريون 
ويلبسون» وكذلك بزاوية تزروت العلمية” الخدمة بالزاوية أولاد عذالء وأولاد ابن 
تمه وأولاد خماس وأوصى سيدي عيد السلام القطب ايبن ريسون”بخط بده بعدم 
نزعهم من زاوية أسلافه ما داموا على الصدق والمروءة وقال ياكلون ويشربون 
ويلبسون أحسن الثياب هم ونساؤهم وهذا العرف حتى في المشرق. 

وعليه فجماعة أبروج لا ينزعون من الخدمة»ء بل يختصون بخدمة سيدي 
الحاج أقطران. 
نقله الشيخ عليش من أن النبي عه لما دخل مكة في السنة الثامنة من الهجرة عام 
أن بعطيه مفتاحهاء أنزل الله سبحانه وتعالى : #إإن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها' فدفع مفتاحها لعثمان بن طلحة: وإلى شيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة؛ وقال خذوها بيت طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» ولا زالت في 
ذريتهم إلى الآن وهم الحجبة ويقال لهم السدنة والقضية في البخاري وغيره"" 
وانظر ياأخي قدر سيدنا العباس عم النبي يله ومع ذلك منعه الله منها ما عدا 
سقاية بئر زمزم» فكان له النظر فى ذلك“ . 


(1) هوأحمد بن جعفر الخزرجي السبتي المراكشي ولد سنة 524 انظر ترجمته المطولة في الإعلام 234/1- 
5, 

(2) تقع قرب ضريح مولاي عبد السلام بن مشيشء مؤسسها هو محمد بن علي ابن ريسونء توفي سنة: 1018 
وذلك خلال القرن العاشر الهجري انظر حقائق تاريخية عن زاوية تزروت ص 9 ومابعدهاء وانظر نشر 
المثاني 1/ر148. 

(3) عبد السلام بن علي ابن ريسون توفي عام 1299 انظر ترجمته في حقائق تاريخية ... 27 ومابعدها. 

(4) سورة النساء آية 57 

(5) انظر صحيح البخاري 189/5 ' 

(6) فتح العلي الملك في الفتوى على مذهب مالك 174-173-172/1. 
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وأما الخواب عن المسالة الثالثة من كون رئيس الخدمة وكبيرهم هل يتميز 
بشيء زائد على الخدمة:. فإن ذلك يرجع لعرف البلد والحالء فإن كان يذهب إلى 
اموك ولابد فإنما يتميز بالمركوب الحسن, واللباس الحسن خصوصا إذا كانت 
الأضياف تتراكم عليه ولكن بلا إسراف. 

وعليه فإن أهل أبروج لابد أن ينالهم الضرر من تراكم الأضياف وكثرة الكلف 
خصوصا لو قلت الفتوحات مع التحضير والتراتيب والاستصباح إلى غير ذلك 
والسلام. 

كتبه عبد ربه أحمد بن عبد السلام بن طاهر الحراق وفقه الله بمنه آمين'". 

”صحة وصية امرأة لولدي أختها» ظ 

ومن بني يحمد امرأة أوصت بباقي ثلث مالها عن تجهيزها بالمعروف لولدي 
أختها اللذين صار أبوهما زوجا لها بعد موت أمهماء وذلك سنة 1241ه. وفي سنة 
9ه جددت وصيتها لهما بذلك: ونفت كل وصية يمكن أن يستظهر بها وينسبها 
إليها غيرهما بعد موتهاء ولا اتت وقام الجدال والنزاع في ذلك جاء الإفتاء 
ليقول”: ظ | 

-١‏ الحمد لله الوصية المقيدة بالملتصق أعلاه صحيحة يجب الحكم بهاء 
والعمل بمقتضاهاء وتكون في الثلث فما دون ذلك وسواء أوقعتها في الصحة أو 
في المرض. كما لأئمة المذهبء وإليه يشير في التحفة بقوله : ء' 


3) 


في ثلث المال فادنّى في المرض ٠‏ أو صنحة وصية لا تعترض 
وفيه كفاية, والله أعلم بعلمه. 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) الدعوى في النازلة حسبما ظهر من إجراءاتها كانت بمدينة شفشاون: 
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وكتبه عبد الرحمان الزموري لطف الله بها". 

2- الحمد لله. الوصية حوله بالثلث لولدي الزوج صحيحة يجب نفوذها 
وإمضاؤها وتجهز منه في جنازتها بما سمته وعينته في غيرها"» والله سبحانه 
أعلم. 

وكتب عبد ربه عبد الكريم الحضريء تغمده الله برحمته'”. 

3- الحمد لله. الجواب أعلاه بصحة الوصية بالثلث لولدي الزوج صحيح جار 

وفى الحديث : «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم»". والله 
أعلم. 5 
الحسنى العلمى وفقه الله“ . 

4- الحمد لله وحده» ما سطره المجيبون أعلاه صحيح يجب العمل بمقتضاهء 
اثلث ففهم منه أن الثلث فأدنى لغير الوارث جائزء وهو الذي صرح به غير 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) أي في غير رسم الوصية الموضوع أمام الإفتاء 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ٠‏ 

(4) في كنز العمال عن الطبراني :«إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم» 613/16 
وفيه عن الطبراني أيضا عن أبي هريرة :«إن الله تعالى تصدق عليكم عليكم تصدق عند وفاتكم بتلث 
أموالكم زيادة في أعمالكم 615/16. قال المعلق أخرجه ابن ماجة في كتاب الوصايا رقم:2713 وذلك 
ماأفاده المعجم المفهرس 3734/2 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(6) انظر جواهر الإكليل 318/2 
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قاله وكتبه عبد الله تعالى أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمت'". 

5- الحمد لله الوصية بالثلث صحيحة نافذة في الصحة وفي المرض سواء. 

وعليه» فيجب إنفاذ الموصى به حوله للموصى له بعد الإعذار الواجب شرعاء 
والأجوية المسطرة أعلاه صحيحة واضحةء والحديث في ذلك بين الدلالة» والعلم لله. 
قالهوكتبه موافقا على ما بأعلاه. عبد ربه تعالى عبد الله بن محمد البقال 
الحسني لطف الله به" . 

6- الحمد لله. الوصية بالثلث لمن ذكر حوله صحيحة يقضي بها لأربابها. 
فتجهز من الثلث كما قالت. وما فضل هو لمن ذكر من أولاد أختهاء وذلك واضح 
والله أعلم» وما سطر من الفقه أعلاه صحيح. 

وكتبه عبيد ريه تعالى محمد بن طاهر د بن الحسن أقويع تغمده الله برحمته". 


”صحة وصية رجل في حال مرض" 


عام : 1205ھ 


1- الحمد للهء الوصية أعلاه بالثلث ضحيحة ولا بردها هجعة "ا الموضى كما 
نيه صاحب التحفةا”' وغيره والله أعلم. 
وكتب عبد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني الرحموني وفقه الله 


iO} 


بمنه 





(3-2-1) .النقل من خطوط أيدي المفتيين وتوقيعاتهم. : 
(4) يقصد الحالة التي كان عليها من المرضء وسماها هجعة احترازا من المرض الشديد الذي لاتمييز 
معه. 
(5) ايقضد : في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لاتعترض 
مجموع المتون ص 143 
(6) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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2- الحمد لله» المسطر أعلاه يليه صحيح» لأن الوصية بالثلث جائزة لا مطعن ' 
فيهاء وحكمها معلوم من الدين بالضرورة والله أعلم. ٠‏ 

قاله عبيد ربه الحسن بن محمد بوزيد لطف الله به آمين'"'". 

”صحة وصية رجل لم يطلع عليها غير الشهود" 

ومن الزاوية الهبطية الخمسية رجل أوصى بثلث ماله بعد موته لمن عينه 
وقصده به ويعد مماته واستظهار الموصى له بعقد الوصية ادعى الورثة أنه لا يعلم 
عن موروثهم أنه أوصى بشيء لأحدء وفي ذلك قال الإفتاء عام 1305 ه: 

أ - الحمد للهء الثلث أعلاه صحيح يعمل به بعد الإعذار. ومع استفسار 
شهيديه على المنصوص. والله تعالى أعلم. 
0 وكتبه عبد ربه سبحانه وتعالى محمد بن محمد الطاهر الشبلي الوزماري 
الحسني العلمي وفقه اللها. ش 

2- الحمد لله. وحده عقد الوصية حوله صحيح يعمل به مع قيام شهيديه ففي 
التحفة : 

في ثلث المال فأدنى في المرض2 أو صحة وصية لاتعترض""' 

وفيه كفاية لمن أنصفء والله أعلم. 

ويه كتب عبد ربه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له» وغفر زلل"". 

”وجوب نفوذ وصية امرأة مع معارضة زوجها“ 

ومن القلعة الزجلية امرأة أوصت بثلث مالها لأولاد أخيهاء ويأن يخرج منه 
قدر من الزرع يصنع به الموصى لهم طعاما يؤكل في المساجد على رأس كل سنة. 


(1) التقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

(2) النقل من خط بد المفتى وتوقيعه. 

(3) هذا البيت في فصل الوصية من تحفة ابن عاصم. انظر مجموع المتون ص : 40 | 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 





ويظهر أن زوجها لم يرض بذلك» وأراد أن يعطل الوصية ويناء على ذلك تدخل 
الإفتاء فقال : 
والعمل بمقتضاها وإن لم يرض زوجها بذلك حسبما لأبي المودة وغيره''' والكلام له 
ولغيره مه. والكلام في ذلك واضح؛ وما شرطته يتبع وفي المتن «واتبع 
شرطهإن جاز»” وألفاظ المحبس كالفاظ الشارع حسبما للونشريسي فى 
معبارةا" . 
ويه كتب عبد ريه طاهر بن أحمد أشطوط كان الله لوا" . 
”صحة وصية رجل إن أضيف إليها شاهد آخر" 
ومن القلعة الزجلية رجل أشهد على نفسه عدلا واحدا يأنه يتصدق بثلث 
تركته يخرج منها بعد موته ويعطى لحفائدهء ويعد مدة مديدة من موته عثر الموصى 
- الحمد لله الوصية المرسومة أعلاه إن تم نصاب الشهادة بشاهد آخر 
(Hi‏ يقصد قوله : «وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرّع زاد على ثلثها » ومعناه : يحجر على الزوجة الحرة 
الرشبيدة لزوجها البالغ الرشيد لحقه في مالها ولو كان عبدا في تبرع زاد على ثلث مالها ومقهومه آنه لا 
. حجر عليها في تبرعها بالثلث فأقل «انظر جواهر الاكليل 102/2» 
(2) المختصر ص 252 1 


(3) انظر: المعيار المحال عليه8/ر285/7.46, وانظر نوازل ابن هلال ص 150 
(4) . النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 0 
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صحيحة يجب العمل بها والحكم بمقتضاها حيث كانت بالث حسبما هو 
المنصوصص. قال الشيخ ابن عاصم : 

في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لاتعترضا!!' 

والله أعلم بالصواب. ش 

قاله وكتبه عبد ربه عبد الكريم بن عبد المالك الخيراني لطف الله به" . 

”صحة وصية على من وجد ومن سيوجد“ 

ومن بني دركول الخمسية وصية على من وجد من حفاند وعلى من سيوجد 

|-الحمد لله وحده. الوصدة حوله صحيحة يعمل بمقتضاهاء لاستجماعها 
الشروط المعتبرة فيهاء ففى التحفة : 

وإذا انقطع نسل والد الحفائد حوله يموته أو بالاباس من ولادته ملكوا التلث 
تعالى أعلم. 

وبه قال وكتب عبيد ربه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله” 
والعلم لله وحده. 


| بيت التحفة هو أول بيت في فصل الوصية انظر مجموع المتون ص15‎ )١( 
النقل من خط بد المفتي وتوقيعه.‎ )2( 
النقل من خط بدى المفتدين وتوقيعهما.‎ (4-3, 
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”صحة وصية ووجوب غرم ريعها" 00 

ومن بنى دركول الخمسية وصية رجل لأيناء أخته بثلث ماله ياخذونه بعد موته 
وحينما مات وجاء وقت تنفيذ الوصية طغن العصبة فيها وعارضوا تنفيذها وفي 
ذلك ورد عام 299اه: 
يجب العمل بمقتضاه عملا بقول خليل :0 مح أيضاء حر مميز ون سكيع أو 

١‏ فى ثث امال قادنى ؛ في المرض ١‏ أو صحة وصية لاتعترضا"”! 

وأصله في الكتاب والسنة قال تعالى :#يوصيكم الله في أولادكم ...إلى أن 
قال من بعد وصية يوصي بها أودين»" 'وفي الحديث : «إن ن الله أعطاكم ثلث 
أموالكم زيادة في أعمالكم»" : 

ومن استفل هذا التلث بعد وجود الموصى لهم فعليه غرمه عملا بمفهوم قول 

ومفهوم قبل وجود الموصى له أنه إن استغله بعد وجوده فعليه غرمه, لانه 
معتد فيه والمعتدى يغرم قولا واحدا عملا بقول التحفة : 

وغاصب يغرم مااستغله من كل شىء ويرد أصله 

إلى أن قال : كالمتعدي غاصب المنافه؛" 


(!) النص فئ نسختي ٠٠‏ صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقض قوله أو 
أوصى بقرية... ص301 » 

(2) تحفة ابن عاصم. مجموع المتون ص 143 

(3) سورة النساء أية ١١‏ 

(4) في كنز العمال عن جامع الطبراني الكبيرء كما تقدم قريبا :«إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم 
زيادة في اعمالكم» 161 613 

(5) انظر نظم العمل يمجموع المتون ص 212. 

(0) انظر مجموع المتون 150. 


408 


تعالى أعلم. 
ويه كتيه عبد ربه أحمد بن محمد مسرة الله وليه ومولاه'''. 
2- الحمد لله وحده عقد الوصية المرسومة حوله صميح يجب اعون 
فأدنى في المرض. .٠وغلة‏ ا موم به بعد وجو الموصى لهم تصرف لأرياب 
الوصي ؛ ولاتحل للوارث و أنما أحلها الله له قبل وجود الموصى لهم» > قال أبوزيد 


وغلة قبل وجود الموصى له لوارث: أنل تخصبصا* 
ومن خالف ماذكر يغرم الغلة لأربابهاء لأنه ظالم والظالم أحق بالحمل عليه 
قال فى ال لتحقة : 


وغاصب يغرم مااستغله ١‏ من كل شيءويرد أصله” 

وكفى بهذا حجة» والله تعالى أعلم. 

ويه حكم عبيد ربه التهامي بن أحمد الحسني وفقه الله ووفق الجميع'". 

”وجوب إخراج وصية ما بقي عن الثلث" 

ومن القلعة الزجلية رجل أوصى بثلث ماله لأحفاده أبناء بنته» وحازوه عنه في 
حياته. وقبيل موته أوصى بأن يعطى قدر من المال لمن يقرا له القران ن كله بعد موته. 
فوقع في ذلك فزاع بي اور و ر ی ا يخرج القدر الموصى به 


(1) النقل من خط يد المفتي ونوقيعه. 

(2) انظر نظم العمل بمجموع المتون ص 12 
(3) انظر مجموع المتون 150 

(4) النقل من خط ند المفتي وتوقيعه. 
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-١‏ الحمد لله وحده» إن رسم الثلث حوله صحيح مستوفي الشروط. محكم 
الربوط. لاسيما وقد وقع حوز الموصى به. وهو ثلث جميع المال في حياة الموصي 
وتصرف فيه أربابه على عينه. فلايبقى والحالة هذه لقائل ما يقول إلا الرضى 
بمقصد الموصي. 

وإذا كان قد أوصى بشيء آخر لمن يقرأ عليه القرآن بعد موته فإنه يخرج من 
الباقي: لأن الثلث الموصى به تصرف فيه أربابه على عينه» فهو كهبة مقبوضة على 


المنصوص.. 
وكتب غبيد ريه أحمد بن الفاضل الشدادى الحسنى غقر الله له ولوالديه 
ب عبيد رد ہیں ي ني عفر د 
ولظف الله يوا" 


2- الحمد لله وحده» إن ما قاله المفتي أعلاه صحيح وفيه غنى عن مزيد 
التصحيح والنص في ذلك ما ذكره في التحفة : 

في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لاتعترض 

وهذا كاف. 

وكتبه عبد ريه عبد السلام بن عبد السلام أشغاف الوثيلي الله وليه”'. 

”حق ورثة في استغلال موصى به قبل أن يوجد أصحابه" 

ومن بني يزيد الخمسية ثلث موصى به لأولاد ولدء والولد لازال صغيرا لم بلد 
ولدا بعد وأراد الورثة أن يقسموا ما خلفه الموصي الهالك دون استثناء للثلث 


الموصى به نظرا لكون أربابه ليس لهم وجود بعد» هل لهم ذلك أم لا؟ وهل لهم أن 
يستغلوا ذلك الثلث لأنفسهم أم لا؟ أجاب الإفتاء عن ذلك فقال : 


(2-1) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 


- الحمد لله وحده» حيث أوصى محمد بن محمد بن أحمد حمانو اليزيدي 
بالثلث لأولاد ولده» والولد لازال صغيرا؛ والشاهد عليه» شهادته على الأصول دون 
الحيوان وأوصى لزوجته القائمة به في مرضه مدة» بخمسة ريال فتستحق ذلك أو 
أكثر إن لم تسمح له. وأما الثلث فيستغله الورثة حتى يوجد ربه. ففي العمل 
الفاسي: 

وغلة قبل وجود الموصى له لوارث أنل تخصيصا"'' 

فإذا أراد الورثة المقاسمة جعلوا تأجيلا لأرباب الثلث فإذا خرج فيستغلونه 

على قدر ورثتهم حتى يوجد من هو مردود عليه وأما أجرة الزوجة فتستحقها بلا 
وصية في ماله إن لم تتبرع عليه. وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة الأعلام 
أرباب النوازل والأحكام”. 

وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه” 

”عدم جواز تفويت ثلث قبل الإمساك عن الولادة" 

وفي نازلة بقرية مجوالخمسية مفادها أن رجلا أوصى بثلث ماله لأحفاده 
وأريد تفويته قبل انقطا ع ولادة أولاده قال المفتي السابق : 

- الحمد لله وحده» الذي نقله العلمي في نوازله «أن أرباب الثلث مادام 
الصلب لم ينقطع لا يصح تفويته بوجه من الوجوه» قال الشيخ أبو إسحاق 
التونسي” في أجوبته في الوصية لأولاد فلان أو ما يتزايد لفلانء معناه أنها 
تكون حبسا موقوفا ما دام الآب حياء لا تباع ولا توهب ولا يستشفع بها ولا تورث 
عمن مات منهم قبل موت الأب فإذا مات الأب فهي من قبل الهبة المتملكة التي تورث 
وتفوت بأنوا ع الفوت كلها ويستشفع بهاء قال وهو قول أشهب وابن عبد الحكم 


)ا( البيت في نظم العمل كما قال انظر مجموع المتون ص 12ل 

(2) انظر شرح العمل الفاسى ص65 | والمنح السامية3015-3004.3 والأجوية الناصرية ص 50 

(3) النقل من خط يد المفتى وتوقيعه. 

04 هو أبو اسحاق ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي صاحب كتاب معين الحكام وعدد من الكتب 
غيره. توفى 733. انظر الشجرة ص 207. 


وأصبغ ومطرف في النوادرء وابن حبيب في الواضحة. وعبد الوهاب» وهو نص 
الإمام المارزي"' نقله ميارة في شرح تكميل المنهاج'' والعلامة سيدي محمد بن 
عبد القادر الفاسي في جواب له'". 

وأما بيع الأب ثلث أولاده قبل انقطاع الصلبء فلا يجوز في حق الموجودين 
لأنه غير محقق التملك» إذلو مات قبل أبيه لم يكن له حق في الوصية» ولا يورث عنه 
شيء منهاء وإذا لم تكن له ولاية على الموجود فكيف بالمعدوم؟ 

وحيث باع الأب ثلث ولديه قبل انقطاع صلب أمهما فالبيع مردود بلا خلاف 
وإذا انقطع صلبها تملكه الولدان فيشفعان به» ويبيعانه, ويفوتانه. لآنه تحقق 
ملكهما له بانقطاع صلب أمهما على المنصوصء فالواجب شرعا أن لهما الشفعة 
في جميع ما بيع في الشياع مع ثلشهما نص على ذلك غير واحد والله أعلم 
بالصواب. 

وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه. 

”وصية جد لأحفاده بين النفوذ وعدمه" 


ومن تلنبوط الزجلية رجل أوصى بثلث ماله لأحفاده, ويعد موته قسم الورثة 
التركة ولم يخرجوا الموصى به؛ ولم يطلبه الموصى لهم» بل سكتوا إلى أن تمت مدة 
الحيازة. وحينذاك استظهروا برسم الوصية طالبين نقض القسمة وتمكينهم مما 
أوصى لهم به وأثناء التقاضي رفعت النازلة إلى الإفتاء فأجاب بعض المفتين بعدم 
اعتبارهاء وأجاب غيرهم بوجوب نفوذهاء وفتاويهم هي: 

-١‏ الحمد لله وحده» إن أصل فرع رسم الوصية بالثلث الذي بالمحيط أعلاه لا 
ينفع المتمسك به» مادام لم يثبت موت أبيه وعدة الذكور من ورثته» ولو كان معلوما 
عند كل الناس للقاعدة المشار إليها بقول الزقاق : 


.,/3 النص كما قال منقول من نوازل العلمي لكن مع شيء من تغيير الألفاظ‎ )١1( 

٠ )2(‏ النض منقول أيضا كما قال من شرح ميارة لتكميل المنهاج. انظره بهامش منهاج المنجور ص 400 
(3) جوابه متقول في نوازل العلمي ومنها نقل المفتي على ما يظهر 72/3 

٠ )4(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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ومن يدعي حقا ليت ليثبقن له اموت والوراث بعد لتفضلا'' 


سئل أبو الحسن الصغير عن رجل أوصى بثلث ماله وقفا على ذكور بنيه» والآن 
انقرض الموصى لهم في خامسة درجة؛ وقام الأقرب إليهم يريد عزل الوصية, ولم 
يظهر ما هو مال الموصي بالكسر من مال من بعده أيحكم بعزل ثلث ولو لم يعرف 
فأجاب : ويعدء فلا بد أن يثبت الموصى له ملك الموصي للموصى به إلى حين 
وكذلك لا ينفعه مادام لم يبت عذره في ترك القيام بعد المدة الطويلة الزائدة 
على الثلاثين سنة فقد سكل أبو الحسن أيضا عمن كانت له وصية جده في ملكه 
فحضر لذلك الملك حتى قسم مرتينء ثم قام بتلك الوصية المذكورة بعد أخذ كل وارث 
ما نابه فهل له القيام أم لا؟ فأجاب إذا كانت الوصية حبسا سمعت فيها البينة, 
ولاتضرها الحيازة بالقسم أو غيره ولو طالت» وإن لم تكن محبسة وحضر من هي 
على حقه وان طال زمانه»". 
وعليه. فان أثبت السيد الفضيل بن السيد محمد الشريف اليعقويي ما ذكر 
فلائفع له في رسم الوصية المنتسخ فرعه بالملتصق أعلاهء والله تعالى أعلم. 
(1). انظر بيت الزقاق بمجموع المتون ص 172. 
(2) هذا معنى ما رأيته لابي الحسن الصغير مع بعض ألفاظه انظر أجويته المحال عليها خلال الدر النثير 
ص387. 


(3) لم أعثر على هذا لأبي الحسنء لافي أجويته ولافيما انفرد به المعيارء ولكن الوزاني نقله عنه كما 
هوهناء انظر المعيار الجديد0 387/1. 
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وكتبه أفقر الورى» وأصغر جميع من يرى مسلما على من يقف عليه عبد ربه 
علي بن محمد شهبون لطف الله به آمين"''. 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله ويعد : 

فإن أصل الفرع بالملتصق أعلى أعلاه لا يشفع به ولاتقوم حجة للمتمسك به 
حتى يثبت القائم به موت موروثه» وعدة ورثته. > لقول ابن سلمون :« من ادعى في 
شيء بيد غيره أنه ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده» فلا يكلف أن يذكر من أين 
صارله ذاك» ولابأي وجه ملكه وعلى المدعي إثبات تملكه»'فإذ! أثبته علي ما يجب, 
سئل المطلوب حينئذ» ونظمه في التحفة بقوله : 

المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثيتة ما يزعم“ 

وقال ابن سهل :«طريقة الحكم الذي مضى بها العمل أن على كل من طلب 
حقا بسبب ميت أن يكلف اثبات موته وعدة ورثته» وإن كان موته مشهورا عند 
الحاكم وغيره»" ونظمه في العمل المطلق بقوله : 

وکل من طلب حقا بسبب موت عليه بالشريعة وجب 

اثبات موته وعد الورثة sss‏ 


ومثله قول القاضي الفشتالي في وثائقه : «الذي مضى به العمل وأفتى به 
الشيوخ أن من ادعى شينا بيد غیره» أو في ذمته وأنه صار إليه عن موروثه أن 
المطلوب لا يسال عن شيء ء حتى يشبت الطالب موت موروثه وعدة ورثته»"' وقال 
الشيخ ابن سودة في أجويته «الابد من إثبات الموت وعدة الورثة وإن طال الزمان 
'وكثزت الأمواتء وتعددت الوراثات» ولاتسمع من المدعى دعوىء ولاينظر في صحتها 
أو بطلانها إلا من بعد ذلك...وهذا من البديهيات»". 





(1) النقل من خط يد اللفتي وتوقيعه. 

(2) النص منقول مع تغيير في بعض الحروف والكلمات عن العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون54/2. 
(3) انظر.التحقة المحال عليها بمجموع المتون ص135 . 

(4) . نقل الوزاني هذا النص بعينه في تحفة الحذاق ص210,؛ وعنه نقل المفتي على مايظهر. 

(5) انظر نظم العمل المطلق مجموع المتون ص289. 

)6( النص أيضا نقله الوزاني في تحفة الحذاق ص210. 

(7) نص التاودي منقول حرفيا باستثناء حذف شيء قرب آخره» انظر أجوبته ص24. 
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وعليه فلا تصح دعوى المدعى بالثلث. ولا تسمع منه إلا بعد إثبات الموت وعدة ' 
الورثة. ويعد إثبات ملك الموصى واستمراره بيده إلى أن مات» ولابد أن يبين 
بقول التحفة : 

والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق 

إلى أن قال : 

والأقربون حوزهم مختلف بحسب اعتمارهم يختلف'" 

فإن أثيت ما ذكر تسمع دعواه» وإلا فلا. 

قاله عبيد ريه احساين بن أحمد الخشين(لم أتمكن من قراءة دعائه)* 

3- الحمد لله وحده» الوصية التي تمسك بها السيد الفضيل بن السيد محمد 
الشريف اليعقوبى» ومن معه صحيحة لازمةء لا مرية فيهاء وينفذ بها الثلث» وفي 
التحفة. 

في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لاتعترضا" 
اخراجها كما في الشيخ خليل وشراحه ونصه : «أووارث» أو موصى له بالثلث» 
والمقسوم کدار»"' وفى التحقة : 


وينقض القسم لوارث ظهر أو دين أو وصية فيما اشتهراث 


(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص:134. 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(3) بيت التحفة بمجموع المتون ص143. 

(4) النص في أخريات القسمة من مختصرهء انظر جواهر الاكليل 170/2. 
)3 بيت التحفة في أخريات فصل القسمة منهاء انظر مجموع المتون ص18 1. 


وسلم ذلك اليزناسني» والشيخ التسولي والشيخ ميارة وأبو علي وغيرهم''ولم 
يقيدوا في ذلك شيئًا لاطول الزمان ولا عذرا”. 
وأما إثبات الموت وغدة الورثةء فليس ذلك على القائم بتكليف, لأن ذلك لجهل 
المدعى فيهء أو خوف أن يكون الميت حياء وذلك منتف في القضية المحدث عنها وفي 
المنح السامية :«وسئلت عن ورثة اقتسموا تركة والدهم, وتبارأوا فيها ثم استظهر 
أحد الأولاد برسم أن الهالك أوصى في صحته بتحبيس جميع الأراضي والأجنات 
والزيتون التي كانت على ملكه بعد موته على بنيه فلان وفلان وفلان وينيهم ما 
تناسلوا...وذلك بعد تمان سنين من أمد القسمة بينهم ...فأجبت : الحمد لله 
الوصية حوله صحيحة لا مرية فيهاء وهي لازمة للورثة فلا إشكال وقد نصوا أن من 
حبس شیا في صحته. وقال ينفذ بعد موته فإن ذلك يكون في الثلث» وعليه فإن 
كانت الأراضى والأجنات والزيتون الموصى بها مقدار ثلث الهالك فلا إشكال؛ وإن 
كانت أكثر فيخرج متها مقدار الثلث وهذا كله ظاهر لايحتاج إلى استدلال عليه 
قال الشيخ ميارة في شرح التحفة: «إذا لم يذكر في الوصية لفظ التحبيس, 
ولاصدقة فتحمل على التمليك للموصى لهم وتقسم بينهم قسمة ملك على السواء 
لايؤثر فيها فقير على غنيء نقله في المعيار عن الفقيه سيدي محمد بن عبد النور 
العمرانى:..فظهر بهذا أن قسمة الورثة للتركة كلها بدون إخراج الوصية: لاتصح, 
بل هى مفسوخة شرعاء لأن الوصية مقدمة على الميراث كما في الكتاب العزيز, 
وأشار إلى ذلك فى المختصر عطفا على ما تفسخ فيه القسمة فقال : أو على وارث 
أو موصى له بالثلث نقض القسم, قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به»". 
وعليه» فثبت من ذلك أنه لم يذكر إثبات ملك الموصىء ولاعذرا في ترك القيام 


. (1) كل واحد من هؤلاء له شرح على التحفة. . 
(2) انظر شرح مبارة عليها 67/2 والبهجة 143/2. ٠‏ 
عليها. 10-9/4 
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مع مدة ثمان سنين بعد القسم.ء وأيضا إن الخصمين متفقان على ملك الموصي 
وغيبة رسم الوصية في كل حركة وسكونء > وعليه فلا يكلف القائم بما ذكرء وهذه 
القضية ظاهرة, واضحة لاغبار عليها ولا تحتاج إلى دليلء لكن تفسير الكلام 
وتزيينه بالنقول أبين وأصح وأوفى حجة» لاسيما الحاكم أيده الله» فهو بصير بهذه 
القضية. فله أن يصرف الوصية لأريابها مع نقض القسم في متروك الموصي 
ويريح الخصمين من تعب المشقة والخسران» ويكون له الأجر والثواب. 

وأما ما رقمه الأخوان فى الله. تُحْفَنَا الزمان. الفقيه سيدي علي شهبون 
والفقيه سيدي أحساين الخشين في الإفتاء حوله فهو حجة على المتمسك بذلك. 
وصريح في صحة حجة القائم المذكور. 

وفيما ذكر كفاية لمن أنصف فى رد الإفتاء حوله. والسلام على من يقف عليه 
ويصحة الوصية ونقض القسم يقول عبد .ريه تعالى» وأسير ذنبه رادا العلم لمولاه 
عبد القادر بن عبد السلام الجيدي لطف الله به آمين '. 

4- الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وصحيه. 
وساتر من انتمى اليه ويعد : ا 

فما سطره المفتى حوله على صحة الوصية المحدث عنها أعلاه وحوله صحيح 
وما أدلى به من النصوص في ذلك غني عن المزيد والتتصحيح لتوفر شروطها 
وانضمام أركانها. 

وعليه فالواجب على محكم هذه النازلة أن يحكم بصحتها لأريابها ليريح 
المدعى والمدعى عليه من التعب المفضي بهما إلى الخسارة والعطب. ولا يقدح فيها 
كثرة المدة مع اقتسام الورثةء لأن غيبة الرسوم عذر من الأعذار ر حسيما هو مقرر 
في دواوين العلماء > الأخيار. سيما وورثة الموصي مصدقون في الثلث حسبما هو 
بيد ماسكه. وما تقارر عليه الورثة وقت قسم متخلف أبيهم الموصي المذكور من 
إيطال الثلث لا عبرة بذلك حيث إن أريابه لم يصدقوا في ذلك. 





(1) النقل من خط بد من نقل من خط المقتي من كتاب القاضي. 
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وماأفتى به المفتيان أعلاه صحيح غير أنه خارج عن المنهاج الصريح. سيما 
وقد اتفق الؤرثة على مدة الموصى حسبما هو شاهد بيد حامله. 

وهذا كاف لمن تأمل وأنصف. واتصف بالصدق ولم يتعسفء وعلى ما أفتى 
به المفتي حوله يوافق عبد ربه العربي بن أحمد مهدي لطف الله به'". 

5- الحمد لله ما أفتى به الأخوان أعلاه غير صحيح وما طول به الأول من 
النقول موضوع في غير محله»ء وييانه أن مااستشهد به أولا من كلام التحفة هو 
بالنظر لعقد الوصية في خاصة نفسهاء لابانضمام عقدها مع غيرها كهذة. فإن 
النظر فيها ليس مقصورا عليها في حد ذاتهاء بل قد انضم لذلك وقوع القسمة, 
وطول المدة كما لا يخفى. ش 

وقوله ثانيا : ولا يوهنها طول الزمان....عمل باليد» وما استشهد به على ذلك 
مع طوله كله يرد» ففي حاشية شيخنا الوزاني ما نصه : «وسئل سيدي عبد 
والعاصب حاضر ساكت عالم بقسمتهم فيقى نحو عامين أو أكثر فتعدى على 

فأجاب إذا حضر ولا مانع يمنعه فلا مقال له والله تعالى أعلم:'' ونحوه في 
نوازل الشريف العلمى عن ابن سلمون وزاد عقبه ما نصه : قلت فقد علم أن من 
شيئاء لان سكوته إقرار لهم على القسم, وتسليم في حقه والله أعلم»". ٠‏ 

فأنت ترى التقييد بالطول وعدمه في القضية التي قد قضيتنا أحرى منها لأن 
فلولا التقييد بالطول وعدمه لضاع فصل الحيازة وما انبنى عليه؛ وهذا معلوم 


(1) النقل من خط يد من نقل من خط المفتي من كتاب القاضي. 
(2) النص بحذافره منقول على مايظهر من نوازل الغلمي 98/2. 
- (3). النص منقول حرفيا من نوازل العلمي 99/2. 
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محيسة وحضر من هى له وسكت ما بدل على رضاه» فلاشيء له إلا أن کون له 


ly + 
٠. عدر»‎ 


فهذا النص بعينه صريح فى هذه النازلةء فعلى الحاكم أسعده الله أن يقف 

وهذه الوصية المحدث عنها من قبيل التمليك» لا من قبيل التحبيس كما هو 
مصرح به فيهاء بل فإن لم يقع به تصريح ولا بغيره لحملت على التمليك. ونظمه في 
التكميل فقال: 

إن لم يبين كونه وقفا ولا صدقة على التمليك حملا“ 

وعليه فحيث كان القائم بالوصية وقت القسم حاضراء فلا كلام له والله أعلم. 


ويه كتب عبد ريه خليل بن أحمد مسرة وفقه الله بمنه"' 

6- الحمد لله وحده. ماأفتى به الأخوان حوله لايجدي للمتمسك به نفعاء 
ولاتقوم به حجة لأن القضية ليست هي الوصية في خاصة نفسهاء بل انضم إليها 
وقوع القسمة وطول المدة وهو مضر بهاء فلولا التقييد بالطول لصحت لكن طال 
الوصية محبسة سمعت فيها البينة ولاتضرها الحيازة بالقسم أو بغيره ولو طالتء 
وان لم تكن محبسة» وحضر من هي له وسكت ما يدل على رضاه فلا شيء له إلا 
أن بكون له عذر»”' 





(1) هذا النص بلفظه ومعناه في المعيار الجديد 370 

(2) المدة هي : 1348-1306 كما في وثائق النازلة. 

(3) نقل هذا البيت عن التكميل المهدي الوزاني في المنح السامة 9/4. 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ش 

(5) هذا النص بلفظه ومعناه في المعيار الجديد كما سيق ذكره 0 387/۱1 
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فهذا النص صريح في هذه النازلة فيجب الوقوف معه ومعلوم أن مدة حيازة 
حجة تيقى اللقانمين بهذه الوصية لحضورهم وسكوتهم. سيما وهذه الوصية من 

وبه کثب عبيد ريه سبحانه محمد بن محمد برو لطف الله يها" . 

“بطلان وصية بثلث رجع صاحبها عنها" 

ومن الناحية رجل استظهر برسم مفاده أن موروث المستظهر عليهم وهب له 
نصفا شائْعا فى عقار معين من عقاراته وأوصى له بثلث متخلفه. وفى وثيقة الهبة 
إيهام فى شخص الموصى له. والموصى بهء زيادة على كونه شائعا. كما أن بيد 
المدعى عليهم شهادة تثبت أن موروثهم قد رجع عن الوصية المدلى بهاء وفي النازلة 
ورك . 
والنسبء وزاد بعضهم الكنية واللقب» دفعا للشكء ورفعا للاحتمال: ومن ذلك أيضا 
ما تعلق بقول الموثق : جميع النصف الذي ... فالنصف الآخر لا يخلو حاله من أن 
في الشيوع هل ينافي القبض أم لا ينافيه"". 

وأما رسم الوصية الذي بإثر رسم الهبة فبطلانه واضح حيث رجع الموصي 
عن وصيته بالمشار حسيما بيد ماسكه» خليل «ويطلت بردة e‏ إلى أن قال: 
ويرجوع فيها وإن مرض"''' وفي التحفة : 


(1) النقل:من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(2) انظر البهجة 22۸/2 


(3) انظر مواهب الجليل 369-368/6. 
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وللذي أوصى ارتجاع ما یری من غير ما بتل أو ما دبر''' 


وفي الرسالة «وللرجل الرجوع في وصيته من عتق أو غيره”. والله الموفق 


”بطلان وصية ولد مريض بثلث “ 
شيئا مع الصغر والمرض فإن الثلث أعلاه باطل لايجدي نفعا لصاحيه لان من 
شرط صحته التمييز كما صرح به أبو المودة خلبل رحمه الله صدر ترجمة الإيصاء 
بقوله ما نصه : صح ايصاء حر مميز مالك..."» 

وعلیه» فاللث إنما هو تهافت ولعب لايعمل به. قاله وكتبه عبيد ريه تعالى 


”ثلث موصى به لم يصل حكم الملك لعدم انحصار أصحابه“ 


ومن تلنبوط الزجلية رجل اشترى جزءا شائعا في طاحونة زيت ويعد أكثر 
من خمسة وأربعين عاما استظهر عليه شخص برسم مفاده أن جزء الطاحونة 
المبيع فيه ثلث موصى به لأولاد لم ينحصروا بعد بموت أبيهم أو إياسته من الولادة 
وأراد أن بستحقه لحسابهم. وأن يشفع لهم به باقي الجزء المبيع: وفي النازلة ورد: 


(1) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 5+ ! 
(2) انظر كفاية الطالب الرباني 209/2 

11 النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 

() انظر قول خليل المشار إليه في جواهر الإكليل 316/2 
11 التقل من خط يد المفتي وتوقبعه 


- الحمد لله وحده» قال الشيخ أبو إسحاق التونسى فى أجويته فى الوصية 
لأولاد فلان أو ما يتزايد لفلان» معناها أنها تكون حبسا موقوفا مادام الأب حياء 
لاتبا ع ولاتوهب ولا يستشفع بهاء ولاثورت عمن مات منهم قبل موت الأب فإذا مات 
الأب فهي من قبيل الهبة المتملكة التي تورث وتفوت بأنوا ع الفوت ويستشفع بهاء 
قال وهو قول أشهب وابن عبد الحكم» وأصبغ» ومطرف في النوادر وابن حبيب في 
تكميل المنهج والشيخ محمد ابن عبد القادر الفاسي في جواب له ذكره عنه تلميذه 
الشريف العلمى فى نوازله'”' قال فيه : «اختلف فى الوصية للأحفاد وفيهم موجود 
ومن سيوجد؛ هل يملك الشىء الموصى به الآخر من الأحفاد أو هو ملك لجميعهم» 
جانب الموجودين من أولاده فلأنه غير محقق التملك لكونه لو مات قيل أبيه لم يكن له 
حق في الوصية. ولايورث عنه شيء منها'". 


' وحيث لم يكن للأب ولا لغيره الأخذ بالشفعة للموصى لهم قبل انحصارهم 


لعدم تحقق ملكهم ولا شركتهم» والشفعة أخذ شريك ممن تجدد ملكه .. كما لابن 
الحاجب والشيخ خليل”واستحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه» كما لابن عرفة" 
فكيف يمكن إسقاطها عنهم» حتى يقال بلزوم إسقاط الشفعة عنهم أو عدم لزومه. 


)ا النص في نوازل الغلمي 73-72/3 

(2) كل هذا من كلام المفتي حاكيا ما في نوازل العلمي. 

(3) , نقله حرفيا عن نوازل العلمي 72/3. 

)4( النقل مع شيء من التغيير من نوازل العلمي 73/3 

() النض ممزوج بالشرح إذ قوله ممن تجدد ملكه من كلام الشراح» انظر جواهر الاكليل157/2. 
(16 التعريف وارد في جل كتب الفقه التي الفت بعد ابن عرفة انظر متلا إتقان ميارة .1)0١/2‏ 
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. بللا أثر للشفعة لهم ولا لإسقاطها عنهمء فهما والعدم سيان إذ المعدوم شرعا 


كالمعدوم حسنا''". 


وتحقق ملكهم وإلا فكيف ينزع من يد المشتري الملك المحقق بالملك المشكوك الغير 
المحقق. ْ 

وعلى هذا تجري نازلة حامله السيد أحمد الصفريوي الزجلي التلنبطي حيث 
اشترى أبوه قيد حياته جزءا شاعا من طاحونة الزيت وبقي على ملكه إلى وفاتهء 
ويعده على ملك ولده إلى الآن أكثر من خمسة وأربعين عاماء فقام أحد الشركاء من 
ولا استحقاق لطؤل المدة المذكورةء ولعدم تحقق ملكية الموصى به للموصى لهم» 
ولذلك فدعواه باطلة والله أعلم. 

وكتبه عبيد ربه سبحاته المفضل بن الحسين الخرشفي لطف الله به" 

”بطلان وصية رجل مريض بثلث ماله لمسجد“ 


ومن مجو الخمسية رجل مريض أوصى بثلث ماله يخرج منه بعد موته فيوخذ 
منه ما يجهز به حسب عرف أمثاله وما يفضل منه عن ذلك يعطى لمسجد عينه 
وسماه» ولا مات جاء أهل المسجد الموصى له بباقى الثلث وحملوا شقيقه الذي 
كان وارثه الوحيد على الإشهاد بتسليمه في الوصية؛ وعدم منازعته فيهاء وقبل أن 
يستجيب لهم أشهد على نفسه أن كل ما يصدر عنه من مقاسمة أملاك أخيه أو 
بيعها أو هبتها أو إجراء صلع فيهاء كل ذلك إن وقع فهو عن غير رضى منه؛ وإنما 
هو مضطر اليه مقهور على فعله» لخوفه من مطالبيه بذلك» وأنه متى قامت الآحكام 


)١1(‏ قاعدة أصولية لانها تأتى كبرى فى قياس ينتج حكما عاما إذ يقال في الشي- الذي يراد إبطاله هذا 
معدوم شرعا. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا -هذا معدوم حسا . 
(2) النقل من خط يد المفني وتوقيعه. 
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على ساقيها سيرجع عما فعل معهم. ويعد رجوعه عام : 1259اه ومعارضته بما 
فعل تدخل الإفتاء فقال : 


-١‏ الحمد لله اذا ثبت أن شهود الوصية من غير المنزل» فالوصية فيها طعن 
ووهن وضعف لما في علمكم من كلام الشيخ خليل «ولا إن استبعد»' لان الخروج 
عن أهل المنزل ريما كان لغرض. وإذا كان كذلك فالوصية باطلة للأمر الذي ذكرناه» 
وأيضا فالمقوم عليه لايطالب بقسم ولا بإقرار ولا إنكار إلا بعد الإعذار في الرسم 
نقضها”' ألا ترى أن الحاكم اذا قال للخضم أقر أو أنكر فهذا حكم» فإذا امتنع من 
الجواب فلا يعد ممتنعا من الجواب. لأن الحكم كما فى كريم علمكم هو الإخبار 
بامر شرعي على وجه الالزام”' 

وكتبه عبد ربه تعالى محمد الطاهر بن أحمد ابن ميمون وفقه الله بمنه". 

2- الحمد للهء لاشك أن الاستبعاد من قوادح الشهادة ومن ميطلاتها والمراد 
به حصول التهمة في العدول عن عدول*' أهل المنزل إلى إشهاد غيرهم من منزل 
آخرء وليس المراد به بعد المسافةء فإنه قد يكون فى البلد الواحدء إذا حفت به 
كما ذكر الحامل" وإن كان انما فعل معروفا في الظاهر وهو الحبس. والحيس 
محمودة عواقبه» لكن شرط حليته للمسجد أن يكون على وجهه من غير حيلة ولا 
تدبير والا كان معصية» وعهدته على من أدخله فى أحباس المسجد لأنها لله وما 

,1 انظر جواهر الاكليل 330,2 
(2) انظر المهحة ارتم 
ا أي قول القاضي للمدعى عليه بشيء أقر أو آنكر هو حكم جزئي في القضية المطروحة عليه ولذلك 
فلايجوز له ذلك إلا بعد أن يعذر له بان يطالب المدعي بالحجة ويمكنه من نسختها. 
١‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ش 
العدول الاولى مصدر عدل عن الشيء بمعنى انصرف عنه وعدول الثانية جمع عدل. 
()01 بظهر انه كان تحت نظر من أرغموه على الوصية. 


وأما تسليم الوصية فلا يلزم حيث كان على وجه الغلبة والقهرية» واسترعاء 
المسلم لذلك» فيكون القول قوله سواء علمت تقيته أم لا. 

و العلم لله وحده» وكتبه عبد ربه تعالى طاهر بن أحمد أشطوط كان الله لها'' 

3- الحمد لله وحده» إن رسم النسخة المرسوم حوله باطل» والاستدلال على 
نقضه ويطلانه بما فيه من الاضطراب والتناقض والانتقالء قال في نوازل 
الشهادات من المعيار حيث تكلم عن الرسوم ونصه : «وحل الرسوم يكون إما 
بظهور تناقض على السواء في الاسترعاء أو بظهور تناقض من المشهد ومن في 
حكمه في الأصل(فالأول)1” كاختلاف قول أو اضطراب مقالء او بمضادة قوله لنص 
ما شهد له به“". 


وقالأيضا في نوازل الدماء من الكتاب المذكور :إن مسللة المدمي في 
النازلة لم يكن فيها إلا قول المدمي كالشاهد. والشاهد إذا اضطرب في شهادته 
سقطت. واذا لم يتحققها وشك فيها لم تجب غرما»"' وقال أيضا في الكتاب 
المذكور «والانتقال من دعوى الى أخرى مبطل للرسوم»"*' وقاله أيضا في نوازل 
النكاح من نوازل العلمي: وفي نوازل الشهادات منها '". 

وحيث انتقل من الوصية إلى الحبس فهذا تناقض أيضا مبطل للشهادتينء 
لآنه نقض كلامه السابق باللاحق. 

وأما الحبس. فهو باطل لا يعمل يه. ولا يعول عليه لخلوه من الشروط لأن 
الحيس من شرطه أن يكون محدودا ومحوزا في حياة المحبس. وعلى عينه؛ وفي 
صحته. وأقله سنة واحدة» وهو حاضر ناظر ساكت لم يغير ولم ينكر. فهذه 
الشروط كلها مفقودة هنا. 


)١(‏ النقل من خط يد المفتي وتوفيعه. 

(2) هذه الكلمة من كلام المفتى. 

(3) النص فى المعبار ٠١‏ 200 والبهحة 1 واصله لولد ناظم التحفة. 

(4) النص منقول حرقيا عن المعيار 2000.2 

إ5) هذه القاعدة وردت فى آماكين متعددة من المعبار. انظر مثلا ج:4511100 وانظر البهحة 55/1 
(6) انظر النوازل المحال عليها 3.27/1 33 


وحيث شهدت البينة المرسومة في غير هذا بأنه كان مريض الجسم» قليل 
البصرء ويتخبطه الجن في جل أوقاته وتارة يكون ملازم الفراش فهذا أحرى في 
البطلانء لأن الحبس لا يصح في المرض قطعاء قال في الجواهر المختارةء لسيدي 
عبد العزيز مهدي الزياتي ما نصه : «واعلم أن ما يعد به الرجل محجورا من جهة 
عقله. إما عدم العقل رأساء وهو الذي يسمى صاحبه مجنونا ومعتوها ونحو ذلك 
وهذا لا خلاف أن وجوده كالعدم» وأن القلم مرفوع عنه....فلا يخفى على فقهائنا - 
وفقهم الله- ما ينقص ما وفق قولا من الأقوال وما لا ينقص من ذلك'' ولايبقى بعد 
هذا شغبء فلينظروا في ذلك ببصائر نورها الله تعالى» ثم إن المعتوه هو المجنون 
الذي لا عقل له. هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء في مواضع كالتوضيح وهو 
صريح في كلام اللغويينء والمجنون. غير مكلف كما هو معلوم» '*' قال في نوازل 
الحبس من المعيارناقلا عن الفقيه أبي محمد عبد الله ين موسى العبدوسي ما 
نصه: «الحمد لله تعالى وحده» الجواب والله سبحانه يوفق للصواب يمنه... إذا لم 
تثبت الحيازة في الوقف المذكور بمحوله بمعاينة البينة لهاء فالوقف باطل ويعود 
ميراثا؛” وقال أيضا في المحل المذكور مانصه «وأفتى ابن الحاج بأته لا تصح 
حيازة الأملاك بالحيسء إذا كانت ليست يمحدودة ولا موصوفة في عقد الحبس 
بغير شهود الأصل...فلا سبيل إلى نفوذ الحكم بالتحبيس وقاله ابن رشد» قيل لأن 
بينة الحيازة قد لا تأتي على الموضع المحبس (لجهله)"لان الشهادة على المجهول 
من شرطه أن تكون على عينه كما حكاه ابن عرفة عن شيخه ابن عبد السلام». 

ويالجملة فإن الرسم المنتسخ أعلاه ما فيه صحيح إلا الحمد لله والله تعالى 


)1( العبارة فيها غموض. ومعناها علي ما يظهر أنه رسم الصورة المتفق عليها في حد الجنون الذي لايصح 
معه عقذ من العقود. ثم أشار إلى اختلاف العلماء فيما نقص عن ذلك. ونبه إلى آن الفقيه يجب أن 
يكون بصيرا بحيث إذا رأى حالة من الجنون تتفق مع قول من أقوال العلماء طبقه عليها. 

(2) تمام كلام الجواهر وإما عدم الرشد....انظر الجواهر المحال عليها 60/١‏ 

(3) النص منقول حرفيا من المعيار بعد حذف بعض الكلمات من أوله انظر ذلك 328/7. 

(4) هذه الكلمة ليست في المعيار حسب نسخة وزارة الاوقاف. 

() النص منقول عن المعيار بعد حذف مالايقيد غرضا في الموضوع339/7. 
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وكتبه عبد ريه أحمد بن محمد بلحاج لطف الله به''ومن تمامه أن الشهادة 
إذا بطل بعضها بطلت كلها كما في المعيار” والشيخ ابن رحالء وحيث بطل 
الأصل بطل الفرع» لأن من سلم في الشيء قبل وجويه لايلزمه تسليم كمن سلم في 
الشفعة قبل وجويها'". 


4- الحمد لله تأمل كاتبه أصلح الله طويته رسم الوصية المنتسخ بمقلوب 
الملتصق أعلاه مع رسمين آخرين فأنتج النظر أن شهادة شاهدي الوصية توالت 
عليها علل وأحاطت بها من جوانبها الأربعة. وكلها مؤذنة بردها وعدم قبولهاء وهي 
على حالها : 

منها الاستبعاد” ومنها أنهما أطلقا على الموصى أنه كان بحال الصحة 
والطوع والجوازء والذي ثبت أنه كان ضريرا مريضاء وكان يعتريه الجان» والعياذ 
بالله. ولا يصح الإشهاد ممن هذا حاله؛ لان المرض على نوعين : إما مريض 
مصاب فى بدنه» واما مريض مصاب فى عقله» فالأول تصح الشهادة عليه» بعد 
وصفه بأنه كان ثابت العقل مع كون الشاهد من أهل التثبت والمعرفةء والثاني 
لاتصح الشهادة عليه إلا فى حال إفاقته. ورجوع عقله مع التثبت فى ذلك أيضاء 
ولا يوصف هذا بالكمال على الإطلاق إلا غموسا. ۰ 

وأكبر الكبائر هو فعل من يسعى في إدخال الحرام المؤيد في الحبس» سيما 
حبس المساجد الذي ينال منه من يوم به وغيره, إذ هي بيوت الله. ومحل عبادتهء 
فلا يجوز أن تنجس بالحرام» وإنما يدخل في أحباسها الطاهر الذي يقصد به وجه 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(2) انظر المعيار المحال علي<)!/87١.‏ وانظر الارتفاق لابن رحال ص:1+ !| والبهجة 42/1 .١‏ 
(3) انظر الموطاً+/0۸ وشرح الزرقاني 60/4. 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. ‏ 

(5) أي أن العدول ليسوا من البلدة وذلك ممايشكل ريبة في الشهادة. 


الله العظيم قال الله تعالى: # إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين#"' والإمام 
اذا أكل من هذا الحبس مع علمه فهو مقدوح في إمامتهء وإذا لم تنفع هيبة الله من 
تنفيذه وتدافع أهل القوة على أهل الضعف. وعدم النصير للحقء فلابد من خروج 
دين الموصي قبل وصيتهء لأن الدين مقدم على الوصية إجماعا'” وسواء كان من 
اجرة القيام به. أو من غير ذلك. 

ولو كان في هذا الموصي طرف من الخير ما سارع إلى الوصية: واهمل 
الواجب عليه مع ثبوت عجزه» وافتقاره لمن يقوم به. 
الاسترعاء إذ لا يصح عنه» ولايلزمه مع الإكراه بهذا كله جاءت نصوص المتقدمين. 
وسطرت في الدواوين المعتيرة للمتاخرين, 

وكتب عبد ربه محمد بن طاهر أكدي لطف الله به آمين"". 

5- الحمد لله» ما سطره الآئمة أعلاه وحوله كاف في بطلان الحبس المشار 
اليه وكل مااستدلوا به من النصوص الواردة عن الأنمة المتقدمين والمتأخرين هر 
كذلك . والجهل في الحبس المذكور ظاهر. . هو قوله فما يفضل عن مؤنة تجهيزه يكون 
حيسنا غلى مسجد كذا > لأنه لايدري ما بفضل عنه هل القليل أو الكثيرء أولا بفضل 
عنه شيء ؟ فهذا عبن الحهل فلو أ راد الخروج عن الجهل لقال يخرج من متخلفه 
الثلث ويعطئ منه النصف للحبس. . والنصف لتجهيزة. . أو الثلث أو الربع او غير 
ذلك» وحيث لم ينص على ذلك فالحبس باطل سيما حيث كان ضريراء وهو على 
فراش مرض مات منه 


والله تعالى أعلم وكتبه أحمد بن الحسن ابن : سعادة تغمده الله برحمته”. 





(1) سورة البقرة اية :2200. 

32 انظر حاشية أبي الشتاء الصنياجي على الخرشي ص:ا 2 
(3) النقل من خط بد المفتي وتوقيعا 

(4) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 





”بطلان وصيه لرجوع أحد الشاهدين بها عن شهادته" 

وفي القلعة الزجلية أوصى رجل في الريع الأخير من القرن الثاني عشر 
لجهات متعددة بثلث ما كان يملكه ولكن أحد الشاهدين قد رجع عن شهادته مما 
جعل الخلاف يقوم على أشده بين المعهود له بتنفيذ الوصية ويين الورثة موضوعه 
باخذ منفذها أجرته؟. 

وقد وردت فتاو ببطلان الوصية مطلقاء أو مع تقييدها بما إذا لم يكن هناك 
من يؤدي اليمين مع الشاهد الباقي على شهادتهء والذي أ مكنت قراته من هذه 

| - الحمد لله الجواب أسفل محوله بأن الشاهد الواحد لايكفى في الوصية 
صحيح وكذا التصحيح عليه حسيما فى تبصرة ابن فرحون'''والله تعالى أعلم. 

وكتبه موافقا عبد ربه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله لها“ 

2- الحمد لله إذا رجع أحد الشاهدين فيما كان من التحبيس على غير معين 
اليمين”' وماأثبته المنفذ للوصية إذا ثبتت من تحبيس أو غيره فإنما ياخذ أجرته مما 
أثيته فقط. بفرضها له القاضي بحسب اجتهاده مراعيا في ذلك الزمان والمكان 
لا على مالم بعين: إذ مالم يعينه هو للورثة وإذا حبس الموصى أكثر من حظه'" فلا 
بصح تحبيسه فيما زاد على حظه» وإذا لم تثبت الوصية فلا أجرة للمنفذ» والله 
سبحانه أعلم. 

(1) انظر التيصرة المحال عليها 216/١‏ 
)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
(3) مفهومه أنها اذا كانت على معين يمكن استيفاء ء اليمين منه فانها تكون آنذاك صحيحة, , وهذا هو التقييد 

الذي اشرنا اليه في طرح النازلة. 

(4) المقصود بالحيس في هذه الفتوى هو الوصية لاالحبس الذي يحتاج إلى حيازة والوصية كما هو معلوم 


لاتجوز باكثر من التلث . إذ حظ الإنسان الذي يمكن آن يصحبه معه إلى الآخرة مما يملكه هو الثلث ١‏ 
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وكتب عبد ربه عمر التازي أمنه الله" 
الشاهدين غما تضمنته الشهادة كل ذلك صجیح؛ وحيث كانت الشهادة لاتلفق 
فتجوز فيها شهادة بعض بث بشيء والآخر بأنقص منه تعين رد جميع ذلك» إلا على 
ما رسم والدنا أعلاه يليه 

قاله وكتيه موافقا عبيد ريه تعالى عبد الودود بن عمر التازى لطف الله به“ 

*بطلان هبة صارت وصية لوارث رق“ 
وكل المصاريف التي تنفق عادة .في ولائم الزواج ببلدهماء وأشهد لولده الثالث يما 
يكفيه لزواجه عندما يحين وقته» ولكنه لم يقبضه إياه حتى مات فمنعه الورثة من 
الوصول إليه مدعين أنه لايستحقه بعد موت أبيه وفى ذلك قال الإفتاء : 

1- الحمد لله الإشهاد بالمحاسبة بالمنتسخ حوله لايفيد فائدة بل هو والعدم 
سواء لأن ما تحمله الأب عن ولديه المتزوجين هو أوجبه على نفسه» وحازه المتحمل 
له. وانعقد النكاح عليه ومن لم يتزوج لاشيء له على أخويه. لا في مالهما لعدم 
كالوصية للوارث؛ ولا وصبة لوارث". ش 


والله أعلم, وكتب عبد ريه تعالى أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له*. 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)2( .يعني مفهوم قوله وهو أن الوصية إذا كانت على معين يمكن استيفاء ء اليمين منه تصح بشهادة واحد. 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(4) فيه إشارة إلى حديث : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث «انظر الموطأ وشرح 
الزرقاني68/4.. | 1 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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2- الحمد لله» صحيح مارسم فوقهء وشواهده من الفقه كثيرة: وأدلته من 
كلام أهل المذهب متيسرة:؛ ففي نوازل الإمام الزياتي نقلا عن الإمام العالم أبي 
الحمل في أصل عقد التكاح فهو لازم للأب في كل الأحوال لارجيوع له به عليه وما 
أعطاه لبقية أبنائه في مقابلة ذلك في مرضه المذكور وصية لوارث تتوقف على 
إجازة الورثة إن مات من مرضه ذلك على المشهور»" وفى نوازل المازونى :«.سكل 
أبو الفضل العقباني عن رجل له أولاد كبار وصغار...إلى آخر السؤال» وهو قريب 
يكون الأب ضمن الصداق على وجه الحمل لاعلى وجه الحمالةء فلايحاسب الكبار 
في هذا الوجه والله الموفق بفضله» انتهى من النوازل المذكورة©. 

وعليه فإن كان بيد ماسكه ما ادعاه من حمل والده له سقطت محاسبة غيره 
له. وإلا فهي وصية لوارث لاتثبت إلا بإجازة من له الحق فى ذلك» فتكون حينئذ 
ابتداء عطية منه على المشهور من مذهب أيمتنا" والله تعالى أعلم. 

وكتب عبد ربه سبحانه محمد بن عبد الوهاب الرحموني الحسنى العلمى 
وفقه الله بمنه'“. 

3- الحمد لله وحده» إذا كان الصداق حملا كانت المحاسبة ابتداء عطية» نعم 
مع عدم معاينة الحوز قبل المانع وقد حصل با موت فلم يبق إلا إجازة الوارث والنقل 


(1) انظر النوازل المحال عليها 137/1: وانظر البهجة 284/1. 

(2) الحمل هو التزام شخص أداء ما على غيره على وجه الإلزام؛ والحمالة التزامه لا على وجه ذاك» وهو 
مضمن هذا القول الذي لم أجده لقائله, وانظر معناه في البهجة183/1 مع 283/1. 

(3) انظر الموطاً 69-68/4 

(54) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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3- فى الميراث 
”أول ما يخرج من تركة الميت“' 
ويمبلغ آخر منه لتحهيزه ودفنه. ويعد موته وقع الخلاف بين الورثة والموصى له اذ 
زعم الورثة أن المبلغ الموصى به للتجهيز والدفن يخرج من الثلث الموصى به لصاحبه 
١‏ - الحمد لله حق حمده» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» وعلى آله 
وأصحايه القائمين بالدين من بعد ه»› ويعل : 1 
فمما عده ابن القطان فى كتاب الإقناع فى مسائل الإجماع 
- مسالة تجهيز الميت يكون من رأس المترولنا ولم يخالف أحد في ذلك من 
زائدا على الثلث يكون لمؤنة تجهيزه مناسبا لحاله, فإن ذلك القدر يخرج من جميع 
امال لا من الثلث كما يفهمه من هو جاهل أو متجاهل وقد أتى ابن القطان 
من جميع المال» ويه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار والنخعيء والثوري"' 
قال الحافظ وردت أحاديث كثيرة أخذ بها أهل العلم, ولم تقع منهم مخالفة في أن 


(1) . وضغنا العنوان في قالب العموم لان الفتوى وردت في قالبه أيضا. 

(2) لم آعثر على الكتاب المحال عليه ولا على من نقل غنه هذا النص. 

(3) . لم أعثر عليه. ش 

(4) النصن في البخاري : باب الكفن من جميع المال. ويه قال عطاءء والزهري وعمرو بن دينار. وقتادة وقال 
عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين. ثم بالوصية وقال سفيان: 
أجر القبر والغسل هو من الكفن صحيح البخاري خلال فتح الباري 90/3. 
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تجهيز الميت يبتداً به قبل كل شيء''' ويه أخذ الحنفي'* وذهب مالك والشافعي إلى 
أن محل ذلك إذا لم يكن دين على الميت تعلق بعين» فيقدم. ولو أتى على جميع 
المتروك" . 

وعلى مالك عول خليل حيث قال : «يخرج من تركة الميت حق تعلق بالعين 
كالمرهون وعبد جنىء ثم مؤن تجهيزه بالمعروف» ثم تقضى ديونه» ثم وصاياه من 
ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه»"" 

وهذا الترتيب شرعي لااستقراني”, ابن رشد أول ما يخرج من التركة الدين 
المعين» ثم مؤن التجهيز من رأس المال' الحطاب : «الحق إما للميت أو عليه أولا 
له ولا عليه الأول مؤن التجهيز... والثاني الدين....والثالث الوصية"'' وفي الرسالة 
: «إذا مات إنصان» وخلف مايورث عنه» فأول ما يخرج من التركة مؤن التجهيزء ثم 
الدين» ثم الوصية: ثم الإرث»'' قال شارحه يوسف بن عمر : «آلة الدفن والحمل 
والحفر والكفن والحنوط وغير ذلك مما جرى به العرف والعادة يقضى به من راس 
المال»' وهو صريح فيما يفعل ببلدنا من الفدية وقراءة القرآن العظيم» والبردة 


)1( هذا ليس ينص لابن حجر وإنما هو ما فهمه المفتى من كلامه انظر المرجع السابق في المكان نفسه. 

(2) انظر رسائل ابن عبدين 192 ١‏ 

(3) قال ابن حجر بعد أن نقل قول من يرى وجوب البدء يمؤن التجهيز : ويرد على هذا الإطلاق ما استتناه 
الشافعية وغيرهم, من الزكاة و سائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزد 
كما لو كانت التركة شينا مرهونا أو عبدا جانيا «فتح الباري 090:3 

(4) النص في أول باب الميراث من مختصر خليل ص 306. 

)3 حصر الحقوق التي تنتج عن الموت في خمسة هو المتصف بالاستقراء بمعنى أن الفقهاء تتبعوها في 
الفقه فلم يجدوها تزيد أو تنقص عن ذلك» ويتصف الحصر بالشرعية أيضا في مقابل من يقول إنه 
عقلي, أما ترتيبها وتقديم بعضها على بعض إلى نهايتها فهو شرعي لا غير. انظر شرح الخرشي على 
موارث خليل» وحاشية أبي الشتاء عليه ص :١‏ ومواهب الجليل 4106/6 

(6) هذا ما فهمه المفتي من قول ابن رشد انظر التا ج و الإكليل بهامش مواهب الجليل 405/6 

)7( النص في مواهب الجليل مع اختصار بالحذف» انظره 406/6 

(8) تصرف فى النص تصرفا مطلقاء انظر متن الرسالة ص .1۱6١‏ 

0 الذي يظهر أن المفتى نقل عن الحطابء والحطاب هو الذي ذقل عن يبوسف ابن عمرءانظر مواهب 
الجليل 07/6 ل 
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وتفريق الخبز على المساكين: كل ذنك يقضى به من رأس المال بالمعروف والمسالة 
من الوضوح بمكان. وإنما أطلنا فيها لاعتقاد عوام الطلبة أن الثلث الموصى به 
لايصح إلا إن أخرجت منه مؤن التجهيز وقدمنا صدر هذه الأحرف أن ذلك جهل أو 
تجاهل. والله تعالى أغلم بالصواب. 
ويه كتب محمد الصادق بن المختار ابن ريسون وفقه الله ولطف يه" . 
”وجوب وقف ميراث غائب“ 
ومن بنى دركول الخمسية رجل كان له ولد غائبء ولا مات أراد ورثته 
الحاضرون أن يقسموا بينهم ما خلفه من مال معتبزين أن الولد الغائب قد مات 
قبل أبيه ولذلك فلا حق له في تركته؛ فقام ولد هذا الغائب وكان حاضرا معهم 
أ ا" 
- الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


الحق الذي لايحق غيره هو الحكم بإيقاف ما يصير للولد المفقود الحاج عمر 
الحرثي من أبيه المذكور'/ ويمنع ورثته منه حتى يشبت موته قبل والده أو بعده أو 
د تمضي مدة الت لتعمير. فإن ثبت موته قبل أبيه فلا إشكال. وإن مات بعلده فكذلك» وإن 
بقي على فقده ومضى التعميرء فلا توارث بينه ويين والده المذكور لقوله عه : رل 
ميراث.بالشك»” ولو اتفق الورثة على موته» فلا يُعول على ذلك لأمرين اثنين 
أحدهما أن ذلك من الإقرار على الغير' وهو غير لازمء الثاني لأنه ينبني على ذلك 
٠ ١ 1‏ 1 
(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
٠ 8‏ أي المذكور في رسم ارات أما هنا فلم يذكر بعد. 
لم أعشر عليه بهذا اللفظ ولعله مأخوذ مما آثر عن شريح «أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن لايورث 
| . الخميل إلا ببينة وإن جاعت به في خرقتها كنز العمال 11 :25 والحميل هو الذي يحمل من بلاده 
صبغيرا إلى بلاد الاسلامء انظر المرجع نفسه على أن أبا الشتاء ء الصنهاجي ذكره حديثا عن الرسول 
(4) الإقرار على الغير مثل الإقرار بقتل الخطإ وما فيه ثلث الدية من الجراح فإن هذا لايقبل لان الذي 
يتحمل عاقبته هئ العاقلة» فيكون إقراره إقرارا عليها لا على نفسه. انظر العقد المنظم على هامش 


تيصرة ة ابن فرحون241/2. 
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أحكام منها تزويج نستائه وقسم تركته» وكلاهما غصب حسبما في فتح الخلاق 


لشيخ الإسلام سيدي محمد ميارة''' واتفاق أخويه'” على قسم متروكه بلا موجب 
شرعي غير سديد, ولابد من الإعذار لنجله عبد السلام في كل ما بيد خصمه 
لبتصفح ذلك أهل العلم وفرهم الله. والله تعالى أعلم. ش 

وكتبه عبيد ربه علي بن علي ابن يرو وفقه الله بمنه'". 

”فريضة هالك له زوجة وبنتان وأخ شقيق" 

ومن قرية مجوالخمسية نازلة كتبها مفت بقلمه وأجاب عنهاء وهي ممع 
جوایها: 

- الحمد لله» سئل كاتبه -وفقه الله يمنه- عن مسالة رجل هلك عن زوجة 


وبنتين وأخ شقيق ويذمته لزوجته أربعة عشر مثقالا من كالثي صداقها" وذكر ٠‏ 


السائل أن الزوجة المذكورة ذهبت لدار أبيها زائرة فردها ببقرة وعملت نسلا فما 


الحكم في ذلك ؟ وفريضتهم من أي عدد تصح ؟ 
فجاب -والله الموفق بمنه للصواب- أن فريضتهم تصح من أربعة وعشرين"' 
للعاصب. 


(1) هذا ليس نصالميارة. وإنما هو مأخوذ من كلامه فقط انظر فتح الخلاق المخال عليه ص 1:30. وانظر 
المنح السامية 2 4407 572. 
)2 أي أخوي الولد الغا 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 0 
(4) كالئى الصداق هو ما يبقى في ذمة الزوج بعد الدخول. * 
)5 للزوجة الثمن وللبنة, ن التلثان وبين المقامين تباين. فيضرب أحدهما في | الآخر 8×3 =24. ويقال من 
له شيء ء من مقامه آخذه مضرويا في مقام الآخر. للبنتين 23× 8= 16 وللزوحة 8 x1‏ 3=3 ولاف لل 


لاذه عاصب. 


15 
نیا‎ 
n 


والزوجة تستحق الأربعة عشر مثقالا بعد يمين القضاء'' والتركة وكل ما 
استغلته الزوجة من متخلف زوجها فإنها تغرمه للورثة. 

والبقرة التي زودها بها أبوها إن كانت ذهبت بطعام من دار الزوج فإن 
البقرة وما تنسل منها يقسم ذلك بينهما إنصافا'". 

هذا الذي دلت عليه النصوصء وشهد لاعتباره المنصوص والله أعلم 
بالصواب. 

قاله وکتبه عبد الكريم بن عبد ال مالك الخيراني لطف الله به" 

”فريضة هالك فيها بنتا صلب وأحفاد ذكورا وإناثا“ 

ومن بني زجل الغمارية نازلة سجلها مفت وأجاب عنها فقال سؤالا وجوابا : 

- الحمد لله. سئل كاتبه -سدده الله ورضى عنه- عمن مات وترك بنتين 
شقيقتين من صلبه فلانة وفلانةء وأولاد ابنه فلانا وفلانا وفلانة وفلانة كلهم شقائق 
أيضا هل لابنتي الابن المذكورتين ميراث في الجد الهالك أم لا ؟ 

فأجاب على المسالة من أصلها -والله الموفق للصواب- بأن لابنتي الصلب 
الثلثين عملا بقول خليل :«ولتعددهن القثان»"' ويقول التحقة : 

والثلثان حصة لأربع ”ينات صلب.......' 

والثلث الباقي بين أولاد الابن كلهم ذكورا وإناثاء للذكر مثل حظ الانثيين 
عملا بقول الرسالة :«فإن كانت بنات الصلب اثنتين لم يكن لبنات الاين شيء» 


(1). يمين القضا ء هي المتوجهة على من ادعى على ميت أو غائب أو صغير أو مسكين أو مسجد أو المتوجبة 
في :استحقاق؛ > انظر البهحة .١54/١‏ 

(2) هذا ما أفتى به محمد ابن عرضون, ؛ والظاهر أن ن المفتي هنا على فتواه اعتمد» > انظر نوازل العلمي 
ربجم !85 ل 

(3) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 

(4) انظر نص خليل في جواهر الاكليل 328/2. 

(5). انظر التحفة بمجموع المتون ص .١59‏ 
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الا إن يكون معهن أخ. فيكون ما بقي بينهن ويينه للذكر مثل حظ الأنشيين' 
ولامفهوم للأخ» قال خليل :«وحجبها ابن فوقها أو بنتان فوقها إلا لابن في درجتها 
مطلقا أو أسفل فمعصب"”*' وفي تحفة الحكام : 


وينت الاين إن تكن قد حجبت يباين مساو أو ا حط عصبت!” 


كاين أخبها وفي العمل على الموارث «واعلم أن العاصب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
عاصب بنفسه: وهو كل ذكر لم يفصل بينه ويين الهالك أنثى. وعاصب مع غيره 
وهو كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع بنت الصلب او بنت الابن. 
وعاصب بغيره وهو النسوة الأربع البنت» وينت الابن, والأخت الشقيقة والتى للآأب 

وهذه النصوص كلها تدل على أن الثلث المذكور بين اولاد الابن المذكور. ولا 
محيد عن هذا . والله تعالى أعلم. 


”هل لأخت ميراث فى أخيها مع وجود أمها" 

وفى ناحية شفشاون سئل مفت فقيل له : الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وأله؛ توفى شخص عن أم واخوين شقيقين وأخت لام. فهل 
للأخت للم السدس مع سدس الأم أو لاشيء لها لأنها محجوبة بهاء فإن قلتم لها 
السدس. فاين قاعدة الفقهاء الفرضيين كل من ادلى بشخص يرث مع وجوده” 
فهل هذه القاعدة مقيدة أو مطلقة؟ فان قلتم مطلقة فذاك. وان قلتم مقبدة فبالفضل 


0 فى النسخة التى بين بدي : وإن كانت البنات. ولعل مازاده المفتي تفسبر منه فقط. انظر متن الرسالة 
ص ١١١‏ | 

(2؛ انظر نص خليل بجواهر الاكليل 7 32-328 

(3) انظر بيت التحفة بمجمو ع المتون ص |٠2‏ 

(4) انظر التفصيل في شرح الخرشي على موارث خليل بهامش حاشية أحمد ابن الخياط ص ' ١‏ 

اله النقل من خط يد المفني وتوقيعه 





منكم اكشفوا العمى عن قلوينا ببيان هذا التقييد» أدام المولى ضياء وجودكم رحمة 

فأجاب أنعم الله صباح سيدنا. ويارك لنا في عمره وحياتهء ليعلم سيدي أن 
الفريضة:المسؤول عنها أعلاه هي كما ذکرتم» السدس للام والسدس للخت للآم. 
وما بقي للأخوين الشقيقينء وأما ما ذكرته من قاعدة الفرضيين التي هي كل من 
أدلى بشخص لايرث مع وجوده» هي مقيدة بغير الإخوة للأم» فهم يرثون مع وجود 
الأم. 

ودامت لكم الصحة والعافيةء ولنا العناية بوجودكم والسلام. 

وكتبه مقبل تراب أقدامكم الحسن العمارتي أمنه الله'"'. 

”فريضة هالك ترك زوجة وبنت ابن وأخا لاب" 

وفي قبيلة الأخماس وقع السؤال عن فريضة هالك ترك زوجة وينت ابن وأخا 
لآأب. وقد احاب عنه مفت فقال : 

- الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه» ويغد هذا 
والسلام على سيدنا الفقيه السائل فان الرجل إذا مات وترك زوجة وينت ابن وأخا 
لأب فميراثه للجميع: فللزوجة الثمنء ولبنت الإبن النصف لأنها كالبنت عند عدمها 
إجماعا عند أهل العلمء وللأخ ما بقى لأنه عاصبء فالمسألة من ثمانية لوجود الثمن 
فيهاء فللزوجة واحد. ولبنت الابن أريعة. وللأخ للأب ثلاثة» وهي الباقية بعد أخذ 
صاحب الفرض فرضه. وهذا أمر جلي. 

وأما شأن ما ترك من الزرع» فالذى أتقلده فيه من الخلاف وأفتى به هو أن 
الزرع بكون كله ميراتا عن ريه الهالك فللزوجة فيه ثمنهاء ولبنت الاين نصفها فيهء 
وما بقى للأخ”' غير أن الزوجة إذا عملت فيه عملا كالتنقية مثلاء فلها أجرة مثلها 
في عملها بعد حلفها أنها ما عملت ذلك رققا بزوجها. 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
)2( الخلاف.في النازلة طويل وقد ثار بالخصوص في منطقة الجبل. انظر نوازل العلمي 2 ۱١١‏ ومابعدها 





وهذا هو الجاري على قانون العلم» وإن أخذتم بالصلح فهو حسن غاية وأما 
ندح , الزرع على الخدمة فمشكل. | | 

هذا حاصل النازلة والعلم كله لله: قالة مسلما عليكم عبد الله بن الحاج على 
زیطان وفقه الله'"'. 

”شهادة بوارث غير تامة" , . ٠‏ | 

ومن القلعة الزجلية امرأة هلكت وقد.أحاط بإرثها حسب رسم الإراثة أبناء 
عميهاء وفي هذا الإجمال ورد عام 1232 ه : 

- الحمد لله قال المتيطي : «من شهد بآن المحيط بإرث فلان ابن عمه لأبيه, 
ولايذكر اجتماعهما في جد واحد. هي غير تامة» وقال البرزلي : العمل اليوم على 
أنه لابد من ذكر الجد الذي يجتمعان فيه وإلا فلا صح وشوه في امهيا" بای 
ما قاله البرزلي. فلا بد من استفسار شاهدي الإراثة حوله لاحتمال أن يكونا ا 
أبناء العمين أقرب الى الهالكة حوله فيصير ميراثه بشك ولا ميراث ت بشك للحدلك 
والله سيحانه أعلم. : 

وكتبه عبد ربه سبحانه؛ عبد الكريم بن عبد السلام الحضري تغمده الله 


در ل 4F‏ 


”حاصل ميراث امرأة فيمن ماتوا من أقاريبها" 

ومن القلعة الزحلية أمرأة مات زوجها عنها وعن ابنيها منه. وعن ضرتها 
وبنتين منهاء ثم مات احد ولديها عنها وعن زوجة وولدء نم مات ولدها الثاني عنها 
وعن زوج وينت وعاصب. ثم توفيت بنته عن أمهاء والمرأة المذكورة التي هي جدتها 


1 النقل من خط بد ا لفتي وتوقيعه. 

0 كل هده الاقوال على ذا يه نقلها المفتي من توارز. العلمى نظر 47-06:34 
للك انظر المرحه نفسيه 3 “. وتقدم آني لم اعثر عليه کالم 

ز4 النقل من خط دد لمفتي وتوقيعة 
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وجدة أخرى لأمها. كل هذه الوفيات. وتركة الهالكين لم تقسم» فسألت المرأة 
المذكورة عما يتلخص لها في التركة بصفة عامة؛ فأجابها عن ذلك مفت فقال : 

- الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ويعد : 

فقد سنل كاتبه عن رجل توفي وترك زوجتيه : عائشة وفاطمة:. وابنين مع 
عائشة؛ وينثين مع فاطمة. فمع عائشة محمد وعلي» ومع فاطمة» فاطمة وعائشة. 
ففريضة الهالك المذكور من ثمانية لوجود الثمنء لقول خليل «والثمن لها اولهن»'' 
فالزوجتان المذكورتان لهما الثمن يقسم بينهماء وما بقي للأولاد المذكوزينء ثم 
توفى أحد الابنين وهو محمد المذكور فترك ولده محمد وزوجه مفضلة وامه عانشة 
المذكورة. ففريضته من ثمانية: منها للزوجة الثمن. وللأم عانشة المذكورة السدس 
كما قال خليل : «وحجبها للسدس ولد" وما بقي للولد المذكور ثم توفي الابن 
الآخر وهو على وترك زوجة وينتا وأماء ففريضته من ثمانية أيضا للزوجة الثمن 
وللآام عائشة المذكورة السدس وللبنت النصف كما قال خليل : «من ذى النصف 
الزوج وبنت" وما بقي للعاصب. ثم توفيت فاطمة بنت علي المذكور وتركت امها 
واخاها لأمها هو عاصبهاء وجدتين في مرتبة واحدة إحداهما من جهة الأب 
والأخرى من جهة الأم. ففريضتها من ستة لأن كل فريضة فيها ثلث وسدس تكون 
من ستة فترث أمها فيها الثلث لقول خليل أيضا : «والثلث لأم ...“ويرت اخوها 
من أمها فيها السدس لقول خليل أيضا : «والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا» 
وما بقي باخذه تعصيباء ولا شيء للجدتين لأنهما محجويتان حجب حرمان لقول 


خليل : «وأسقطتها الم مطلقا ”ل 
والحاصل أن عائشة المذكورة لها في متاع زوجها الهالك وولديها محمد 
وعلي الثلث ونصف الثمن شانعا. والله أعلم . 
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قاله وكتبه عييد ريه عبد السلام بن عبد السلام أشغاف الوثيلي الله وليه" 

”فريضة ذات أربع مناسخات“ 

وفي بني مسارة أجاب مفت عن فريضة ذات مناسخات فقال : 

- الحمد لله العلي القريب. السميع المجيب والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد ذى السر العجيب. وعلى آله وصحبه الذين قدروا لكل وارث واجبه من فرض 
أو تعصيب وعلى من تبعهم بانتساخ كل فريضة إلى أخرى بعدها بالترتيب 
فضرفوا جامعتها للمثقال على المنهاج الغريب ليدرى ما يجب لكل وارث من 

هذا والذي يجب لرحمة بنت محمد بن أحمد المذكورة حوله في مال أبيها 
خمسان اثنان ونصف العشرء ويجب لصفية زوجة قاسم بنت محمد بن أحمد ثلاثة 
أثمان العشرويجب لشامة زوجة محمد بن أحمد ثلاثة أثمان العشر وإن شئت 
جمعت لهاتين واجبيهما فتقول لهما العشر وثمن العشر بينهماء آثلاثا لصفية 
الثلث في ذلك. ولشامة الثلثان في العشر وثمن العشر المذكورين. 

ويجب لكل ذكر من أولاد قاسم العشر وثمن العشر بنقص تافه. وللبنتين منه 
كذلك لهما العشر وثمن العشر بنقص شوء تافه بينهما : 

ويجب لأولاد أحمد بن محمد وهم محمد وسلام ورحمة العشر وسدس ثمن 
العشر وشيء تافه بينهم أخماسا حسيما هو مرقوم بالجدول بمحوله» والله أعلم 
وأحكم. 


وقيده عبيد ربه محمد بن العربي البقالي.' 


را¡ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
(2) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه ولم اعثر له على دعاء. 
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= ففريضتها إذا من أربعة لوجود ريع الزوج وتصح من عشرين بضرب رؤوس 
الأبناء التى انكسرت عليها السهام فى أصل المسألة. وهي :4 + 5 = 20. 

- مات أحد الأبناء فأخذ حصته أبوه لأنه وارثه الوحيد ولذلك لم يحدث فى 
الفريضة إلا إضافة حصة الولد للأب فصار له بدلا من عشرين أحد عشر. 

- مات الولد الآخز فترك أباه المذكور وزوجته وابنين وينتين» فكانت فريضته 
من أربعة وعشرين لوجود سدس الأب وثمن الزوجة» وصحت من أربعة وأربعين 
المسألة. هكذا : 6 > 24 = 144 فكان للأب منها أربعة وعشرون (24) وللزوجة 
ثمانية عشر (18) ولكل ولد أربعة وثلاثون (34) ولكل بنت سبعة عشر (17)» وبالأرقام 
24 + 8] +34 +34 +7]| +7] - ج4ا|. ' 

وبما أن هذه تنسخ الأولى فقد أجريت عملية النسخ هكذا نُظرَ بين الفريضة 


الثانية التى هى فريضة الولد هذه وبين سهامه أي بين : 6 وبين 144 فألفي 


التوافق بالأسداس فضرب سدس الفريضة الذى هو 24 في كل الفريضة الأولى ش 


وهى عشرون هكذا 24 > 20 = 480 فكانت هى الجامعة بين الفريضتين. 
وفق الثانية هكذا : 8١١‏ 24 = 264 وأعطي من الثانية 24 مضروبة في وفق سهام 


288 =. 


ونودي على البنت في فريضة أمها فأعطيت ما كان بيدها من الأولى وهو 


فى الثانية شى=. 





ونودى على الزوجة فأعطيت ثمانية عشر التي كانت بيدها مضروية في واحد 
هكزا 18 × !1 = 18. . 

.480= 17 + 17 + 34+ 34+ 18 + 72+ 8 

- مات الأب فترك بنته التى كانت فى الفريضتين قبل هذه بنتا لأمهاء وزوجةء 
الزوجة ودخول نصف البنت فيه. وصحت من ثمانية وثمانين (88) لانكسار ثلاثة 
الباقية عن النصف والثمن على رؤوس الأحفاد» فضرب عددها فى أصل المسالة 
أى: 8111م = 88 

- فكان للبنت منها أربعة وأربعون وللزوجة أحد عشر ولكل ابن ستة, ولكل 
بنت ثلاثة ومجموعها : 

بل + 11 +6 +6+6+6 + 3 +3 + 3 SS=‏ 
8 فالفئ بينهما التوافق بالأثمان فضرب ثمن فريضته الذي هو أحد عشر في كل 
الفريضة الأولئ وهو : 480 والحاصل 11 × 480 = 5280. 

ونودي على بنت الأب فأعطيت ما كان بيدها من أمها مضرويا في وفق 
مضروية فى وفق سهامه الذى هو ستة وثلاثون أي 44 < 36 = 1584ء والحاصل 


ببدها : 792 + 1584 = 2376. 
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الثانية شىء. 1 

ونودي على الحفيدين الأول والثاني فأعطى كل منهما ما كان بيده من أبيه 
وهو أربعة وثلاثون مضروية في أحد عشر فكان لكل منهما 34 × =1١‏ 374, ومن 
فريضة جدهما أعطي كل منهما ستة مضروية في وفق سهام موروتهما وهو ستة 
وثلاثون فكان لكل منهما : 36156 = 216 والحاصل لكل منهما : 374+ 216 = 590. 
الأولى مضروية فى أحد عشر : 17 8 ١١!‏ = 187 ومن الثانية ثلاثة مضروية في 
7 +8( )| - 295. 

ونودي على الحفيدين اللذين ليس لهما في الأولى شيئ فأعطى كل منهما 
وأعطى لأختهما ثلاثة مضروية أيضا في ستة وثلاثين 3< 36 = 108. 

ونودى على الزوجة فأعطيت : 11 × 36 = 396. 

ومجموع ما ذكر هو : 

5280 = 108 + 216 + 216 + 396 + 295 + 295 + 500 + 500 + 198 + 6 

هذا أهم ما فى الجدول أما الباقى فيبين نسبة كل وارث في التركة وذلك 


واضح. 
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فتاو في الدعاوي والحجج 
1 فى الأحكام والفتاوي 

'بطلان حكم ما أحاط به من الشبه" ْ ٠‏ 
| من مدشر تسفت الدركلي الخمسي رجل استظهر عام : 1278 ه بحكم 
صادر على مقدم بنت يقضي باستحقاقه عقارا من يدها بواسطة ذلك المقدم» ولكن 
البنت رفضت ذلك الحكم وأبت أن تخضع لمقتضاه قبل أن تعرضه على المفتين 
وتعرف مكانته في نظر الشرع : لأن نائبها عند صدور الحكم كان معزولاء ومما 
افتبت به : 

| - الحمد الله وحده» والله الموفق من اعتمد عليه . حكم الحاكم أعلاه يليه 
بالعجز على ابن عيدون هو من حاكمه غارق في بحر الجور والظلمات يعلمه الواقف 
عليه بإنصاته للتواريخ و تمييزه بين الناس من قبيلة الأخماس إذ الحاكم الذي 
نسب إليه الحكم المحدث عنه؛ وهو القاضي سيدي محمد بن طاهر آگدي قد توفي 
قبل تاريخه الذي هو ثامن عشر شوال عام ثمانية وسبعين بعد المائتين والألف 
بزمن طويل. 

وعليه فما ذاك من كاتبه وحامله إلا مضمن الكذب أو صريحه والعياذ بالله 
فكيف وقع سهو الحاكم الذي بيده النازلة حتى أعطى نسخة من هذا الجور, ولم 
يشعر به مع ظهوره ووضوحه ! 

إذا علمت هذاء وأن الحكم مقطوع بجوره» ولا أساس له يقوم عليه» فإن 
صاحبه يستحق الأدب الشديدء والعذاب الأليم» إن يتنا وله بدون شك قول الله 
تعالى :وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" ''' كما أشار إلى ذلك أبو الحسن 
الزقاق في لا ميته'". 


() سورةالجن من أآية15 . 
2( يقصد قوله : وآية الجن فيمن جار تكفي لتعدلا . مجموع المتون ص : 165 . 
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هذا فضلا عن أن ابن عبدون ثبت عزله فى غير هذا كما فى نص المفتى 
أعلى أعلاه على بطلان ما يمحوله. حيث ثيتت العداوة بينه ويين البنت المقدم عليها 
بأن أباها قتل شقيق عمر ابن عيدون المتحدث عنه» وعزل بسبب ذلكء وإذا بطل 
شرعا كالمغدوم حسا بدون شك * . 

وهذا على فرض صحة الأصلء وأما حيث الآصل هاو وظهرت الدلائل 

وعليه فعمر ابن .عيدون لا يواخذ بالحكم عليه. وأحرى وآولى البنت فإنه لا 
بتوجه عليها شىء من المحكوم به لما ذكرناء والله أعلم . 

2 الحمد لله. حكم الحاكم آعلى ملتصقه لم يصادف محلا يقع عليه. وهو 
في ميزان الإنصاف لا عمل عليه» ولا التفات اليه لينائه على غير أساسء» حيث ثبت 
آن ابن عيدون عزل عن النيابة قبل تاريخه بآكثر من شهرين؛ هذا فضلا عن کون 

': حكم بين الصحة والبطلان" 

وفي قبيلة الأخماس العليا صدر حكم عام 1208 ه نصه : الحمد لله أجلت 
٠ . )!(‏ هذه قاعدة :لا يتبت الفرع والأصل باطلء ولا المسبب والسبب غير حاصل. انظر المعيار الجديد 

للوزاني 48:5 . 1 


2( هذه قاعدة أصولية معتمدة. ولها استثناءات انظر في الفروق 16١ ١‏ 
٠ )4-3(‏ النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 
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حيون الشريف"'' وقد جاء فيه : 

1 الحمد لله. حيث حكم الحاكم آعلاه على المدعي عليه برسم الإسقاط"' 
بإظهاره ليعذر فيه للخصم» فإن ذلك لازم له. ولا يعفى منه بدعوى تقييد المقال ٠”‏ 
لأن هذه دعوى تقررت بينهماء فإن استظهر به فذاك» وإلا عجزه وحكم عليه بقطع 
دعواه فيهء ثم إن كانت بينهما دعاو أخرى فينظر فيها بعد وأما الحكم أعلاه فلا 

وكتب محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمنها"'. 

الحكم المنتسخ أعلاه وتصحيحه كلاهما باطل لعدم ذكر متعلق الإسقاط وما 
انصب عليه من بيع أو هبة أو نكاح أو غير ذلك من الحقوق التي يسقطها المرء 
ويلزمه إسقاطها وإلا فلا عيرة بما خلا عن ذكر ذلك. 

وفى هذا كفاية لمن ألقى السمع وأنصفء والله الموفق وكتبه عبيد ربه تعالى 
علي بن الحسن ابن يرو وفقه الله بمنهاث!. 

[صحة ملكية وبطلان حكم" 

ومن مدشر أجلوان من بني دركل الخمسية رجل أقام ملكية دار وطرقها 
في ذلك إلى أن مات فحل محله ولده وهذا عندما نازعه أحد أقريائه في طرق الدار 
اعترف بأنه يمر منها ‏ غير واحدة ‏ على وجه الإحسان فقط لا على أنها حوزه 
وملكه؛ ثم جاء ولده بعده فعثر على ملكية جده» واعتمدها وأعلن ملكيته للطرق 


)1( الحاكم في النازلة هو المفتي فيها ويذلك يظهر أن المتقاضيين لم يكونا ملزمين بالتقاضي لديه . 
)2( المراد بالحكم هنا هو التأجيل المذكور لأنه حكم جزئي في النازلة المنظور فيها 

بالنازلة ظانا أن ذلك يعفيه من الإدلاء بالرسم المذكور . 
(جدد) النقل من خط يدي ا لمفتيين وتوقيعهما. 
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المشار إليهاء فقام النزاع بينه وبين مدعى الإحسان واستمر إلى أن ورثه ولده وولد 
خصمه. وفي النهاية حكم القاضي"' بأن الطرق لوارث دعوى الإحسان ولاحق 
لخصمه في المرور معها لا بصفته مالكا ولا بصفته محسنا إليهء والفتاوي التى 
صدرت بصحة الملكية عام 1216 ه والتي صدرت بعد قيام النزاع الأخير وفى 
الحكم عام 1277 ه هي : 

!- الحمد لله لا شك آن آسماء الإشارة مبهمة؛ ووجه إبهامها ما تضمنته 
الفاظها من العموم, فهي صالحة لآن ن یشار بها لكل شيء حيوانا كان آو جمادا. 
جنسا آو نوعا . 


وإذا تقرر هذا وعلم» فقول الموثق حوله : (وغير ذلك)*' داخل فيه الحيوان 


2 - الحمد لله ما سطر آعلاه من كون أسماء الإشارة مبهمة يشار بها لكل 
شيء صحيح» ويغني عنها قول الموثق : يتصرف فيها بأنوا ع التتصرفاتء ولا وجه 
اختصاص أحدهم ب: بشيء او إخراج بعضهم ببِيع أو مشارجة. ولا يمذع من الانتفاج 
معهم بذلك من لم يتيسر له قبل ذلك شىء من ماشية أو غيرها لقلة ذات يده وأراد 
الآن إحداثهاء ولا يمنعه من ذلك طول المدة حيث ثبت أصل ملكيته مع من ذكر . 


3 _ الحمد لله المسطر بالملتصق أعلاه حوايا وتصحيحا الكل صحيح. غدى 


٠ )1(‏ القاضي في النازلة هو أحمد بن محمد بن طاهر أكدي 

)2 ورد في الملكية : ويخرج من داره ويمر أين أحب لسقي ماء وحطب عيدان وغير ذلك» فيني المفتي على 
أن (ذلك) تفيد العموم . 

)43( النقل من خط من نقل من خط يد المفتي . 
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وكتب عبيد ريه محمد بن طاهر آگدي الحسني لطف الله به" : 

4 الحمد لله وحده» تأمل كاتيه ‏ سامحه مولاه ‏ رسوم الحاملء وأمعن 
النظر فيها فالفى رسم الملكية حوله صحيحا وافي الشروطء محكم الربوطء يعمل 
بمقتضاه. وحيث ثبت الملك للمعلم عبد الله بن طاهر بمحولهء فلا يضر ولده المعلم 
إبراهيم الإشهاد على نفسه بالإحسان فيما هو ثابت له» ويحمل على أنه فعل ذلك 
لعدم اطلاعه على رسم الملكية وعلى ورثته اليمين على ذلك حيث تعذرت منه . لان 
من مات عن حق فلوارثه "© والمعمول به كما لغير واحد من المحققين أن غيبة 
الرسوم عذرء انظر العلميا” والشيخ على التسولي في باب الحيازة". 

وعليه فرسم الإحسان لغوء وكذلك لو حمل على أنه أشهد بالإحسان مع 
اطلاعه على الرسم لأن الإقرار في خالص ملكه يحمل على الهبة» فلا بد فيها من 
الحوزء فإن وجد فذاك وإلا فالإقرار لغو كما لأيمة المذهب'". 

وعليه فرسم الإحسان هو والعدم سواء على كلا الاحتمالين ومن حكم بصحة 
الإحسان لعله لم يطلع على رسم الملك المحدث عنه؛ فعلى من ولاه الله أمر المسلمين 
أن بنظر فيما ذكرنا ويمعن النظر فيه ويمكن الحقوق ممن استحقها ويردع 
الظالم» فجنون الناس عظام» والعلم لله الملك العلام» قاله وكتبه عبد ربه تعالى أحمد 
بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله'“ . 

5 الحمد لله» الحكم أعلاه باطل لخلوه عن الإعذار الذي هو شرط في 
صحته قال الغرناطي : 





)1( النقل من خط يد من نقل من خط يدي المفتى. 

)2( نقل التاودي هذا القول على أنه حديثء وقال الوزاني عن الخرشي : إنه خبر غير معروفء ثم 
قال ورأيت ابن ناجي نقله حديثا معزوا للنبي ته . وكذلك ذكر القرافي في قواعده» ونقل الرهوني عن 
ابن رحال أنه قاعدة فقط انظر على الترتيب أجوية التاودي 19 المعيار الجديد 49:9. أوضح المسالك 
85 . : 

(3) انظر النوازل المشار إليها 158:2. 

)4( انظر البهجة 256/2 . 

(5) انظر البهجة أيضا 2 ' 319 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


وقبل حكم يثبت الإعذار بشاهدي عدل وذا المختار'" 
وكتب عليه صاحب البهجة ما نصه :“أي يجب على الحاكم قبل حكمه الإعذار 
بقوله لمن توجه عليه الحكم : أبقيت لك حجة؛ أو هل عندك ما يحقق دعواك ؟ ويثبت 
الإعذار بذلك عند التنازع فيه بشاهدى عدل ...۱ إلى أن قال : فيستفاد منه حينذ 
. أن الحكم من غير ... إعذار ...' باطل وهو كذلك؛ لأنه شرط في صحته على 
المذهب لحق الله تعالى''' ونحوه للزرقاني عند قول المتن :'وأعذر بأبقيت لك حجة. 
على أن الحاكم ذكر في حكمه أنه ثبت لديه رسم بيع جد الحامل واجبه في 
الساحة» ورسم وقوف أهل المعرفة» ويناء الحكم عليهما فرع تصورهما والإعذار 
فيهماء إذ الحكم قبل الإعذار جور على ما للأيمة الأخيار ومن تأمل رسوم الحامل 
وأمعن النظر فيها بإنصاف بداله منها أن الحق للحامل لاغبار عليه» كيف وبيده 
ملكية جد والده للطرق المتنازع فيها ؟ وهو أي الجد المذكور المعلم عبد الله بن 
طاهر قيد حياته ثم ترك ذلك لوالده إبراهيم وتصرف في ذلك ما شاء الله وصير 
الساحة مع الدار لزوجة ولده محمدء وهي منانة أم الحامل كما بيده وتصرفت الأم 
المذكورة فيما ذكر مع نسبتها ذلك لنفسها ما يزيد على الخمسين سنة ومع كسبها 
المواشي والخصم مصدق في ذلك ومدة تصرف الجميع ما ينيف على الثمانين" 
في حق مع هذا للخصم المذكورء لا سيما في نظر من مارس أهل بلادناء وعلم ما 
بين الجيران من المشاحة وعدم المسامحة, فما كان بجائز لمن أسند إليه الأمر فى 
الحكم أعلاه أن يعذر للخصم في ملكية ثبت تصديقه فيها بمجلس الشرع» فليتأمل 
الناظر بإنصافء والله الموفقء قاله وكتبه أفقر الخلق لرحمة الحق» أحمد بن عبد 
السلام حمدون كان الله له وغفر الله" . 


(1) بيت من تحفة اين عاصم الغرناطي انظر مجمؤع المتون ص : 62 . 

(32) في الموضعين معا حذف . 

4( انظر البهجة المحال عليها 6564/1. 

(5) انظر الزرقاني المحال عليه في باب القضاء 139/7 . : 

(6) آي من 1216 ه تاريخ الملكية إلى 1277 وقت الحكم» والفرق بين التاريخين 61 عاماء تضاف إليه 
عشرون سنة المدة التي شهدت بها البينة يكون الجميع 81 عاما. 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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" بطلان حكم لبنائه على مقال مجمل ˆ 

ومن قبيلة الأخماس السفلى شخص ادعى على الآخر أنه سطا على أرضه 
وأخذ ما أغلت له من زر ع مع تبنهء وأجابه المدعى عليه بأن مقاله لا يستحق جوابا 
لأنه مجمل وعليه أن يفصله؛ لكن القاضي حكم للمدعي بما ادعاهء ولم يلتفت لقول 
المدعى عليه وفي النازلة نقرأ : 

_ الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه 
البدور الأهلة . 

أما بعد» فلا يخفى على من مارس المساطر الشرعية وساير الأحكام أن 
الحكم على ما سكه الطالب السيد عبد السلام الجمل لقبا الخمسى بتسليم ما أقر 
به من الزرع الذي حصده والتبن الذي جمعه لمقابله السيد أحمد بن محمد بن 
الحاج النادي واضح البطلان لبنائه على غير أساس إذ من المقرر المعلوم أن روح 
الدعاوي» المقالات والأجوية. فإذا صلحت صلح كل ما انبنى عليها غالباء وإذا 
فسدت فسد ما ترتب عليها . ش 

ونازلتنا من هذا القبيل لما في مقالها من الإجمال والإبهام والاحتمال الموجب 
لرفضها وعدم سماعهاء عملا بقول المازري ولا تلزم القضايا بلفظ فيه إشكال 
وابهام» وهذا مما لا بختلف فيه أحد من ذوي الأفهام '''' وقول العلامة الرهوني لدى 
قول الزقاق : 

کن ان كان مجه لا 


(2! 





)1( لم أقف على هذا القول للمازري. بل الذين تحدثوا عن شروط الدعوى ذكروا كلامه مقابلا لقول من 
اشترطوا البيان والتفصيل, انظر حاشية الوزاني على شرح لامية الزقاق ص : 54 ومواهب الجليل 
مر والزرقاني 1357 . والتبصرة ٠10201 ١‏ 

2( لامية الزقاق. انظر مجموع المتون ص : 167 . 


ما نصه : والمعنى أنه لا بد أن يكون كلام المدعي أو المدعى عليه معلوما بيتا 
مفصلا لا إشكال فيه ولا نقص"'وفي التبصرة لابن فرحون “قال ابن سهل إذا 
نقص من دعوى المدعي ما فيه بيان مطلبه أمره القاضي بتمامه؛ وإن أتى بإشكال 
أمره ببيانه» فإذا صحت الدعوى سال الحاكم المطلوب عتها"© . 

وفي شرح التونسي على ابن عاصم ما نصه: ‏ وحاصل المسالة كما في 
التبصرة الفرحونية أن للمدعي ثلاثة أحوال, الأولى أن يعلم قدر الذي يدعي به 
ويمتنع من بيانه وفي هذه لا تقبل دعواه اتفاقا”*' انتهى المقصود منه؛ وفي شرح 
العلامة الخرشي لدى قول المتن :وكفاه بعت وتزوجت ما نصه : “فإن قال الطالل 
لا أعلم السبب أولا أبينه لم يطلب المدعى عليه بالجواب*'وقال العلامة التاودي فى 
شرح الزقاق : فإن آبى أن يبينه لم يلزم المطلوب بالجواب . ۰ 

وإن المدعي في قضيتنا امتنع من بيان نسبة الأرض المتنازع فيها وفي 
زرعهاء هل هي له أم لغيره؛ وإذا كانت لغيره فما وجه مدخله؟ حسيما في الامتناع 
المذكور مشهودا عليه في مرافعات التداعي بيد مقابله, تاريخه سادس أول الربيعين 
عام ستين الحالى 0 1 

فبان من النصوص التي جلبناها آنفا. ومن الإفتاءات"' التى بيد المدعى عليه 
أن تكليفه بالجواب وجوابه بالفعل لم يصادف محلاء وهو وإن وجد حسا فهو 
معدوم شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء وإذا كان كذلك فحكم قاضي النازلة 
بمواخذة المدعى عليه بإقراره. ويتسليم الزرع والتبن للمدعي وحلفه على ما أنكره 
مما شمله المقال لا يصح ما دام المقال بالصفة السابقة التى لم يستحق شرعا من 
أجلها جوابا . ٠‏ 





)1( نقل الرهوني هذا القول عن ابن شاس فقال : “الدعوى المسموعة هي الدعوى الصحيحة وهي أن تكون 
معلومة محققة. فلو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه "أوضح المسالك 320:7 . 

(#) أصلالنص : إذا نقص المدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أمره القاضي بتمامه وإن أتى بإشكال 
1 أمره ببيانه؛ فإذا صحت الدعوى سال الحاكم المطلوب عنهاء تبصرة اين فرحون 1041 : 

)3 النص منقول بعد حذف ما رأى المفتي أن لا حاجة له بهء انظر المحال عليه 101:1 

3 النص منقول حرفيا عن الخرشي المشار إليهء انظره 1547 . 

)5( النص منقول حرفيا. انظر الشرح المحال عليه ص : 66 . 

)6 يظهر أن في النازلة فتاوى أخرى إلا أني لم أطلع عليها 


٠. 
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على أنالو تنازلنا لإرضاء حاكم النازلة. وقلنا إن الزر ع لزارعه مع قيام 
الشبهة فإن شبهة المدعي هنا ضعيفة وخصوصا مع الاسترعاءات المتكررة التي 
بيد المدعى عليه حسبما بالشهادة المؤرخة بمنتصف ربيع الأول عام 58 والمؤرخة 
بالتاسع والعشرين من ذي القعدة عام 1358 ه ... وأيضا فالقاعدة أن الغلة تتبع 
الأصل دائما حسيما هو مقرر في باب الاستحقاق, والمدعى عليه متمسك باشرية 
والده وملكيته مع أشراكه؛ مع حكم قاض ومحكم. بينما مقابله ليس له ما يؤيده !۷ 
ثلث لم يذكر صاحبه في الإراثة المنتسخ فرعها بيد ماسكه المدعى عليه . 

ومما أوجب بطلان الحكم المذكور خلوه من الإعذار كما هو معلوم في 
غيرماديوان فقهي قال في التحفة : “وقبل حكم يثبت الإعذار بشاهدي عدل ٠ ٠.‏ 

ولا عبرة بقول القاضي : وأعذر لهما ... إذ لم يسق ذلك إلا مساق الحكاية 
التي لا يشملها الإشهاد تأمله. وببطلان حكم قاضي النازلة وعدم الاعتداد به يقول 
رادا | العلم في ذلك لمن يهب العلم أحمد بن محمد الأشهب لطف الله به ٠‏ 

بطلان حكم صدر فى ظروف غير عادية 

وفي حكم صدر على رجل وهو في السجن يقضي ٻأن لا حق له في أرض, 
كان يريد أن يستحقها ممن اتهمه بأخذها والاستيلاء عليها وهي ماله وملكه وكان 
الخصام فيها قائما بينهما الى أن دخل السجن. ولما خرج استأنف الخصام ونازع 
في الحكم الصادر عليه إلى أن مات فاتيعه ولده فى ذلك» قال الإفتاء : 

الحمد لله ورد علينا ماسكه؛ الشريف البقالي وبيده حجج منها اتر 
أحمد بن عبد السلام البقالي على قاسم شقور شقور المرة بعد المرة» وهو لا يعباً به من 
تسع وثلاث مائة التاريخ بأنه تعدى عليه» ونهب منه طرقا من الأرض بعرف 
(بأمداغو) ثم أبد ذلك الاسترعا - بحجة > وهي أن ن النزا ع كان ¿ قانما سنهما > وأنهما 
تحاكما لدى قاضي الوقت الفرطاخ فصدر الحكم على البقالي» وهو في السجن من 
جانب المخزن وأنه لما خرج من السجن لا زال بنازع في الحكم الذي وقع عليه إلى 





62 : انظر مجموء المتون ص‎ 41١ 
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أن توفي وقام الآن ماسكه يسال عن الحكم الصادر من القاضي على من هو في 
السجن: هل يعضي أم لا؟. 
فكان الجواب بأن الحكم الصادر من الفرطاخ كان في زمن الفوضى, 

وتعصب القبائل لعدم إجراء الأحكام كما هي عندنا الآن بوجرد الغالب : أصحاب 
الحماية ولم يحصل الإذعان من أهل القبائل الجبلية إلا بوجود الدولة الحاميةا" 

وعلنه فحكم الفقيه حصل بطلانه من وجود عدم الإنصاف ورفع الظالم عن 
المظلوم؛ وهذا البطلان للحكم نص عليه الشيخ التسولي في أجوية محيي الدين في 
الفصل الأول والثالث والسادس ونص ما في الفصول : حصل الانهماك والتعصب 
بين القبائل منذ رمن لم يقع منهم إذغان”' وحيث لا إدغان فقد نص القرافي في 
الذخيرة واللخمي في التبصرة وكذا ابن فرحون والونشريسي في معاوضات 
المعيار عن الحفار أنه مهما وقع العثور على تلك الأحكام وأدلى بها صاحبها فإنها 
تفسخ شرعا'" وقد أطال في المسالة فليراجعه من أراده بتلك الفصولا" . 

م إن الحكم الواقع على البقالي لشقور ينخرط في سلك قول الشيخ 
خليل: بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن ... أو صفع لذي مروءة *' وحيث 
وقع الحكم على المسجون فإنه لا يقضى بهء ابن رشد في البيان : تنفسخ الأحكام 
ية على اكرام ولا تنقع القائع به حالا ومالا ويكفي في الإكراه غلبة الظن. 
فكيف مع الثبوت» وسواء ظال سجن المكره أو قصرة"ا 





)1( في هذا إشارة إلى أن اطمئنانا ما وقع نحو الحماية» وهو ما عبر عنه أيضا العبودي في إحدى فتاويه 
وكذلك عبد الرحمان زيطان . 

2( لم ينقل المفتي نصا معينا من الفصول المشار إليهاء وإنما نقل ما تضمنته انظر الأجونة المشار 
إليها : 32-2715 

(3) هذا على ما يظهر. > هو ما أخذه المفتي مما قرأه فيها لا أنه نصه.ء انظر تبصره ابن فرحون المحال 
غليها 50/1. وانظر قول الحفار في البهجة منقولا عن المعيار 347:2. 

03 يقصد الفصول الثلاثة في الأجوبة المذكورة . 

)3( هذا النص في فصل أركان الطلاق من مختصر خليل ص : 137 . 

)6( لم أتمكن من مراجعة البيانء وقال الحطاب بعد ذكر إقرار المكلف : « خرج بالمكلف إقرار المكره ٠‏ فإنه 
غير مكلف على الصحيح. وقال القرطبي .. شرط الإقرار أن لا يكون بإكراه. وأما المحبوس والمتهدد 
فاختلف في أخذه بإقراره واضطرب ال مذهب في إقراره بعد الحبس والتهديد > هل يقبل جملةء أو لا 
يقبل جملة أو الفرق فيقيل إذا عين ما اعترف به من قتل وسرقةء ولا يقبل إذا لم يعين ثلاثة أقوال » 
مواهب الجليل 216:5 » وانظر أجوية أبي الحسن 6 351 . 
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وفى هذا القدر كفاية في بطلان حكم الفرطاخ» فيجب على قاضي الوقت أن 

بعذر فيه للقائم, ويكلف المقوم عليه شقور بتقييد مقاله ويستأنف دعواه إن ن شاء الله 
وإلا سلم الأرض لماعيهاء ويذهب لحال سبيله وهو الحق إن ¿ شاء الله» ومنتهى العلم 
لله محمد الصادق الريسوني وفقه الله ولطف به آمين'". 

ˆ بطلان دعوى باضطراب مقال المدعي " / 

ومن قرية القلعة الزجلية أن رجلا قيد مقالا بصفته وكيلا عن زوجته ابنة عمه 
على رجل آخرء وورد في مقاله ذاك أنه يريد أن يشفع لها بحصتها في أرض حقه 
فيها الذي كان قد باعه للمدعى عليه» وكذلك حق بعض أعمامه الذي كان قد باعه 
هو الآخر للمدعى عليه أيضاء < ولما لم يدل بوكالة عن زوجته حكم عليه القاضي 
محمد بن عبد السلام أحجام بالعجز في منسلخ رمضان عام 205! ه.: وصدرت 
فتاوى بتأبييد الحكم, ثم بعد ذلك مباشرة ادعى أنه لم يبع كل حقه في الأرض 
المذكورة. وانما باع فقط بعض حقه فيهاء . وشهد عليه بذلك أمام القاضي أحمد ابن 
طاهر أشطوط الذى بعد أن أنكره المدعى عليه استنتج من موقفه المتردد أنه 
معترف ضمنيا ببيع كل الأرض» > ويناء على ذلك» أصدر حكما في اثنين وعشرين 
من شوال عام 205! ه يقضي باستحقاق المدعى عليه الأرض التي كان فيها 
النزا ع إلا أنه أبقى له فرصة في تغيير مجرى الحكم إذا أتى بحجة مقبولة شرعاء 
وجات في النازلة فتاو مختلفة الاعتبار لصالح المدعى عليه المحكوم له ابتدائيا 
باستحقاق الأرض وهي : 

١‏ الحمد لله. حيث أنكر المدعى عليه أعلاه القائل في دعواهء إن له حقا في 
الأرض التي ذكرها أعلاه. وقال إنه لا يعرفه ولا يعرف ما قال في مقاله» فعلى 
المدعي أعلاه إثبات ما ادعاه بموجب الثيوت لقوله َيِه : “البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر”*'والله أعلم . 





)ا( النقل من خط يد المففتي ونوقيعه . 
7 
(2) هذا لفظ البيهقي عن ابن عباسء انظر الاربعين النووية ص : 0” ٠‏ 
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وكتبه عبد ربه الحسن بن عبد الرحمان ابن تمة كان الله له'. 
2 الحمد لله. المسطر أعلاه من كون المدعي مطالبا بالبينة صحيح في غنى 
وكتبه عبد ربه سبحانه أحمد بن محمد الشدادي وفقه الله يمنها© . 
- الحمد للهء الذي يظهر من كلام الحاج علي الشعال في أرض (توراغين) 
التتازع يها مع ماسكه اسا و أنه اضطرب وتياين حسنيما بيد 
ماسكه »ومن اضطرب مقاله وتناقض, > سقطت دعواه ولم يعتد بهاء ٠‏ قاله في 
التوضيح ونبه عليه الشفشاوني في نوازله. ويه أجاب الإمام ابن عرضون في مثل 
حسبما لابن الناظم على تحفة والده" ونقله عنه الشيخ ميارة ة فى الإتقانة ' وغير 
- عبد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني العلمي الرحموني لطف الله به 
آمين!7! : 
- الحمد لله الحكم المسطر أعلاه صحيح في غنى عن مزيد التصحيع, إذ 
اميك تفل الحم الحاج علي الشعال من دعوى لدعوى. فان دعوييه معا 
عمه. وما هو فقد باع حظه فيها ؛ ومرة قال ! ن له فيها الريع, ومعلوم أن من انتقل 
من دعؤى لأخرى تبايتها فإن دعوييه معا تسقطان» وهذا واضح لا يحتاج إلى 
جلب نصوص والله أعلم, > قاله وکتبه محمد بن محمد اللغداس تغمده الله برحمته '* 
(2-1) التقل من خط يدي المفتيين وتوقيهما . 
)3( انظر نوازل العلمي 27:1 . 
)4( انظر قوله في البهجة 1 }6 
)5 انظر الإتقان المحال عليه 39:1 . 


)6( بيقصد مقال المدعي 
(87) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما 
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؛- وعاد الرحموني إلى النازلة انطلاقا من الحكم المؤجل الذي أصدره أحمذ .. 

الحدد لله قول الحاج على بمحوله في الشهادة المسجلة عليه بمجلس الحكم 
الشرعي : ما كان اشتراه والد عبد السلام المذكور منه ومن غيره .. . قاض قطعا 
بالتصريح لا بالإشارة والتلويح أنه باع ما كان له بالأرض المذكورة فقيامه بعد 
تعقب بالرافع''' وهو غير مسموع شرعاء ولا سيما بعد الحكم عليه بالتعجيز”' 
المسجل أسقل محوله. على المعمول به» وهو المنصوص للمواق عن المفيد' " ونظمه 
الزقاق بقوله :وان قام ذو التعجيز . ...'' ومثله لابن فرحون فيما !ذا عجزه القاضي 
وهو يدعي الحجة"” ' ونقله الشيخ خ ميارة في فتح العليم الخلاق”". 

هذا وجه الحكم في النازلة وهو واضح لمن تأمل الحكم المشار إليه. . ومقال 
المحكوم علبه؛ وما أسس عليه من الإحالات المتعددة والتلوم» وتمكين الخصم من 
انتساخه ينبني عليه مفاسدا *' ومنها الدور والتسلسلء وطول الخصام المنهي عنه 
وتشعببهء > والمطلوب حسم مادة ما يفضي إلى الشغب بقدر الإمكان والله أعام . 
امن" 

الحمد لله المذكور أعلاه صحيح لا مزيد عليه وعليه المعول» ولا يقبل 
غره ألا قول الحا ج علي المذكور تضمن أنه باع ما كان له في الأرض المذكورة 
حيث أشير: . وهو صرب لا شك فيهء ومذهبنا أن مضمن مضمن الاقرار كصريحه: فأحرى 





. ی رفع لما فعله والتزم به‎ (ht) 


0 تسد حكم القاصي محمد بن عبد السلام أحجام مشار إل سابقا . 
)3( انظر التاج والإكليل المنشور على هامش مواهب الجليل© 133-132 
)4( لا مية الزقاق. مجموع .ع المتون ص : 167 . 

(5) انظر تبصرة ابن قرحون | 141 . 

)6 انظر فتح العليم الخلاق المحال عليه ص : ۸7-86 . 


0 بقصد أن الحكم الذي صدر عليه مع إيبقا: د الباب مفتوحا لا يمكن أن يكون غاتبا من الحجج هو حكم 
غير سدید. . بل كان ينبغي أن يكون حكما نهائيا 
)8( النقل من خط بد المفتى وتوقيعه . 
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ما كان صریحاء ولا يقبل منه بعد ذلك بمدة أنه لم يبع إلا اليعض فهذا غير 
وعليه فإن كان للحاج علي مدفع في هذا الإقرار غير دعوى تبعيض البيع من 
تجريح الشهود أو رجوعهم فذاكء وإلا فقد مضى عليه الحكم الأول"'! وما أمهلناه 
الآن إلا لأجل حضوره يوم الأجلء والله أعلم» وكتبه في رابع عشري ذي القعدة 
عام 1205 ه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله لوا . 
7 الحمد لله ما ذكره الحاكم سدده الله أعلاه بالملتصق به أعلاه فى 


النازلة” قد أصاب فيه عين الصواب» وجد واجتهد وأصاب, إلا أنه حيث كان 
فيه بشيء يسمع منه شرعاء فكان الواجب عليه أن يعجزه ويسجل الحكم عليه 
لأيمة ا لمذهب» وهو غير خاف ولا سيما على المباشر والله أعلم . 


وكتب عبد ريه محمد بن عبد الوهاب الحسنى الرحمونى لطف الله به 


وفي عشري محرم عام 6 ها أصدر القاضي أحمد أشطوط المشار اليه 
الحكم النهائي بعجز هذا المدعى واستحقاق المدعى عليه الأرض المتنازع فيها 
استحقاقا أبديا وفي ذلك جاعت الفتوى الآتية وهى الثامنة فى النازلة : 

- الحمد لله. الحكم بالتعجيز أعلاه قد أصاب فيه المباشر للنازلة سدده الله 
وجه الغرضء وأدى عنه فيه الحق المفترضء ولم يبق للشعال فيما عجز فيه مقال 
يسمع» ولا حجة يضغى لها وتتبع» على المنصوص لأيمتنا وعلماء ملتنا. حسيما في 
نظم الزقاقء ونقله عن المفيد المواق» وهو المشهور في المذهبء ويه قال كل من يعتد 
)1( يقصد الحكم الإبتدائي الذي أصدره عليه هذا المفتي نفسه كما أشير إلى ذلك . 
)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)3( يقصد أشطوط الحاكم المفتي في هذه النازلة . 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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القصوى في تنفيذ الحقوق ويلوغ الأرب» فما بعد هذا الباب من.باب» إلا ما كان 
على وجه التعرض لأكل أموال الناس بالباطل والانسيابء والله تعالى أعلم 
بالصواب قاله وكتبه عبد ريه محمد بن عبد الوهاب الحسني الرحموني لعلف اله 
به آمين!") 

ويعد أن فشل المدعي في السير على الطريق الذي كان يظن أنه قادر على 
السير معه استظهر برسم مؤرخ بنصف رجب عام 1198 ه مفاده أن المدعى عليه 
أقر له بما يدعيه عليه من حقه في الأرض المذكورة ولو تمكن القاضي من الاطلاع 
عليه لما حكم بما حكم به وردا لذلك جاعت الفتويان الآتيتان : 

الحمد لله الإقرار أعلاه قد أكذبه المدلى به كما هو عليه في غير هذا 
مسجل بمجلس الشرع المطاع من أنه باع واجبه بالعام المتصل فروطه؛ والإقرار 
إنما ينفع المتمسك به مالم يكذبه» فإن كذب المقر بطلء لقول المختصر :“يواخذ 
المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه"© ولا سيما بعد الحكم عليه بالتعجيز فلا 
يسمع منه ما ياتي به بعد على معروف المذهب والله تعالى أعلم, ؛ قاله وكتبه عبد ريه 
تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني الرحموني لطف الله يها" . 

0 الحمد لله لا شك أن الإقرا رلا يصح إلا لأهل لم يكذب المقرء > وقد 
اعترف هذا بأنه لم يبق له حق في الأرض المتنازع عليهاء > فلا عبرة إذا بما قيده 
أعلاه والله أعلم» > كتبه عبد ريه تعالى محمد بن الحسن ابن ميمونة وفقه الله بمنه“. 

"رفض دعوى لامتناع صاحبيها من حضور مجلس القضاء 

ومن ربع بني دركُل الخمسية أن رجلين استحضرا خصمهما إلى القاضي 
بأمر من الحاكم الإداري: ولا لم يحضرا معه طلب من القاضي أن يمكنه من فتوى 
في نازلته ليحتج بها أمام الحاكم المذكور أو غيره؛ والنازلة كما يظهر هي أنهما 
كانا يتهمانه بالاستيلاء على باب لأحد موروثيهماء أما الفتوى التي جاءت في ذلك 





)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)2( انظر الزرقاني 92/6 . 

)0 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 





- حبيبنا في الله. الشيخ عمر بن الفقيه أبي القاسم بكور الحسني الدركلى 
أمنك الله وأرشذكء وسلام الله عليك ورحمته تعالى ويركاته . 

أمنا بعد» فما يجب به إعلامك أنه حضر لدينا محمد بن الحاج محمد زرى 
وذكر لنا أنه استدعاه لدينا ولد عبد السلام بن قاسم بن العربي الحرثي وعبد 
السلام بن حمان الحرثي. على يد المخزن. وحضر لدينا محمد المذكور. وبقي 
منتظرا قدومهما عليه من صباح النهار إلى أن فات عصره» ولم يحضر معه 
لدينالاهماء ولا من ينوب عنهماء على شأن باب علال الحرثي المشار إليها بينهم, 
وطالت المدة على الباب المذكورة. نحو غامين وزيادة» ومن كلام العلماء أن على 
القائم إثبات ما يدعيهء وفي الحديث عنه عه :“البينة على من أنكر" '' . 

وعليه فالواجب أن يثبتا الباب التي يدعيانهاء وبعد ذلك فلا يمين على محمد 
المذكور لا بعد ثبوت الباب المذكورة ولا قبل ذلك لكونه أجنبيا غبروارث, وقد قال 


صاحب التحفة : 
والمدعي عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين '*' 


وطلب منا إعمال الواجب شرعا فأسعفناه في ذلك ليكون له حجة بيده لدى 
كنتم تومنون بالله واليوم الآخر”' وكتب في عشري شوال عام 1331 ه عبيد ربه 
محمد بن علي حراث لطف الله به آمين" . 

ومن قبيلة بني زجل الغمارية رجل وابن أخيه أشهدا على نفسيهما بأنهما 
رضيا بتحكيم أبي الرجل الذي هو جد الولد في شان النزاع القائم بينهما في 
(1) هذا لفظ البيهيقيء انظر الأربعين النووية ص : 58 ولفظ البخاري والترميدي فالبينة على المدعي 

واليمين على المدعى عليهء انظر صحيح البخاري 1773 وسنن الترميذي 6 8887 . 
(2) انظر البيت في مجموع المتون ص : 58 . 


(7) سورة النساء آية : 58 . 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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الماشية وغيرها مما كان مشتركا بينهما وحكم المحكم» وأشهذ بأن المصلحة 
تقتضي أن يدفع ولده لحفيده رأسين من أنثى المعزء وجدياء وضروية من البقر ومدا 
من الشعير ومدا من الرومية» وربع مد من الفولء وربع مد من القمح» ونصف مد 
من التين المجفف. وقد قبل كل من الرجل وابن أخيه ذلك. وشهد على القبول 
والإقياض والقبض عدلان عام 1[ ه لكن بعد مدة ادعى الولد أنه مغيون قيما 
فعل ورجع إلى الخصام» وفي النازلة وردت فتاو لصالح الولد الطاعن في الحكم, 
كما جاءعت فتاو ضده» وهي بقسميها ما نعرضه هنا: 

١‏ الحمد لله الفتاح» ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الوضاح: 
وعلى آله وأصحابه المهتدين بهديه لما فيه صلاح ونجاح» ويعد : 

فما أدلى بهالمدعى عليه أعلاه من رسوم التحكيم وحكم المحكم» ودفع 
المحكوم به التي فروعها بيد المدعي باطلة أما الأول والثاني فلوجهين : 

الوجه الأول جهل المحكم بالفتح حكم ما به حكم فيه, إذ العلم به من شروط 
جواز تحكيمه ونفوذ حكمه معاء أما الجاهل فلا يجوز تحكيمه. ولا ينفذ حكمه لقول 
خليل الممزوج بالشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير ما نصبه : وجاز لمتداعيين 
تحكيم رجل غير خصم من غير تولية قاض له يحكمانه في النازلة بينهماء ٠لا‏ تحكيم 
خصم من الخصمين» فلا يجوز ولا ينفذ حكمه وغير جاهل وكافرء وآما الجاهل 
والكافر فلا يجوز تحكيمهما . إلى قول الشارح فإن حكما خصما أو جاهلا أو 
كافرا لم ينفذ حکمه""' قال الشيخ ٿث شمس الدين سيدي محمد عرفة الدسوقي 
مانصه :“قوله : لم ينفذ حكمه أي ولو كان صوايا”*' لأنه بمنزلة القاضي الذي قال 
فيه خليل أيضا :ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور”' قال الشارح عليه : ولو وافق 
الصواب '' قال المحشي "وعبارة بهرام عن المازري في الجاهل ينقض حكمه وإن 
كان ظاهره صوابا” . 





. 1214 النص منقول عن المحال عليه بعد حذف فقرة من قرب آخره. انظره‎ MD) 
. 121١ انظر حاشية الدسوقي على الدردير‎ )2( 

)3 انظر مختصره ص : 201 . 

4 انظر الزرقاني 447 . 

)30 النص كما نقله بناني هو : 'وعبارة الشارح عن المازري في الجاهل ينقض حكمهء > وان ن كان ظاهره 


الصواب ' حاشيته على الزرقاني 1447 . 
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والوجه الثاني عدم جواز شهادته لا للمحكوم له ولا للمحكوم عليه قال 
خليل أيضا :'ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ",2 قال المحشي :'وهذا القول 
هو المشهور”* وكذلك لقرابته منهما" المشار إليها بقول خليل أيضا : ولا متأكد 
القرب كاب وإن علا "*' وقال فى التحفة :" والأب لابنه وعكسه منع " لا سيما وأنه 
لم يات بدليل على ما حكّم به. المشار إليه بقول العلامة ابن السبكي في جمع 
جوامعه ونصه :"الحكم يستدعي دليلا" وقال أيضا :“ولا حكم قبل الشرع بل الأمر 
موقوف على وروده"". 

وآما الثالك!6 الذي هو رسم دفع المحكوم به فباطل أيضا لثلاثة وجوه : 


الوجه الأول التناقض الذي بين قول المدعى عليه في جوابه ما نصُّه :في 
تاريخ سادس عشر صفر من عام سلف عامه إلى قوله : قدفع جميع ما ذكر إلخ... 
وبين قول الشاهد له بالدفع ما نصه أيضا :"بمحضر شهيديه دفع ... إلى قوله في 
فاتح محرم الحرام عام 1371 ه فجواب المدعى عليه صرح بأن الدفع وقع قبل عام 
تاريخه الذي هو سبعون وثلثمائة وألف. وشهادة الشاهد صريحة فى أن الدفع وقع 
عام واحد وسبعين ... فهذا تناقض قطعا بين جواب المشهود له وشهادة الشاهد 
له وهو مما يحل العقود ويبطلها كما في البهجة وغيرها قال نجل مؤلف أصلها 
بنقلها ما نصّه :"وحل العقود يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء في 
الاسترعاء أو بظهور تناقض من المشهد أو من فى حكمه فى الأصل كاختلاف قول 
أو اضطراب مقالء أو بمضادة قوله لنص ما شهد له بة"© . ٠‏ 


(1). انظر المختصر مجرد ص : 261 . 
(2) الظاهر أن القائل هو الزرقاني إذ هو الذي قال : وهو المشهور لأن الظنة تلحقه في ذلك وسكت عنه 
بناني» انظر شرح الزرقاني 7 . 
(3) 2 أي المحكوم عليهما لآن أحدهما ولده والآخر حفيده . 
4 انظر مختصر خليل مجردا في باب الشهادة ص : 263 . 
(5) انظر مجموع المتون ص : 64 . 
)6( انظر حاشية بناني على المحلي عليه 344/2 . 
7( انظر المرجع نفسه 64/1 . 
(8) يعني بالأول رسم التحكيم, والثاني حكم المحكم والثالث دفع المحكوم به. 
(9) . النص منقول حرفيا عما نقل في البهجة عن ابن الناظم» أنظرها 61/1. 
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الوجه الثاني ما فى قول الشاهد عن المطالب التى صدرت من الثانى للأول 
من إجمال المطالب وإبهامهاء إذ لا يُدْرَى هل هي التي بالمقال أو غيرهاء ففي 
اللامية ما نصه “كلام بين كالتمام لناقص ...0 ظ ۰ 

الوجه الثالث ما في قوله أيضا :” دفعا تاما معاينة فمن علم الأمر كما 
ذكره وحققه واستوعبه كما سطر ... من تناقض كلامه أيضا إذ المعاينة من أفعال 
الحواس» وعلم الأمر وتحقيقه واستيعابه يدرك بالباطن» فهذا تردد من الشاهد في 
مستند العلم لما شهد به» فيكون ترددا أيضا من المشهود له؛ لأن من أدلى برسم 
فهو قائل به» كما في البهجة أيضا وغيرها' ومن تردد في مقاله سقطت دعواه 
وشهادة شاهده» قال فيها ما نصّه : ومن اختلف قوله» واضطرب مقاله سقطت 
دعواه ويينته". 


على أننا في غنى عن هذين الوجهين الأخيرين بالأول الذي ليس معه تاويل 
ولا احتمال» ولم ببق لقائل فيه مقالء وفيما ذكر كفاية» عبد ربه» عبد السلام بوجنة 
كان الله لها" . 

3 الحمد لله. الرضى الصادر من المدعى عليه ومكفوله بعد إخراجه عنه - 
بالجد للثاني في تعيين المطلوب» وعين ودفع للمدعي المكفول إثر دعواه قبل هذه 
بنفسه”' ماض عليه فرجوعه ‏ نبذا لما أخذ ولما صدر منه ‏ تعاقب بالرافع'' وهو 
باطل كما لابن القطان المنقول في حاشية الرهوني ونوازل الوزاتي"' ورسم الرضى 
تام الشرائط لا يعتريه خللء ففي التبصرة ما نصه :اذا تنازع رجلان في شيء 
كل واحد يظنه لنفسه من غير يقين كالشيء يكون من قبل الأب والجد فيسالان 





(1) لامية الزقاق بمجموع المتون ص : 167 . 
)2( انظرها 61/1. 
)3( فيها أي في البهجة أيضا. انظرها 551 . 


)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)5( أي من دون أن يكون له وكيل كما في الدعوى الثانيه . 
)0( أى إبطال ما فعله والتزمه وتعلق به حق الغير 


(7) انظر النوازل الكبرى المحال عليها 13:5 . 








الرجل يفزعان إليه في علمه» فيشهد أنه لأحدهماء فذلك جائز ويلزمهما '' ومثله 
ب الغا في نوازل سيدي المهدي العمرانيء وفي المتن ما نصه ˆ أو شهد فلان غير 
العدل”*' قال شراحة : فمفهومه لو كان عدلا لجازت قولا واحدا إن انفرد مع اليمين 
وإلا فلا" . 


على أن القائم الآن لا شيء له في هذه الدعوى حيث وقع الرضى في العام 
الصارم وأخذ ما عين له وسكت وقت الشهادة بذلك إلى الآن قام طالبا لا تسمع 
دعواه قطعاء قال ابن سهل رحمه الله ما نصه :“هذا إذا أنكر ذلك حين شهد عليه 
أما إذا سكت حين الشهادةء ثم رجع لم يكن له ذلك: وهذا الأصل في كل من التزم 
مالا بلزمه بحكم' ونقله العلامة التسولي تقييدا لنفي خليل انظرم* 0 

إذا تمهد هذا يعلم ما هول به الإفتاء إن مساللة المحكم بائنة عن ذات 
الموضوع كما رأيت» فالمحكم لدى الفقهاء منزل منزلة القاضي يفصل بين الخصوم 
بواسطة الكتاب والسنةء وذات النزا ع يعين الخصمان رجلا يبين لهما ما في علمه 
لا غيرء وهذا واد» وذاك واد آخرء لا تعلق لأحدهما بالآخر قال العلامة سيدي 
العباس التازي ما لفظه :“عند النزول تتخنبل عليك الغزول" . 

وكون المرضى به لا يجوز أن يشهد لتأكد القرابة يقال عليه حيث رضيا به 
فقد عيناه عدلا في ذلك, قال سيدي علي التسولي ما نصه :“فلا يخفى أنه لا فرق 
بينه وبين قوله كل ما شهد به فلان حقء إذ لا يقول ذلك حتى يكون فلان عدلا 


(OF . 
0 عدله‎ 





(1) النص منقول حرفيا كما نقله ابن فر ن» انظر تبصرته المحال عليها 231:1 ويكفي ذلك عن الوزاني . 

2( انظر المتن المحال عليه مجردا باب الإقرار ص : 221 . 

)3( في المسالة أقوال لا قول واحد انظر مواهب الجليل 5؛ 231-230 . 

4( النص منقول حرفيا عن البهجة 41/1 . 

)5 لم أعثر على هذه القولة في مصدرء أما صاحيها فكان مفتيا وقد نقل الوزاني فتاويه في المعيار 
الجديد 8 ؛ 133-228-202 وكان معاصرا له في حدود أول القرن الرابع الهجري . 

() النص منقول حرفيا عن البهجة 41:1 
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ودعوى التناقض بين قول الجواب : فدفع له جميع ما ذكر... وبين رسم 
الشهادة من الدفع بالمعاينة غير صواب لعدم فهم المعلق في الحجة؛ إذ قول الحجة 
في كذا ليس الجار والمجرور معلقا بقوله : دفع كما توهمه» بل هو معلق بمحذوف 
بقدر بقيدت لا غير إذ كيف يقول عاقل ذلك فضلا عن فاضلء » وأرباب الوثائق كلهم 
على هذا ؟ وإلا لم تقم شهادة على ساق إلا ووقع فيها ما ذكرء فليتأمل منصفا. 
وياقى أبحاثه لا يفيد فلا نطيل به وكيف لاء والمدعي المكفول تحت لواء عمه 
المدعى عليه خمسة عشر عاما أو أكثر والنفقة والكسوة جارية منه عليه ولم يقم 
بنفسه الا سنة ثمان وستين من مائة التاريخ؛ كيف تعقل المائدة ويعطى حكمها من 
الشركة في الأشرية وفيما بيد الكافل. مع أن المكفول متبوع بسبب القيام به ؟ وإذا 
فرض أن له شينا م . فقد صرف عليه في حالة صباهء والقول قول الكافل في ذلك 
شرعا أي فيما صرفه عليه في المدة المذكورة» وريما تبقى ذمته ‏ أي المكفول ‏ 
عامرة بذلك» ولولا تفضل الجد عليه بشيء لبقي صلذا ملقى؛ وييد الكافل الحجة 
بآنه كان صبيا فى المدة المشار إليهاء مكفولا لا قدرة له على شيء لولا العم وفي 
القدر الغنية والسلام عبد ربه عبد السلام الخراز ( لم أجد له دعاء ) '"' ١‏ 
3 الحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله ويعد : فلا مرية أن ماسلكه 
الأخ في الله في اللصق أعلاه هو عين الصواب, وما ذكره الأخ في الله أعلى أعلاه 
لا يلتفت اليه ولا يقول به قائل بل هو والعدم سواء لأنه على غير مهيع الفتيا ففي 
نوازل العلمي ما نصّه “سيدي رضي الله عنكم جوابكم في مسالة خصمين رضيا 
بشهادة رجلين من منزلهما فلما شهد الرجلان المذكوران بما شهدا به وحكم 
قاضي الوقت بذلك إلخ ..... فأجابء الجواب إن كان الأمر كما ذكرتم ورضي 
المشهود عليه بشهادة الشاهدين بعد أن أدياء فلا مقال له فيهماء ولا يلتفت لدعواه 
وان كان قبل التأدية فله المقال: والله سبحانه أعلم"" ٠‏ ْ 





)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه » 
)2 النص لأبي القاسم ابن خجو. انظر النوازل المحال عليها 2 طبعة حجرية. 153 
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انظر كلامه فقد نقل ثم نظائر وقد قال أيضا بعد ذلك وأجاب خليل في 


توضيحه بأنه قد يقال : إن مسالة المدونة خارجة عن هذه وهو من باب الالتزام 
المرتب على شرط ... ثم قال" : وانظر إذا حكما رجلا وحكم بينهما ثم رجع 
أحدهما عن الرضىء قال البرزلي : تقدم إذا حكما رجلا وحكم بينهما فإن حكم 
المحكم ماض إذا لم يكن جورا بينا ”'وفيه بعد هذا ما نصه : 'وأجاب سيدي 


إبراهيم الجلالي عن سؤال يفهم من الجوابء وأما ما ذكرت في رجوع الشاهد, 


فالمتقرر عندي أن رجوعه إنما يكون عند القاضي وأمابسماع شاهديه منه لاسيما 
إن كذبهما في ذلك فلاء إن ليس تصديقهما بأولى من تصديقه. قال القاضى أبو 
عبد الله ابن الحاج فى كتاب المسائل له ما نصه : "الشهود إذا شهدوا عند 
القاضي ثم أرادوا الرجوع عن الشهادة. فلا يكون رجوعهم إلا عند القاضي وإن 
شهد عليهم بالرجوع فلا يعمل يه" . 


وعليه. فإن ما أفتى به الأخ فى الله العلامة بوجنة إنما هو تهويل للنفوس, 


وتصديع للرؤوسء وجلب للفلوس لا غير لأن المرضى به أب للدافع» وجد للمدفوع 
من لا يعرفه. بل هو أفضل من كثير من العدول» فأنت ترى ما قاله السادات 
الأخيار كخليل وغيره ونصه : آونبذ حكم جائر وجاهل"" وما كان من حقه أن يقول 
فيه جور إلا إن ثبت ذلك فيه بعدلين» والعهدة عليهء وما ذكره من التناقض صدر 
وقت المطالبة والخصام. والله تعالى أعلم وأحكم» وكتبه عبيد ريه رادا العلم إلى 
مولاه محمد العربي بن أحمد الحاج لطف الله يها" . 





' هذا العطف من كلام المفتي فرق به بين نقل العلمي وكلامه . 
نوازل العلمي ١27/2‏ طاح 17/3 ط . 


نوازل الجلمي 1282 طاح 18:3 . 
انظر المختصر مجردا باب القضاء ص : 261 . 
النقل من خط من نقل من خط يد المفتي . 
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الحمد لله القائل : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي" قل لا أسالكم 

عليه أجرا إلا المودة في القربى””' والصلاة والسلام على من أنزل عليه : ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن” وعلى آله 
وأصحابه الذين هاجروا لنصرة الدين الديار والوطنء ويعد : 

فقد كنا قلنا في فتوانا السابقة إن حجج المدعى عليه بمحوله لا يعمل بها ولا 
بلتفت إليها لبطلانها لفقد شروط بعضها ومخالفة بعضها لجواب ربهاء ولما ألقي 
عليها من ضبابة وظن أنه يشبه مطر سحابة في إحياء الموات» وهيهات ! وجب علي 
الإعلام بهذه الشبهة كي لا يغتر بها جاهلهاء فأقول مصرحا بالدلائل لذوي الجدال 
إن حجج المدعى عليه لا زالت باطلة ولن تزال» أما رسم الدفع فباطل لوجوه : 

الأول تناقض تاريخه الذي هو واحد وسبعون لتاريخ جواب الدفع الذي هو 
تاسع وستون. فالمشهود له أجاب بأنه دفع له ما دفع قبل عام سبعين وشاهده 
صرح بأنه دفع له ذلك عام واحد وسبعين» . والتناقض من مبطلات العقود. كما 
للشارح" والبهجة؛ وتقدمت لنا في الأولى منصوصةء . وأما دعوى المقابل الأول أن 
تاريخ الدفع معلق بمحذوف, أقول له فأنت عليم بأن الحذف لا يجوز إلا بدليل. ولا 
دلبل هناء وأيضا يبقى الدفع بدون ظرفهء وأيضا لو قيلت دعواه بدون دليل لقبلت 
دعوى من وضعت ليلة يوم زفافها الذي هو أول يوم تاريخ زوجيتها أن تاريخها 
مغلق بمحذوف تقدره بقيدت لا بالمذكور الذي هو تزوج وهذا لم بقل به إلا من اثر 
دنياه على آخرته . 

والثاني. وإن كنا في غنى عنه بالأول تناقض قول الشاهد معاينة مع قوله 
أيضا فمن علم الأمر وحققه .... لأن المعاينة تدرك بالحسء» . والعلم بالباطنء فهو 





(آ) سورة الأنعام من ايه : 153 . 

2 سورة: الشورى من آية : 21 . 

)3 سورة النحل من أآية : 125 

4 الشارح في عرف الفقهاء المغارية هو ولد ابن عاصم, . وأطلق عليه ذلك لأنه أول من شرح أرحوزة أبيه. 
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اردد من التساهد في سند شهادته. ومن نناقض كلامه سقطت شهادته كما في 
تحفة الحذاق في الاستفسار'' 


اثالث جيل الدفوع عنه من لمطالب هل هي التي بامقال فياتي ما تقوم ر 
المخالفة للجواب, أو غيرها؛ لأ ن مطالب المقال لا يتفم فيها إلا الحجة التي صرحت 
بها لقول التحفة ؛ 

المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم" 

وأما حكم المرضي به فباطل أيضا لأربعة وجوه : 

الأول جهلهء > الثاني عدم بيان سند حكمه., > فضلا عن عدم مصادفته الصواب 
فيه. وأما قوله من المصلحة, ٠‏ فهو تصريح منه بجهله سند حكمه > وإقرار به على 

نفسه» والثالث جهل المدفوع عنه أيضا هل هو مطالب المقال أم لا لا سيماوآن 
تاريخه مقدم على تاريخ المقال والرابع وهو أكبرها حكمه يما لم يحكم فيه. لأن 
الرضى وقعت بشهادته لا بحكمه. فيكون قد فعل ما لم يؤْدْن له فيه. وهو فضول 
على الشارع» حلافا لمن زعم أن ما صدر منه شهادة لأن الشهادة خير كما قال 
المازري في خدهاء والرؤاية: ونصه : “هما خبران” ٠"‏ والخير ما احتمل الصدق 
والكذب قال في السلم : 

ما احتمل الصدق لذاته حرى بينهم قضية وخبرة" 

والصادر منه انشاء ء الدفع لمصلحة في زعمه. .ولا يصح أن يكون الدفع خبرا 
لآنه لم يكن واقعاء ٠‏ ولا أن تكون المصلحة شهادة لأنه يكون شاهدا بما لم تقه 
الرضى به» فيكون فضولا منه أيضا خارجا عن الرضىء لأنها بيان المتنازع فيه. 
وأيضا يحتاج إلى ثبوتها لو كانت الرضى فيها مع أنها لم تكن فيها"" . 





,1 انظر التحفة * المحال عليها التي هي حاشية الوزاني على شرح التاودي على لامية الزقاق ص 74 

)02 تحفه أبن عاصم فصل الاستحقاق. ٠‏ انظر مجموء المتون ص : 35| 

إ3 . نقل فيما يظهر عن حاشية بناني على الز رقاني انظرها 156 

ر4) البيت من سلم الاخضرى فى المنطق. انظر مجموء المتون ص : تلد 

150 يظهر آن الضمير في قوله : الانها' عاند على الرضى. وفي قوله (شسوتها) و (مع أنها) واقع على 
المصلحة 


وأما الرضى فباطلة لوجهين : 

الأول جهل المرضى فيه هل هو مطالب المقال أيضا أو غيرها وما فيه احتمال 
بسقط به الاستدلال لا سيما وأنها مقدمة عنه تاريخا . 

الثاني وهو بالنظر إلى الإدلاء برسم الحكم المقتضي أن الرضى كان بحكمه 
لأن من أدلى برسم فهو قائل به هو جهل المرضي به . 

فإذا تمهد هذا علم أن قول المقابل الأول : أن الرضى الصادر منه ... وقوله: 
ورجوعه عنهما ... وقوله : ورسم الرضى .... واستشهاده بالتبصرة: والوزاني 
وخليل» وقوله : إن القائم ... واستشهد بابن سهل والتسوليء وقوله : مسالة المحكم 
.... وقوله : وهذا واد.ء وذاك ... وقوله : ودعوى التناقض ... وقوله وياقى أبحاته. 
كله باطل لما قدمناه من صحة الدلائل . 1 

وأما ما قاله المقابل الثاني سيدى العربي؛ فليس بكلام عاقل لعدم فهمه 
الموضوع ومعنى الدلائل فها أنت تراه أبها الواقف عليه. استشهد أولا على رجوع 
الراضي في رضاه بشهادة غيره وثانيا على رجوعه في رضاه بحكم المحكم. وثالثا 
على رجوع الشاهد في شهادته» ورابعا على حكم الجائر والجاهل؛ وحكم الجاهل 
هو صدر موضوع فتوانا الأولى» وخامسا على عجز موضوعها الذي هو التناقض 
بين الدفع والجواب بهء ولما لم يجد هو وأخوه لصدر هذا الموضوع حيلة فرا معا 
إلى وادي الشهادة. فكانا مثل من فر من النهر فوقع في البحرء وأما عجز 
الموضوع الذي هو التناقض. فالمقابل الأول لما علمه تاوله وجحده بدون حجة؛ واما 
الثاني لما لم يعرفه أنكره» فاختلفا فيه "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك" . 

وعليه فقول الأول : بعلم ما هول به» وقوله : عند النزول تتخنبل عليك الغزولء 
وقول الثاني : فهو تهويل للنفوس وتصديع للرؤوس. وجلب للفلوس ... قد أظهر كل 
واحد منهما معناه فى قابله للواقف عليه. وآما المعني به عندهما فيقول في رده 
عليهما قال تعالى : ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا"” يعظكم 


. 118 : قران كريم. سورة هود من آية‎ i1) 


0١ ٠ الأحزاب آية‎ ' (2) 


الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مومنين"'" وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم 
شيئًا ولو كثرت وأن الله مع المومنين”' اقتياسا”' وأما الآن فإنى قد عفوت لقوله 
تعالى : آخذ العفو وامر بالعرف*' وقوله عليه الصلاة والسلام : "اعف عمن 
ظلمك”' وقال شيخنا : 'إذا عصى أحد الله فيك فاتق أنت الله فيه”' ثم كل من 
ش أفتى غيره بما لم ينتفع به في النازلة فقد غره وغشه» ومن غش مومناء فقد قال فيه 
وا : من یش فلد متا" , 
وفي هذا القدر كفاية. ومحرره ترجمان الأيمة عبد ربه عبد السلام بوجنة 
كان الله له“ . 
-- الحمد لله القائل 'وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوات”" والصلاة والسلام على من أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر ولو 
باللسان ويعد : 
فإن ما قاله العلامة سيدي عبد السلام أبو جنة لصحيح وما جلبه من 
النتصوص في عين النازلة واضح صريح. والزيادة عليه اطنابء» لقول القائل حدر 


(1): قران كريم سورة النور من آية :17 

(2) الأنفال من آية :19. 

(3) أي أنه ساق هذه الآيات مساق الاقتباس فقط. لا مساق الاستشهاد والاقتباس هو كما عرفه صاحب 
الجوهرة ا 


انر مجموع المتون ص 205 . 


4( سورة الأعراف من آية : 199 . 

(5) اجزء حديث رواه الإمام أحمد ٠‏ انظر م مسنده 158/4 . 
)8( ان المفتى وو ا 

(9) سورة المائدة من اية :3 . 
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وما قاله مقابلاه حوله صدر عنهما اما عن جحل أو عن غفلة» يعلمه كل ذى 
والودجين» فلا ترجى لها حياة بل هي والعدم سواء بدون مين . 

وفى هذا النزر بإضافته لما أعلاه كفايةء وقائله عبيد ربه المهدي بن محمد 
شقور كان الله لها" . 

' صحة حكم أبرمه قاضيان " 

ومن قرية القلعة الزجلية أن رجلين حكما فقيها في خصام كان بينهماء ولما 
حكم فيه رجع المحكوم عليه عن رضاه به وامتنع من تنفيد الحكم الذي أصدره 
عليه فأسعفه المحكم بإحالة الحكم الذي لم يرض به على أحد الفقهاء بتطوان 
لبنظر فيه فيمضيه أو بنقضه» ولما وافق عليه هذا القاضى وأمضاه لم يرض به 
المحكوم عليه أيضاء وساعتها جاء الإفتاء ليقول  :‏ 
علي بن الحسن الشعالء ولا مقال بوجه ولا بحال» لا سيما حيث رفع أمرهما 
الفقىه أشطوط المذكور لقاضى تطوان العالم العلامة سيدي عبد السلام بن 
قريش'”' ووافق على ذلك الحكم» وأمضاه وألزم العمل بمقتضاه» فلا بقول قائل بأن 
وزجره بالشريعة المحمدية . 1 1 

والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى» وأفقر الورى إلى رحمته عبد الكريم بن 
عبد الملك الخيرانى لطف الله به آمين" . 





)ا( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(2) انظر ترجمته ومن ترجم له بتاريخ تطوان لداوود المجلد السابع 372/21 . 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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2- الحمد لله. الجواب بصحة الحكم ولزومه صحيح والله تعالى أعلم قال 
وكتبه عبد ربه محمد بن عبد الوهاب الحسني العلمي الرحموني لطف الله به 
آمين'!'. 

أصحة حكم ولزومه من رضي بصاحبه حكما" 

ومن قرية أغرمان ن الزجلية أن أولاد ابن عرضون وأولاد الشلي اختلفا في 
أرض فادعاها كل فريق لنفسه» وعند احتدام الخصام واشتداده حكما بينهما فى 
النازلة الفقيه أحمد بن الفاضل الشداديء وذلك حوالي 1335 ه كما يوخذ من 
الوثائق التي تدور مع النازلة؛ ولا رجع أحد الفريقين عن رضاه بالمحكم بعد أن 
أصدر حكمه ضده» تدخل الإفتاء فقال : 

- الحمد لله وحده» حيث حكم الفريقان حوله من استوفيت فيه شروط 
اتی المذكورة عند الشيخ خليل وغيره حيث قال : 'وتحكيم غير خضم وجاهل 
وغير مميز في مال وجرح'' ومسالتنا مما يتمول وحكم يما ذكر حوله"' فإنه لازم 
للفريقين ولا يجوز لأحدهما نقضه حيث ثبت أنه صوابء وإليه أشار صاحب 
المختصر بقوله 'ومضى ‏ أي حكم المحكم ‏ إن حكم صوايا”" . 

وعلیه» فينظر فيما حكم به» فإن كان صوابا مضىء وإلا فلا قاله وكتبه أفقر 
الورى لمولاه عبيد ربه تعالى أحمد بن محمد الزبخ الميموني تغمده الله برحمته 5 

2 - الحمد لله وحده» إن ما قاله أخونا في الله صحيج وهو فى. غنى عن مزيد 
التصحيح, لأنه استوفيت فيه شروط التحكيم إن كان حكمه صوابا كما نص عليه 





)1( النقل من خط يد المفتي آيضا' . 

(12 النص : وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال ' انظر مختصره مجردا ص : 250 . 
)3( هذه الجملة أتى بها ليبين أن ن النص يتناول النازلة وليس هي بأجنبية عنه 

4( انظر مختصره مجردا ص : 2590 

)3 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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غير واحد من الأيمة؛ و ما جلبه المفتئ أعلاه من النصوص كاف فى عين النازلة ولا 
حاجة إلى أكثر من ذلك» ووافق عبيد ريه عبد السلام بن عبد السلام أشغاف 
الوثيلي الحسني الله وليه" . 

3 - الحمد لله وحده» رضاء الخصماء بما أشير إليه صحيح يعمل بمقتضاه 
مع قيام الشهادة فيه» مطابق لما أشار إليه غير واحد من الأيمة في شرح خليل 
والتحفة» كيف وقد جانا النص أن من التزم ما لا يلزمه لزمه'”؟ فكيف بمضمن 
النازلة حوله ؟ إذ فيها التزام بما هو لازم» فذلك مثل من فعل فعلا لو رفع إلى 
القاضي لم يفعل غير" وقد حصل ذلك وغيره فلا رجوع لأحد الخصما عن ذلك 
حسبما في التحكيم الذي ألم به كثير من الفقهاء"' والله أعلم بالصواب وكتب عبد 
ربه» عبد الرحمان بن أحمد زيطان وفقه الله“ . 

"صحة مسطرة حكم" 

وفي قبيلة بني زيات الغمارية أن أناسا رفعوا قضية نزلت بهم إلى قاضي 
البلد. وقبل أن ينظر فيها حولوها إلى خليفته فطعن في ذلك من كانوا في الحقيقة 
مدعين لخلو أبديهم عما يجعلهم مدعى عليهم من أصل أو عرفء وادعوا أن 
المسطرة الشرعية تحتم أن تبقى النازلة بيد القاضي وعند تفاقم النزا ع في ذلك 
تدخل الإفتاء فقال فى جملة ما قال : ١‏ ش 

- الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله ويعد : 

فلا مزيد على ما كنا قدمناه فى القضية"' لصقا أعلاه من أن النظر فيها 
للحكم الثاني العلامة سيدي أحساين الخشين الزياتي خليفة القاضي العلامة 


011 التقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه 

(2) انظر أجوبة التاودي ص : 183 . 

41 انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك تحقيق الخطابي ص : 289 . 
(114 انظر تحفة الحذاق على لامية الزقاق ص : 322 . 

0011 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

(2016 يظهر ان هناك فتاوي أخرى سابقة على هذه من المفتي ومن غيره . 


الوجيه الداركة النبيه سيدي العربى مهدي سددهما الله. لكون القضبة المحدث 
عنها قد انتقلت من القاضى إلى خليفته قبل الإشراف على الحكم بل قبل تقييد 
المقال الذي هو أصل الدعوى وأساسهاء قال شيخنا الوزانى رحمه الله فى مسالة 
التحكيم ما نصه  :‏ على أن رضا الخصمين بالحكومة عند قاضي مراكش 
والتزامهما الخصومة عنده ... هو تحكيم منهما لقاضيهاء والراجح في التحكيم أنه 
لازم للخصمين إلى انقضاء الحكم بينهماء ولا يجوز لهما الرجوع عنه قبل 
الانقضاء. وإن كان صاحب المختصر حكى قولين في ذلك فقال : وفي دوام 
الرضى في التحكيم للحكم قولان”' لكن قال المحشي بناني عن ابن مرزوق : 
'الظاهر من النقل في مسالة دوام الرضى رجحان عدم اشتراطه"”" . 

وإذا كان النظر للمحكم في قضية التحكيم» فيكون النظر لخليفة القاضي في 
هاته القضية أحرى وأولى لكون الخليفة له الإذن ممن يجب أسماه الله في الخطاب 
على الرسوم. والفصل بين الخصوم في إيالته» فلا خصوصية للقاضي بذلك دون 
خليفته لكن الحرمة تراعى فافهه'” 

وعليه؛ فلا يجب على الخليفة البناء على حضور الخصمين أو الخصماء لدى 
القاضي فقطء بل يحب عليه أن يستانف الدعوى من أصلها > والنظر له في تقييدها 
وأساسهاء نعم لو أشرف القاضى على الحكم فلا استئناف لخليفته بل يبنى على 
فعل القاضي ويتمه قال شيخنا المذكور مانصه : "ومن جواب للقاضي عبد الواحد 
بوعنان ما نصه : إن القاضي الذي ترافعا إليه ثانيا بعد إشراف الأول على الحكم 
لا يستأنف الأمر من أوله؛ وإنما يتمه من حيث وقف الأول إن كان الأول عدلاء ولا 
تحمل أحكام الأول إلا على السلامة والصواب'" . 


(1) انظر مختصر خليل مجردا ص : 200 . 

)2 قول بناني هو هكذا في حاشيته على شرح الزرقاني 1337 والمفتي نقل النص برمته حرفيا عن 
الوزاني | انظره ف في المنح السامية 254:4 255 . 

3 أي أن لكل منهما منزلته الخاصة به يجب أن تراعى فيه . 

)4( النص.منقول حرفيا عن الوزاني انظر المنح السامية 2554 


476 


فأنت تراه قيد بناء الثاني على ما فعل الأول بأمرين : الإشراف علي الحكم. 
والعدالةء فما بالك بعدم التقييد أصلا ؟ . 

وعليه فنقول : قول الأخ المفتى لصقا أعلاه, إن ما فعله القاضي من تكليف 
النفر بتقييد المقال ... إلى قوله : صواب '"' خطاً صراح» بل كان من حق القاضي 
أيده الله أن يلجىء النفر المذكور إلى توكيل واحد منهم أو من غيرهم أو 
يستحضرهم جميعاء كما لجميع الأيمة قاطبة حتى صاحب اللامية ونصه : 

ويلجانوو حق لتوكيل واحد أو أن يحضروا أو حكم إن عم فاقبلا'” 

قال التاودي في شرح النص المذكور ما نصه : “قال ابن المناصف إن كان 
ولا يتعاورون عليه واحدا بعد واحد” ”'والنفر المذكور ما وكلوا واحدا ولا حضروا 
جميعا كما يعلم من وكالتهم عند تكليفهم حضرة الخليفة . 

وقوله لأن عبد الرحمان هو المدعى عليه قطعا ... جزم بالقطع اعتمادا على 
الحضور الواقع لدى القاضي فقط حيث قيل فيه بأنهم استدعوا لحضرتنا السيد 
عبد الرحمان فما كان ينبغى له ذلك إذ لا یلزم من استدعائهم كونهم مدعين كسرا 
بل لا بد أن يتجرد قول المدعي كسرا من عرف وأصل حق كما هو معلوم» وإلا 
فيكون النظر فى الجالب كما نقله هو نفسه عن خليل : 'وإلا فالجالب". 

على أنه لو حضيرت فطانة القاضى إذ ذاك لكتب مقالهم المذكور في ذلك 
الحضور تقييدا عنهم لا حضورا لهم» ويكلف خصمهم بالجواب ليظهر أنهم مدعون 
لكن الأمر لله» والباقى من كلامه كله إطناب» فلا حاجة للكلام معه. وأما المفتي 


)1( أي أن المدعين الذين هم في الحقيقة المدعي عليهم لما ذهبوا إلى القاضي أمرهم بتقييد مقالهم لكنهم 
عدلوا عن ذلك واتجهوا إلى خليفته . 


(2) انظر مجموع المتون ص : 174 . 
(3) النص منقول حرفيا عن الشرح المحال عليهء انظره ص : 256 . 
)+( انظر مختصره مجردا ص : 260 . 
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كن یدرب لل ب اهمد مسرة و ال وق لی ا 

حكم بيمين بين الصحة والضساد" 

ومن قبيلة الأخماس العليا ورثة رجل اتهموا زوجته بأنها أخفت عنهم أشياء 
من تركته» وحكم لهم عليها باليمين وفي ذلك جاءت ثلاث فتاوي» إحداهن تبطل 
مشروعية اليمين أصلاء والثانية تصححهاء والثالثة تتوسط: فتصحح المشروعية 
وتبطل اليمين على الصفة التي طلبت بهاء والفتاوي الثلاث هي : 

| - الحمد لله لا تجب اليمين المرسومة أعلاه على من ذكر دون تبيين الأمور 
المدعى فيهاء لأن من شرط الدعوى تحقيقها وييانهاء قال الشيخ ابن عاصم: 

والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان” 

وعليه» فلا تتوجه اليمين على المدعى عليها دون بيان» والله أعلم بالصواب, 
قاله وكتبه عبيد ربه عبد الكريم بن عبد المالك الخيرانى لطف الله به آمين1© 

2- الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 

ما تقيد أعلاه باطل لا عمل علية, وما كان ینبغی أن يصدر عن كاتبه سدده 
الله لجلالته وسمو قدره في هذا الشأن» بل يمين الد لتهمة واجبة على المرأة المشار 
إليهاء ولا كلام لها في ذلك وإلا بطل ما نص عليه الأيمة من وجوب يمين التهمة, 
فعليها لورثة الزوج هذه اليمين المنصوص عليها في غير ما ديوان ن فتحلف ما غابت 
له "على زرعء ولا على سمن» > ولا على صوفء. ولا على دراهم» ولا على غير ذلك 


من المتمولات» والله الموفق ويه كتب عبد ربه أحمد ين محمد ابن يرو الشريف تاب 
الله عله ؛ 





(1) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(2) التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 58 . 
(3) النقل من خط من نقل من خط يد المفتي 
)4( الضمير في له عائد على زوج المرأة الهالك . 
(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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3- الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

كلا الجوابين بمحوله لا يخفى ما فيهما على من تأملهما من موقعهما في غير 
محلهما لان النص المنقول في الأول عن التحفة ليس في محل النازلة في شيء» 
والنص الموافق لها هو قوله : وتهمة إن قويت بها تجب ...'' ولا مفهوم لقوله : 
قويت على المعمول بهء أما الثاني فلا بد من بيان القدر المدعى به أنها غيبته له من 
سمن أو صوف أو غيرهماء وإلا فما مبلغ ما تضمنه إن نكلت ؟ لأن المدعى به 
مجهول القدرء والله الموفق وكتب عبيد ربه تعالى علي بن علي ابن يرو وفقه الله 


21 9 : 


صحة رسم وبطلان ما ورد من إفتاء بفساده" 

ومن قبيلة الأخماس السفلى رجل غاب وترك زوجته وأولاده منها بدون نفقة 
فاقامت بينة على ذلك لترجع عليه ولا عاد ورفعته إلى القضاء طعن فى تلك 
الشهادة وأحرز على فتوى بفسادهاء لم أطلع عليهاء ولكن دلت على فحواها فتوى 
أخرى مقابلة لها هي : 

الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
المؤيدين شريعته بتوفيق الله . 

ويعد : 
بأمور باطلة يعلمها من ينظر فيما سنسطره إن شاء الله بحوله وقوته . 

فقوله إن أصل المنتسخ حوله باطل وعن الحق عاطل ... 

إلى قوله : منها مخالفته فى المقال ... الى قوله : لأن قوله فى الوثيقة : وتقدم 


(1) تحفةابن عاصم. مجموع المتون ص : 70 . 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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عام 4 ها' هذا غلط فاحش إذ من شأن تقييد المقال بالدعوى أن يكون 
متأخرا غن سببهاء وسببها هو عدم إنفاق زوجها عليها وعلى أولادها منه وثبوت 

وأما قوله : لأن الرفع يكون لدى القاضي على المشهور ويه العمل في فاس 
كما نض عليه شراح التحفة ... إلى آخر كلامهء فإن ذلك دا ع إلى الشفقة عليهء 
لأنه لم يحرز هذا المحلء ولم ينقحه كل التنقيح لقصوره عن مطالعة الحواشي ولولا 
ذلك لعلم أن محشي التحفة وسيدي التاوديء وهو سيدي المهدي الوزاني وافق مع 
التسولي في هذا المحل حيث قال التسولي: 'وذكرا بن عرفة أن العمل استمر 
'عندهم على مقابل المشهورء وأن شكواها للعدول كالرفع للحاكم إلى أن قال : قال 
ابن غازي في تكميله العمل بفاس على المشهور فلا بد من الرفع للحاكم» لكن هذا 
مع تيسر الرفع لهء وإلا فينبغي أن العدول والجيران كالحاكم لعذرها حينئن" '*, 
قال المحشي المذكور : قلت وهذا هو الحقء فإن الرفع اليوم للحاكم في الحواضر 
البوادي”5 

فبطل بهذا ماقاله المفتي ببطلان الرفع للعدول .. 


(1) . يريد أن يقول حسيما يظهر أن تحمل الشهاذة بعدم الإنفاق كانت سنة 1350 ه وأداؤها كان سنة 
3 ه وتاريخ المقال سنة 1354. وهو يتضمن أن غيبة الزوج كانت سنة 1351 ه أي قبل ثلاث 
سنوات من تاريخ المقال. ومعنى ذلك أن الشهادة كانت قبل الغيبة وهو تناقض ظاهر لا يرتفع إلا إذا 
كانت الشهادة واقعة بعدم الإنفاق مع حضوره بمدة قبل أن يفيبء وهذا ما انطلق منه المفتي على ما 
يظهر . 

() النص ما عدا ما حذف من وسطه منقول حرفيا عن التسولي انظر البهجة 1 188 وانظر حلية المعاصم 
على هامشها في المكان نفسه . 

)3( النص منقول عن الوزاني» انظر حاشيته المشار إليها 23/2. وهذا القول مقابل المشهور الذي ذهب إليه 

1 خليل بقوله وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لخاكم لا لعدول وجيرانء وإلا فقوله 
كالخاضر" ص : 166.» وانظر المنح السامية 497/2 وشرح الزرقاني 258/4 . 
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وقوله : للعدول المنتصبين للشهادة وليس الشاهدان منهم ... افتراء وإفك 
منه» بل هما اللذان كانا منتصبين كما يوجد اسم كل منهما مقيدا في دفتر 
المخزن. ظ ظ 

وقوله : ممن لا يعرف بما تصح به الشهادة فلا بد من سؤالهما ... إلى قوله: 
فالرسم باطل بدون استفسار ... هذا محض فضولء لما علم أن الاستفسار من 
حق الخصم وهو الراجح والقاضى''' ووجوب الاستفسار فى شهادة الاسترعاء لا 
في شهادة الأصل كما يعلمه النبيه”' فأي وجع بك أيها المفتي حتى خرجت عن 
الموضوع ؟ . 

وقوله : ومنها قوله تقدم الإشهاد ... إلى قوله : فلا يجوز .... هذا أيضا في ٠‏ 
عهدته فلا دليل له عليه وإنما هو مجرد دعوى والبصيري يقول : 

والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعبياء" 

ولكن اشرأبت نفسه إلى الاجتهاد وهو ليس من أهله . 

وقوله : ومنها أن شهادة المزكي كسرا بتعديل المزكيين فتحا لا تجوز لما فيها 
من التهمة ... هذا قصور وغفلة عن قول التحفة : 

ولآخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز"' 

وقد فسرت التهمة في شراح التحفة بكونها هي التي يرفع الشاهد عنه بها 
محنة أو معرةء أو يكتسب بها شرفا”*'. هذا فى الشهادة نفسهاء وأما المزكى 
المحدث عنه فليس شاهدا حقيقة وإنما هو معدل والنصوص تصرف إلى مطها 


فلا تتعداه . 


)| انظر شرح التاودي على لامية الزقاق وحاشية الوزاني عليه ص : 173» والبهجة 69/1 . 
) انظر البهجة 70:1 . 

)| همزيةالبصيري ص : 18 

)| انظر مجموع المتون ص : 64. 

)| انظر البهجة وعلى هامشها حلية المعاصم 95:1 . 
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وقوله : والعاطف'' عليه ليس أهلا لذلك. هذا كانه جرحة في هذا العاطف 
وهي غير مقبولةء اذ العاطف وهو الفقيه”' الموجه عند المخزن وعند القاضي في 
الغالب فليس التجريح فيه مقبولا من غير سبب من الأسبابء والذي يستند لعلمه 
في التعديل والتجريح هو القاضي كما في خليل'" . 

والحاصل أن ما أفتى به المفتي أعلاه انما هو محض عناد وجحد» والله 
يوفقنا ويلهمنا رشدناء ويصحة الرسم وبطلان الفتيا يقول عبد ربه احمد بن محمد 
العيدوني الجمل لطف الله به آمين" . 

أفتوى ببطلان ما يخالفها 

وفي أرض قام النزا ع فيها بين رجلين ادعى أحدهما حسبما يظهر أنها ماله 
وملكه وهي تحت يدهء وادعى الآخر أنه اشتراها ممن باعها له والظاهر أنه موروث 
خصمه واستظهر برسم الشراء أفتى محمد الصادق الريسوني ببطلان رسم 
الشراء» وأفتى غيره ببطلان فتواه وحجة رسم الشراء» ثم أخيرا أفتى الريسوني 
ببطلان فتوى مقابله» وهذه الفتوى هي وحدها التي عثرنا عليها وهي : 

الحمد لله» ما دندن به المعجب بنفسه ورأيه» وصدر به أول كلامه من 
التلميح والتلويح» كل ذلك ضرب في طنبور العويلء بما ليس عليه تعويلء وسيتضح 
قصر مداه بكشف عوار ما أبداه . 

فما أتى به شاهدا من كلام العرب وهو قوله : 'عجعجة طحن رحى ولا دقيق 
نزف إليه أنه أخطاً في أول قدمه» ففي القاموس ومن أمثلة العرب : أسمع جعجعة 


ولا أرى طحنا”'*' ومثله للميداني في مجمع الأمثال"' وفي زهر الأكم” . 


)1( العاطف في اصطلاح الموثقين هو الذي يؤخر اسمه وعلامته في الشهادة أيا كانت . 
(2) يقصد بالعطف الثاني جنس العاطف لا العاطف المذكور في النازلة فقط حسبما يظهر . 
(3) يقصد قوله : ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والتجريح انظر مختصره مجردا ص 202 . 
4 النقل من خط يد المفتي وعلامته ٠‏ 7 

)30( انظر:القاموس المحال عليه 13:3 . 

)0( انظر مجمع الأمثال المحال عليه 100:1 . 

٠ )7(‏ انظر زهر الأكم المحال عليه 170:3 . 
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فإذا لاخبرة للمعترض بأمثال العرب حيث التبس عليه الفرق بين جعجعة 


وعجعجه . 

وقوله : وقد أطنب ... إلى قوله بفضل الملك المتعال. فقد افترى الكذب حيث 
ادعى أن ما سطرناه سابقا من بنات الفكر فقطء أي من غير تدعيم ذلك بنقلء ولو 
أنصف من نفسه لأتى بنص الحطاب بلفظه. ونصه : العبرة فى كل مسالة بما هو 
المنصوص فيها '' واحترز بذلك من التخريجات» على أن التخريج قد صرح 
بصحته الشيخ ابن عاشر في فتواه حسبما نقله عنه تلميذه ميارة *' وصرح به 
أيضا صاحب المعيار أواخر نوازل الطهارة”' فراجع الجميع ينقشع عنك الغيم, 
على أنه ليست بذلك الرسم مثلبة إلا وقد أتينا بما يشهد لفسادها كما يعلمه من 
سلم أديمه من تعصبات الجهل . 

قوله : وأما ادعاؤه بطلان عقدة البيع ... إلى قوله : الذي هو محتمل ... 
فسخ البيع يؤخذ من حيثيات خارجية أعظمها دليلا على استرابة الرسم المقوم به 
عدم كتبه على نسق المسطرة الجارية» وقد كانت كتابته في أوائل المحرم 
عام 1345 ه وقدمنا ما للشيخ ميارة واين عرضون وغيرهما في ذلك من الكلام 
من غير تقييد بان يكون القائم هو البائع أووارثه أو الأجنبي على حد سواء, لأن ما 
جرى به العمل يتعين الوقوف عنده» وأيضا ففي تبصرة ابن فرحون في جملة ما 
ينبغي للشاهد أن يتنبه له ما نصه : وينبغي أن لا يكتب لأحد مبايعة إلا بعد أن 
يحضر كتبها فإن شهدت بصحة ما يطلب كتابته بانتقالها إليه بشراء أوهبة أو 
ميراث كتب وإلا فلا" "' وفي شرح الهواري على الوثائق ما نصه : قوله أعلاه أو 
حوله أفادبه أن بيع الأصول إنما يكتب أسفل ملكية البائع أو بمحولها كما عليه 





)1( لم أعثر على هذه المقولة بقلم الحطاب لكن نقلها عنه الوزانيبما يقرب من لفظهاء انظر المنح السامية 
52 وتحفة الحذاق ص : 86 . 

)2( لم أعثر على نقله لكن في شرحه على التحفة 1372 : ”فما المانع من أن يوقف الطعام للسلف كالعين 
تخريجا على قول مالك في المدونةء وانظر | 72 وفيه ما يفيد منع التخريج كقوله : نصوا على أن القول 
المخرج لا يعمل به في قضاء ولا فتوى. وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط" شرح ميارة 2201 . 

)03 انظره 1021 . 

)4( النص منقول مع شيء من الاختصار بالحذفء انظر التبصرة المحال عليها 190:1 . 
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المسطرة لا مجردا ... ثم قال : وهذا وإن كان موجودا حتى في غير الأصولء لكن 
تأكيد ذلك فى الأصول» وجرت به المساطر لعظم الخطر وكثرة الثمن كمالا يخفي''. 
فسقط بذلك ما أحالنا عليه هذا المنتقد من مراجعة اختصار الشيخ گنون 
وموضوع اعترات ضن الشيخ الرهوني على ابن م موت ر ر 
ويبطلان الرسم مع وجودها صرح غير واحد منهم الشدادي قائلا : إن قول الموثق 
عرفا قدره حار من شهود البوادي على مساطر التوثيق ق فقط اذ الغالب عدم 
معرفتهم بمعناه ''' وهو الذي يظهر حتى في شهود الحاضرة الذين ليسوا من أهل 
الموثق الذي عرف عنه أنه لا يجهل معرفة القدر على المتبايعين" '' وزاد العلمي تقلا 
عن قاضى الجماعة ما نصه : 'لكن ينظر قاضي البلد في النازلة إلى عرف الناسء 
فإن الغالب اليوم فى الحواضر فكيف بالبوادي يكتبون الوثيقة على المسطرة 
ويتساهلون فعلى القاضي التثبت في ذلك " . 
قوله : وأما قوله . .. إلى : من هذا الوجه» من أبن له أننا تكلمنا على شهادة 
)1( النمن بعد حذف بضعة أسطر من وسطه منقول حرفيا من الشرح المحال عليه ص : 175 ونقل 
الرباطي عن ابن عرضون قوله "جرى العمل بقاس أن تنسخ رسوم الربع فوق عقد الشراء فإن لم تكن 
الأصول فاستمرار الملك” شرح العمل ص : 202 وقال الرهوني التطواني "آخر هذا أن العمل الآن في 
جميع أقطار مغربنا الأقصى هذا هو الاقتصار على الملكية وعدم اعتبار رسوم الأشرية ونحوها" 
حادي الرفاق 40:4 . 
)2( انظر الاختصار المشار إليه ومعه حاشية الرهوني 5/ 59-58-57-56 
)3( هنا ينتهي قول الشدادي» انظر المعيار الجديد 4/5! . 
)4( هذا قول المفتي العربي الزرهوني أضافه إلى قول الشدادي بعد نقله انظر المرجع السابق . 


(5) انظر البهجة 62 وقد اعترض الوزاني مقتضى هذا النص بشدة؛ انظر نوازله الكبرى 2/5 
(6) النص منقول بشي من الاختصارء انظر النوازل المشار إليها 328/1وانظر أوضح المسالك 57:5 . 
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هول به من النصوص.ء وإنما قيدنا المسالة بأمرين عرفي وشرعيء أما العرفي فقد 
تقرر من قبل تاريخ الرسم المبحوث فيه بأزمان أن بيع الأصول لا يتعدى الإشهاد 
بها المحل الذي هي فيه ''' وأما الشرعي فحيث عدل عن عدول الريف فذلك ريبة في 
الرسمء وذكرنا ما في نوازل الفاسيء ولم ننطق بشهادة البدوي على الحضري فمن 
يتأمل ذلك يجد المعترض خابطا خبط عشواء" . 


وأما ما يتعلق بجملته الفحشية فجوابه قول القائل مع كونه من أهل الجاهلية 
من يعن بالحمد لم ينطلق بما سفه ولا يحد عن طريق المجد والكرم” 


ولالوم عليه ولا عتاب حيث قال عليه الصلاة والسلام : من بدا حفا " . 


وفي هذين الجوابين *' كفاية» وإن كان المقام قابلا لآكثر من هذا ولكن 
الأولى أن نطوي الريط ونثني الخيط" لما نص عليه القرافي لدى الباب السابع 
والثلاثين من تنبيه الحكام أن المفتى لا يحل له أن يكتب فى صك الخصمين الا ما 


(ا) يعني أن العرف جرى بأن لا تباع الدار مثلا في مدينة ويشهد على البيع في مدينة أخرى . 

(2) مثل يضرب للذي يعرض عن الأمر كانه لم يشعر به. وللتهافت في الشيء. وصيفته : يخبط خيط 
عشواء 'انظر مجمع الامثال 2 14+ 

(3) البيت من البسيط وهو لشاعر جاهلي حسبما أشار المفتي. وشرحه ابن حمدون في حاشيته على 
المكودى ولم ينسيه | 013 

)4( أورده السيوطي فى جامعه الصغير عن ابن عمرء وعن البراء 2 167 وفي كنز العمال ١5‏ 408 

5 يقصد هذا الجواب. والجوا ب السابق الذي لو نعثر عليه 

)0( في القاموس : الخيط السلك. الجمع أخياط. وخيوط > وخبيوطة 2 354 3 وفقده الريطة كل ه ملاءة عبر لفقين. 
لها نسيج واحد ٠‏ او كل ٹوب لین رقيق» الجمع ريط ورياط 503.2 . وقد كنى ما ده عن امساکه عن 

)7( سارة اقرافي ب المشار إلييا لا ينبفي للمفتي أن يكتب في الفتيا ما لا تدعو حاجة المستفتي إليه. 

ن الوری ملكه ولم ياذن في الكتابة الا بما تتعلق به مصلحته ... الاحكام في تميير الفتاوي عن 

ا 115.ماا 

(2)8 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 


بطلان فتوى وصحه عقد كراء” 

وفي قبيلة الأخماس العليا رجل أكرى أرضا فلاحية لمن اكتراها منه ويعد أن 
الزرع امتنع من ذلك بدعوى أن العقد الذي انبرم فاسد لا من حيث أصله ولا من 
حيث فروعه؛ واستظهر بفتوى من آفتاه بذلك. وفي بطلان هذه الفتوى مع صحة 

- سبحانك» لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

تأمانا فتوى المسود بالمنتسخ حوله فالفيناه ضمهنا بطلان عقد الكراء حيث 
وقعت بعدل واحد وثانيها بطلان التزكية حيث وقعت من البعيد من محل المزكى على 
ما يظهرمن فحوى كلامه ‏ وثالثها ان المزكي كسرا لا بد أن يكون مبرزا ورايغها 
الاضطراب الواقع بين عقد الكراء والمقال. وخامسها فسخ الكراء والرجوع 
بالمقبوض ويطلان ما لم بقبض لكون العقد من باب كراء الأرض بما تنبته» فهذه 
قصول وكلها مخدوشة ارتكب فيها الصعب والذلول وستقف على بطلان ما هملج 
به" ' بنصوص آهل المذهب . 

الثاني ما حكاه من بطلان التزكية وأتى بنص المتيطي وأوهم أنه نقله من 
أصله مع أنه إنما نقله بواسطة ميارة كما يعلم بمراجعته'" . وقد اغتر بظاهر اللفظ 
` في القاموس : شاة هملاج لا مخ فيها لهزالها؛ وأمر مهملج : مذلل منقاد وعليه فيكون قول المفتي ما 
هملج به آي ضعف به وانخذل ١‏ 213 


.)2( شطر بيت من تحفة ابن عاصم. انظر مجموع المتون ص : 00 . 
(3) انظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ١‏ 53 . 
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اين الخطاب زكى لديه رجل من جهينةء فقال للمزكي هل أنت جاره؟ فقال لا قال : 
هل أنت من محلته وسوقه؟ فقال : لاء فقال له اذهب فلا تقبل تزكيتك"'"'. 
قال الشراح الباجي والزرقاني وغيرهما : الجوار ما فوق الأربعين داراً إلى 
أربعين ميلا" ومحلته قبيلته وسوقه فی قبيلته . 
فإذا كان المزكي من قبيلة الأخماس ورجت يجتمعون في سوق بني دركل ' 
فلا بعد ولا ريبة» ودعوى المفتي أن المزكي كسرا ليس من العدول*' فهذا ليس 
من ديدنه» وانما ذلك من شان القاضى فمهما أدى ارتفع النزاع . 
الفصل الثالث في المبرزء وأن المزكي لم تثبت فيه صفة التبريزء فيقال له : 
ألم تعلم أن أهل المذهب ذكروا أنه معدوم منذ أزمان» وأنه كبيض الأنوق والكبريت 
الأحمر ومثلوه بأبي محمد صالح*' وعليه فقد اكتفى المتأخرون بالانتصاب 
الكراء واحد وعشرون مداء يناقضه والباقي سبعة عشر مداء يقال لا تناقض فيه بل 
أمداد لكل سنة يساوي واحدا و عشرين مداء قبض المكرى تمن أربعة أمداد دراهم 


زا( لم اعتر على هذا في نسخة الموطاً التي بين يدي. وللغزالي : وشهد عند عمرض شاهد فقال انتني 
بمن يعرفك فاتاه برجل فاثنى عليه خيرا. فقال : عمر انت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟ 
قال :لا. فقال : كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ فقال : لا. قال فعاملته 
بالدينار والدرهم الذي يستبين به ور ع الرجل ؟ قال : لا. قال أظنك رأيته قائما في المسجد بيمهم 
بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى ؟ قال نعم. فقال اذهب فلست تعرفه. وقال للرجل اذهب 
فأتني بمن يعرفك :الإحياء 2 75 والظاهر أنه ليس بحديث» ولو كان حديتا لعلق عليه العرافي . 

2 انظر جامع الأحكام للقرطبي 5 كذذا . 

)١(‏ كان آكبر سوق بقبيلة الاخماس شرق شفشاون بينها وبين الحسيمة إلى السبعينات من هذا القرن 
حيث أنشئ قريبا منه سوق الخميس بالمضيق فآخذ المكانة التي كانت له 

4 يعني المنتصيين للشيادة 

3 انظر حلية المعاصم والبهجة ١‏ لل 
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ويقي سبعة عشر مدا فلا اضطرابء ولا تناقض لكونه في لغة العرب إثبات شىء 
ورفعه في موضوع واحد كقولهم زيد قائم قاعد» فهذا تناقض فقهيء وهناك تناقض 
منطقى المشار إليه بقول صاحب السلم : 

تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي ''' 

ومما يقضى العجب قوله ومن التناقض طلب الشيء المدعى فيه ثلاثة اناس 
العربي وعبد السلام والتهامي» وتارة طلبه العربي لنفسه» أما كان لهذا الإنسان أن 
بتأمل عقدتى الكراء فيجد العربى عقد مقاله فى دمنة الوادى يحدودها. يوجيية 
قدرها ستة أمداد في كل سنة عن أمد خمسة أعوام بتاريخ جمادى الأولى عام 
خمسبن» ويجد الثلاثة احدهم العربي المذكور» وعبد السلام والتهامي عقدوا الكراء 
في دمنة البحيرة بوجيبة ستة أمداد لمدة ثلاثة أعوام بتاريخ ربيع الثاني عام 
5م 


ولعل صييان المكتب يدركون الفرق بين العقدتين, الله الله على الزمان وأهله! 
ويهذا بيبطل ما نقله عن البهجة والعبدوسي ونسب ذلك إلى المازري عن التوضيح. 
ولعل هذا الكاتب قد مسه الخبلء فبين المازري وصاحب التوضيح تلثمائة من 
السنينء فق من النوم !* 

الفصل الخامس في قوله : فيان من هذا ... إلى قوله : وهو من كراء الأرض 
بما تنبتهء > فحكمه أن يرد ما أخذه المكري من المكتري لكونه من بيع الطعام قبل 
قبضه. وأتى بنص التحفة ينظر هل هنا بيع حتى يتنزل عليه البيت المذكور"» إن 
الدي | هنا هو المساقاة. ولكنه أدمج موضوعا في موضوع وانتهى الى أن ذلك من 
كراء الأرض بما يخرج منهاء وذلك حرام 


وهي مسالة عويصة المدرك عند جميع المذاهبء فعن مالك الجواز والتحريم 
والكراهة» وعن الشافعي والحنفي والحنبلي والليث والأوزاعي والنخعي وغيرهم 


8 شطر بيت من سلم الأخضري. انظر مجموع المتون ص : 6لل . 
أا هات المازري عام 3530 ه انظر مواهب الجليل | 30. ومات خليل صاحب التوضيح عام 707 ه انظر 
المرجع نفسه 141 . 


0 يقصد قولها : والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض مجموع المتون ص : 102 
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الجواز مطلقا وهو مذهب ابن عمرء وابن عباس وطاووس وسائر الصحابة '"' ولا 
شك أنه قد خالف أهل الأندلس مذهب مالك في التحريم في ست مسائل قد نظمها 
ابن غازي بقوله : 

قب خولف المذهب في أندلس * في ستة ... إلى أن قال : والأرض بالجزء 
تلي!* والعمل جرى بما لأهل الأندلس, التاودي ويه العمل ”' وكذلك ميارة"' اين 
رحال : مذهب الأندلس يجوز الإقدام عليه ابتداء”'عبد الحميد"' عليه المشى إلى 
بيت الله راجلا أن يفتي بمذهب مالك في التحريم وتبعه تلميذه المازري وابن محرز 
وتلميذه اللخمي وسائر أهل القيروان ‏ . 

ومنشاً لعلف د في العحيحين عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع 
قال : “نهى رسول الله تيه عن كراء الأرض بما تنبته ' *'وفي الصحيحين أيضا عن 
عبد الله بن عمر قال : دقع رسول اللهته أرض فدك وخيبر إلى اليهود بنصف ما 
يخرج من الشعير والتمرء وقال ولا زال الأمر على ذلك مدة حياته ته ومدة خلافة 
أبي بكر وعمر إلى آخر خلافته حيث أجلاهم إلى تيماء وأريحا" . 

فذهب سائر المذاهب إلى الجواز استنادا لحديث خبير وعللوا حديث رافع 
ابن خديج بالوقف والإرسال والرفع والغراية والإنكار والإضطراب"'' ولأجل ذلك 
سثل مالك فأجاب بالكراهة: انظر الموطاً آخر باب الكراء '''' فليبادر مباشر النازلة 
إلى الأخذ بالجواز وتنفيذ كراء الأرض لأربابها وتمكينهم من رقبة الأرض وهو 


)1( : انظر الخلاف في البهجة 2 163, ونوازل العلمي 2 244 وشرح الأبي على مسلم 2154 . 
32 انظر حلية المعاصم 1642 . 

(54) انظر شرحه على التحفة 2 65 وحاشية ابن رحال على هامشه في المكان نفسه . 

)0( عبد الحميد السوسي نسبة إلى سوسة القيرواني المعروف بابن الصائغ له تعاليق على المدونة توفي 
فى حدود 145 ه انظر هدية العارفين 1 5 ومواهب الجليل 361 . 

(7) لم يعثر على هذا النص . 

)8( انظر صحيح مسلم على هامش شرح الأبى له 2194 . 

انظر المرجع نفسه 4 230-223 . 

)10( انظر المرجع نفسه 4 219 وانظر شرح الزرقاني على الموطاً 3 375 

(11) انظر الموطا المحال عليه 37603 . 
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الحق إن شاء الله الذي لا مرية فيه بحالء ومنتهى العلم للكبير المتعال» قاله وكتبه 
أفقر: الورى محمد الصادق الريسوني وفقه الله ولطف به آمين'' . 

آلزوم مكتر أداء كراء وسقوط فتوى بعدم لزومه ذلك ' 

ومن مدينة شفشاون على ما يظهر نازلة موضوعها أن رجلا اكترى حماما 
في وقت كان بالمدينة إضافة إلى سكانها الدائمين ثلة من الجنود كانوا من زبناء 
الخمام. ولما رحلوا عنها وقل بذلك رواده. طلب من المكري المالك أن يضع عنه 
الكراء أو قسطا منه على الأقل بدعوى أن ما أصايه ونزل به هو داخل تحت عموم 
الجائحة, وحكمه هو الحكم المنوط بها ورفع دعواه بذلك إلى القضاءء» وأفتى المدعى 
عليه بأن لا حق للمدعي في شيئ مما يطلبه؛ وأفتى هذا الأخير بأن له الحق في كل 
ما ادعاه. وي بطلان هذه الفتوى. وبعدم حق المدعي فيما طلب جات قتوى محمد 
الصادق الريسوني التي لم أعثر في الموضوع إلا عليها. وهي : 

الحمد لله وحده» لا جرم أن ما رسمه المنتقد باللصق أعلاه مع من تبعه. 
كل ذلك لا يجدي للمتمسك به نفعا ولا يمسح للمدلي به دمعاء حسيما يتضح ذلك 
للواقف عليه ان شاء الله . 


قوله : كان الواجب شرعا ... إلى قوله : والقوانين القضائية انظر هل يصدر 
هذا من عاقل: أو ممن له مسكة من الفهم. وذلك أنه أوجب على الحاكم أن بحكم 
بمقتضى الرسم اللفيفي ”على ما يظهر من كلامه. وصرح في آخر مسطوره بان 
الحكم بدون إعذار باطل. فانظر هذا التهاتر ما أوفقه لهواه» فهو إذا تميمي مرة 
وقيسي أخرى'" ثم أمر الحاكم أن يخيرهما معا في المستقبل. مع أن التخيير لا 
يكون إلا بعد تسليم وقوع الجائحة. وسلامة رسمها من البحثء وإلى الآن لم يقع 
تسليم» فأي تخيير يجوز أن يستعمل مع ما ياتي من النقول الواقعة في عين النازلة 
الدالة على أن قضية الحمام ليست من الجائحة في شيء ؟ 


(011 التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(2) المقصود بالرسم اللفيفي الرسم الذي يتضمن الشهادة بنقصان ريع الحمام بسيب رحيل من رحل عل 
المدينة . 

(3) هذا على ما يظهر مثل يضرب لمن لا يستقر على حال. ولا يثبت على مبد!. لكني لم أعثر عليه فيما 
قرأته من كتب الأمثال 
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قوله : وأن لا يحكم ... إلى قوله : يستبين الحكم على المدعى بالأداءء لازال 
لم يقع» وعلى تقدير وقوعه فهو حسن بسنء لكون الإثبات وقع بعد أداء وجيبة ثلاثة 
أشهر مع كون الحكم لا زال لم يقع إلى الآن وحتاه . 

وعليه فيتعين على الحاكم أن يأمر بقبض الكراء من المكتري ويبوضعه تحت 
يد أمين خشية فلسه إلى أن يتقرر الحكم فى المسالة . 

قوله : وأما الفتاوي... إلى قوله : أيضا . هذا من القائل مجرد تحكم وهو 
من باب هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم''' . 

قوله : فقد نص غير واحد ... إلى قوله : من المكتري» لا يقوم هذا مع ما 
للشيخ أبي المودة وشراحه؛ قال الزرقاني على قول المتن : “ولزم الكراء بالتمكن ما 
نصه : من التصرف في العين التي اكتراها'* وقال محشيه بنانى : "أى من 
المنفعة سواء استعمل أو عطل ”' وهذا الفقه هو مفهوم قوله : 'وفسخت بتلف ما 
يستوفي منه "' قوله : فإن وقعت جائحة بسبب خلو ... إلى قوله : مدة الجلاءء لعله 
حين كتبه لهذا كان طافحاء إذ لو درى معنى بسبب خلوء لما تجرأ على نقل ابن 
يونس عن ابن حبيب عن أصبع مع كونه شاهدا عليه لا له لأن موضوع ذلك النص 
هو انجلاء آهل ذلك المحل, والواقع في نازلتنا خلاف ذلك راجع النص المذكور في 
حاشية أبي علي على التحفة وتأمله بإنصاف”'. قوله : نقله محشى التاودى إلى 
قوله : بالفعل. بقال لقائله : مهيم يا أبا مريم» ما هذا الغلط الفاحش المكلثم" فإن 
البيتين للشيخ التاودي نفسه؛ لا لناظم التحفة كما يظهر من كلامه'” قوله : وقال 


1) هذا آخر حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم, انظر الأربعين النووية ص : 17 وشبهه بجبريل على 
سبيل التهكم 

)2( النص منقول حرفيا عن الزرقانيء انظر الشرح 7 51 . 

)3( النص منقول حرفيا عن بناني. انظر الحاشية 51.7 . 

4 انظر المختصر مجردا ص : 244 

(5) انظر الحاشية المشار إليها على هامش شرح ميارة على التحفة 88/2. 


)10 مهيم كلمة لأهل اليمن معناها ما خبرك وما شائك. وأبو مريم عون القاضي انظر شرح مقامات 
الحريري ص : 78 . 
)7( انظر حلية المعاصم 2 108 و أول البيتين : ولزم الكرا ‏ بالتمكن 
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الباقي ومخشيه . 


قوله : ولا مفهوم للفتنة ... إلى قوله : أعلاهء نعم لا مفهوم للفتنةء بل الإخلاء 
يكفي. ولكن أين هو في مسالتناء وعليه فكلامه يدافع بعضه بعضا . 

قوله : وسئل العلامة ... إلى قوله : والله أعلم. مسالة بردلة هذه ليست مما 
نحن فيه كما يغلمه من يراجعه بانشراح صدر'" لأن الإمام بردلة يعتبر نقص 
المنفعة, ونقص المنفعة غير معتير كما نص على ذلك غير واحد» فقد سئل الإمام 
المازري رخمه الله عن رجل اكترى موضعا لغسل الغزل بكراء غالء ثم أحدث رجل 
بقربه موضعا آخر فنقص من كراء الأول كثيراء أجاب إن كان من الممكن الإحداث 
فلا مقال له إذ نقصان الغلة كإحداث فرن على فرن» وحمام على حمام ليس 
بعيب”' ونقل البرزلي عن ابن ابي زيد أنه إذا أجيحت دود الحرير ولم يجد من 
يشتري ورق التوت إلا بثمن يسير بمال لا بال له فلا يوضع عنه شيء من الكراء'” 

قوله : تأمله تحده شاهدا ... الى قوله : لا يقول به متأمل» قدمنا ما أفحمنا 
به المنتقد من كلام المازري وابن أبي زيد ففيه كفاية . 

وما اعتراضه بكلام الشاملء فلو نظر إلى قوله : "فانجلى أهل البلد' لكان 
حجة عليه وعلى من يزعم صحة الجائحة . ا 

وأما جعله انجلاء الجند كانجلاء أهل البلد» فذلك من القصور بمكان. كيف 
وكافة الدواوين الفقهية لا يوجد التعبير فيها إلا بأهل البلد ؟ وشتان ما بين أهل 
البلد والجند. 


(1) فتوى بردلة التي يقصدها على ما يظهر هي أن من اكترى حماما لعام وتعذر انتفاعه به في بعض 
الشهور فإنه يسقط عذه ما ينوب المدة التي تعذر عليه أن ينتفع به فيهاء انظر نوازله ص : | , 

)2 لم أعثر على هذا القول للمازري ولكن مثله تماما لابي عبد الله ابن عتاب انظر 
المعبار# 450-158 . 

(3) نقله المواق عن التونسى. انظر التاج والإكليل 508-41 ونقله الوزاني في معياره 3775 . 
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| قوله : وأقبح من هذا .. إلى قواة ٠‏ قصور' هذا الاعتراض وإن كان لا باس 
يجمل اك يأف الطم" قفي مقصورة ابن دري 

وقال آخر : 

ولست بمستبق أخا لا تمه على شعث أي الرجال المذهب ؟* 

وما أشار إليه في تبصرة ابن فرحون. قد عشرنا عليه في الركن الثاني من 
أركان القضاء مع الفصول السبعة المتصلة به» وهناك أيضا ما يكون حجة على 
المنتقد ياتى بيانه عندما تدعو الحاجة إليه . 


عق الع فر وق ؟ واو انعط با مرج عر ل و 
أماتصدرت للفتوى حتى شهد لي سبعون محتكا”" وأي مفت فى وق تنا شهدله 
محنك واحد !؟ . فما أبجح هذا الخلق على عبيد الله حيث تعرض لما ليس فى طوقه 


هو نفسه ! . 


وإذا كان الإمام الجلالي رحمه الله يقول : "أعقل أهل الوقت وأكسيهم من 
ينظر مسائل الدماء في النكاح. ولو عثر على مسالة في كتاب واحد فرح بها. 


)1( يقصد أن المفتي الذي هو بصدد الرد عليه قد هاجم مفتيا قبله هجوما عنيفا ونال منه نيلا يترفع عنه 
نوو المروءة . 

(2) الندب المندوب لكل حاجة يحسن تصرفه فيهاء وقيل : الندب الرجل الخفيف في الحاجة» انظر شرح 
المقصورة المشار إليها للتبريزي ص : 191 . ْ 1 

(3) أبن دريد هو أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي اللغوى البصرى المتوفى سنة 321 ه وأرجوزته 
المقصورة عبارة عن قصيدة شعرية عدد أبياتها 9 انظر كشف الظنون 8١7 ١‏ والمقصورة بشرح 
التبريزي ص : 125 

(4) 2 البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر, انظر زهر الأكم 1501 

(5) متثل يضرب لمن يريد أن يفعل شيا وهو ليس مؤهلا له انظر المعيار الجديد 1678 . 

)26 انظر مواهب الجليل 25:1 وانظر مالك : حياته وعصره» وفقهه لأبي زهرة : 33 . 
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وأفتى بها ويزعم أنه مفت. ولا مسيس له بحقيقة الإفتاء''' وكانت وفاته سنة 
7 ه فما بالك بوقتنا هذا ؟. 

ولو طالعت الباب السابع والثلاثين من تنبيه الحكام في تمييز الفتاوي من 
الأحكام للقرافي» وكتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في حقيقة الفتوى والمفتين”' 
لراجعت نفسك واذكر قول ابن الوردي في اللامية : 

كل أهل الوقت غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل'” 

وقول المسدد رادا على المفتى الثانى : ويه سقط ... إلى قوله وما زعمه من 
التناقضء فغير صواب, إذا لا تناقض بين قول القائل : انتقل وانسحبء فالبحث 
مما لا حقيقة له وكذا البحث من جهة اللغة إذ العرف صير الخ... يقال له من أي 
وجه البحث مما لا معنى له ؟ هل أتيت عليه بدليلء بل دليلك من كان يخلق ما يقول 
فالحيلة معه قليلة . | 

وقوله : وكذا البحث من جهة اللغة .... يقال له أنت مؤجل أجلا طويلا لكي 
تقف على انسحب بمعنى انتقل» فقد راجعنا القاموس وتاجه. والصحاح 
ومختصره: والمنجدوحواشيه. ولم أقف على ذلك» فهل عندكم من علم فتخرجوه 
لنا *' ودعوى أن العرف صير ذلكء فانظر ما هذا العرف ؟ ولعله عرف شخص 
بقري لا. عبقري 

وأما قوله : إن الناس ارتكبوه. ما هو الا محض تلاعب ممن لا خيرة له 
بمدارك الأمورء وقوله : وقد قدمنا ... إلى قوله : التمكن بالفعل من غير 
عائق» تقدم رده بقول محشي عبد الباقي الزرقاني : "سواء استعمل أو عطل” 
فراجعه سابقا صدر المسطور أعلاهء وقوله : وما هول به الثالث» فهو من 
باب أرى بجعجة ...يا ليت ناقل هذا المثل يلفظ به كما نطق به قائله 


(1) هذا إخبار عن الجلالي وليس هو بنصه. انظر نوازل العلمي 326/2 . 

(2) انظر أعلام الموقعين المحال عليها 9'1 وما بعدها . 

)3( هذا آخر بيت في لامية ابن الوردي» انظر مجموع المتون ص : 510 وفيه بدل الوقت العصر . 
(#). سورة الأنعام من آية 149 وأتى بالآية اقتباسا لا استشهادا . 
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ولم يقل بجعجة '' وحيث صَحَّفه فلم يفهم معناه فلا نطيل بشرحه. وأتى بعد ذلك 


وقوله : والحاصلء أن الاستناد على تلك الفتاوي اغترار واضح ... إلى 


قوله : لا يحل شرعاء قد قدمنا فى جواب هذا الكلام قوله عَيِنّهُ: "هذا جبريل جاء 
يعلمكم دينكم” فافهم والله يتولى هداك . 

وقوله : على ما فيه من الاستعجال. ومن كونه قبل الإعذار' إلى آخر تسميته 
نفسه» فجوابه أن قوله هذا بلا أساس وانما هو محض استعجال منه حيث كذبي 
عليه من جاءه مغترا بزخارفه» وشقشقته؛ ولو راجع الأجل المضروب علي المدعي لما 
وجد فيه صرف ولا حكم» ولا مسيس لذلك وإنما افترى الكذب القائل والمقول له 
وسار يخاطب المتولي بما هو من مبادئ القضاء ولا يحتاج إلى ارتكاب تلك الأنقال 
فلا تخفى على المبتدي فضلا على المباشر فقد مارس القضاء سنين وأعصرا حتى 
يحكم بدون إعذار» فلا استعجال أكثر من هذا المنتقد . 

وعليه يتنزل ما أشار اللخمي إليه في تبصرته وواعدنا بالإتيان به”'ونصه : 
أواعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى؛ ومن عرف بذلك لم يجز أن 
يستفتى ..... والتساهل ... بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى ... قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكرء وإنما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز 
ومنقصةء وذلك جهل ... إلى آخر كلامه"". 

فإذا تأملته وجدته فى المركز المشار إليه من إبراء ساحة القاضى من الحكم 
في المسالةء ولا خبرة له به» وكان الواجب في حقه أن يضرب وجه من لمزه بكلامه. 


ولا يبالي بمن قام وقعد وأبرق وأرعدء إلا أنه يتشبث بقول جميل بثينة : 


. 160 ١ يقصد أن المفتي أخطأ في رسم المثل "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا' وهو في مجمع الأمثال‎ )١( 

2 الموعود به هو كلام ابن فرحون في تبصرتهء وعليه فذكر اللخمي هنا سيق قلم فقط بدليل الوعد 
المذكورء وبدليل كون النص هو فعلا في تبصره ابن فرحون انظر ١‏ 52 

)3 اختصر النص فيما يوافق غرضه فقط إذ حذف منه ما يتناول القاضي انظر تبصرة ابن فرحون 
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ونحن أناس بالسلامة نفرح!'! 
آم" . 
'وجوب الحكم ملك لطالبيه وبطلان فتاوى تخالف ذلك" 
انحدر لهم بسبب وصية: وأنهم كانوا يتصرفون فيه إلى أن ترامى عليه من اتهموه 
بذلك» وأبدوا دعواهم با راثة الموصئ وعقد وصيته لهم» وملكيتهم للموصى به إلى 
وقت الترامي ي المذكور, ولاووجه المدعى عليه بمقالهم مقي بالحجع المذكورة وعرضة 
شيء من ذلك. وفي اللقابل جات فتاو تبين مشروعية طلبهم, ا 
تخالف ذلك» والتى عثرنا عليها من هذا النوع دون باقية ودون مخالفه هي: 
يفقهه في الدين"" وعلى آله وأصحابه الناقلين أقواله وأفعاله التي عليها مدار 
ویعد : 

فقد تصفح كاتبه ‏ سامحه الله بمنه - رسوم دعوى الشرفاء القائمين على 
وناهجة منهج الضابط المرعي ولم يأت من أراد خدشها بقول معتبر, بل أتى بكلام 
كلامة . ا 


(1) هذا شطر بيت من الطويلء والبيت الذي يتم معناه قبله وهما : 
وقائلة مالي أراك مجانبا ٠‏ أمورا وفيها للتجارة مربح 
فقلت لها مالي بربحك حاجة . فنحن أناس بالسلامة نفرح 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(3) هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه معلقا ومسنداء انظر شرح الشنواني على مختضر ابن أبي 
جمزة ص : 42 . 
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قوله : إن التوكيل فيه إجمال وإرسال ... إلى قوله : بمعلوم محققء هذا. 
الكلام لا شك أنه صدر من قائله من غير تأمل إذ لو أمعن النظر في رسمي الإراثة 
و الوصية لوجد فيهما ثلاث فرقء ولكنه اقتصر على عجز الإراثة فظهر له التباينء 
ولم يدر أن الموصي أوصى لأولاد بناته اللائي هن فطوم» وهي فاطمة وعائشة 
والسعدية؛ وتوفيت أولاهن قبله فلذلك ابتداً بها شاهدا على الإراثة طبقا للقاعدة 
التوثيقية فبان مما تقدم موافقة الرسمين معا على أن الفرق ثلاث خلافا لما وهم 
كما صدر من القائل عن غير تأمل أيضا أنه لا بد في التوكيل من تبيين الفرق 
ليتميز حظ كل فريق ... ولم يعلم أن مستفاد الثلث يقسم بين الموصى لهم بالسوية 
بين الذكر والأنثى اتباعا للفظ الوصية إذ ذاك ليس بإرث حتى يحتاج فيه إلى ما 
اختلقه القائل معللا ذلك لتكون الدعوى بمحقق معلوم» وليؤمن التعاور على المدعى 
عليه من القائمين» مع أن الدعوى المذكورة لا خلاف فيها أنها بمحقق معلوم طبق 
ما للشيخ خليل"'وقال القرافي '"ضابط الدعوى الصحيحة أنها طلب معينء أوما فى 
ذمة معين أوما بترتب عليه أحدهما" ”' وقد أمن التعاور بتوكيل جميع القائمين 
شخصا واحدا عملا بقول الزقاق : ويلجاذوو حق لتوكيل واحد'" فإذا لم يبق لقائل 
ما بقول . 

قوله : على أنه ليس في الوصية ... إلى قوله : لميت» هذا الكلام من نمط ما 
قبله» إذ كيف يتصور وجود أسماء الموكلين في الوصية, والوصية جعلها الموصي - 
ن سيوجد من أولاد بناته المذكورات آنفا ؟ ففي التحفة : ٠‏ 


وهي لمن تملك منه يصح حتى لحما واضح أو لم يضح" 


( يقصد قوله : “فيدعي بمعلوم محققء قال وكذا شيء انظر مختصره مجردا ص : 260 . 

( نقل النص على ما يظهر عن الوزاني الذي نقله بدوره عن القرافيء» انظر حاشيته على الزقاقية ص : 
)3 شطر بيت من الزقاقية المشار إليهاء انظر مجموع المتون ص : 174 . 

)4( البيت الرابع في فصل الوصية من التحفة المشار إليهاء انظر مجموع المتون ص :43| 


497 





وفي المختصر : ”صح إيصاء ... لمن يصح تملكه كمن سيوجد إن استهل"" 
أم كيف يتصور الإتيان فى أثناء الوكالة بأن الموكلين هم الموصى لهم ؟ اللهم إلا 
بتضمين شاهدي التوكيل لذلك؛ وهو غير محتاج إليه مع كونه خلاف المسطرة 
الجارية أم كيف يتصور اتصال تسبهم بالموصي صدر الوكالة وهم أبناء بناته ؟ 
ومن المعلوم أن الشخص يتبع أباه في الدين والنسب ويتبع أمه في الحرية والرقية 


حسيما اقتضته ته الشريعة المحمدية *' وهذا القائل ليس له على ما يظهر إلمام بقول 
"0 بنو أبنائنا وبناتا بنوهن أبناء الرجال الأياعس'" 


فتبين مما قدمناه أن لا احتمال هناك» ولا إبهام خلافا لمن ادعى ذلك . 

قوله : وليس في الإراثة ولا في الوصية ... إلى قوله : منتفعا بالحوز والملك؛ 
هذا الكلاخ دعوى من غير دليل . 

والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدرعيماء" 


والعجب ممن يقول لا حجة للقائمين فى الرسوم الثلاثة مع تصفحه لها 
ودقوفه على ما اقتضته من وضوح القضية و يجعل الحجة لغيرهم ولم يدر من هو 
الغير؟ وأعجب من ذلك قوله : إن القائمين دعواهم مجردة عن مصدق لهاء ولسان 
الملكية ينادي بحاله ومقاله بأن الحق للقائمين والغير مترام وما جلبه من بيت التحفة 
مع كلام شارحه لا شاهد فيه للمدعى عليه» بل هو شاهد للمدعين لأن معنى البيت 
أن من ادعى استحقاق شيء فعليه إثباته» ومثله للمتحف أيضا في باب القضاء 
حيث قال : 


والمدعي مطالب بالبينة 


)1( في الأول حذف كثير من الكلمات لم يتعلق بها غرض المفتي. انظر المختصر مجردا ص 301 . 

(2) انظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 56:6 . 

(3) البيت من الطويل. وهو لغبد الرحمان بن أم الحكم: انظر الفتح الودودي على شرح المكودي على ألفية 
ابن مالك 88/1 وانظر ترجمة القائل في أسد الغابة في معرفة الصحابة 3323 . 

(4) . هذا البيت من قصيدة الهمزية للبصيري ص :18 . 

(5) شطر من تحفة ابن عاصم» انظر مجموع المتون ص : 58 . 
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وقد وقع الإثبات على ما ينبغيء وأعذر فيه للمدعى عليه لياتي بما يقبل منه 


شرعاء فإذا به أتى بهذا الهذيان . 
وما زعمه القائل من استمرار المدعى عليه منتفعا بجوابه بالحوز والملك هو 
خلاف النصوص المتواترة. وانحراف عن الشريعة المطهرة:ء نعوذ بالله من الخذلان» 
ففي ابن سلمون ما نصه : “قال ابن رشد الذي مضى به العمل وأفتى به شيوخنا 
أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه وصل إليه عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسال 
عن شيء حتى يشبت الطالب موت موروثه الذي ادعى أنه ورث ذلك العقار عنه. 
ووراثته فإذا أثبت ذلك ووقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة: ولم 
يسال من أين صار له» فإن أنكر وقال المال مالي والملك ملكىء ودعواه فيه باطلة 
اكتفى بذلك ولم بلزمه أكثر منه» وكلف الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثه وموته 
ثته فإن أثبت ذلك على ما يجب سئل المطلوب حينئذ من أين صار له» وكلف 
الجواب على ذلك قإن ادعى أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك 
له لم يلتفت إليه. ولا ينفعه إثباته إن أثبته وإن ادعى أنه صار إليه من قبل موروث 
الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك فإن أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك 
بطلت دعواه» وإن عجز عن إثبات ذلك قضي للطالب به. هذا مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة. ولا اختلاف في ذلك أحفظه""'' وتلقاه أهل المذهب 
بالقبول وسلموه. 
قوله : مع إقرار الوكيل ... إلى قوله : ونحوه» ما فهمه القائل من إقرار وكيل 
القائمين للمدعى عليه بالتصرف طول المدة المسطرة بالمقال'*' لعله وقتئذ كان ينظر 
بعين واحدة» وذلك لأن التصرف المذكور هناك مقيد بالترامي وقت الفتن والأهوال 


(1) تقل هذا النص عن ابن سلمون مع شيء بسيط من التصرف, انظر العقد المنظم على هامش التبصرة 
(2) المدة خمس وعشرون سنةء وهي مما يثبت الملك بأقل منها أي بعشر سنوات ولكن المدعي الوكيل حين 
اعترف بذلك في مقاله قيده بالترامي وعدم الظروف المناسية للمطالية به . 
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ومن المقرر لذى الخاص والعام أن الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام هو ذلك القيدء 
فإليه يتوجه الأمر والنهي» وعند الأصوليين أن لازم القول لا يعد قولا عند مالك 
وأصحابه الفائزين بأعلى المدارك'". 

وعليه فحيازة المدعى عليه حيث قيدت بالترامي فلا يعتد بهاء لكون الترامي 
من باب الغصب والتعدي» وقد عده أهل المذهب من موانع الحيازة: كما لابن رحال 
وغيره '” وقد أدمج في قول المختصر : 'بلا ماتع' الخوف” وتفسيره نص عليه 
أرباب المذهب بقولهم "بخوف مؤلم”*' وينخرط في سلك المانع القرابة والمصاهرة 
والدين والصغرء والسفه والغيية“ . 

فهذه سبعة فصولء ولكل فصل وجه يطول انظر ابن فرحون في الباب 
السادس والستين من القسم الثالث ”" وفي المواق عند قول المتن : "لم تسمع 
دعواه إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة نقله في المفيد""' انتهى بلفظهء وفي 
البهجة عند قول الناظم : والأجنبي إن يحز أصلا بحق" :أي بوجه شرعي احترازا 
مما إذا كان بغصب أو تعد" ومثله للتاودي في حلية المعاصم"" وإذا علمت هذا 


)1( أي لا يلرم من كونه اعترف له بالتصرف أنه معترف له بالملك, ٠‏ أما القاعدة التي ذكرها فإني لم أعثر 
على نصها لكنني عثرت على معناهاء وهو أن الفقهاء ردوا ما نقله إمام الحرمين من قول مالك أنه 
يجوز قتل الثلث لإصلاح الثلثين وقالوا إن مالكا لم يقل ذلك وإنما أجازالاعتماد على المصالح المرسلة 
وتوسع في ذلك فالزمه إمام الحرمين جوا ز قتل الثلث لإصلاح الثلثن. ٠‏ وذلك غير لازم لهء انظر شرح 
العمل الفاسي للرباطي ص : 2,386 » وفيه بعد ذلك آي في ص : 387 في قضية إلقاء بعض ركاب 
السفينة في البحر إذا خيف غرقها وضيا ع كل من فيها أن مالكا لم يقل ذلك ولا أحد من أصحاب. 
بيد أن القوم لما سمعوا أن مالكا يقول بالمصالح ألزموه هذه الصورة 5 ولا تلزمه» ونقل الوزاني أن ابن 
. عرضون نقل قولا عن ابن لب» وقال : “فهو ليس بقول: وإنما هو إلزام في المباحثة, ولا تحل به فتوى 
ولا عمل" وقال بعده : 'وأيضا هذه اللوازم بتقدير صحتها لا تفيد في الفقه شيئا لأنها ليست بأقوال 
حتى يحتج بها" المنح السامية 411:4. 

)2 انظر البهجة 253/2 . 

)3 انظر. التاج على هامش مواهب الجليل 221/6 . 

)4( انظر جواهر الاكليل 340/1 . 

(5) 0 انظر مواهب الجليل 222/6. 

)6( انظر معنى هذا في تبصرته 126/2 . 

07( انظر التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل 22166 ودليل المفتي في مفهوم انس لا في منطو 
أي إذا. کا ن في بلد مقهور بالطاقة فدعواه مسموعة متى زال المانع . 

)8( انظر البهجة المحال عليها مع قول الناظم 253/2. 

)9( انظرها على هامش البهجة في المكان نفسه . 
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سقط نص المختصر الذي جلبه القائل شاهدا على إقرار وكيل القائمين مع كونه 
في غير محله . 

قوله : فحيث لم يثبت ... إلى قوله : ما ذكره؛ ليت شعري من أخبره بأنه لم 
يثبت الملك للموكلين ؟ فما أخال هذا إلا إنكارا للمحسوسء فقد جلي نص المقال 
بعينه '' وسلمه فلا شك أنه بذلك ناقض لكلامه سابقا عند كلامه على إقرار 
الوكيل بالتصرف . 

قوله : ويهذا لا ينزع ... إلى قوله : والملك ... تقدم رد هذه المقالة بما نلقاه 
عن ابن سلمون ففيه كفاية "" . 

قوله : ولنرجع ... إلى قوله : للفائدة ... ما زعمه القائل من وجود التضاد 
بين الملكية والمقالء لعله تخيل له ذلك مناما إذ المقال مقيد بالثلث من الدار 
والحوانيت وشهود الملكية شهدوا بأن الدار أثلاثاء ثلث لعائشة ومثله للسعدية وثلث 
للحقائد بحسب نسبتهم» وحيث ذكر فى الملكية بحسب نسبتهم. فلا سبيل الى جعل 
المناقضة بين المقال والملكية كما يعلمه من يتأمله بإنصافء ويسقوط التضاد بسقط 
نصا المختصر المجلوبان شاهدان'' على التناقض. 
التحصيل وجده مما ليس عليه تعويلء لكونه عكس الحقيقة: ولم يدر قائله السابق 
من اللاحقء ولا الفرع من الأصلء لكونه أجنبيا عن المسالةء واتكل على ذهنهء وقد 
أرداه لما هو معلوم من أن الدعوى بنيت على أساس صحيح من مقال وإراثة 
وجواب وإثبات» فلم ببق النظر إلا فيه'"' ولا يجوز أن يصرف الكلام لغيره» وحيث 
ضاق النطاق بالكاتب تشيث بأحبال من عتكبوتء فلو راقب مولاه لما عكس حجج 
الناس» ويستشهد على ذلك بنصوص لا مسيس لها بالنازلة لا بالنص ولا بالقياس, 
)1( يعني المقال الذي قدم للقضاء . 
2 يعني النص السابق في هذه الفتوى 


)3 الظاهر شاهدين على الحالية لا على النعتية . 
)4( أى الاساس الصحيم . 
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وما أوهمه كلامه من كونه لا يكلف المطلوب بالكشفء إلخ... قد علمت 
حكمه مما تقدم حيث وقع الإثبات» وكيف يقول عاقل إن العقد وضع بمجرد 
الدعوى» والحجة قامت باثني عشر من اللفيف القائمين مقام عدلين على ما جرى 
به العمل . ٠‏ 

وما ألزمناه للمتبوع يلزم مثه لتابعه حذو النعل بالنعل""“ والله يقول الحق, 
وهو يهدي السبيل أحمد بن عبد القادر السمار لطف الله به "” . 

2 الخمد لله وحده» ما رامه المتبوع مع تابعه بالمرسوم أعلاه من نقض 
دعوى الشرفاء القائمين على السيد محمد ابن ميمون بادعائهما وجود الخبط 
والاضطراب بين رسمي الملكية والمقال: وذلك بأن ادعى وكيلهم على وكيل المدعى 
عليه بالثلث من الدار ووقع الإثبات لهم بملكهم لجميع الدار المذكورة» فصار ذلك 
الانتقال مبطلا للدعوى من أصلها لما علم أن من اضطرب مقاله سقطت 
دعواه ...'* كل ذلك عمل باليد» وقول منقول بمجرد الشهوة لا أساس له ولا سند 
وإجبار لخواطر المدعى عليه؛ واستحواذ على دراهمه» وإلا فكيف يتصور في ذهن 
عاقل منصف وجود الاضطراب بين الملكية والمقال يسبب ما ذكر من إثبات شيء 
وادعاء غيره مع أن الرسمين معا بريئان وخاليان مما ينسب إليهما ؟ فكيف يكون 
ذلك والدعوى إنما قيدت بالترامي على الثلث» ووقع الإثبات للتلث. المدعى فيه لا 
لجميع الدار ليكون الاضطراب ؟!.. 

فتبين من ذلك أن بين الملكية والمقال غاية التوافق والائتلاف لا الاضطراب 
والاختلاف» ويذلك يسقط ما جلبه شاهدا على الاضطرابء ويستدل بكلامه وفهمه 
هذا على أنه ليس من أهل الميدانء فكيف يتصدى مع ذلك لتزييف صكوك الناس 


(1) هذا مل يضرب للتسوية بين شيئين: انظر مجمع الأمثال 195/1 . 
(2) النقل من خط يد من نقل من خط يد المقتي 
)3( انظر البهجة 551 . 
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وما اشترطه من إثبات القائمين من الترامي في زمن الفتن والأهوال ... ذلك 
غير مشترط في ال ملكيةء بل يكفي إثبات الملك للمالك الأول ثم لورثته بعده إلى تاريخ 
القيام . ظ 

فإذا غير المشهود له يحتمل أن يكون غاصبا أو مشتريا أو موهوبا له. أو 
محبسا عليه» فلذلك يكلف بعد قيام البينة عليه بإبداء وجه مدخله حسبما استوفى 
الكلام على ذلك المفتي حوله ”"" وهو الحق الذي لا غبار عليه . 

وأما تمسكه بإقرار وكيل القائمين بالحيازة ... فقد تقدم عن المفتى حوله أن 
ذلك الإقرار مقيد بالترامي وهو لا يفيد شيئاء وحيازة الغاصب كلاحيازة كما تقدم 
عن المفتي أعلى أعلاه. ومثلها الحيازة على الغائب والصغير ومثلهماء فلا تفيد 
الحيازة الواقعة على النهج المذكور شيتاء أثيات ذلك متوقف على تسليم الملكية 
والوصية ثم بقع طلب إثبات ذلك" وعليه فقول الزقاق : 

أوالا فأثبت ما ادعيت أمد ع3 

لم يصل اوانه بعد . 

وبحثه في رسم الوصية؛ وحكمه ببطلانه لخلوه عن الإشهاد ينظر فيه؛ إن 
كان مراده بالإشهاد الواقع صدر الوثيقة. وهو قولهم يشهد على نفسه. فذلك غير 
محتاج إليه لآن المعتبر في كل باب هو الإتيان بصيغتهاء إذ لا يسوغ الإتيان بقوله 
: (وكل) ومراده (ضمن) أو العكس . والإشهاد الذي أشار إليه بكونه شرطا في 
التبرعات ميحوث فيه» ففي التسولي لدى باب الوكالة ناقلا عن ابن سلمون أنه 
شرطء ومهما سقط سقطت الوثيقة ولا يعمل بها وله في باب الضمان عدم اشتراطه 
وقال إِنَّمَا خرج مخرج الغالب ناقلا عن التزامات الحطاب”* وإن كان مراده 


. يقصد صاحب الفتوى السابقة‎ 211١ 

00123 يعني ان طلب اثبات الصغر والغبية فى هذه النازلة لا معنى له إلا بعد تسليم الطالب مضمون الملكية 
والوصية ۰ 

شطر بيت من لامية الزقاق المحال عليها. انظر مجموع المتون ص . ٠١١‏ 

| انظر البهجة في باب الوكالة 3017١‏ وفي باب الضمان ١‏ نا 
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بالإشهاد الواقع آخر الوثيقة فهو حاصل بأفصح عبارة وهو قوله شهد عليه من 
أشهده. وذلك كاف لأن فيه معنى أنه أشهدهما وزيادة. 

وأما بحثه في زيادة الألف''' فلا يخفي ما في قائله من التهورء حيث يستدل 
بزيادة الألف على بطلان الوصية؛ مع أن ذلك وأكبر منه مغتفر في الوثائق ولا 
يمكن أن يكون ذلك من شاهدي الوصية إلا سبق قلم منهماء إذ لا تخفى مكانتهما 
في العلم لدى الشريف والوضيع» ويؤيد كونه سبق قلم إفراد الضمير في (بأتمهء 
وعرفه) وعليه فلا خلل هناك. 

فإذا علمت ما تقدم» وأحطت به فهما علمت أن قوله إن المدعي لا زال حوزه 
وملكة صحيحا سال ما ولا يعقل عليه ذلك" هو كلام في آخر درجة من السقوط . 

وعليه. فمن رام خدش اللكية والمقال فقد رام شططا وأن الرسمين المذكورين 
لا زالا قائمين على ساقيهما ويينهما غاية التوافق» وأن على المدعي عليه بيان وجه 
مدخله لتنحسم مادة الخصام» ويذهب كل واحد لحال سبيله حسبما في الفتوى 
أعلاه وحوله» وعلى سيادة القاضى ‏ أسماه الله أن لا يكون دأبه قبول مثل هذه 
الخرافات بل يردها على وجه الآتي بهاء ويساله هل له حجة غيرهاء فإذا أجاب 
أجله ثانيا وإلا حكم عليه لكونه عاجزاء خليل : وأعذر له بأبقيت لك حجة"*' وفتوى 
المفتى الثانى يلزمها من النقص ما لزم هذه والله أعلم وكتب محمد بن محمد الزبخ 
الميمونى لطف الله به وتغمده بزحمتا" . ا 

3 - الحمد لله وحده. لا تخفى متانة ما سطره الفقيهان بالصك حوله؛ وأعلى 
أعلاه. فيما يتعلق بنازلة ما سكه وكان من الؤاجب على من وقف عليه أن لا يتعداه, 
بل يعترف بالحق لمن طلبه» ويغلب هواه» فإذا به ارتكب معارضة من قال الشاعر 
فى مثله : 


(1) أي أن المفتي المقابل قد ح في الشاهد بوضع آلف الثتنية في غير محلها 
(2) آي لا يجبس عليه ولا يفنع من التصرف فيه .0 
3 انظر مختصره مجردا ص : 201 . 


)4+( النقل من خط من نقل من خط المفتي . 


504 








فأما قتال» لا قتال لديكم 0 ولكن سيرا في عراض المواكب”" 


ولما نفض الكنائن» وأبرز الدفائنء أسفر عن كونه خاوي الوفاضء وصدق 


عليه قول القائل : 
وللزنبور والبازي جميعها لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق" 


فتأملنا مسطوره. فالفيناه خاليا عن الفائدة» لا يستحق النظر فيه فضلا عن 
الإعذار في حجمه كما يعلمه من يقف عليه عند تعرضنا لحله . 

وما كتبه المفتيان المشار إليهما آنفا لا زال قائما يمشي على ساقه» ولم 
يوت بما يقدح فيه» ولا يرد ذلك به وهيهات هيهات» أنى يكون ذلك ! وإنما خرطم 
وبرطم» وهمهم وغمغم'” وأتى بأغلوطة فادحة» ليس فيها ما يقبلء ولا فيها ما يرد 
وإنما هي محض تعصب ليوافق اسمه مسماه" فلو أنصف من نفسه وعلم أنه 
مسؤول في رمسه عما خطه بيده لما تصدى لرقمه» ولو كان له إلمام بكتاب أعلام 
الموقعين عن رب العالمين في حقيقة الفتوى والمفتين ولا آخاله سمعه بصماخه 
فضلا عن مطالعته. لعثر فيه على أحاديث نبوية» وآيات قرانية تزجره عن الفتوى؛ 
وتعود به إلى الوراء وهو يقول لست أهلا لهذا الشأن”' وحيث دعته الحمية أو الهلع 
إلى ذلك فلا بد من نفض ما هناكء بما ينادي على لسان القلم بيا أيها المتعسف. 


)1( البيت من الطويلء ولم أدر من قائله» ومعناه وجودا لحضور وانعدام الفائدة . 

(2) البيتان من الوافرء ولم أدر صاحبهما أيضا ومعناهما أن التشابه في الصفات لا يستلزم التشابه في 
الأفعال. ومثلهما : 
فليست كل نار تار موسی * ولا كل الفواطم کالبتول 

)3( في احدى مقامات الحريري : انخرنطم وبرطم» وهمهم وغمغم» قال شارحها انخرنطم ويرطم غضب 
وقطب وجهه» ومعنى برطم : غضب مع تعبسء وهمهم أي لم يبين الكلام. انظر مقامات الحريري ص 

)4 سبق لظننا أن المفتي الذي يرد عليه هو عبد السلام بوعصاب لتتم الموافقة ولكن ظهر من فتوى آتية 
بعد هذه أن المقصود هو أحساين بن أحمد الخشين الزياتي والموافغه التي قصدها هي بين موقفه 
الذي نعته بالتعصب وبين نسبه الذي هو الخشين 

)30 انظر أعلام الموقعين المحال عليه 1 35-34-33. 
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اسمع ما أقول» وافهم ما تسمعء واعقل ما تفهم إن ما أشرت إليه من التباين 
والخبط قد سبقك به غيرك ولطمنا به وجه صاحبه وإنما بحثك حبر على ورق» فلو 
تأملت ما بين المقال والملكية. يذهن سليم من التعصب لما نطقت بأن المقال 
مخالف للملكية ولا أظن صبيان المكتب يتلى عليهم الكل إلا ويقع لهم الفلج 
بالصواب» فما زعمت منتف قطعا (والعرب بالباب) . 

وقوله : وفي رسم الإثبات أثبت جميع الدار لموكليه هذا بهتان عظيم : 

فكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل''' 

وعلى بهتانه المعمول باليد نزل نصوص أهل المذهب القائلين إن من أدلى 

بحجة ... إلى أن أتى بلفظ التسولي المنقول عند قول المتحف : ولا نحصار 
ناشيء الخصام” ولم ينسبه له وصحفه في قوله من اختلفت دعواه بأمرينء جوايه 
بأمربين'” وهو الذي نقله غير واحد» وعلى كلتا النسختين فلا فائدة في ذلك النقل 
لما قدمناه من أن ذلك في ثبوت المناقضة والفرض أنه لا مناقضة, فلو حضر ذهنه 
في ذلك لأراح نفسه» وأراحنا معه والأمر لله ! . 

وقوله : فكان من حق الطالب ... يجاب عن هذا بأن صاحب البهجة قد 
صرح في بابي الحوز والإستحقاق بما يرفع الإيهام حيث قال : ”لا يعلمونها 
خرجت عن ملكه إلى الآن أو إلى أن تعدى عليها فلانء أو إلى أن غابء أو إلى أن 
توفي وتركها لمن أحاط بميراثه"”” . 

وعليه فالباحث بعد هذا في ملكية القائم كالساعي بظلفه إلى حتفه *'لأن 
المطابقة لا يمتري فيها اثنان . 

وقوله وتهويل المفتي التطواني"'' هذا يؤذن بأن إقرار الوكيل نافع للمدعى 
عليه. وهذا ساقط لقيده بالترامی» وقد تقدم عن الف 59 أن الكلام إذا قيد 
بقيد فروح الكلام ذلك القيد. 1 ١‏ 





() البيت من الوافر. وهو من الأمثال السائرة يضرب لكل من ينكر ما هو واضح انظر معيار الونشريسي 
156:6 . 

)2( انظر البهجة 55:1 . 

٠ )3(‏ انظر البهجة أيضا :2: 253-252 .264 . 

4( هذا مثل يضرب لمن يرى الهلاك نصب عينه ومع ذلك يسعى في خلق الأسباب الموصلة إليه في مثل 
ذلك استشهدبه الوزاني» انظر السيف المسلول باليد اليمنى المقطوع به رأس ابن المهنا ص :9 . 

)5 ريا يقصد تفس لته كدا في إحدى فتاوه يق على نفسه مفتي تطوان ن فيكون الخصم أطلق ذلك 
عليه تهكماء وهو فعلا في أخريات حياته كان ساكنا بتطوان 
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وقوله : وقول من قال ... إلى قوله . 'أمدع''حيث ثبتت الملكية للقائم فالمقوم 
عليه جینئذ لا يخلو آمره» إما أن يكون غاصباء أو مشترياء أو موهويا لهء فلذلك 
كلفه الشرع بعد قيام البينة عليه ببيان وجه مدخلهء وتقدم ما يتعلق بذلك عن المفتي 
حوله» وهو الحق الذي لا غبار عليه. ففي جواب صاحب المعيار ما نصه : وما 
مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى ال ملك في المحوز بوجه من وجوه النقل 
من شراء أوهبة أو صدقة فلا تنقل ال ملك عن المحوز عنه إلى الحائز"'*' انتهى منه 

قوله : ورسم الوصية أيضا باطلء هذا داء عضالء حيث لم يدر قائله أن 
صيغ الأبواب من شرط كل باب» فلو خلت باب من صيغتها لفسدت الأحكام بما 
بقع من قلب الحقائق وهو من المحال عند المتكلمينء فلو وضع الموثق وهب في باب 
وكلء والعكسء وتزوج في باب طلقء لأدى إلى بطلان الشريعة فق من النوم . 

ومن تأمل ما لشراح التحفة عند قولها : والمهر والصيغة ”' وشراح خليل 
عند قوله : ومحل وصيغة ''' لكفاه ذلك عن هذا الهذيان» حيث صدرت الوصية 
بصيغتهاء وختمت بالإشهاد "' على الموصيء بخ» بخ سبعين ألف مرة بل بلا عددء 
والذي اختلج في صدر المنتقد هو أن العقود إن لم تتضمن لفظ : (أشهد) في 
صدرها فهى باطلةء وهذا من السقوط بمكان» لأن قول أهل المذهب : الإشهاد 
شرط في التبرعات أي جنس الإشهاد. أي بأن يكون المتبرع أشهد بذلك على نفسه 
واما الإشهاد الواقع آخر الرسم فياتي ما فيه قريبا عن الحطاب وتأمل وثائق أهل 
المذهب من النكاح إلى الفرانض تجدها خالية عن لفظ أشهد في صدرها. وإن ذكر 
فعلى سبيل الاستطراد ولك المهلة في مراجعة الوثائق لتقف على ما ذكرنا'" وراجع 


(1) هذه كلمة من لامية الزقاق: انظر مجموع المتون ص : 168 . 


3 في الحقيقة حسيما علمت أن هذا معنى لفظ الونشريسي لا لفظه. انظر المعيار5 131113 
(3) انظر شرح ميارة عليها ۱531 
)4 انظر جواهر الاكليل 2771. 


!)1 كل هذا يدور حول قول الموثق أشهد بأنه أوصىء أو أوصى فلان بدون لفظ اشهد . 
)6( استقر أنا ذلك فى الوثائق الفرعونية فوجدناها مرة تذكرها ومرات لا تذكرها . 
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هجيراكم التسولي في باب الضمان''' والوكالة”' وفي صدر البيوع حيث شرح 
وثيقة الغرناطي ”' وفي التبرعات" تجده صرح بخلاف ما ادعاه هذا الإنسان 5 
وذلك أن مراد أهل المذهب بمطلويية الإشهاد في التبرعات وما معها هو أصل 
الإشهاد من حيث هو سواء حصل بلفظ أشهد أو ما يقوم مقامه مما يدل على 
الإشهاد, مع أن التسولي نفسه أحال في باب الضمان على تحرير الحطاب في 
التزاماته فراجعنا المسالة فيه فإذا نصها : ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم 
بداله فقد لزمه ذلك لأن المعروف كله إذا أشهد به على نفسه لرّمه: قلت وذكر 
الإشهاد هنا ليس شرطا في اللزوم وإنما خرج مخرج الغالب ... "" وهذا إذا 
تأملته وجدته ناقصا لما صرح به التسولي في التوكيل . 

وما تسبث به المتعقب من وجود ألف التثنية ... فذلك يتعجب منه من لاباع له 
في العربية والفقه» لكون الألف لا شك أنها سبق قلم من الكاتب» ولا تؤثر في 
الرسم صحة ويطلاناء ولا سيما حيث أفردت الضمائر التي قبلها ويعدها فذلك أدل 
دليل على أنها سبق قلم» وشاهدا الوصية لا يظن بهما عدم التفرقة بين المثنى 
والمفردء لتقدمهما فى ذلك العصر فى الصناعة التوثيقية, وأيضا ورد أن التثنية 
يخاطب بها المفرد» وذلك من المحسنات البديعية قال تعالى :“ألقيا في جهنم" 
والخطاب هناك لواحد» فراجع كتب الفقه والنحو ترجع عن غيك وهواك, فقد وقع 


(1) اتظر البهحة [:189.. 

٠ )2(‏ الذي صرح به التسولي هنا هو قوله : وإن سقط الإشهاد ففي ابن سلمون إِذا شهد شاهدان بمعرفة 
الوكالة ولم يبينا في شهادتهما أن الموكل أشهدهما بها فشهادتهما ساقطة. ونحوه في البرزلي عن 
أبن :الحاج "البهجة 2001 . 

(43) انظر البهجة أيضا 3:2. 223 . 

)5 مقتضى جواب الأمرء تجده صرح بخلاف ما ادعيت» ولكن كثيرا ما نجده في هذه الفتوى وغيرها 
يخالف المطابقة. وذلك.على سبيل الالتفات البلاغي حسبما يظهر. انظر مجموع المتون ص : 401 . 

)0( تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص : 74 . 

٠ )7(‏ سورة قء آية 24 وانظر خطاب الواحد بالتثنية في البحر المحيط 120/8 . 
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من التعسف في فتواه قلب الحقيقة وحسيبه الله» وكتب محمد الصادق الريسوني 
وفقه الله ولطف به آمين'!" . 

4 - الحمد لله وحده قد كنا كتبنا في النازلة سابقا ما فيه مقنع وكفاية, 
وراثت علينا مدة من شهرين حتى ظننا أن متعصبي السواد قد نجعت فيهم 
الموعظة بما نبهناهم عليه من مراجعة كتاب أعلام الموقعين, وتنبيه الحكام» وأحيلهم 
الآن على أحكام ابن العربي عند قوله تعالى : #إولا جادل عن الذين يختانون 
أنفسهم 2:4 وحيث لا هذا ولا ذاك راجعنا ما سطرناه من نصوص الأيمة فلم نجد 
ما وقع الالتفات إليه إلا ما كان من رسم الإراثة على ما فيها كما يأتي بيانها" . 

ثم إن رسمي الشراء اللذين أدلى بهما المدعى عليه لا يقضى بهماء وقد أَيدنا 
بطلانهما عن ثمانية من فحول المذهب"' ومضت المدة المذكورة أعلاهء والمتعسف 
يراجع ليلا ونهاراء ولم يات بقادح فيما قلناء ولا بوجه يرد به» ولذلك لا زال يمشي 
على ساقه . 

ولا ظهر مخباأه وجدناه تميميا مرة وقيسيا أخرى” تارة سمى نفسه 
احساين بن أحمد» وتارة الخشين" فظهر لنا أنه مفعول به. ومتعسفنا هو الذي 
تصدى للطعن''' سابقا فلما ضرب بأحجاره رجع القهقرى» وصار يتستر بجناح 
العنكبوت . 

ولم يأت الآن إلا بهذيانه المعهود الذي تمجه الطباع» وتنفر عنه الأسماع وهو 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

2( سورة النساء من آية 106 وانظر الأحكام المحال عليها 498/1 . 

() يعني أن المفتي ضده لم يستطع أن يبرز في فتواه خللا ماء والموضوع لم يجد فيه جديد إلا بظهور 
إراثة أقامها المدعى عليه تخالف على ما يظهر إراثة المدعي . 

03 هذا على ما يظهر في فتوى لم نعثر عليها . 

(5) آي لا يستقر على حال . 

(60) 0 من هنا كما سبق علمنا أن المقصود هو أحساين بن أحمد الخشين . 

)0 يبين بهذا التبرير أنه ليس مهاجماء ولكنه مدافع فقط . 
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إصراره على ظهور المناقضة بين ملكية القانم ودعواه ظهورا بينا لاخفاء معه وقد 
نبهنا على أنه لا مناقضة بينهما البتةء وإنما هي شنشنة من أخزم ''' ولو راجع 
شراح السلم عند قوله : 

تناقض خلف الق لقضيدبين فى كيف > وصدق واحد أمر قفي ”' 
من محله» ولا أن یری ما وراءه ولا ما على يمينه أو ساره . 


وقؤله : إن الموصى لهم لم يثبت ملكهم للموصى به ... إلى أن قال : إلا بعد 
بيانهم» يقال لهذا الإنسان. ما حكم النفي المشار إليه بحرف لم" والإثبات المشار 
اليه ب 1 هل هذا إلا عبن التناقض» أو هو منه تهور أو تلاعب" ؟ 
٠‏ وقوله : وأن لا يعقل الواجب المدعى فيه ... ”* إلى أن قال إلا بعد إثيات 
الملك للقائم. هذه الجملة يجاب عنها بما قبلهاء لاشتمالها على النقيض والمساوي 
لضده أو الاخص منه”' وتحكيمه هذا يجاب عنه بقوله ص : ان هذا جبريل جاء 
يعلمكم دينكم من باب الاستعارة التهكمية'" . 

وقوله : وما هول به المفتي التطواني ... إلى نقل كلام الشاطبي يقال له» الله 


(1) مثليضرب لمن يأتي بما طبع عليه من السوء, انظر زهرا لاكم 2373. 
2 انظر شرح القويسني على السلم.ص : 47-46 . 
)3 يعني أن ذلك ثابت والمفتي المعارض يدعي عدم ثبوته ما لم يتوفر دليل الثبوت . 
(1) يعني أنه لا يحبس على المدعي عليهء بل يبقى تحت تصرفه حتى يثيت الملك للمدعي . 
)| لبيان هذا نقول الشرط وعدمه مثلا نقيضان لا يجتمعان؛ وعدم الشرط مساو للمانع إذ كل منهما 
ينفي الحكم الإيجابي ويبعده ولذلك فالمانع أيضا لا يجتمع مع الشرط لتباين مقتضاهماء ولهذا قيل 
النقيض لا يجتمع مع نقيضه» ولا مع المساوي لنقيضه. انظر أجوبة عبد القادر الفاسي الكبرى 
91 . 
وتقريره هنا أن حق المدعي ثابت» والمعارض يدعي أنه غير ثابت والثبوت وعدمه نقيضان لا يجتمعان, 
وعدم وقف الشيء المدعي فيه مساو لغدم ثبوته للمدعى أو أخص منه. ولذلك فالثبوت لا يجتمع مع عدم 
. الثبوت ولا مع مساويه أو الاخص الذي هو عدم عقل المدعى فيه . 
(6) الاستعارة التهكمية هي التي يكون بين طرفيها عناد وتضاد» ويشبه أحدهما بالآخر على سبيل 
الاستهزاء والتهكم» مثل قوله تعالى : "ذق إنك أنت العزيز الكريم'. انظر الجوهر المكنون بمجموع 
المتون ص : 498. والجملة هنا اقتباس من حديث جبريل الذي رواه مسلم» انظر الأربعين النووية 
ص :17 . 
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أكبرء هذا جهل عظيم من هذا البشرء حيث رأى بعينه وسمع بأذنه ما سطرناه عن 
الحطاب عند قول المتن : ولا إن شهد باستحقاق ...'' وعن غيره إلى أن أتينا 
بتمام الانقال المتعلقة بفساد الرسوم» فما هذا الإنكار المحسوس» وقد صرح 
المتكلمون بأن إنكار المحسوس من باب تعطيل الحواس وعليه فصاحبنا لا إدراك له 
في الحس والمعنى» ثم تصدينا لبحث أعم من الأول وعادتنا مع هؤلاء المتمشدقين 
أن نذكر لهم النص وموضعه وناقله» ولو كنا نخاطب من يعقل لكنا نقتصر على 
الإشارة ولا نحتاج إلى ذلك التطويلء ولكننا نضرب في حديد بارد”' فقد كل 
اللسان وعجز القلم . 

قوله : طول التطواني بما لا يعرف له أصلء فكل عبارة في حقه قاصرة» ولا 
ضاق النطاق عما يكون به جوابه أضع أمامه قول المعري في لاميته : 

إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقتل 

وقال السهى للشمس أنت خفية وقال الدجى للصبح لونك حائل 

وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصا والجنادل 

فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جودي إن دهرك هازل'” 

وما جلبه من كلام الشاطبي قد سلخه. وحسيبه الله» إن في آخره "يجب على 
العالم أن لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو”*' وهذه عادة هذا الخلق قد 
صحبه التهور في حركاته وسكناته . 

وقوله : ما احتج به المناقض ... إلى آخر كلامه» هذا من قبيل ما قبله» فلو 
فرضنا جلمدا تسرد عليه الفتوى المتعقبة بهذه السفاسيف والسخرية لنطق بلسان 


(1) انظر مواهب الجليل المشار إليه 6 173-172 . 

)2( مثل يضرب لمن طمع في غير مطمع؛ انظر مجمع الأمثال 125:1 . 
() هذه اللامية فى ديوانه سقط الزند ص : 42 . 

4( مثل هذا الكلام لأبي عبد الله ابن الحاجء انظر المعيار 5049:10 . 





الحال والمقال وقال : اللهم لا كلام للحريري في هذا" سبحانك هذا بهتان عظيم ! 
فإذا عرضنا عليه الإفتاء قبله, وجد فيه : “فلما نفض الكنائن» وأبرز الدفائن أسفر 
عن كونه خاوي الوفاضء بادي الأنفاضء وعند ذلك يخاطبه الجلمد قائلا له : أين 
قولك : غالب ذلك المقامات الحريرية ؟ ويجاب عن زلقته هذه بما في الجامع 
الصغير من قوله عه : "من بدا جفا"”) وقد ظهر مصداق هذا الحديث الكريم فيه 
حتى زعم أن له فضلا على غيره وأخذ ينسب إلى العلماء ما هم منه برعاء» فلا 
غباوة ولا جهل أكثر من هذاء حيث صار يحسن ما كان قبيحاء ويوسع ما كان 
ضيقا برأيه الفاتر» حتى أداه إلى أن التسولي كان يقبل تلك الخرافاتء تالله لقد 
استسمن ذا ورمء ونفخ في غير ضرم" إلى أن نسب أقوال علماء مذهب إمام 
الأيمة وعالم المدينة إلى المقامات الحريرية مع أن الذي جلبناه عن المقامات من 
الكلمات يعد على الأصابع ثم إن الحريري في تلك المقامة» هو تابع فيها لمقامات 
البديع”' كما يعلمه من له دراية بفن الأدب وفن المحسنات البديعية وشحذ فيها 
ذهنه, وأما مقابلنا فهو بمعزل عن أقل من هذاء 'والعرب بالباب” . 

فتحصل مما كتبناه آنفا أن ما سطرناه سابقا لا زال يمشي على ساقه. إذ 
لم يقدر متعقبه على حله : كله أو جلّه أو بعضه. كما نفعل بهذيانه. نحله عقدة 


عقدة, وننقضه عروة عروة . 


(1) يظهر أن المفتي المعارض اتهمه بتقليد الحريري في مقاماته سجعا وجناسا واقتباسا وتضمينا 
1 وإغرابا في اللغة ... مع ضعف المعنى وتهافته . 
)2( أورده السيوطي عن ابن عمر؛ وعن البراء» انظر الجامع الصغير المحال عليه 167/2 . وقد تقدم هذا 
قريبا . 
يذكران مھا اي المططى الل أو الثاني: والورم الانتفاخ» ايم ا أو الحطب السريع الالتهاب 
انظر المقامة 2 من مقامات الحريري ص : 21 . 
)4( هو أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمانء توفي 398 ه انظر تاريخ الادب العربي لحنا 





وأما رسم إراثة المدعى عليه" فلا شك أنه يجب نبذه بالعراء» ويتحتم طرحه 
بالخلاء» لكونه اشتمل على فصلين : 

الأول تضمن مستند علم الشهود للقرابة والمجاورة من غير بيان القرابة لمن 
هيء والمجاورة لمن هيء فتحتمل القرابة والمجاورة أن ترجعا لجميعهم» وأن 
ترجعا للبعض منهم دون البعض الآخر . 

الثانيء تلثا شهود الإراثة من أولاد ابن ميمون» ويذلك تكون منخرطة في قول 
خليل : ولا إن تعصب”* قال المازري تسقط الشهادة بالحمية والتعصبا" . 

وفي هذا القدر كفاية لمن أنصفء وفهم النوازل على حقيقتها ولم يتعسف. 
والله أعلم. محمد صادق الريسوني وفقه الله ولطف به آمين . 


1( يظهر أن المدعي عليه أقام إراثة معارضة لإراثة المدعين . 

2( انظر نص خليل في مختصره مجردا ص :265 . 

3( انظر قول المازري هذا في التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 165:6 . 
4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 





2 فى الرسوم 

صحة رسوم واستواء مقتضاها" 

من مدينة شفشاون أن رجلا على ما يظهر توفي دون أن يخلف عقبا وتنازع 
النازلة على الإفتاء قال فيها : 

1- الحمد لله وحدة. الحق الذي يجب أن يدان ن الله به أن تراعى رسوم حامله 
وبعمل بمقتضاها في استواء طيقات الوريا ا وتوارتهم» وقد 
الخرشفي لطف الله به" . 

2 الحمد لله وحده» مراعاة رسوم حامله في استواء الطيقة في القعدد 
ظاهر من رسومهم» ولائح للعيان لا يمتري فيه اثنان لكن الذي دلت عليه 
النصوص» وشهد لاعتباره المتصرص» أن الاستواء المذكور لا يثبت إلا بشاهدين» 
إذ الأحكام الشرعية مناطها البيان وعلى هذا فإن عجز المستظهرون بالرسوم عن 
إثيات القعدد فيجب عليهم يمين على البت يحلفها كل من ذكر حوله» فمن حلف 
منهم أخذ نصيبه ومن نكل لا ياخذ شيبّاء ويهذا حكم بعض العلماء المتأخرين . 
حسيما E‏ 0 جمیعا رجع ما يأخذونه لبيت المالء د 

ر به امین 


(1) النقل أيضا من خط المفتي وتوقيعه . 
)2( انظرنوازل العلمي المحال عليها 67/2. وانظر أجوية التاودي ص : 132 . 
(3) 2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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أصحة رسم ملكية" . 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا أقام رسم ملكية أرض وشهد على مضمنه 
على أنه صحيح لا ثغرة فيه ولا ثم عرضه على الإفتاء فقال فيه : 

الحمد لله وحده, رسيم الملكية أعلاه صحيح مستوف للشروط والأركان يعمل 
بمقتضاه عملا بقول الشيخ خليل : وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى 


حاضر ساكت يلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته ...''' ومله للتحفة"' 
والزقاق" وذاك جليء والله أعلم» وكتب عبيد ريه عبد السلام بن محمد بوعصاب 
لطف الله به آمين" . 


" ج ادة لفيفية" 

ومن مدينة تطوان حسبما يظهر من موضوع النازلة الذي هو رسم ملك - أن 
رجلا أقام ملكية على خرية بالعيون قرب سيدي ناجي عام 1333 ه وليطمئن على 
صحة رسمه وكونه جامعا مانعا عرضه على الصادق الريسونى الذى أجابه فيه 
بقوله : 

الحمد لله وحده. جرى العمل فى القطر المغربى بإعمال شهادة اللفيف فى 
أبواب الفقه مثل الدماء وغيرهاء ويُقُضَى بها فى الأموال وسائر الحقوق كما لناظم 
عمل فاس والزقاق وغيرهما ". 


وعليه فشهادة اللفيف أعلاه يليه بملكية الخربة لمن ذكر يعمل بها حيث كانت 


س 
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انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 134 . 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
انظر شرح التاودى على لامية الزقاق ص : 177 . 


سم فم پيا 


خي ا 
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جامعة للشروط المشترطة في الملكية المشار إليها بقول خليل : آوإن حاز أجنبي غير 
شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تمع .... ولا 
بينته.."' بالقيود المتقدمة له قبل حيث قال : وصحة الملك بالتصرف ...”' وعلى ماله 
اعتمد صاحب التحفة الزقاقية حيث قال : 'يدنسبة طول ...7" والأمر واضح لمن 
أنصفء والله يقول الحق وهويهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. قيده عبد ربه 
محمد الصادق الريسوني الحسني العلمي لطف الله به آمين". 

أرجحان خبرة على أخرى' 

ومن بني دركول الخمسية أن خبيرين قوم كل منهما على انفراد ما ضاع من 
غلة أرض يما أصابه من الآفات واختلفا في ذلك فأحدهما حصر الضائع في 
تسعة أمداد» وهو على ما يظهر خبير من كانت مصلحته في أن يكون الضائع قليلا 
ما أمكنء والآخر زاد على ذلك وهو خبير من كانت مصلحته في الزيادة مهما وجد 
إليها سبيلاء ولا طعن كل من المتنازعين في خبرة خبير صاحبه وادعى أن خبرة 
خبيره أصوب وارتفعت النازلة إلى الإفتاء عام 1187 ه قال فيها : 

| - الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما 
كثيرا . 


يتعرض فيه لما فسد بالغراب وبا لماشية, فما بيد الحاج عبد السلام الحرثي أرجح 


(1) انظر من مختصره باب الشهادة ص : 272 . 

٠ )2(‏ انظر المختصر مجردا ض : ا27 . 
(3) انظر بقية الشروط فى لامية الزقاق المحال عليها بمجموع المتون ص : 172 . 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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مما حوله وأبين منه وعبد السلام الشلاق"'' يذكر عنه أنه من أهل الخيرة يعرف 
بذلك وينعت به» فهو إذا مققدم على غيره وإن كان من أهل المعرفة. لأن آهل 
المعرفة إذا اختلفوا قدم الأعرف . 

والمقوم حوله لم يؤد. وللنقل شروط'”» منها إذن القاضي على ما هو 
منصوص في التلقي من اللفيفء وبدون ذلك فلا والله الموفق عبيد ربه علي بن 
الحسن ابن يرو الحسني وفقه الله بمنه'". 

2 الحمد لله. الجواب أعلاه بكون ما بيد الحاج عبد السلام الحرثي أرجح 
مما حوله صحيح. ولا شك أن المقومين إذا اختلفوا فإنه يعمل بقول الأعرفء وعبد 
السلام الشلاق معلوم أنه من أهل المعرفة بذلك عند الخاص والعام من أهل البصرء 
على أن التقويم المرسوم حوله على الغراب فقطء بخلاف تقويم الحاج عبد السلام 
فهو على الغراب والماشية والموضوع مختلف. والله أعلم, وكتبه عبيد ربه تعالى 
أحمد بن محمد بن سليمان اليالصوتي كان الله له" . 

'شهادة لفيفة بين الصحة والبطلان 

ومن قرية مجو الخمسية أن رجلا ادعى ملكية أرض وأقام شهادة على أنه 
استمر يملكها الى أن ترامى فيها من كانت بيده ساعته» وادعى هذا الأخير أنها 
حوزه وملكه» وحاول أن يطعن في تلك الشهادة وتدخل الإفتاء فجاء جله بصحتها 
وتأييدها وشذ بعضه فافتى ببطلانها وهو على هذا الترتيب : 


(|) 2 هوالخبير صاحب القيمة العالية التي أرادها منه الحاج عبد السلام الحرثي . 
[12 أي أن المقوم بقيمة أقل من قيمة الآخر لم يؤد على القاضي وإنما نقل ذلك عنه بواسطة العدول وهؤلا- 
لم يكن لهم إذن القاضى بالتلق عنه . 


11-1 النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما ٠‏ 


| الحمد لله» الملكية أعلاه صحيحة لاستجماعها جميع الشروطء ولا سيما 
أنها انضافت للك الورثةء فيضافان معا ويحسيان"''كما هو معلوم مقرر في شروح 
المختصر”'وشروح التحفة". 

وعليه فالملكية أعلاه لا اعتراض فيها ولا مقال لأحد. قاله عبيد ريه أحمد بن 
محمد الزيخ الميموني تغمده الله برحمته" . 

2 الحمد لله الملكية المرسومة حوله صحيحة يجب العمل بها لاستجماعها 
شروطها التي ذكرها المازوني وغيره*, وهي المشار إليها بقول اللامية : 

يدنسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم به الملك يجتلا'" 


المدعي استحقاق شيء يلزم 2 بينةمثبتةمايزعم” 


وحيث أثبتها المدعي كما ينبغي» فعلى المدعى عليه وهو المترامي في المدعى 
فيه أن يبين بأي وجه ترامى فيهاء ولا يكفيه طول مدة حيازته لأنه غاصب حسيما 
في الملكية حوله. والغاصب لا تعتبر حيازته ولو طالتء قال ابن رشد : الحيازة لا 
ينتفع الحائز بهاء إلا أن يجهل أصل دخوله فيهاء وأما إذا علم أن أصل دخوله 
فيها كان على وجه ما من غصب أو عارية أو إسكان أو إرفاق فلا ينتفع بطول 
حيازته لذلك إلا أن يطول زمان ذلك جدا *'وقال أبو علي : “ظاهره ولو طال الحوز 
غاية وهو كذلك. وعبارة ابن فتوح ولو طال جدا"" .2 


(أ) أي أن الرسم فيه اثبات الملكية لشخص ولورثته من بعده. ومدة الحيازة تلفق من الطرفين معا. . 

. 225224 انظر شرح الزرقانى 2247 ومواهب الجليل6‎  )2( 

(3) انظر البهجة 25062 . 

)4 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)00 نقل كلامه ابن رحال المعداني» انظر الارتفاق ص :7 . 

(0) انظر مجموع المتون ص : 172 . 

(7) انظر المرجع نفسه ص : 135 . 

)8( النص منقول حرفيا عن حاشية بناني على الزرقاني 2257 . 1 

() يقصد بأبي علي | بن رحال المعداني إذ هو صاحب هذا النصء انظر حاشيته على شرح ميارة على 
التحفة 662[ . 
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وعليه فيجب على المترامي المذكور أن يبين وجه دخوله أو يخرج عن أرض 
الناس» ولا يسمع منه كثرة اللددء والله أعلم. قيده عبيد ريه أحمد بن محمد 
مصباح اليلصوتي لطف الله يه'" . 

3 - الحمد للهء الملكية المرسومة حوله صحيحة جارية على نصوص المذهب 
يجب العمل بمقتضاها > فهي قاطعة لبلوى هذه الدعوى, » وهي مقدمة على حوز 
الغاصب المشهود عليه حوله. لأن حيازته لا تفيد. قال ابن شاس : الوشهدت َة 
بالملك» وشهدت أخرى بالحوز, » قضي ببيّنة الملك > ولو كان تاريخ الحوز متقدما "' 
وفي المدونة : آلو أقام رجل بينة أن هذه السلعة ملكهء وأقام الآخر بينة أنه 
اشتراها من السوق كانت لذي الملك”"' . 

وعليه فيجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يأخذ حق المظلوم من الظالم, 
والله أعلم. وعليه يوافق عبيد ربه أحمد ابن خجو رعاه الله" 

- الحمد لله البينة بالملكية والغصب أعلى محوله صحيحة» يجب العمل بها 
والنزع بها من بد هذا المتغلبء لأته ثبت أن الأصل للقائم انجر إليه بوراثة, وأنه لم 
يفوته في علم شهوده» فإن ادعى المقوم عليه شراءه من القائم أو غيره» فيكلف 
بإثباته. برسم شراء ما ادعاه. فإن لم تكن له بينة» فاختلف فيها قول مالك 
وأصحابه. فمرة قالوا يبحمل محمل المشتري حتى يعلم أنه غاصب» ومرة قالوا إنه 
كالغاصب, وعليه الغلة حتى يثبت الشراء. والقولان في أمهات الكتب. وللحاكم أن 
بأخذ بأيهما شاء”'والله الموفق وكتبه عبيد ربه محمد الغالي بن ن الشاهد الحسني 
العلمي وفقه الله بمنه آمين'" . 
(2) على ما يظهر نقل هذا النص مختصرا عن ابن رحال. انظر الارتفاق ص : 5 او عن المواق. انظر 

التاج والاكليل 0 210 . 

(3) انظر هذا القول عن سحنون في المعيار في نوازل الاستحقاق 6200 . 
ز4 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


.3 شار التسولي إلى هذا في بهجته. انظرها 2 265 . 





5 الحمد لله وحده» تأملت نسخة رسم الملكية أعلى الفتاوى أعلاه؛ فالفيتها 
فاسدة: لا .عمل عليهاء ولا التفات اليهاء لكون الشاهدين اللذين .شهدا بالملكية: لا 
تقبل شهادتهما إلا مفسرة: وإذا كانت غير مفسرة لا تقبل لأن الشاهدين لا 
يفهمان ما احتوت عليه الوثيقة: ولا يفهمان معناهاء وإذا كان كذلك فهي باطلة 
فاسدة. لا تجدي شيئاء ولا يجلب بها نفع لقول الزقاق في اللامية : 

وإثبات ملك أو أخ في وراثة تفسر إلا من ذوي العلم فاقبلا'"'' 

قال التاودي : “قال أبو الحسن إن كان الشاهد عارفا بما يصح به الملك قبل 
اطلاقه الشهادة بالملك وقليل ما هم والا فلا تقبل ”'وكذلك أيضا شهادة الشاهدين 
ساقطة باطلة؛ لأنهما لا يعرفان أحكام الوضوء والصلاة كما في خليل حيث قال 
عاطفا على مبطلات الشهادة : وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة"" وكذلك لا 
يقبل تفسيرهما الآن لقول صاحب العمل : ظ 

ظ وستة الأشهر حد استفسار البينات قاله في المعيار"' 

قال شارحه الرياطي : ونصه جرى العمل عند قضاة المغرب في هذا الزمان 
باستحسان ترك الاستفصال يعد مضي ستة أشهر من أداء الشاهد. شهادته معتلا 
بأن هذه المدة مظنة نسيان الشهادة انتهى كلام الرياطي نقلا عن المعيار”' ومثله 
في الفائق انظره". 


. 171: انظر اللامية المحال عليها بمجموع المتون ص‎ _ )1١ 

(2) انظر شرحه على الزقاقية ص : !18. وانظر أجوية أبي الحسن خلال الدر النثير ص . ا١3‏ ففيهما 
النص بعينه . 

(3) انظر جواهر الاكليل 2 238 . 

)+( انظر العمل المحال عليه بمجموع المتون ص : 211 . 

(5) النص مطابق لما في المعيار 1١‏ 174 ونقله التاودي في شرحه على لامية الزقاق وانتقده انظر ص : 
175 

)6( نظزناه. فاذا هو كذلك فى ص : 125 . 





وذكر الشاهدان أنهما كانا يعوقان عليه» وينازعانه ''وهذه دعوى, والدعاوي 
لا بد لها من سبب من إثبات الإعاقة وإلا فلا تقبل شهادتهما لأنها خارجة عن 
الموضوع . 

وعليه فرسم الملكية لا ساس له. ولا روح له لأنه مبني على شفا جرفء ولا 

يلتفت إليه ولا يعول عليه. ولا يُعُمّل بمقتضاه ممن تأمله وأمعن النظر فيه لما 
ذكرناء وفي هذا كفاية. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» قيده عبيد ريه 
محمد بن علي الخراز تغمده الله برحمته”. 

"وجوب قبول رسم ملكية" 

وفي ضواحي تطوان استظهر مدع على خصمه برسم ملكية لفيفية يقضي 
بن طرفا معينا من الأرض هو مال من ماله ومتا ع من جملة متاعه. وأثناء النزا ع 
رجع بعض أفراد اللفيف عن شهادتهء فأقام شهادة عدلية على ما ادعى واستظهر 
بها من جديد على خصمه» وقد أفتى بعض فقهاء تطوان”' ببطلانها وعدم قبولهاء 
لأنها أضافت شيئًا جديدا لما فى الأولى» وذلك يعد انتقالا من دعوى إلى أخرى, 
وهو أمر لا يجوز شرعاء ولا ينبغي أن يلتفت إليه» غير أن فقيها غماريا أدلى بدلوه 
في ذلك وأفتى فيه قائلا : ش 

- الحمد لله الذى جعل العلم نورا يهتدي به كل ذي نظر سديد» وعروة يتوثق 
بها كل موفق رشيد. والصلاة والسلام على سيدناء سيد المرسلين» وعلى اله 
وأصحابه القائمين بأمور الدين من بعده» ويعد : 

فغير خاف على ذوي العقول والأفهام» وأرباب النوازل والأحكام أن فتوى 
المفتي حوله"'ببطلان رسم الملكية بالبينة العدلية المقبولة شرعا التي استظهر بها 
المدعى على طبق دعواه ثانيا. بعد استظهاره بالبينة اللفيفة على تلك الشهادة على 


(1) أي بصرفانه ويعترضان عليه والظاهر من العبارة أن الدعوى كانت من رجلين لا من رجل واحد 
(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

(3) منهم محمد سكيرج. والعياشي بن محمد اليملاحي . 

(4) يقصد المفتي الأول وإلا فهم جماعة . ۰ 


الأرض المذكورة التي ترامى علّيها المدعى عليه غير صواب» وخارج عن طريق أولي 
الألبابء وما استدل به على بطلان ذلك من كلام سيدي أحمد البعل» وسيدي محمد 
ابن عرضون خارج عن موضوع النازلة. إذ موضوع كلام ابن عرضون وغيره في 
رجلين تخاضما واستظهر كل واحد منهما برسم يقتضي صحة دعواه» وأعطى كل 
منهما نسخة رسمه لصاحبه»ء ثم بعد ذلك استظهر أحدهما برسم آخر يقتضي 
ظاهره زيادة في الثمن وزيادة شهادة شاهد آخر ...'' 


يعجز المدعي عن إثبات دعواه أولاء أو ثانياء أو ثالثاء فيين النازلتين بعد ويون» كما 
بين الضب والنون”. 


واستدلال المفتي بنازلة ابن عرضون على بطلان نازلة المدعي كاستدلال 


الأعمى على النافذة ‏ خارج عن موضوع النازلة بل لا يفيد فائدة معتبرة في 
الشريعة المحمدية, وإليك الدليل على ذلك من كلام الأيمة ففي المعيار الجديد قبل 
النازلة التي استدل بها المفتي أعلاه”'ما نصه : 'سئل العلامة السجلماسي عن 
أناس لهم أرض قام عليهم من ينازعهم فيهاء فأيطلوا شهادة شهوده ثم أتى القائم 
برسم آخرء ؛ وطلب المقوم عليهم من القاضي أن يعذر لهم فيه ويمكنهم من نسخة 
منه فأبى» هل يقضي اهم يما ايو أم لا ؟. 


ينفذ الحكم عليهم بدون ذلك ففى المعيار والإعذار في الحكم لازم لا يتم إلا بهء وإلا 
فهو كلاحكم» وإذا كان الإعذار لازما فمن تمامه تمكينه من نسخ جميع ما قام به 


انظر توازل العلمي | 7 .والبهجة | 55. 
هذا مثل يضرب في الإختلاف بين أمرين فيقال بينهما بونء كما | بين الضب والنون والعلاقة التضادية 
بين الحيوانين أن الضب حيوان بري غالبا ما يعيش في الصحاري والنون حيوان بحري. ومعنى ذلك 
أنهما لا يجتمعان» انظر زهر الأكم 50:2 وقد أشير إلى هذا في موقع آخر . 

يقصد المفتي الأول كما سبق آنفا . 
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عليه قال ابن سهل : "الذي شاهدت العمل به إذا كملت الشهادات أن يرفع إلى 
المشهود عليهم نسخ جميع ذلكء وفي الوثائق المجموعة نص عياض وغيره أن كل 
ما قام به الخصم على خصمه مما لخصمه فيه منفعة يرجوهاء أو وثيقة يتوجه له 
وجه فيها فإن للخصم أخذ النسخ ثم قال فكما له أن بقيد عليه كل ما قاله. كذلك 
له أخذ نسخ كل ما احتج يه'". 

ولله در سيادة القاضي يده الله حيث أعطى نسخة في الملكية الثانية للمقوم 
عليه. فهو موافق في ذلك لنصوص الأيمة الصريحة في عين النازلة. خلاف ما 
استدل به المفتي أعلاه. فهو خارج عن النازلة كما علمت» وعلى فرض موافقة 
النازلة المذكورة للنازلة التي استدل عليها الخصم ‏ فلا يعد مجرد الإدلاء بالرسم 
الثاني انتقالا مع عدم اشتماله على زيادة على الأول كما للشيخ على التسولي”'وما 
ادعاه المفتى من زيادة الثانية بالورثة لا تعد زيادة لاختلاف تاريخ الملكيتينء وكذلك 
ما ادعاه من الإستعبادء لا يتم إلا لو لم تكن بينهما مجاورة"' . 

واذا علمت هذا وأحطت به خبرا ظهر لك أن فتوى المفتى أعلاه خارجة عن 
موضوع النازلة. فلا تجدي للمتمسك بها نفعا ولا تمسح له دمعا . 

وفمما ذكر كفاية لمن تأمل وأنصفء. وترك الاعتساف قاله وقيده أفقر الورى 
الى مولاه» وأحوجهم إلى فضله ونعماه أحمد بن عبد المومن النالي الخالدي 
الغماري وفقه الله بمنه"" . 


ضحة رسم إبراء 
ومن قرية مجو الخمسية رجل أَبرَأ الآخر مما كان يطالبه به بصفته وكيلا عن 


(1) هذا النص منقول عن المعيار الجديد المحال عليه انظره 25.9 . 

(1)2 انظر البهحة 551 . 

() يقصد أن العدلين اللذين شهدا با ملك وإن كانا من غير المكان الذي فيه المشهود به. فهما قريبان منه. 
وذلك لا يشكل استبعادا . 

4( النقل من خط من نقل من خط يد المفتى . 


523 


١‏ الحمد لله الإبراء أعلاه صحيح والقيام بعده ويعد إسقاط جميع 
الدعاوي والحجج تعقب بالرافع''' وفي المختضر : وان ابراه مما له قيله ومن كل 
دعوى برىء مطلقا '* والعلم لله وحده. وكتب بتاريخ 1198 ه محمد بن عيد الوهاب 
نالصواب: وكتيه عبد الكريم بن عبد المالك الخيراني لطف الله به آمين'”' . 


'وجوب العمل بنسخة رسم لخبيس' 
وفي نازلة من تفراون بقبيلة الأخماس السفلى مضمنها نسخة رسم يفيد أن 
رجلا حبس على أولاده الذكور دون الإناث سنة 1099 شف فدانين من الأرض» وقد 


أعملها وأشهد بإعمالها محمد بن أحمد ابن دكون عام 1329 ه قال الإفتاء : 


بشروط أشار لها صاحب العمل الفاسى فقال : 


والحكم بال لنسخة مشروط بأن تقوم عدالة وحال من فطن'"' 


(1) التعقب بالرافع في اصطلاح هؤلاء المفتين هو قيام من لزمه أمر بإقرار أو بينة أو حكم بمحاولة تهدف 
إلى تملضه منه وخلع ربقته من عنقهء انظر المنح السامية 3725 . 

3 النص هو : وإن أبراً فلانا مما له قيله, أو من كل حقء أو أبرأه برىء مطلقا" انظر المختصر المحال 
عليه ص : 221. وانظر الزرقاني 103:6 . 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(1)4 المبرىء وكيلها الذي هو زوجها لا هي بنفسها . 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . : 

)6( انظر العمل المحال عليه بمجموع المتون ص : 210 . 





ونص الشيخ العقبانى على صحة ذلك ونصه : "إذا كان شاهد النسخة قوى 
العدالة والمعرفة واليقظة والفطنة لما قد يقع في الأصل من بتر خفي أو زيادة 
مقحمة :[عمل على النسخة ]''' إن كان الأصل مما يصح نسخه"© . 
وسئل بعض الشيوخ عمن ابتاع جنانا يمكنه البائعون من نسخة رسم 
مسجل على القاضيء وشهد عليه عدلان مبرزان [ وثبت عنده أن سقي الجنان من 
ماء العين مدة كذاء فنازعه بعض من ينتفعء وادعى أن المدة أقل ]''' فاستظهر 
بالنسخة فأتى خصمه بعدل شهد أنه رأى أص ل النسخة وفيه تقطيع وترقيع 
ولصقء فاستراب القاضي وكلف المشتري بإحضار الأصل فلم يجده» فهل يحكم 
القاضي بالنسخة. لصحتها وتبوتها عند من له ذلك مع عدم إحضار أصلها أو لا ؟ 
فأجاب : شهادة شهيدي النسخة المسجلة على القاضي بالصحة بعد المقابلة 
مع اتصافها بصحة العدالة والمعرفة بما تقتضيه ألفاظ التسجيل وتصحيح النسخة 
من أصلها ماضية ومعمول بهاء ويجب على القاضي الذي استظهر صاحبها بها 
عنده الحكم بهاء ولا يصده عن الحكم بها ما شهديه الشاهد ۳ 
ويه تعلم صحة النسخةء ولا سيما والشاهدان مبرزان'* من أهل العدالة 
والفطنة والتوثيق والمعرفة, وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه 


{Oj 


ومولاه 


(1) في الفتوى الأصل مكان العبارة الواقعة بين قوسين (عمل على الأصل) وفي المعيار : 90.10 : (أو 
زيادة مقحمة عما في أصل النسخة). وكل من العبارتين غير مستقيم لان الأولى تفيد أن العمل على 
الأصلء وهو على النسخة لا عليه؛ والثانية لا تفيد شيئًا لان الشرط وهو (إذا) يبقئ بدون جواب» 
ولذلك عذلنا عنهما إلى هذه العبارة التي نقلها الوزاني عن صاحب النص. انظر المنح السامية 4 266. 

)2 انظر النص في المعيار 96010 . 

(7) في معيار الونشريسي 168:10 بدل هذا المقطع الواقع بين قوسين : 'وثبت عنده أيضا أن للجنان 
المذكور من ماء عين قريبة ليلتين ويومين بعد كل تسعة أيامء وأن الماء المذكور حق من حقوق الجنان 
المذكورء ومرفق من مرافقه: , فال له بعض من ينتفع بتلك العين المذكورة مالك منها إلا يوم وليلة في 
كل عشرة أيام فتنازعا وترافعا إلى القاضي ... واستظهر ... إلخ . 

)4( النص ما عدا المقطع المشار إليه ملخص من المعيار انظره في 168:10 . 

)5 ليس يدري ما يقصد بالتبريز ؟ إذ معناه المعهود لم يكن له وجود لا في عهده» ولا في وقت كتابة 
الرسم . 

(0) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 


n 
جم‎ 
n 


2 الحمد لله» ما أفتى به الفقيه أعلاه من صحة النسخة المرسومة حوله 
والكل مذكور فى العمل الفاسى مع شراحه؛ قال الإمام الونشريسي حسبما نقله 
شهود على إشهاد القاضى وصحة المقابلة من عدول الشهود فحينئذ يعمل بالنسخة 
إذا تعذر وجود الأصل”' . 

والله أغلم, قبده موافقا ما يأعلاه عبيد ربه أحمد بن محمد مصباح 
اليلصوتى لطف الله به : 

3 الحمد لله المسطر أعلاه وأعلى أعلاه هو فى غاية الصحة:. والإتقان كما 
المفضل الحسنى لطف الله يها" . 

4 الحمد لله أجوية الفقهاء أعلاه وفرهم الله من العمل بالنسخة عند تعذر 
الأصل بأن نسخت على خط القاضى وكان شهودها من أهل الضبط والتحفظ 
صحيحة جارية على المنهاج الشرعيء والقانون المرعيء قال الشيخ أبو زيد 

والحكم بالنسخة مشروط بأن تقوى عدالة وحال من فطن"" 

والله تعالى الموفق بمنه. وقيده عبيد ربه أحمد بن محمد الزبخ الميموني 


تغمده الله برحمته:" . 


(1) انظر معنى هذا الكلام في البهجة 82/1 وانظر المعيار 168/10 وشرح العمل الفاسي 335. 
(2) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . ش 
(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(4) انظر العمل الفاسي بمجموع المتون ص : 210 . 

(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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5 الحمد لله وحده. أجوية السادات أعلاه ويمحوله صحيحة حسيما إلى ذلك 
أشار الرباطي وغيره كصاحب البهجة''' والله الموفق وأعلم بالصوابء وقيده عبد 
ريه عبد الرحمان بن أحمد زيطان لطف الله به" . 

- الحمد لله لا مزيد على ما سطره السادات المفتون أعلاه وأنه يجب 
العمل بالنسخة المسجلة وإن عدم الأصل المنتسخ عنه» فيُقُضى بمضمنهاء لما 
أشاروا إليه من الننصوصء وفيها كفاية ويالموافقة كتب عبد ريه محمد بن محمد 
العبودى لطف الله به آمينا“ 

أصحة شهادة من غير إشهاد" 
فيه ادعاؤهماء فشهد لأحدهما بما سمع يعد أن طلب منه ذلك دون أن بشهده 
الآخرء وأراد هذا الذي لم تكن الشهادة لصالحه أن يطعن فيها ويتملص من 
مقتضاها بدعوى أنه لم يشهده على ما شهد به» وفى ذلك قال الإفتاء : 

1 الحمد لله. للشاهد أن بشهد بغير إشهاد على المختار من أحد القولينء 
بشرط أن يستوعب الكلام من أوله إلى آخره خشية أن يتقدمه ما ينقض ما شهد 
الموثقين, > وعقد لذلك و: ضسقة ذا وإليه أشار صاحب التحفة بقوله : 

ويشهد الشافهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار'“ 

وعلى هذا تجرى نازلة الشاهد بالملتصق أعلاه حيث لم يشهد» ولا قصد 
للإشهادء فلا بد مما ذكرء والله أعلم وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب 


(1) انظر شرحه للعمل الفاسي ص : 336335. وانظر البهجة 82/1 . 

(32) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 

4( لم يعثر على هذا لابن سلمون, ؛ ومعناه في حلية المعاصم والبهجة انظره فيهما 100991 
() البيت في باب الشهادات من التحفة المحال عليها انظر مجموع المتون ص : 65. 

)0( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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2 الحمد لله. صحيح ما قيد أعلاهء والله أعلم قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
محمد بن الحسن ابن ميمونة وفقه الله بمنه''' 

صحه رجوع شاهد عن شهادته" 

ومن قبيلة الأخماس السفلى أن ثلاثة أشخاص اشتروا من زوجة أبيهم 
حسب زعمهم حظها الذي ورثته في زوجها أبيهم المذكور سنة 1323 ه وفي سنة 
9ه أنكر أحد شاهدي البيع الشهادة التي أسندت اليه؛ وأعلن أمام شاهديه 
أنه لا علم له بهاء . وكان ذلك قبل أن يقع الحكُم بمقتضاهاء ولا سئل الإفتاء عن 
مصير: ما تضمنته قال : 

الحمد للهء ففى ابن سلمون ما نصه : "إذا تبر الشهود من الشهادة بعد 
الحكم وادعوا عدم أدائهاء وأن الأشكال مستعملة عليهم» وجوروا القاضي فإنه لا 
يلتفت إليهم وأما قبل الحكم فيقبل قولهم '". 

وعليه فإنكار الحاج علي أعلاه معتبر لأنه وقع قبل الحكم بالشهادة حوله. 
والشاهد الثانى حوله قد مات قبل استفساره عن شهادته» فتبطل لما فيها من 
الإحتمال في قوله : 

"تقدم أمدها"” فيحتمل بالسنين الكثيرة والقليلة والمتوسطة قال التسولي في 
بهجته : ثم إذا مات الشهود أو غابى قبل الإستفسار: فإنه يحكم بشهادتهم حيث 
كانت خالية من الإجمال والإحتمال'* والعبرة في مفهوم هذا النص» وهو شاهد لما 
ذكرنا من سقوطها > والله الموفق. وقيده محمد بن الطيب الزبخ غ لطف الله به آمين'” 


(1) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


2( الذي وقفت علب من و ی شي و نالحد لخد الكل متام 212 وات الذي أت 
به المفتي هو من البهجة؛ ؛ لكن دون الجملة الأخيرة منه, ولعلها من تصريح المفتي بمفهوم ما قبلهاء 
انظرها 109/1 . 

)3 أي تقدم زمن تحمل الشهادة عن زمن أدائها إذ في وثيقة البيع, ٠‏ شهد عليهم بما فيه عنهم وهم بآتمه. 
وعرفهمء تقدم أمده > ورسم . 

)%4( انظر النص في البهجة المحال عليها 69/1 . 

)5( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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3 َه للك" 

ومن الأخماس السفلى أن رجلا كان بيده رسم ملكية أرض وأراد أن يعرف 
على بن قاسم ابن موسى الحسنى لطف الله به" . 

"صحة إراثة " 
أولاده أتى به من أمة له. فقام باقي الورثة فى وجهه» ونفوا بنوته لموروثهم» ونسبوه 
إلى عبد كان هو الآخر من جملة مملوكي الهالك. وكما كان مُعْتادا رجعوا إلى 
الإفتاء. ومنه نقراً هذه الفتوى : 

- الحمد لله وحده. تأمل كاتبه ‏ سامحه الله مضمن رسم الإراثة الذى بيد 
ماسکه» فالفاه كافيا فى بابه» ولم يأت من أراد خدشه بزيادة أو نقص فيه و حيث 
عجز الخصم عنهما أى عن الزيادة والنقص فما عضه به” من الملكية والإفتاء 
عليه» فذلك كله لا يفى بطائل كما ستقف عليه إن شاء الله أما أولاء فكان الواجب 
على مباشر النازلة أن لا يعذر فيه» لما تقرر في دواوين المذهب أن الإراثة لا يعذر 
فيهاء كما نص عليه الونشريسي في غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق 
الفشتالي'" ومثله لغير واحد . 

وأما ثانيا فرسم الملكية اشتمل على قوادح ضمنية ومصرح بهاء أما 
الأمة المذكورة منه لتطوانء فمناط هذا يظهر منه أن أولاد الأمة إن وجدوا فأبوهم 
فرجيء وهذا لا يكفي في الوثائق حسبما صرح به الزقاق في قوله : 


النقل من خط بد المفتى وتوقيعه . 
لم أعثر على هذا في غنية الونشريسي ا لمنشورة على هامش وتائق الفشتاليء إلا أن التسولي قد نص 
عليه انظر البهجة 63:1 . 


س یا ت 
عد ل ت 
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ولا يشمل الإشهاد ...'' 

ومن قوادحه'”' عدم استناد اللفيف في شهادتهم» وهو شرط صحة فيها كما 
نص عليه غير واحدء انظر تنبيه الحكام للقرافي'"' وغيرها'" . 

ومن القوادح ما تعلق بالشاهد الثالث والرابع والتاسع من القرابة للمشهود 
لهم وعداوة للمشهود عليه» والكل مبطل لها . 

وبقي فيه مثالب منها الاستفسار» ولا فائدة في ذكره لسقوط أصله وياقيها 
عسير جدا يأتي به زمان . 

وعليه» فلا زالت الإراثة قائمة تمشي على ساقيهاء ويحكم للقائم بها بثبوت 
نسبه وإرثه لوالده مع باقي الورثة لما في الصحيحين عن رسول الله ص قال : "من 
انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال الحافظ ابن 
حجر : هذا في الآخرةء وأما في الدنيا فمدعي النسب من رجل إن كانت له شبهة 
فيلحق به» لأن الناس مصدقون في أنسابهم ' ومثه في الإكمالء وفي إكمال 
الإكمال'”' ونقله العارف الفاسي في حاشيته على البخاري» ونصه في شرح هذا 
الحديث : "الحديث صادق في مدعي الشرف بالكذب وفي غيره فالناس مصدقون 


)1) انظر مجموع المتون ص : 178 . 

(2) :لم يعد التنصيص على القوادح المصرح بها وهذه أولها على ما يظهر . 

)3 لم أعثر على هذا للقرافي . 

)4( نقله ابن رحال المعداني عن المتيطي وابن رشدء انظر الارتفاق ص : 54 . 

)5( تختلف بعص ألفاظ هذا الحديث باختلاف رواياتهء والذي فيه لفظ حرام هو ما أخرجه البخاري 
وغيره من رواية سعد ابن أبي وقاص من أنه ص قال : (هن ادعى إلي غير أبيهء وهو يعلم أنه غير 
أبيه فالجنة عليه حرام) انظر الترغيب والتهريب 73/3 وانظر سنن الترميذي 8 ؛ 276-275: وسنن أبي 
ذاود .339/5 

(6) في شزح الحديث لم يآت ابن حجر بهذا النصء انظر فتح الباري 43/12 . 

0( لم أعثر على هذا القول في إكمال الإكمالء وقد نقله الشيخ التاودي في أجويته صن : 7. ونقله 
الوزاني منسويا إلى بهرام وخليلء وذكر أن التَنَائي قيده بغير دعوى الشرفء انظر المعيار الجديد 
1 . 1 


في أنسابهم''' وبمتله أجاب القاضي بردلة حيث سئل عن المسالة بعينهاء بأن من 
ادعى نسبا لرجل فيصدق في الدنيا وإن كان كاذبا” » وفي حدود ابن عرفة ما 
نصه : "الاستلحاق هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره فيخرج هذا أبي» وأنا ابن فلان 
قال الرصاع شارحها : ما خرج من الحد لا يجري عليه حكم الاستلحاق» وإنما 
هو من باب تصديق الناس على أنسابهم”” وانظر الحطاب أول فصل 
الاستلحاق". 
وأمًا ما تَعَلَّقَ بإفتاء بطلان الإراثة فقد تشبث الأول بأمرين الأول الاستبعاد, 
وجلب نص المختصرء ورمي به جزافا عما ذكره الناس فيه من كونه حقيقي 
وحكمي ولغوي”" ولأجل ذلك أتى بهذيان» ابن عبد الحكم : تأول مالك الاستبعاد 
بالحقوق المعمرة للذمة ... انظر تمامه في التاج والإكليل"" . 
وأما الأمر الثاني الذي تشبث به فهو أن ولد الأمة لا يلحق سيدها حتى يقر 
بوطئهاء واستدل على ذلك بنص بناني المنقول عن ابن عاشر في شرح قول خليل : 
"إن أقر السيد' كلام ابن عاشر نظر فيه ناقله بعد ما أتى بتنظيره قبله على نقل 
الزرقاني'' وعليه فلا حجة فيه لناقله بلا حقه وسابقه» وقد اقتصر ناقله على ما 
وافق المرام» وصلى بالقصر في محل الإتمام» وما نقله عن اختصار گنون فكذلك 


(1) لم أتمكن من العثور على الحاشيةء والحاصل أن الأصل في هذا هو قول مالك : "الناس في آنسابهم 
علي ما حازوا وعرفوا به كحيازة الأملاك ومن ادّعى خلاف ذلك كلف بإقامة البينة وإلا حد» الدر 
المكنون ص : 147. ضمن مجموع . 

(2).. انظر نوازله ص : 4 وما بعدها . 

)3 ما نسبه للرصاع في شرح حد ابن عرفة هذا إنما هو ما فهمه من نصه لا أنه عين نصه كما يوهم 
كلامه. انظر شرح الحدود المحال عليه 334 . 

(4) الحطاب نقل هنا حد ابن عرفة المحدث عنه ليبن به حقيقة الاستلحاق انظر مواهب الجليل 238/5 . 

)5 لم أعثر على هذا التقسيم في شروح المختصر. ولعله قصد بالحقيقي أن يكون الشاهد بعيدا مسافة 
وخلطة» وبالحكمي أن يكون قريبا مسافة ولكن المشهود به قد لا يطلع عليه إلا خواص المعني بالأمر. 
وياللغوي أن يكون بعيدا مسافة ولكنه قريب من حيث المعرفة والاطلاع على الأحوال . 

(6) أغلب النص من تفسيرات المفتي وإضاقاته, انظر التاج المحال عليه على هامش مواهب الجليل 
1676 . 

(7) انظر حاشية بناني على الزرقاني 164/8 . 


اقتصر فيه على ما ظهر له» ولو زاد ما بعده من تسوية سحتون بين الإقرار والبينة 
ما آفاده شيئًا''' والله أعلم, محمد الصادق الريسوني وفقه الله ولطف به آمين'. 

' بطلان شهادة استرعائية' 

وفى مدينة شفشاون أن المدعى عليهم فى النازلة السابقة قبل هذه متبوعة 
بها أقاموا شهادة لفيفية استرعائية تبين في نظرهم أن المدعي النسب لموروثهم هو 
في الحقيقة ولد عبد كان مملوكا لموروثهم المذكور, وليس هو ولد له وتصدى لها 
بعض الإفتاء أيضا فقال : 

- الحمد لله. رسم الاسترعاء المنتسخ فرعه حوله مبني على غير أساس لعلل 
احتفت به وأبطلته : 

منها قول الشهود : يعرفون مولاي أحمد ... إلى قولهم : وأبقت منه" فإنه 
كلام ساقط لا طائل تحته. لكون الشهود مرادهم إثبات الزوجية بين الأمة والعبد 
ليقع انتفاء الولد المدعي طبق المدعى عليهم» ولم يصرحوا بذلك واكتفوا بالإشارة, 
وهي لا تكفي والوثائق منوطة بالبيان» فلذلك كان الأولى أن يقولوا بعد قولهم : ولم 
تزل على ملكه على الحالة المذكورة : كما يشهدون أيضا أنها كانت زوجا لعبد 
يسمى فرجی إلى أن مات وأبقت ... إذ هذا الفصل هو المقصود فى الشهادة, 
وحيث لم يذكر فالشهادة باطلة ولا تشمله الوثيقة المشار إليهاء قال الشيخ التاودي 
لدى قول الزقاق : ولا يشمل بالحكم مسندا"" ما نصه : "لأن مدار الوثيقه على ما 
تضمنه الإشهاد من تعمير ذمةء أو عقد نكاح, أو بيع مثلا"' وفي فائق الونشريسي 


(1) انظر الحاشية واختصارها 8: 216215 . 

(2) ' النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . ْ 

(3) آبقت معناها فرت مختفية» قال في القاموس أيق العبد ... ذهب بلا خوف ولا كد عمل أو استخفى ثم 

ذهب ..... 2083 . 

)4( انظر لاميته بمجموع المتون ص : 178 . 

)30 النص كله منقول عن التاودي إلا أن المفتي قطع سياقة بقوله : وفي الفائق .... مع أن الشارح ساقه 

كدليل على قولهء إذ قال -بعد قوله : مثلا- : قال في الفائق» انظر شرحه على لامية الزقاق المحال عليه 
ص:: 318 . 
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ما نصه : (وأما ما يأتي فيه من خبر وحكاية لم تتضمنه معرفة الشهود فلا يثبت 
بتبوت الوثيقة)''' . 

ومنها عدم تعرض الشهود لمعرفة العبد والأمة لكونهما مشهودا فيهما بما 
ذكر والمشهود فيه لا بد من أن يكون معروفا عند الشاهدء إن لا شهادة إلا على 
معروف لمعرف لما في الزقاق : 'شهادة معروف لمعروف ' . 

ومنها عدم استناد الشهود لوجه تصح به شهادتهم وهو شرط لا بد منه» قال 
الشيخ سيدي إبراهيم بن هلال رحمه الله : "والصواب سؤالهم عن مستند علمهم 
في ذلك» فإن ذكروا وجها تصح به شهادتهم» وإلا ألفيت رأسا"' وقال ابن رشد 
والمتيطي وغير واحد : إن الشاهد العدل المبرز أو المتوسط إذا كان غير عالم بما 
تصح به الشهادة فإنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك" وقال 
سيدي العربي الفاسي عقبه : وإذا كان هذا في شهادة العدل ولو مبرزا إذا كان 
غير عالم بما تصح به الشهادة فشهادة غير العدل أولى"*' واقتصر ابن فرحون في 
فصل معراتب الشهود من التبصرة أن غير العالم بما تصح به الشهادة لابد من 
سؤاله عن مستند علمه"' ونحوه في الطرر والمعين والوثائق المجموعة ويه قال 
اليزناسني كما في المعيار" . 

ومنها أن الشاهد الثالث والرابع والتاسع شهادتهم باطلة لقرابتهم من 
المشهود لهمء وعداوتهم للمشهود عليه» إذ القرابة والعداوة من قوادح اللفيف 


)1( انظر القائق المحال عليه بواسطة ص : 58 . 

(2) انظر اللامية المشار إلى رسم صاحبها بمجموع المتون ص ٠71 ٠‏ 

(3) هذا نص ابن هلال بحروفه»ء انظر الدر النثير على أجوية أبي الحسن الصغير ص : 748.. ونقله 
الوزاني في مواضع من تحفة الخداق مثلا ص : 9 ۱72 كما نقله ميارة في شرحه على الزقاقية 
ص : 165 . 1 

)4( متله حرفيا في تحفة الوزاني ص : 172 . 

(5) الكلام المحصور بين المزدوجين كله منقول من حاشية الوزاني على شرحه للتاودي على لامية الزقاق 
إلا آن المفتي قطع روابط سياقه مع شيء بسيط من تغيير الحروف. انظر الحاشية ص : 172 . 

)6 انظر التبصرة المحال عليها 1681 . 

0( اليزناسي لا يسلم وجوب الاستفسار ولا جوازه؛ انظر المعيار 1731١‏ 


وانظر حاشية الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق ص : ا17 وما بعدها. 


n 
دي‎ 
نيما‎ 


المدخول فيه على عدم العدالة ففي جواب للعلامة الأبار ما نصه : لا بد من 
اشتراط السلامة من جرحة الكذب والمجون وإظهار السكر واللعب بالقمار وغير 
ذلك من الأوضاف الرذيلة. ومن عدم التهمة فيما شهدوا به من صداقة خاصة أو 
قرابة مع المشهود له» وعداوة مع المشهود عليه؛ وإلا فلا تقبل شهادتهم ''' ومثله في 

جواب سيدي عبد الله الفلالىء قال الشيخ التاودي لدى قول الزقاق : وكثرن بغير 
عدول"”*' بعد كلام ما نصه : ”لکن يجب الاحتياط فلا يقبل كل واحد» وإن كانوا غير 
منظور فيهم إلى العدالة فلا بد من توسم السلامة مما يمنع الركون إلى الشهادة 
كحمية أو عصبية يقتضيها الحال"" وله أيضا في شرح التحفة :لا بد من ستر 
الحال فلا يقبل الفاسق المنهمك ولا المتعصب" وقال الشيخ سيدي عبد الرحمان 
الفاسى فى شرحه لنظمه عمل فاس ما نصه : 'لما كان اللفيف مدخولا فيه على 
عدم العدالة لم يكن للإعذار فيه على الإطلاق محلء لكن الذي أدركنا عليه قضاة 
زماننا الإعذار فيه لا مطلقاء ولا بكل ما يقدح في العدالة إذ هو محمول عليه 
ومعلوم عدم خلوه من بعضه أو جله» ولكن كانوا يعذرون بتحو العداوة والقرابة 
وأشياء مما تقدم في جواب شيخنا الأبار رحمه الله» وهذا إعذار ناقص بحسب 
العدالة الناقصة" . 


ويكل ما تقدم يتضح بطلان رسم الإسترعاء المحدث عنه» والله أعلم» قاله 
وكتبه أفقر الورى إلى رحمة ربه محمد الصادق الريسوني كان الله له ولطف به 


0 


امین 


(1) مثل هذا الكلام نقله ابن رحال عن العربي الفاسيء انظر الارتفاق ص : 5 . 

)2( انظره في لاميته بمجموع المتون ص : 171 . 

(3) . النص منقول حرفيا من شرح التاودي المحال عليه ص : 178-177 . 

(4) بعد بحث جاد لم أعثر على نصية هذا القول للتاوديء وربما فهمه وعبر عنه بلفظه من قوله ممزوجا 
بالتحفة : "والذى قد أعلن بحالة الجرح وما لا يليق من شرب ونحوه فليس تقيل له شهادة. ولا يعدل 
فتقبل" حلية المعاصم ١١لا‏ . 

)3 الذي يظهر أن ناقله عن الفاسي هو الرباطي وعنه نقل المفتي حرفياء انظر شرحه للعمل المذكور ص ' 
م3473 . 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


"شهادة صلاح بين البطلان والصحة" 

ومن قبيلة الأخماس العليا أن رجلا على ما يظهر ‏ انهم بالاستيلاء على 
شيء وأخذه لنفسه سرقة» ولما طولب به أنكر أن يكون قد أخذه»ء وأثيت أنه صالح 
مستقيم وليس ممن يتهمون بمثل ما اتهم به. وعرضت النازلة على الإفتاء فانقسم 
في الجواب عنها إلى قسمين» قسم رأى أن ما أقامه من بينة على صلاحه غير 
نافع وأنه لازال مؤاخذا بما اتهم به» وآخر رآى أن ذلك صحيح بل حتى مع عدمه 
لا يجب على المتهم شيءء» لان من شرط توجه التهمة أن تكون هناك ظنة بممارسة 
المتهم مثل ما اتهم بهء وإلا وجبت عقوية متهمه والإفتاء بقسميه على الترتيب المشار 
إليه هو : 

1 الحمد لله وحده» أصل الرسم حوله باطل. وليس تحته طائل لوجوه : 
منها أن المعرفة المشهود بها حوله ناقصة وليست بتامة» لا لفظا ولا معنىء ومنها 
أن ثبوت الصلاح لا بد أن يكون متصلا بتاريخ السؤال والشهادة به كما لأهل 
التوثيق قاطبة ففي وثائق بناني ما نصه  :‏ شهوده الموضوعة أسماؤهم عقب 
تاريخه يعرفون فلانا ... المعرفة التامة الكافية شرعا ... إلى أن قال : في هذه 
الحالة عرفوه» وعليها خبروه واختبروه ولم ينتقل عنها ولا تبدل بها حالة سواها 
حتى الآن 1.2.0 . 

ومنها أن ما شهد به حوله ليس في علم شاهديه لعدم ذكر ذلك في الوثيقةء 
لا يقال قول الكاتب : كل ذلك في علمه ... يكفيء بل لا بد من ذکره» كما ذكره 
شيخنا الهواري في شرحه للوثائق المذكورة ونص قوله : ولا اتهم بها *' كان من 
حقه أن يزيد في علمهم كما لا يخفى. ولعله اكتفى عنه بقوله يعد : كل ذلك في 
علمهم ...'' والصواب عدم الاكتفاء كنظائره"". 


)1( انظر الوثائق المحال عليها ص : 19 . 

(32) من كلام صاحب الوثائق لا من كلام شارحها . 

(Hh‏ النص منقول حرفيا عن الشرح المشار اليه ص : +12 . وانظر المنح السامية 3044 والمعيار الجديد 
16643 . 
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ونحوه في التاودي وغيره'"' فلا نطيل به. لان ثبوت صلاح من ذكر حوله 
يحتمل اتصاله بالشهادة: ويختمل عدمه؛ وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال”' 
كما هو معلوم . 

ومنها عدم بيان العدل الأول . 

وبالجملة فالرسم حوله لا يقضى به شرعا لما في كتبه من الركاكة والله أعلم 


ويه كتب عبيد ربه خليل بن أحمد مسرة وفقه الله بمنه'” 


2 الحمد لله وحده الفتوى أعلاه من فساد الورق لأنها مبنية على غير 
أساس إذ هذه الدعوى مما يشترط في توجه اليمين بها الظنة والتهمة كدعوى ٠‏ 
الغصب والسرقة ولم يجر عمل بعدم اشتراط ذلك؛ بل لم أر من ذكر أن اليمين 
تجب بهذه الدعوى دونما اشتراط الظنةء وإنما ذكروا أن دعوى الغصب على غير 
المعروف به توجب عقوية المدعى كما نقله المواق عن المدونة أول باب الغصب"”"' 
وقال الرعينى'' فى كتاب الدعوى : من ادعى غصبا أو سرقة أو تعديا على من 
ليس من أهل ذلك ولا يُعرف شيئ من دعوى المدعي إلا بقول المدعي فعليه الأدب 
الوجيع من أهل الحكم والعدل“. 





٠ )1(‏ انظر حلية المعاصم 103/1 . 

(2) هذه قاعدة أصولية عامة . 

(3) من خط من نقل من خط يد المفتي . 

)4( انظر الثاج والإكليل وداخله مواهب الجليل 275:5. 

(5) ورد الرعيني مجردا في كل كتب فقهاء المذهب المتأخرين حسبما علمت بالاستقراء» وقد سألت عنه 
كثيرا من فقهائنا مثل العثماني والغازي الحسيني وحجي وحكمات» ولم أظفر بجواب عند أحد. حتى 
وجدت الوزاني يقول نقلا عن الرهوني : “قال ابن ناجي في شرح المدونة وقيد محمد بن أبي الحسن 
القيرواني أي الرعيني . ' المعيار الجديد 29/9 . ولما رجعت إلى تراجم علماء القيروان وجدت محمد 
بن عبد الجبار الرعيني الفاسي المتوقى سنة 2 ه انظر الشجرة ص : 190 وهناك محمد بن سعيد 
بن عثمان الرعيني الفاسي المتوفى سنة 8 ه وقد غلط من علق على نوازل العلمي على ما أظن 
فجعل المقصود بالرعيني هذا والظاهر أنه الأول لأن هذا مشتهر بالسراج» انظر نوازل العلمي 
1 تن : 444 . 

)6( نقله الوزاني في معياره : 9 331-0 حرفياء وكذلك نقله الرباطي في شرحه للعمل الفاسي ص : 
4 وانظر معناه أيضا في التاج ومواهب الجليل 275/5 وفي التيسير ص : 65 . 
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وعليه. فحيث كانت الدعؤى بالسرقة على رجل لا تليق بأمثاله» فلا تسمع . 


إلاأن يثبت أنه من أهلهاء وأما الفتوى أعلاه فتحتمل أنها فى الخلطة هل تجب 
اليمين بدونها أو لا في المعاملة وغيرهاء وليست هي في محلهاء وهذا هو الحق وعين 
ˆ - الحمد لله وحده» من ادعى على آخر بالسرقة فعليه إثبات ما ادعاه, 
والإعذار فى ذلك للمدعى عليه» فإن سلم ذلك من الطعن فيحلف المدعي على شيئهء 
كما للتسولي في باب الغصب"" وإلا فاليمين على المدعى عليه للحديث الوارد في 
ذلك » وأما قول العامة : حط لى أمتعتى وأحلف لك على ذلك» سواء كنت صالحا 
م ذكرناه لا يحتاج ادال ا إلى القنديل ويه . يسقط أصل 
بل الواجب هو أن المدعي يثبت ما دعا فقي التق 
والمدعى مطالب بالبيئة .. 
هذا ما تيسرء وفيه كفاية لمن تأمل وتبصرء خطه أفقر الورى عبيد ربه عبد 
"رسيم ملك بين البطلان والصحة" 
وفي مدشر أرغلان من بني دركول بقبيلة الأخماس العليا رجل قام سنه 
احتدم النزاع بينهما ورفعت النازلة إلى الإفتاء ورد منه ما يبطل الرسم وورد منه 
ما يضصححه وهو : 
(1) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه . 
20 انظر البهجة 2 350 تجد الاستدلال ضعيفا 
(3) نقصد قوله تي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر" قيل فيه حديث حسن,» وبعضه في 
الصحيدين. انظر الاربعين النووية ص : 58 وسيل السلام 132.4 . 


(4) انظر التحقة المحال عليها بمجموع المتون ص : 5# . 
(5) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 





المعمول به:. 

ومنها عدم حيازتهما لما شهدا به قال الفلالي في العمل المطلق : 

أي ما شهدا به و نحوه في التحفةا* . 

ومنها كون دعوى القائم كاذبة عرفا لكون الحائز تصرف في لتنازع فيه ما ما 
بجواب القائم زائدا على حوزي وملكي. خليل : وإن حاز أجتبي غير شريك 
وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته ...0" 
وفيه كفاية عما بقي من القوادح والله أعلم ويه قال وكتب عبيد رب أحمد بن عبد 
عام رابع وتسعين ومائتين ولف" . 

2 الحمد ال ما ذكرة الفتي أعلا ف حل الرسم وفصاده غير صميي. لان 
الاستفسار الذى ذكر أنه لا بد منه مقيد بأن يطلبه الخضم» قال صاحب العمل 
ومكنن من نسخة استفسار إن طلب الخصم بلا إعذار 

وحيث لم يطلبه» لا يكون ناقضا للرسم كما زعم المفتى أعلاه وأيضا 

وستة أشهر حد استفسار البينات قاله في المعييار" 


(1) انظر العمل المطلق المحال عليه بمجموع المتون ص : 293 . 

(2) هذا مفهوم : وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود مجموع المتون ص : 136 . 
٠. )3(‏ انظر المختصر مجردا ص : 272 . 
)4( النقل من خط من نقل من خط يد المفتي . 

(5)-(6) انظر نظم العمل المخال عليه بمجموع المتون ص 
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حكم اللفيف . 

وقوله : ومنها عدم حيازتهما لما شهدا به ... يريد بأن شهود الحوز قد 

وجاز أن يثبت ملكا شهدا وبالحيازة سواهم شهدا" 

وعليه» فما ذكره المفتي من نص العمل المطلق ليس شرطا في أن شهود 
الحوز هم شهود ال ملك» بل هو المطلوب إن وجد وإلا كان غيرهم كما ذكرنا . 

ليس من المانع جهل الحكم ولا مغيب شاهد أو رسم"” . 

وقد أطال العلامة الرهوني في قبول عذره وكذلك الونشريسي في معياره 
ونقله الشريف العلمي في نوازله وابن رحال في شرح" . 

وعليه» فما جلبه المفتى حوله كله بمعزل عن الصواب ولم ينتبه للقيود المذكورة 
فوقف على (فويل) وكتبه عبد ربه محمد بن أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه"' . 

3- الحمد لله وحده» ما ذكره المجيب من نقص رسم الاسترعاء ساقط لأن 
القوادح التى أبداها لا تفيد بطلان الرسم وذلك لأن الاستفسار يمكن استدراكه 
الآن. فلا يبطل الرسم بتأخره بل يفسر الشاهد حيث كان حيا حاضراء وما ذكره 
من بطلان الرسم بعدم الحيازة غير صحيح لكون الخصمين متوافقين على حدود 
المتنازغ فيه كما برسم المقال والجواب بيد حاملهء ففي التحفة : 

وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود'"' 


)1( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 136 . 

(2) انظر حلية المعاصم على هامش البهجة 25+2 . والبهجة 2502. 
)3( كل هذا الكلام ماخوذ من نقل التسوليء انظر البهجة 256. 
٠ 4‏ التقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

(7) انظر التحقة المحال عليها بمحموع المتون ص : 136. 
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وما ذكره من حوز المقوم عليه على عين القائم المدة المذكورة لا يفيد هنا لأن 
يقف عليه عبيد زبه أحمد بن ابراهيم زيطان وفقه الله ولطف يها" . 

4- الحمد لله الجوابان أعلاه صحتهما ظاهرةء فلا مزيد على ما قالاه والله 
أعلم» وكتب موافقا عبيد ريه تعالى محمد ابن الطيب الزبخ تغمده الله يرحمته 
آمين2 . 

"بينة ملك بين البطلان والصحة" 


ومن بني دركول الخمسية أن فريقا من الناس ادعى على فريق آخر أن له 
بيده أرضا ترامى له فيها بدون أي موجب شرعي وأقام بينة على ذلك» وأجابه 
الفريق المدعى عليه بأنها ملكه وحوزه لا حق لاحد فيهاء ولما رفعت النازلة إلى 
والذي عثرنا عليه من كلا النوعين هو : 

1- الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده : 

أما بعد :فحيث ظهرت مخالفة بينة المدعين أولاد الدحان لمقالهم صدره على 
أولاد حراث الدركليين الخمسيين كان قيامهم بتلك البينة لغوا لا يعتد به شرعاء 
والاستحقاق لا يثبت بها قطعاء حتى تشهد بالموافقة التامة لمقال المدعين من غير 
زبادة ولا نقصان لقول المتحف : 

المدعى استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم" 

أي بلزم مدعي الاستحقاق أن يأتي ببينة شاهدة لما بزعمه ويدعيه من غير 
زيادة ولا نقصانء وقد نص ابن الناظم'' على بطلان الرسم وانحلاله بمناقضة قول 


(2-1) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 

)3( انظر قول المتحف المشار إليه بمجموع المتون ص : 135 . 

4 ابن الناظم في اصطلاح هؤلاء الفقهاء هو ابن ناظم التحفةء ويطلقون عليه أيضا بدون قيد "الشارح” 
لأنه أول من شرح تحفة أبيهء وتقدمت الإشارة إلى هذا مرارا. 


المشهود له لنص ما شهد له به نقله غير واحد من الشراح وسلموه"" وقال في 
المختصر : ولم يختلف قوله وإلا فهدر”*' وقال في المعيار عن سيدي مصباح فيمن 
اشترى أرضا فسئل عن ثمنهاء فقال كذا فلما أقام البينة بابتياعه شهدت بأقل من 
الثمن الذى ذكرء أو بأكثرء قال هى شهادة باطلة؛ لا عمل عليهاء لأنه مكذب لهاء 
ومن أكذب بينته لا ينتفع بها"”. / 

وما في تلك البينة من القطع والجزم موجب لبطلانها وعدم قبولهاء لأن قول 
شهودها : كل ذلك في علمهم لا ينفي القطع والجزم عن شهادتهم كما فهمه من لا 
علم عنده بل هو تقرير له» إذ معناه أن جميع ما شاهدوا به في هذا الرسم هو في 
علمهم» أي محقق عندهم» مقطوع به لديهم» قال السجلماسي في جواب له عن مثل 
النازلة ما نصه : "إن الشهادة على ذلك لا تصح ولا بقضى بها لكون الشهود 
قطعوا الشهادة فى محل لا تقبل فيه إلا على العلم: وذلك عند الأيمة غموس 

ويغني عن هذا ما أثبته المدعى عليهم من أن أحمد بن عبد السلام بن 
الشاهد وأخته للأب -فريق من المدعين- لا أخت لهما» خلاف ما فى المقال والوكالة 
والبينةء فيكون ذلك سببا فى بطلان الثلاثة" لما فات بذلك من فائدة حصر المقالء 
مع إشهاد التوكيل على المعدوم تلفيقاء وإثبات الملك والتصرف في الاسترعاء لمن لا 
وجود .له . 

ويهذا يتضح أن محاولة الإفتاء بالفرع أعلاه معارضة ما قدمناه في 
الموضوع"' محض تهويل وتطويل وتعطيل» أو كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيمًا” مع أننا من أول النازلة أيرزنا مع سالفنا من 


)1( ممن نقله التسولي في بهجته» انظرها 611 . 

)2( انظر المختصر المحال عليه في باب : إن أتلف مكلف ... ص : 279 . 

)3( ليس هذا عين نص مصباح في المعيارء وإنما هو ما فهمه المفتي منه مع المحافظة على كثير من 
آلفاظه» انظر المعيار المحال عليه 5 170-169ء وانظر تبصرة ابن فرحون 128/1 . 

٠ )(‏ معنى هذا الكلام نقله الوزاني عن عدة مصادرء انظر حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق 


ص 199-198 . 
٠ ۳ )5(‏ أى المقال والوكالة والبينة . 
)6( يظهر أن هناك إفتاء آخر تقدم هذا لم نطلع عليه . 
)7( اقتباس من القرآن الكريم سورة النور آية : 38 . 


النصوص أبلغها ومن المعاني أسبقها على أن دعوى المدعين أولاد الدحان مع 
المخالفة لا تسمعء وحجتهم مع المناقضة لا تنفع والنزاهة الكف عن المقابلة: لو 
جحدنا جحودكم لاستويناء وبه يقول مبطلا ما في الفرع أعلاه من رد العلم لمولاه 
راجيا عفوه ورضاه أسير ذنبه ورهين كسبه إبراهيم بن عبد الله الوريكي المراكشي 
(لم أجد له دعاء)"'. ۰ ۰ 

2- الحمد لله وصلَّى الله على سيدنا محمد ولي كل نعمةء وعلى آله وصحبه 
وکل من اهتدى بهديه, ويعد : 

فما كنا كتبناه سابقا حول بطلان دعوى أولاد الدحان الخمسيين بسيب 
اختلاف مقالهم مع حجتهم استنادا لنصوص الفقه الصريحة لا يوهنه ما حاوله 
فرع الإفتاء أعلاه لصقا . 


فقوله : ففي كلامهم إطلاق الكل وإرادة البعض, مع قولهم والمجاز أبلغ من 
المشروع, إذ لم يسلك هذا المسلك في فر فن التوثيق, ولم ينازع أحد في أن المجاز 
أبلغ من الحقيقة عند التحقيق؛ والاستشهاد به حينذاك مجرد تشويش إن لم نقل 
الاستيعاد والاستغراب الذي حرر عليه -زمیلنا سابقا ولاحقا - ما حرر فيه الغنية 
لمن أنصف ولا ينكره إلا معاند أو مكابرء فيبعد كل البعد أن يتصرف أناس ما بين 
الشيء الذي من قبيل المستحيل* والشيء الموجب" لتطرق الشك والريبة في 


(1) النقل من خط من نقل من خط يد المفتي . 

)2( المستحيلات ثلاثة : عقلي كالجمع بين المتناقضينء وعادي كطيران الإنسان بلا واسطة وشرعي كحلية 
الريا مثلا . 

)3( الشيء معطوف على الشيء الأول فكل منهما خبر لمحنوف أي هو الشيء المستحيلء والشيء 
الموجب .: 
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الشهادة المفضي لبطلانها لما علم أن لاقضاء بمستراب» وفي شرح التاودي أن 
الشهادة إذا غلبت عليها التهمة وقويت فيها الظنة فلا يقضى بها'". 

أضف لهذا ما حرره سالفنا من رد انتقاد المفتين أعلى أعلاه اعتمادا على 
النصوص الفقهية التي لا تقبل الجدال, أما الأبحاث العقلية مع الشتم تصريحا 
وتلويحا فقد أضربنا عنهما كي لا نقابل بالمثل في بادئ بدء ٠‏ 

واكتفاء بما سطره المفتي أعلاه ‏ خار الله له. وزاد في حسه ومعناه' - وعلى 
ما سطره أوافق ويه أقول رادا العلم لمن يهبه أحمد بن محمد ابن الأشهب لطف 
الله به . 

3- الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه ويعد : 

فقد وقف كاتبه - وفقه الله - على قضية النزاع القائم بين أولاد الدحان ومن 
معهم» ويين أولاد حراث ومن معهم وعلى ما وقع فيها من الإفتاء من الجانبين فظهر 
له أن فى تكليف الحاكم - وفقنا الله وإياه - لأولاد الدحان إثبات الملكية فيه 
استعجال الشيء قبل إبانه. بل كان عليه أن يوقف الأرض المتنازغ فيهاء ويكلف 
كلا من الفريقين إثبات كونها كانت محوزة بيده قبل أربعة أشهر من تاريخ المقالء 
فمن أثيتها منهما بلا مطعنء كان مدعى عليه» وكلف غيره إثبات ملكية المدعى فيه 
فإن أثبت ذلك أولاد الدحان بلا مطعن كلف أولاد حراث بإثبات ملكيتهم للمتنازع 
فيه لصيرورتهم مدعين وإلا بأن أثبتا ذلك معا وتكافآت بينتاهما أو عجزا معا عن 
الإثبات» أو أثيتها أولاد حراث دون أولاد الدحان حينئذ يكلف أولاد الدحان إثبات 
الملكية» لأن قولهم : إن المدعى عليهم تراموا لهم في الأرض المدعى فيها صريح أو 
كالصريح في قولهم : إنها كانت بيدنا وفي حوزنا إلى قبل اليوم بأربعة أشهر . 


)1( انظر معناه في حلية المعاصم 96:1 . 
)2 اكتفاء على ما يظهر مفعول مطلق أي وأكتفي اكتفاءء. لا مفعول لأجله وإلا كانت الجملة خالية من 
الفائدة . 


)3( النقل من خط من نقل من خط المفتي . 
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وعليه» فكل من الفريقين يدعي أنها كانت في حوزه وملكه وعلى هذه المسالة 
تكلم العلامة التسولي لدى قول الزقاق يد نسبة طول" قال : ”يعني كانت موجودة 
بيده قبل مدة النزا ع» وأما حرث الأرض ونحوها مع وجود النزاع فيها زمن 
الحرثء ولم تكن محوزة بيده قبل ذلك» فلا عبرة به في دعوى الحوز قاله سيدي 
عبد الكريم اليازغيا” وفي النوازل الكبرى لسيدي عبد القادر الفاسي ما نصه : 
وما حرث الأرض مع وجود النزاع فيهاء ولم تكن محوزة قبل ذلك فلا عبرة فيه 
في دعوى الحوز"' وفي وثائق الفشتالي أن المتداعيين إذا ادعى كل منهما الحون 
والملك فيوقف الشيء المتنازع فيه»ء ويكلف كل واحد منهما بإثبات دعواه" قال 
التسولي كثيرا ما تكون الأرض ونحوها بيد شخص فيترامى عليه غيره ممن هو 
أقوى منه» ويشرع في حرتهاء فإذا رفعه الحائز للشرع يقول المترامي عليه هي 
الآن بيدي وحوزي» فكنت مدة ولا يتي خطة القضاء بفاسء أقول لهما أيكما كانت 
بيده في السنة التي قبل هذه. والسنة التي قبلها ؟ فإذا قال أحدهما أنا كلفته 
إثبات كونها كانت بيده لا غير فإذا أثبته المدعي صار حينئذ مدعى عليه وكلفت 
المترامي عليه بملكية ما ترامى عليه» فإن أثبت ذلك المترامي أعذرت فيها للآخر " 

انتهى بتصرف من حاشية أبي الشتاء©. 





(1) انظر قول الزقاق المشار إليه بمجموع المتون ص : 172 . 
(2) . ممن نقل هذا النص عن اليازغي المهدي الوزانيء انظر حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق ص: 
5 . 
)3( النص منقول أيضا في حاشية الوزاني في المكان نقسهء ء وانظره في مكانه الأصلي أي أجوية عبد 
القادر الفاسي الكبرى 108/1 . 
)4( نقل أحمد الرهوني التطواني هذا النص حرفيا؛ ' إنظر حادي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق 11/3. أما 
في الوثائق المحال عليها فلم أقف إلا على معناه انظرها 87/2 . 1 


)5( أي من بعد : يد نسبة طول ... إلى هنا منقول من حاشية أبي الشتاء انظرها 2 ونقله بأتمه أيضا 
الرهوني التطواني > انظر حادي الرفاق 11/3 - 12 وانظر حاشية التسولي على الزقاق ملزمة 11 
رقم: 7 . 
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ثم إن ما أبطل به أهل الإفتاء حجة المدعين من التناقض الحاصل بين 
بالجهل فيما يجهله أبناء جنسه. قال العلامة المنجور في شرح المنهج على الزقاق 
اشر قوله ' 

'ويعضهم بعلم جنس قبده 

"أي قيد مالا يعذر فيه الجاهل بما يعلمه أبناء جنسه غالبا فأما من ادعى 
الجهل قيما بجهله أبنا > جنسه غالبا فالقول قوله مع جهله '''ولهذا لما سثل ابو 
الحسن الصغير عن مسألة بنت تصدقت بجميع ميراثها من أبيها على إخوتها وهي 
نكر مهملة. بوي يلاج الف د عن مويل س فقا 
المذكورة, وكانوا يبيعون ويتصرفون بانوا ع التصرف مدة من عشرين | > فقامت 
وغير ذلك ؟ فقالت ما ا القياء إلا لدي أن الصداقة التي قدت مني 
والآن قيل لي لا تلزمك؛ فهل تعذر فيما ادعت من الجهلء وتصدق فيما ادعت أم 
لا ؟. 

فأجاب بأن قال : القول قول القائمة المذكورة أن سكوتها المدة المذكورة عن 
طلى حقها إنما كان ن لأنها لم تعلم أن هبة البكر المهملة غير لازمة لها إلى يوم 
القسام. أو إلى ما لا تعد فيه من الزمان من وقت علمها إلى وقت قيامها مجيزة 
هبتها مع يمينها في مقطع الحق. . لأن ما ادعت الجهل فيه مما يجهله العوام؛ ولا 
يعرفه إلا أهل الفقه, ؛ وعادتهم أن من ادعى الجهل قيما يجهل أي , جنسه غالباء 
أشهب عن مالك في | امرأة أوصت بوصية لبعض ورثتها. فقال زوجها كنت كتبت 
الصحيفة. وما علمت أن لا وصية لوارث. فقال مالك إذا حلفت أنك ما علمت. لم 





(!) انظر شرح المنهج المحال عليه ١‏ 8 80 وانظر المعيار 1509 ٠‏ 


n 
ظط‎ 
n 


على أن الحكم في الوصية للوارث أشهر. إذلا خلاف أنها موقوفة على 
إجازة الورثة ٠‏ قف على کلامه'"'. 

ش وكذلك ما أبطلوها به من الجزم في محل نفي العلم» لا ينهض بححة: لنصهم 
على أن محل البطلان في الشهادة على القطع إذا كان الشهود عالمين بما تصح به 
الشهادةء فأما إن كانوا من العوام» فإن ذلك يغتفر منهم» لأنهم لا يفرقون بين غلبة 
الظن والعلم» فيعذرونء قاله التاودي' وأصله لا بن أبى زيد وأبي عمران الفاسي 
الكريم اليازغي في بعض تقاييده» وانفصل عليه الهواري'" والوزاني في حاشيتيهما 
على التاودي على الزقاق'”' خلافا لما ذهب إليه العلامة التسولىا". 
البت» وعلل ذلك بأنه لو كان يشهد به على العلم للزم يمين المشهود له على البت مع 
أنهم لم يلزموه ذلك وقال الهواري في شرحه للوثائق : قوله من غير منازع 0 

هذا وقد قال أبو الشتاء لدى قول اللامية : وهل عدم التفويت في علمهم”" ما 
نصه : قلت يفهم من الناظم وخليل أن غير عدم التفويت من بقية الشروط لا بد فيه 
من القطع وهو كذلك”""' قال التاودي عند قول الناظم : 


)1( بين ما نقله وما في الأصل اختلاف في بعض ألألفاظء انظر أجويته خلال الدر النثير ص ٠:‏ 206 . 

)2( انظر: شرحه على لامية الزقاق ص : 198 . 

)3 القول نسبه الحطاب لابن أبي زيد وأبي عمران دون القاضي عياض انظر مواهب الجليل 2126 

(1) ذكر الهواري هذا القول ونسبه لكل من تقدم بمن فيهم القاضي عياض. انظر شرحه غلى الوثائق 
1 الفرعونية لبناني ص : 149 . 

)0 انظر كل هذا في حاشية:الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق ص : 199-197 . 

)0( انظر كلامه في نفس المرجع ص : 199 . 

(7) الشهادة بالملك لا بد أن تكون على القطع. وعدم تفويته والمنازع فيه قيل لا تصح إلا على نفي العلم» 

وقيل تصح مع القطع. انظر شرح التاودي وحاشية الوزاني على لامية الزقاق ص : 198 . 

)8( القول منقول حرفيا عن الهواري انظر شرح الوثائق المحال عليه : 148 . 

)09 انظر النص بمجموع المتون ص : 172 . 

(10) النص منقول حرفيا عن أبي الشتاء المشار إليه. انظر مواهب الخلاق 42 . 
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يمين قضاء"'' مانصه : ”تنبيه» يمين الاستحقاق إنما وجبت لقول الشهود : 
وأنه لم يخرج عن ملكه ... أما الملك والتصرف والحوز وغيرها فالبينة تقطع بذلك» 
فلا يحلف عليه خلاف ما يكتبه الموثوقون قاله الباجي ”' ومئله لميارة في شرح 
التحفة لدى قولها : “ثم الشهادة لدى الأداء""' وقال ابن رشد : لا بد من شهادة 
الشهود على الملك بالبت» وأما الزيادة على ذلك أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب فهو 
من كمال الشهادة"" . 
وقول الإفتاء : ويغني عن هذا ما أثبت المدعى عليهم من أن أحمد بن عبد 
السلام بن الشاهد وأخته للأب فطومة -فريق من المدعين- لا أخت لهما خلاف ما 
في المقال ... لا فائدة فيهء إذ لا يقال لرسم ثبت حتى يعذر فيه للخصم ويسلمه أو 
يعجز عن الطعن فيه» أما قبل ذلك فثبوته غير ثابت كما هو معلوم . 
وأما الاستبعاد الذي أورده الإفتاء على الملكية» فهو غير وارد إذ أهل مكة 
أدرى بشعابهاء فالذي يظهر أنه لا استبعاد في هذه الشهادة: إذ كل ما شهد به 
ممكن حصوله . 
وبالجملة فحجة المدعى قائمة على ساق: وما حاوله الإفتاء من إبطالها لا يؤثر 
في صحتهاء وكتبه عبد ربه محمد بن المفضل المرابط الرغي لطف الله به آمين؟ . 


"استفسار بين البطلان والصحة" 


س 


ومن بني صالح الخمسية أن رجلا طالب آخر بالتنازل عن أشجار من 
الزيتون مدعيا أنها له. ولما واجهه المطلوب بالحوز والملك أقام بينة لفيفية شهدت له 


)1( النص هو : وهي يمين تهمة او القضا ... اأنظر مجموع المتون ص : 70 . 

(2) حذف من وسط النص بعضه» انظر شرح التاودي للامية الزقاق ص : 218 . 

)3 انظر الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام 701 . 

)4( النص منقول حرفيا عن ابن سلمونء انظر العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 20:2 . 
( 


النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 


وعرضت النتيجة على الإفتاء جاء بعضه ببطلانه» ويعضه الآخر يصحته والذي وقء 
في بدنا من النوعين هو : ش 
|- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على الهادي المكرم سيدنا محمد وآله 
ويعد ١‏ : 

فمن راجع استفسار المدعي السيد أحمد بن محمد السريفي المدلي به 
كتكميل للكيته المنتسخ فرعها بمحوله -إذ لا يصح الحكم بدونهء لأنه قام مقام 
التزكبة- وأمعن النظر فيه وجده ناقصا عن درجة الاعتبار» ويسقوطه تسقط حجة 
المدعي كسراء لأن الشهود المستفسرين نقصوا من شهادتهم التي شهدوا بها اولا 
في مستند علمهم. ففي الملك سند علمهم في ذلك معاينة التصرف والمجاورة 
بالسكنى والاطلاع التام» وفي الاستفسار غدلوا عنه ولم يذكروه. فلم يكتبه العدلان 
المستفسرانء وهو امر لا بد منه. الشيخ التسولي : ولا بد من سؤاله عن كيفية 
علمه ومستنده في تلك الشهادة. لأن غير العالم بما تصح به االشهادة إنما يكتب 
جريا على المساطر وأحرى منه من لم يكتب أصلاء لأنه لا يعرف ما في الرسم 
والمعتبر في الأداء أن يكون عند القاضر'"'. 

هذا وأن الشهود تصوا في شهادتهم أولا بأن سندهم في ذلك المعاينة 
للتصرف. وفي الاستفسار نقصوه. وفي التحفة : 

وامتنع النقصان والزيادة إلا لمن برز في الشهادة”' 

قال عليه هناك الشيخ التسولى : وان خالف أداؤه شهادته أو لا سقطت 
الأولى والثانية"'' وحيث وقعت المخالفة بزيادتهم في الأولى ونقصانهم في الثانية أي 
الاستفسار سقط الجميع. أضف إلى ذلك ما بالمقال من المثالث التي لا زالت قائمة 
كما بينا في إفتائنا السابق. وبسقوط دعوى المدعى يقول عبد ريه رادا العلم إلى 
الله عمر حميدون لطف الله يوا". 


)1( النص مختصر من البهجة. انظرها | 298 . 

)2( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 65 . 

)3( هذا معنى نص طويل نقله التسولي عن الونشريسي انظر البهجة 1081 . 
)4( النقل من خط يد المعنى بالأمر . 
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7- الحمد لله. الفتوى أعلاه غير مفيدة صاحبهاء نظرا لكون المفتي تعرض 
فيهاالى أن النقصان والزيادة كل منهما ممتنع. وأن المستفسر أسقط في 
استفساره سند علم الشهود الى آخر ما استدل به من نقل كلام التسولي مستدلا 
به في غير محله؛ اذ قول المستفسر : فأجاب كل واحد على انفراده بما طابق 
شهادته من حيث المعنى كافء ولا حاجة إلى زيادة الألفاظ وخصوصا والمستفسر 

من أهل العلم, والى ذلك أشار صاحب حاشية الزقاق في نفس الموضوع بما 
معناد إذا ستل الشهود عن شهادتهم فلا يشترط فيهم الإتيان باللفظء ويكتفي 
منهم يما بطابق معنى شهادتهم دون لفظهم '' ومثل ذلك للبناني كما ذكره الهواري 
في الوثائق '. 

ويصحة الاستفسار المشار إلى بطلانه فى الفتوى المرسومة اعلاه. وموافقته 
بقول عبد ربه محمد بن المختار العشوش لطف الله به" 

3- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله ويعد : 

فقد قدمنا فى افتاننا السابق في عين النازلة أعلاه ما يشفي الغليل 
واستدللنا على ذلك بنصوص صريحة. منها أن الشهود نقصوا من شهادتهم عند 
الاستفسارء وهو ممتنع شرعاء لقول الشيخ التسولي :“وان خالف شهادته أولا 
أداؤه سقطت الأولى والثانية '" . ۰ 

وحيث لم يستطع رد النصوص الفقهية التي قدمناها في افتاننا يعتبر 
عاجرا . وملكيته ساقطة. فيعجز. ويلفت الشرع نظره إلى المدعى عليه ويساله عن 
وحه حوزه وتصرفه وعن مدة ذلك كما هو معلوم في الاستحقاق فإن اثبت ذلك 
وسلم من الطعن حكم له... 


. 11 : انظر حاشية الو زاني على شرح - التاودى للامية الزقاق المحال علييها ص‎ j 
7310 العبدوسي انظر المعيار‎ ٠ اصل هذا القول لعيد الله‎ 2 

i,‏ النقل من خط من نفل من خط المقتي 

06 سيق أن هذا معني كلام في المعيار قله التسولي في بهجته !)| 








وأما ما أدلى به من الإفتا ء العلامة المذكور أعلاه. فإنه لا يفيده لأنه لم يرتكز 
على اساس شرعي. وأنما المقصود منه وجه الله''' وما استدل به لا تنهض به ححة: 
وبمراجعته يعلم الصواب, ويرد الإفتاء وإجراء المسطرة على النهج المذكور يقول 
عبيد ريه عمر حميدون لطف الله يه'". 

رسم ملكية بين الرفض والتأجيل والقبول: 

ومن جور شفشاون مباشرة أن رجلين أقاما عام ۱204 ه شهادة.يملكيتهما 
لأرض وأرادا أن يستحقاها من يد من يدعي حيازتها وأن له شهادة بملكيته لها 
عن طريق الإرثء ولما وضعت النازلة بين يدي القاضي محمد بن عبد السلام 
أحجام, > واحتدم النزاع بين الطرفين تدخل الإفتاء فر بعضه عن أن رسم ملكية 
المدعين مرفوض ابتداء ء لنقص فيه وبعضه الآخر عن أن النظر فيه يجب أن يؤجل 
إلى أن تستقيم وضعية المدعى عليه. ٠‏ وبعضه الثالث عن أن الرسم مقبول ابتداء لأنه 
عار عن كل ما من شأنه أن یرده» وهو مرتيا على.هذا التصور : 

|- الحمد لله من المعلوم ضرورة أن القاضى لا يحكم يشهادة الشاهدين 
حتى يحورا ما شهدا به من دور أو أرض الا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض 
وحدودها”” أو تكون كدور الحاضرة متصل بعضها ببعض حتى لا يقع اختلاف 
فيها غالبا وهذا مشهور في دواوين الفقه لا يفتقر إلى جلب نصوص"' ثم بعد ذلك 
ينظر في الشهود والفصول لأن من المعلوم أيضا أن الاستبعاد موهن ومبطل 
للشهادة . 

وعلى هذا فلا يقضى بالملكية المنتسخة أعلاه. ولا تجدى نفعا للمتمسك بها 

ما دامت كذلكء والله أعلم» وكتب عبد ريه تعالى محمد بن محمد اللغداس تغمده 

الله برحمته”. 





)1( أى ي أنه أراد أن يطيب به خاطر المستفتي فقط . 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

3 هذا النص منقول حرقيا عن التاودي. انظر خلدة المعاصم 23002 
)4 انظر معناه في الإتقان والإحكام لميارة 1762 . 

0153" النقل من خط من نقل من خط المفتي . 


2- الحمد للهء المذكور أعلاه هو كذلك, وفقهه مسلم» لكن فيما ! اذا كان جوز 
حوزه اباها وأما حيث حوزه وتصرفه فُاسد وتملكه للعرصة المذكورة غير صحيح 
لما كنا كتبنا عليه قبل" وذلك لنقص عقد موت أولاد ديبون وعدد ورثتهم» > فلا 
بعذر لهما بالحيازة ولا بغير ذلك» يشهد لذلك قول الزقاق : 

ومن يدعي حقا ليت ليتبين له الموت والوارث بعد لتفصلا”' 
الفاسيد فاسد» وعليه. فلا ينظر في ملكبة وادي مخشان شئ حتى بتوصل ديهون 
لموروشه كما ذكر . والله أعلم. وكتب عبد ربه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له". 

3- الحمد لله بالشريعة الواضحة المطهرة أن لا يمكن القائم بالملكية من 
المناسخة في الحيازة المسوق عليها ما بأعلى المحول إلا بعد تسليم عقد الموت من 
القوادح الظاهرة منها والباطنة, . والمبالغة فى الإعذار. قاله ابن سلمون وغيره” 
والعلم لعالم الخفيات, قاله وقيده عبد ربه محمد الطيبة بن عبد القادر العلمى خار 
الله له" 

4- الحمد لله حيث كان بيد جام م بتضمن الإقرار بالحدود والتوافق 

وييان ذلك أن ديبون قال : إن الملك الذى وقع به الاشهاد لحامله هو بيده 
يتصرف فيه. فلا يشك فى أن هذا الكلام يتضمن ما ذكرناء وايضا فدييون 
استظهر بملكيته ويتحديدها وحامله استظهر بملكيته» فالأول يقول الملك المشهود به 





,ا نظير أنه سيق له أن أفتى في النازلة . 

)2 الست ضمن الزقاقية فى مجمو ء المتون ص ` 172 . 

3١‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

(4) 2 انظر العقد المنظم المحال عليه بهامش تبصرة ابن فرحون 2 57 
3 النقل من خط بد المفتى وتوقيعه 


ملكي. والثاني يقول كذلك. وذلك الكلام يتضمن الإقرار بالموافقة على التحديد. وقد 
قال فى الزقاقية : 
الحسني العلمي خار الله له" ؛ 

رسم ملكيه بين إفتاءين 
ترامى عليها المنازع- بينة على أنه يحوزها لمدة تسع سنوات فطعن في ذلك المنازع 
معتيرة ولا يبلغ إلى أن يوجب له الملك, وفي المقابل جاء إفتاء آخر ليضم النقط على 
الحروف ويوضح ان تلك البينه. وإن لم تنهض كحجة لمن أقامها. فانها لا تنفهء 
الطاعن فيها. ولا بد أن تبقى الأرض رغم سقوطها رهينة حوز الحائز وتصرفه الى 
أن باتى المترامى بشىء آخر ينفعه. والإفتاء المشار اليه أولا وأخيرا هو : 

| - الحمد لله وحده. ما سطر حوله من الحمازة للشريقفة المذكورد حوله 

منها قول الموثق انها حازتها تسع سنين, ولا بد من عشر سنين كما في 
التحفة و: 

والأجنبي إن يجز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق”” 

البهجة : ولا يكفي ما دونها من ثمان أو تسع على المعمول به ابن عرفة عن 
والشهرين. وما هو ثلث العام فأقل"". 





زا انضر الزقاقية المحال عليها بمجموع المتون ص : 30 

:2 النقل من خط بد المفني ونوقيعه 

134 ٠ انظر التحفة المحال عليها في فصل الحوز بمجموع المتون ص‎ 13١ 
. 254 2 النص منقول حرفيا عن البيجة المحال عليها‎ (4 


ومنها أن المحوز عليه هنا امرأة. وفى التحفة : 


وقائم ذوغيبة بعيدة ١‏ حجته باقية مفيدة" 

اي لا تنقطع حجته ولو كان عالما بالحيازة: ويصدق في دعواه أنه كان 
عاجرا والمرأة والرجل الضعيف فى معنى الغائب بأن الحيازة لا تعمل عليهما'". 
شرحه لابن الحاجب : وإن قال القائم كنت عالما بأنه ملكي» وبتصرف الحائزء 
القضاء.. 3 ٠‏ 

ومنها أن شهود الملكية لم يستفسروا عن شهادتهم فيها ابن فرحون : غير 
الطرر والمعين والمتيطية وغير ذلك'”. 
سطر أعلاه وحوله فى غنى عنه؛ وما أجاب به المفتى فى غير هذا" من قول اللامية: 
بد نسية”” انما هو فيما يعتمد الشاهد عليه فى شهادته بالملك» لا انها حيازة تامة 





كما توهمة”. 
واذا ثبت هذا وجب أن تبقى الأرض بيد القائم المتمسك بالأصلء والله أعلم. 
قاله وكتيه مجبيا به من ساله عبد ربه أحمد بن محمد الحاج الجبيرى كان الله له 


وغفر لأبويه. 


. 134 : انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون حس‎ it: 


ز2ا انظر حلية المعاصم 2572 . 
i3‏ انظر النوازل المحال علبها 2 158 
ر4 انظر تدمصرة ابن فرحون المشار اليها من خلال اسمه ٠١8١‏ 


ر5 انظر هذا مفصلا في تحفة الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق ص ١‏ 172 . 


:0 بظير أن هناك فتاوي اخرى في الموضوع غير هذه 
أنظر لامية الرقاق بمجموع المنون ص ل" !ا 
8 أنظر د تحفة الحذاق على شرح التاودي للاميه الزقاق صس. 2 


9 النقل من خط من نقل من خط المفتي مس النسا خ. ووقفت على أخرى بحطه 


2- الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله . قال الشيخ خليل في 
مختصره : وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع» وحوز طال كعشرة أشهر"' قوله 
: كعشرة أشهر لا مفهوم له بل المدار على صحة الملك بشراء أو هبة أو غير ذلك 
ولو قرب كاليوم» على ما قرره شيخنا سيدي علي التسولي رحمه الله ” ونظم 
بعضهم شروط الحوز فقال : 


حضور وعلم» ثم رشد ونسبة ٠‏ ووضع بد حوز بلوغ تصرف 
وطول المدى والسكت من غير مانع فهذي شروط الحوز إن كنت تعرف"“ 
وقال فى ال لأتحفة : 


وحيث خلا الرسم عن العدد المذكور فهو والعدم سواء 

وأيضا فقول الموثق على عين رقية بنت عمر أو ذايروعلى عين بنتها وزوجها 
يحتمل أن الملك المحوز هو لهم كلهم أو لرقية المذكورة وحدها. أو لأحد منهم دونها 
وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال*' ويحتمل أن التصرف على عين من ذكر 
دون غيرهم من القريب والبعيد» وهو محالء والله الموفق. وكتبه عبد ربه عبد 
الرحمان السقيانى لطف الله يها"!. 


3- الحمد لله إذا لم يثبت خصم حامله ملكية الأرض المتنازع عليهاء فإنه لا 
ينتفع ببطلان رسم الحوز المحدث عنه. حيث كانت تلك الأرض بيد حامله» وفي 


)1( انظر التص في المختصر مجردا عن الشروح ص : ا27 

522 لم اعثر على هذا التقرير للتسولي. وإنما له أن المعتبر هو عشرة أشهر لا أقل. انظر البهجة‎ 2١ 
. ولعل المفتي استمع إليه وهو يقرره في درسه‎ 

)3 شروط الشهادة بالملك خمسة : وضع اليد والتصرف. والنسبة: وعدم المنازع. وطول الزمان سنة او 
ما يقاربها. وشروط ما يقطع نزا ع القائم. هذه الخمسة ومثلها معها. وهي أن يكون المحوز عليه 
حاضرا. عالما. بالغاء راشدا لا مانع له من القيام عشر سنوات فاكثر. وهذه الشروط هي المنظومة في 
البيتين من البحر الطويل. انظر تحفة الحذاق ص ٠.1٠١ ٠‏ 

14 انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 134 . 

(1)5 0 هذه قاعدة أصولية عامة . 

(0) النقل من خط من نقل من خط المفتى . 


حوزه وقت القيام» لأن الحوز وقت القيام مع ادعاء الملك كاف له عن ذلك الرسم» 
فلا عليه فى بطلانه» حيث لم يثبت الملك لخصمه. ولا أقر له به فقول حامله : إنها 
ماله وملكه كاف له ولا يكلف أن يبين الوجه الذي به تملكها على ما قاله ابن رشد 
وغيرها". 

فعلى القائم إثبات ملكية تلك الأرض له» وكان على القاضى أن لا يعطى 
للخصم نسخة من رسم الحوز المحدث عنه» حيث لم يثبت القائم الملك؛ ولا أقربه 
حامله إن لا منفعة له في بطلانه. ولا يستحق ببطلانه شيئًا من تلك الأرضء فلا 
فائدة في الإعذار إليه فيه . 

والله تعالى أعلمء قاله وكتبه عبيد ريه تعالى محمد بن محمد الطاهر الشبلي 
الوزماري الحسني العلمي وفقه الله”. 

4- الحمد لله. ما سطره المجيب أعلاه صحيح. لأن ذا اليد يكفيه ما له 
وملكه. وفي البهجة : لا مفهوم لقوله : (مدعيا إقالة) بل كذلك إذا لم يدع شراء ولا 
غيره؛ وإنما قال هو حوزي وملكيء أو ورثته عن أبي ...'" وفيها أيضا : إذا كلف 
مالا يلزمه وقال ملكته بشراء ثم رجع لحوزي وملكي فله ذلك”"". 

وعليهء فالإعذار في حوز الحائز المدعي في الملكية بمعزل عن الصواب. والله 
أعلم قاله وكتبه عبيد ريه أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمتة"'. 

"عقد إراثة بين البطلان والصحة" 


ومن بنى فلواط الخمسية سنة 1366 ه أناس عقدوا موت موروثهم وأثبتوا 
وراثتهم له. وقاموا طالبين من كانت تركته بيده أن يقاسمهم إياها. وآن يمكنهم من 
قوقهم فيها حسبما يجب لهم شرعاء وقبل أن يجيبهم بشيء طعن في رسم 


. 205 2 انظر حلية المعاصم‎ il 
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الإراثة الذى أقاموه, وادعى عدم صحته, وأنه غير صالح لآن مقضى به عليه؛ ويعد 
أن لم يبق طريق يسلك» ولا حل يدزك» وقع اللجوء إلى الإفتاء الذي جاء بعضه 
لصالح المدعى عليه ويعضه الآخر لصالح المدعين وهو بنوعيه : ٠‏ 

-١‏ الحمد لله» الشهادة اللفيفية التى أدلى بها الوكيل السيد أحمد ابن 
سعدون الخمسي لا تثبت بها وفاة من زعم وفاته فيهاء ولا إرث من يحاول الإرث 
بواسطتهاء لما قام يها من الأشياء التي تمنع من صحتها وتجعلها غير مقبولة في 

أما أولاء فلآن جل الشهود على ما يحكى -وهو الظاهر - من قراية المشهود 
لهم بالإرث ويوفاة موروثهمء وذلك مما يقدح في شهادتهم إذ كل من تكلم في 
شهادة اللفيف من سيدي العربي الفاسي إلى الشيخ التسولي''' اشترطوا في قبول 
لكون شهادتهم رخص فيها للضرورة: فأدنى شيء يؤثر فيها ويبطلها قال صاحب 
العمليات : 

إلا بما يقدح فى ستر الحال : كالقرب ا 

وقال في المعيار : "إن مطلق القرابة يؤثر في شهادة اللفيف"" . 

وأما ثانيا فلما بين المشهود ضدهم ويين أحد الشهود من العداوة الأكيدة 

يسبب تعمده قتل أحد أجدادهم على ما يحكى تواترا ومعلوم عند الناس أن شهادة 
العدو على غدوه لا تجوزء. كما أنه معلوم أن العداوة تورث» انظر البهحة". 
الجزحة.مجهر بالكبائر كالسرقة وقطع أشجار الناس المثمرة إلى غير ذلك من 
الكبائر التي سجن من أجلها ولا يزال مسجونا إلى الآن عليها. وإذا كان كذلك فإن 


(1)1 انظر البهجة 681 

)2 انظر نظم العمل بمجموع المتون ص : 21١‏ 
(3| انظر المعيار 20710١٠:‏ . 

 )4(‏ انظر المأمور بالنظر فيه [ من 


شهادته غير مقبولةء لأنه لا يلاحظ في أمثاله نفي ما يمنع الركون إلى شهادته» قاله 
الفاسي في أجويته''' كما أن واحدا منهم وهو محمد بن علال العمراني قام على ما 
يحكى باغتيال أحد المشهود بموتهم» فهو بسبب ذلك لا تقبل شهادته أبداء إذ كيف 
يمكن قبولها وهو تعمد قتل نفس ؟ ومن جهة أخرى فإنه بسبب اغتياله هذا أصبح 
عدوا أيضا للمشهود ضدهم لكون القتيل أبا لهم وفي التحفة : "كحالة العدو”". 

وأما رابعا. فلأن الشهود لم يبينوا في شهادتهم هذه سند علمهم بوفاة من 
شهدوا بوفاته, إن غاية ما قالوه هو : سندهم فيما ذكر المجاورة بالسكنى 
والقراية. وهذا غير كاف في سند ما شهدوا به» ولا يصح أن يكون سندا إلا 
لمعرفة المشهود لهم أما سندا لوفاتهم فلا بد لهم من أن يقولوا مثلاء وسندهم في 
موت من شهدوا بوفاته السماع أو حضور الجنازة» إذ العلماء رضي الله عنهم 
جعلوا لكل فصل من الفصول سندا يلائم كلا منها فمثلا في الملكية يقولون 
سندهم في ذلك المجاورة وسماع النسبة ومعاينة التصرف ... وقد جرى العمل بأن 
شهادة العمي لا تصح إلا مع بيان مستند العلم» انظر الرهوني في الشركة" وقال 
الفشتالي في وثائقه : فيجب بيان مستند العلم في جميع الأمور كلها '"". 

وأما خامساء فلعدم استفسار الشهودء وذلك حق من حقوق الخصم» وأمر 
قد جرى العمل به فإن قال قائل إنه قد مرت المدة المحدودة للاستفسار قلنا له : 
إن ذلك مع علم المقوم عليهم» أما مع عدم علمهم كما في قضيتنا هذه فإن حقهم 


)1( يريد عبد القادر الفاسيء انظر أجويته الكبرى 2 31 . 
)2( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 64 . 
)3( يقصد بالعمي الذين لا علم لهم بما تصح به الشهادة. انظر ما أحال عليه في أوضح المسالك 
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)4 هذا اختصار لنص الفشتالي انظر الوثائق المحال عليها 1332. وانظر شرح ميارة على الزقاقيه 
ص : 179 

(5) انظر شرح التاودى على لامية الزقاق ص : 173 والبهجة 961 . 


كما في البهجة وغيرها'''. والله أعلم قاله وكتبه عبد ربه محمد العربى مهدى لطف 
الله نها'. 


2- الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد واله, وبعد : 


فإن الفتوى حوله التي يزعم صاحبها بطلان رسم إثبات الموت وعدة الورثة لا 
تسلم» ولا ينبغي للحاكم في النازلة أن يعطي فيها النسخة للخصم لعدم قبولها 
شرعاء وييان ذلك أنها مبنية على ما يحكى من كون شهودها بعضهم له قرابة مع 
المشهود له» ويعضهم له عداوة مع المشهود ضده ويعضهم مسجون لكونه قطع 
أشجار الغير وسرق ... وهكذا مما يتعلق بالشهود كقتل أحدهم والد المشهود 
ضده ... إلى آخر ما حكى فى فتواه» مما لا ثبوت له شرعا اذ ما ذكره واستدل 
عليه بنصوص الفقه صحيح» لكن لو كان ذلك ثابتاء وأحضره صاحبه لدى مجلس 
٠‏ الشرع ليأخذ الخصم فيه النسخة ويسلمهاء أما مجرد ما يحكى لم يقل به أحد, 
ولو قلنا به لكان في:إمكاننا أن نقول إن الحق المدعى به على المدعى عليه صحيح. 
ويجب دفعه لمدعيه؛ لما يحكى أنه قد أقر به لمدعيه؛ وأن رسم الإراثة والملكية مسلم 
عنده» وأنه لا حجة له» وهكذا من كل ما يدخل تحت باب الحكاية لكن ذلك كله 
تخرص وتخمين» وعلى مدعي ذلك إثباته لقول صاحب التحفة : 

والمدعي مطالب بالبينة" ٣‏ 


ثم إن مأ تعرض له المفتي أيضا في بيان السندء وأن مجرد المحاورة 
والقرابة لا يصح أن يكون سندا لإثبات الموت» وإنما يصح أن يكون سندا لمعرفة 
الشهود لهم فقطء هو كلام فيه ما فيه» إن جميع وثائق إثبات الموت وعدة الورثة, 
فيها السكنى والمجاورة والقرابة ولم يعترض ذلك أحد من الشراح وهو ظاهرء لأن 
المجاورة والقرب يقتضيان سماع الموت» كما يقتضيان العلم بعدد الورثة وهو نفس 
قوله السماع بالموت أو حضور الجنازة . 


)1( انظرها 70/1. 
 )2( |‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)3 انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 58 . 
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كما تعرض أيضا لبيان استفسار شهادة اللفيف» وهو أمر لا بد منه» لكن ' 


إن طلبه الخصم لكونه حقا لهء وإذا لم تمض عليه ستة أشهر على رسم شهادة 
اللفيف مع العلم به وإلا فلا استفسار أما هذا فلم يطلبه الخصم وقد مضت عليه 
أكثر من خمس سنوا ت كما يعلم ذلك من تاریخهء > ودعواه عدم العلم على فرضها لا 
تُصدّق لكونه حضر مع خصمه مجلس الشرع وقيد عليه المقال في عشر ربيع 
الثانى عام ثالث وستين واستمر نزاعه معه إلى الآن» وهو مما يقتضى اطلاعه على 
ما يقوم به خصمه من إثبات ما يطلبه منه الشرع من الحجج كالإراثة المدلى بها . 

فبان من هذه الأبحاث أن الفتوى المنتسخ فرعها بمحوله باطلة لتركيبها على 
غير أساس. وأن رسم الإراثة صحيح لاستيفائه الشروط المتطلبة فيه شرعاء ويه 
بقول عبد ربه مسلما على من يقف عليه محمد بن المختار العشوش لطف الله يه"". 

3- الحمد لله على نواله؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا 
محمد وآله وصحيه. ويعد : 

فالواقف على الإفتاء المحرر من الفقيه السيد محمد العشوش يجزم بأنه لا 
يتجه الانتقاد الذي لاحظه على فتوى الفقيه السيد العربي مهدي إلا إذا كان 
المدعى عليه المستفتى قد كلف بإثيات ما ذكره لمفتيه من أن شهود الإراثة مقدوح 
فيهم بالقرابة والعداوة والجرحة, كل بما نسب إليه وعجز عن إثبات هذه الأشياء. 
أما قبل تكليفه من طرف حاكم النازلة - أسماه الله - وقبل معرفة ما سيقوم به في 
الصدد المذكورء فلا بلتفت إلى ما سطره الإفتاء المشار إليه» الذي تحامل صاحبه 
فيه. وتسرع إلى ما منشأه عدم التروي والتثبت أو سوء الفهم فإذا ما كان الحاكم 
-وفقه الله- راعى قول ابن الهندي القاضي بجري العمل بإعطاء النسخ جليلها 
وحقيرها' فما كان جائزا لهذا المفتى أن يقول لا ينبغي للحاكم أن يعطي النسخة 
اللهم إذا كان يريد التضليل بدل الإرشاد أداء للأمانة على أكمل وجوهها من تنبيه 
طبيب النازلة بدل القاء الشبه فى طريقه . 


)1( النقل من خط من نقل من خط يد المفتي . 
(2) انظر حلية المعاصم 54:1 . 


الا أنه يجب أن يكلف المدعى عليه بأن يثبت ما ذكره لمفتيه مما سيقت 


ثم على فرض تكليف المدعى عليه وعجزه لا يصح القضاء بالإراثة المخدوش 
فيها دون استفسار شهودها المنزل منزلة تزكيتهم كما يقول صاحب البهجة ولفظه 
ل بد من استفساره لأنه قائم مقام تزكيته وسواء كان فى الرسم إجمال أو 
احتمال أم لاء لأن كل من لا يكتب شهادته لا بد من استفساره"' على مذهب 
الفاسيين” فإن قيل إن الإراثة مر على تحريرها أعوام» والاستفسار محصور فى 
ستة أشهر نقول عليه : الذي في حاشية التسولي على الزقاق أنه "دفعا لما يتحيل 
به مقيمو شهادة اللفيف الذين يخفوتها حتى تمضي عليها المدة المشروعة لذلك. 
يجب أن يستفسر الشهود ولو بعد خمسة عشر عاما"" وفي البهجة ما نصه : 'وفي 
جواب سيدي علي بن هارون ... جری العمل بالتحديد في نسخة الاستفسار بستة 
أشهر مع العلم» فإن زادت المدة فلا تعطى فيها نسخة وتعطى مطلقا مع عدم 
العلم. والقول قول من له الحق فى ذلك أنه لا علم عنده» ولولا ذلك لضاعت الحقوق 
قلت ... وهذا القول المفصل هو الذي أصاب المفصل ...” " 

وأما ما استدل به الإفتاء على علم المدعى عليه فلا يصح دليلاء إذ طول المدة: 
وإجراء المسطرة والترافع مع الخصم لا يستلزم ذلك بل القضية معكوسة غالبا 
ويشهد له ما ذكره التسولي من حيلة الإخفاء تأمله منصفا . 


)1( انظر البهجة المحال عليها قصل الإعذار 6068.1 . 

)2( هذه الجملة ليست من نص التسولي كما قد يتوهم وإنما هي من كلام المفتي . 

)3 هذا معن كلام التسولي لانصه انظر حاشيته المحال عليها : ملزمة ١‏ ص ::7 وهذا ما قاله أيضا 
أحمد الونشريسي. وتبعه ميارة ويناني والتاودي خلاف ما ذهب إليه المهدي الوزاني مغلطا هؤلاء 
الشيوخ في فهمهم كلام الونشريسي. انظر اجوبة التاودي ص : ١‏ وشرحه للامية الزقاق وتحفة 
الوزاني عليه ص : 177 ۱75 

)4( النص منقول حرفا عن البهجة المحال عليها باستثناء كلمة في أوله وآخرى في آخره وضعنا في مكان 
كل منهما نقطاء انظرها : 70:1 . 
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واذا تقرر هذا علم أن الإراثة المحدث عنها إما أن يثبت المدعى عليه ما 
ذكره لمفتيه فتكون باطلة واما أن يعجز وحينئذ يتوقف العمل بمقتضاها على 
ألغیت» وتوقف جواب الدعوى على إثباتها ثبوتا شرعيا كما يجب . 

ويه مع تكليف المدعى عليه أن يثبت ما ادعاه فى الفتوى المدلى بها من 
الأشهر لطف الله بها'. 

4- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله ويعد : 

فمن تأمل رسم الإراثة المنتسخ حوله ألفاه باطلا بالنسبة للمقال ونسخة 
الوكالة. لأنه قال فى المقال : العياشى وشقيقتاه ... يطلبون المدعى عليه أن 
بقاسمهم فى أملاك أمهم عائشة ... وفى الاراثة, فأحاط بإرثها -أى عائشة- 
الدعاوى جمع الخصماء لتلا بتعاوروا على خصمهم»› وفى الإراثة أيضا ذكر رحمة. 
وقد ماتت وتركت أولادها كما ذكز لنا ما سكه . 

ويعض شهود اللفيف ضغير السن من المشهود بموته واذا ثبت ما ذكر بحب 
استفسارها -أى البينة التى شهدت بهذه الإراثة وإن طال تاريخها ‏ عملا بما قاله 
ابو زيد الفاسى : 

ورده القاضى إذا تأخر أداؤه عن كتبه بأكثر 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)2 انظر نظم العمل بمجموع المتون ص : 211 . 





واذا تأملت نقصان الوكالة عما في رسم الإراثة وتناقض المقال مع الإراثة 
تبين لك بادنى تأمل سقوط رسم الإراثة المدلى به. ويه يقول عبيد ربه أحمد بن 

"بطلان عقد شراء" 

ومن قبيلة بني مسارة رجل اشترى جزءا من ربع ملك غير مفصل بكونه 
النازلة إلى القضا ء ومنه إلى الإفتاء ؛ ومن الإفتاء الذي عثرنا عليه فى ذلك ما 
نسطره هنا وهو : 

|- الحمد لله تامل كاتبه -سامحه الله واجمل خلاصه- في نسخة الشراء 
فى ذلك قفي السفر الخامس من المعبار ما د نضه : الخامسة مع كون الشهادة 
مستبعدة فهى مرسلة لابيان فيها لمستند التحملء والمذهب رد الشهادة بالإرسال 
حيث تختلف أحكام الوجوه المحتملة وسواء كان الإرسال فى لفظ الشاهد أو فى 
المحتملة انتهى بلفظه”. ولا حجة له في قوله : عرفا قدره فقد وجد بخط الشيخ 
أن قول الموثقين عرفوا قدره. جار من شهود البوادي على مساق التوثيق فقط إذ 
الغالب عدم معرفتهم بمعناه, هذا الذى كان يعتقده بعض الأيمةء قال سيدى أحمد 
المذكور : وهو الذي يظهر لي حتى في شهود الحاضرة الذين ليسوا من أهل العلم 
انتهى منها”. 
)!) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)2( النص منقول حرفيا. عن اليزناسني. انظر المعيار المخال عليه 7 302. وانظر الارتفاق ص : 131 . 


3 هذا النص نقله العربي الزرهوني عن الشدادي بحذافيره. انظر المعيار الجديد 145 والفقرة : وهو 


وعليه» فلا شك في بطلان رسم الشراء المحدث عنه لا سيما وقد كان حكم 
ببطلانه غير واحد من قضاة الوقت حين باشروا القضية بين الخصمين فيهاء كما 
بمحول ملتصقه. وكما في غير هذا بيد حملته المحكوم لهم ببطلان الشراء المذكور 
فلم يبق لقائل ما يقول فيما حكموا به إلا الاقتداء بأفعالهم والموافقة على ما 
حكموا به» وأثبتوه على ما هو الواجب في ذلك والعلم لله. وكتب معلما و موافقا 
عبيد ربه علي بن إدريس الشدعي لطف الله يها"". 

2- الحمد لله» ما أجاب به العلماء من إبطال الاسترسال هو كذلك سواء كان 
في حق البائع أو من جهة المشتري» على كل حال ينقض للجهل بالحظ والنصيبء 
قال خليل : "وجهل بمثمون أو ثمن"” وما قال بعد ذلك : (الربع بينهم) يقتضي أن 
الحظ والنصيب مقدر وقال أيضا عرفا قدره» ويهذا تناقض فلا يعمل بمقتضاهء 
كما أشار له الفشتالى فى وثائقه" إن الكلام إذا كان فيه تناقض يبطل الشهادة 
وترد من أصلها ولا يعمل بمقتضاهاء ولا يوجب الملك بها والعلم لله وكتب موافقا 
على ما بأعلاه. وعلى ما بمحوله عبد ربه تعالى علي بن محمد الوزاني لطف الله 
به" . 

3- الحمد لله وحده» قول المجيب الثالت بالملتصق أعلاه"': احالة مجهول 
على مجهول لأن نصيب والده أيضا في الشياع» ومراده أن البيع أعلاه فاسد 
للجهل -صحيح" وعليه المعول: قال في البهجة : لا بد من تسمية الحظ المشاع 
وبيان قدرهء وإلا فسد البيع لأنه مجهول كما في نوازل العلمي وابن سلمون؛ ويه 
تعلم فساد ما يقع كثيرا من بيع بعض الورثة نصيبه في الميراث من غير بيان 
قدره ولا سيما مع تناسخ الوراثات وهو لا يعرف ضرب الحسابء فإنه يصدق 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

)2 انظر مختصره مجردا ص : 170 . 

)3 أي بالحرز والتخمين لا بالفرز والتبيين بدليل مالا حظه بين معنى ذلك ومعنى عرفا قدره. من تناقض 
)4( 


)5( انظر الوثائق المحال عليها 25-١‏ . 
)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
7( يشير على ما يظهر إلى فتوى أخرى في الموضوع لم أطلع عليها . 


n 
3 
زی‎ 





مدعي جهله من المتعاقدين ويفسخ البيع» ولو نص في الوثيقة على أنهما عرفا 
قدره» إذ لا تمكنه معرفته إلا يضرب الحساب والفرض أنه لا يعرفه""'. 
يصدق مدعي الجهل به مع يمينه لكون القول قول مدعي الصحة ما لم تقع قرينة 
تدل على صدق مدعي الجهل كبيع النصيب في الوراثة وهو لا يعرف الحساب فإنه 
البهحةا". ۰ 

والحاصل أنه إن كان المبيع فى الريع مشاعا فهو من تناسخ الوراتات 
يصدق فيه مدعي الجهل من المتعاقدين مع كونهما معا لا يعرفان ضرب الحساب 

وكتبه أفقر الورى إلى رحمة مولاه وخالقه موافقا على ما أجاب يه المجيب 
به . 

"بطلان رسم ملكية" 

- وفى قبيلة الأخماس العليا رجل أقام شهادة ملكية عقار خالية من تحديد. مدة 
العقار له أمام القاضى محمد ابن عمران طاعنا فى الشهادة المستظهر بهاء ولما 
طولب بالحجة على ثبوت طعنه التجاً إلى الإفتاء ليعود وبيده منه : 

-١‏ الحمد لله» رسم الملكية أعلاه لا يعمل به لعدم ذكر شرط من شروط 
الملكية. وهو مدة التصرفء إن لا بد من ذكرها على المنصوصء كما أنه لا بد من 
ذكر مستند العلم فى شهادة الشاهدين على المنصوص"' والله تعالى أعلمء قاله 


٠ )1(‏ صحيح : خبر المبتداً الذي هو : (قول المجيب) وما بينهما اعتراض لا بد منه 
(2) التص منقول حرفيا عن البهجة المحال عليهاء انظرها 62 . 

(3) انظر البهجة المحال عليها 62 . 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن محمد الطاهر الشبلي الوزماري الحسني العلمي 
وفقه الله '' . 

2- الحمد لله. ما سطره المجيب أعلاه صحيح في غنى عن مزيد التصحيح 
لوضوح د دليله عند أهل التحقيق والترجيح” والله أعلم» وكتبه عبيد ريه تعالى 
الحسين بن أحمد العلمي خار الله له". 

"بطلان رسم ضمان لما فيه من جهل وإجمال" 

وفي ربع بني دركل الخمسي رجل ضمن عام : 1274 ه أولادا صغارا في 
دين ادعي أنه في ذمتهم. . والتزم بأدائه لصاحبه من ماله ومن مالهم» ثم إن الموثق 
لم يبين القدر الذى بعطيه من ماله الخاص. ولا الذي يعطيه من مالهم. كما انه لم 
ببين السبب الذي ترتب عنه الدين في ذمتهم» ٠‏ وفي ذلك قال الإفتاء لما وقع اللجوء 
اليه : 

- الحمد لله . رسم الضمان أعلاه باطل لا عمل عليه ولا التفات إليهء لأنه 
مبني على جهل معرفة المضمون عنهمء > ولا سيما أن أولاد العياشي المذكورين في 
رسم الضمان اعلاه لا يصح علبهم الإشهاد لا بالضمان ولا بغيره. لأنهم يتامى 
مهملون" متوقفون على وصي أو مقدم قاضء ومن كانت هذه هي حالته لا يصح 
الإشهاد منه ولا عليه . 

وأما قول الموثق ان الضامن يعطى للمضمون له من ماله ومالهم فانه قول لا 
معني له. اذ لم بيين قدر ما بعطیه من ماله للمضمون له ولا قدر ما يعطيه !یاه من 
مالهم. هل هو النصف أو اقل أو أكثرء وكذلك لم يبين الدين من أي شيء وجب 
للمضمون له على المضمونين وهذا كله مما يبطل الرسم ويصرف عن العمل به 
والله أعلم وكتب محمد بن علي حرا ت لطف الله به امن ' 


f‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

i2:‏ القاضي دحدد ابن عمران اعتير هذه القنوى وأجل صاحب الملكية في الاتيان بدا يحليا 
5 النقل من حص بد المغني وتوقيعه 

4 الميمل فى عرف الفقيا. هو الصغير اليتيم الذي لا وصى له من أب ولا مقدم عليه من قاض 
:3 النقل سن خط بد المفتي ونوقيعه ش ٤‏ 








"بطلان رسم توكيل بطول المدة" 

وفي قبيلة الأخماس السفلى نجد وكيلا في أمور كثيرة مرت عليه مدة طويلة 
وهو بمارس مهمته. ولما نوزع في مدة صلاحيته وعرضت النازلة على الإفتاء قال 
فيها : 

-الحمذ لله. رسم التوكيل حوله لا يقضى به فيما زاد على ستة أشهر. ويبطل 
الخصام به بمقتضى المدة المذكورة. لأن التوكيل حوله ليس هو على شيء معين ٠‏ 
حتى لا يوهنه طول الزمانء وإنما هو في مسائل شتىء فالطول مبطل له كما في 
شروح التحفة''' وشروح المختصر” والعلم لله وحده وكتب عبد ربه محمد الطاهر 
ابن الحسن أقويع تغمده الله برحمته". 

"بطلان شهادة جريح لإجمالها" 

وفي القلعة الزجلية نجد عدلين جرحا رجلا مستور الحال لغرض ما. وعندما 
عرض المجرح بالفتح نازلته على الإفتاء قال فيها : 

-١‏ الحمد لله الشهادة بالتجريح لا تقبل مجملة إلا من ذوي العلم بالتوثيق 
ووجوه الشهادات: وقد عز وجودهم اليوم بالحواضر فضلا عن البوادي والقرى وهو 
مراد الزقاق : 

تفسر إلا من ذوي العلم فاقبلا '" 

وقال ابن عرفة : الشهادة المجملة لا توجب إلا ما توجيه الدعوى المجردة"*. 
وعليه:. فكل من أدلى على ما سكه بشهادة تجريح مثلا فيها إجمال في اللفظ 
او مستند العلم فلا يقضى عليه بها حتى تفسر وتبين بيانا لا يبقى معه شكال ولا 


)1( انظر مثلا البيجة 2101 . 


2 انظر متلا مواهب الجليل 5 1843 . 
3( النقل من خط بد المفتى وتوقيعه . 
4 انظز ¥ ميته بمجموع المتون ص : 171 . 


(5) لم أعثر على هذا القول منسويا لابن عرفة لكن ذكر معناه ولد ابن عاصم إذ قال : "الشهادة كالدعوى 
لا بد من بيان مستند الشاهد فيها كبيان مستند المدعي في دعواه الارتفاق ص : 5 . 








يتطرق إليه احتمالء ويعذر له فيهاء والله أعلم» قاله وكتبه مجيبا به من سآله عبد 

ربه تعالى محمد بن عبد الوهاب الحسني الرحموني وفقه الله بمنه". 

2- الحمد لله» المسطر أعلاه صحيح فى غنى عن التصحيح قال الشيخ 
الزقاق في لاميته : ٠‏ 

شهادة إعتاق ورشد وضده وجرح وتعديل وتوليج انجلا 

وإثيات ملك أو أخ في وراثة تفسر إلا من ذوي علم فأ قبلا“ 

وعليه فلا تقبل شهادة المجرح إلا إذا كان عدلا مبرزاء وشهادته مفسرة 
مبينة» لا إجمال فيهاء ولا إرسال حسبما هو المنصوصء قال الشيخ ابن عاصم في 
تحفته : 


0 


وشاهد تعديله باثنين -كذاك تجريح- مبرزين” 

والله أعلم بالصواب. قاله وكتبه عبد ربه تعالى وأفقر الورى إلى رحمته عبد 
الكريم بن عبد المالك الخيراني لطف الله به آمين". 

3- الحمد لله المسطر أعلاة جوايا وتصحيحا كل ذلك صحبح والله تعالى 
أعلم» وكتبه عبد ريه سبحانه أحمد بن محمد الشدادى وفقه الله" 

"بطلان رسم حبس لما فيه من هفوات" 


ماتت حضر أحد ولديها عام 1200 ه ووافق على ذلك موافقة تامة ويقيت الأرض 


)1( النقل من خط بد المفتى وتوقيعه . 

2 انظر اللامية المحال عليها ص : |٠7١‏ 

3 انظر التحفة المحال عليها بمجمو ع المتون ص : 64 
(51) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 
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تحت بد ولدها الآخر على وجه المساقاة. إلا أنه لم يلبث أن نازع في ذلك التحبيس 
مدعبا عدم صحتةه''' فجا ء الإفتاء ليقول في ذلك : 


- الحمد لله. الرسم بمقلوبه غير تام» لأن شاهديه صدرا أولا بمعنى 
الاسترعاء'” وضمنا أخيرا ما يقتضى أنها أصل وأن المرأة أشهدتهما بذلك". 

وعليه فلا بد من استفسارهماء إن لكل وجه حكم لا يخفئ'" وأيضا لم يضمنا 
معرفة الولد الموافق وإنما عرفا المرأة فقط؛ مع أن قولهما: 'وسمعا موافقة ما ذكر 
وصية بعدها كان من حقهما أن يقولا في علمهما إذ يحتمل وجود غيرها أو 
رجوعها ولا علم لهما بذلك ولا يتم لهما القطع بما زعماه إلا إذا بقيا معها من حين 
الوصبة الى الموت . 1 

هذا كله مع أن هذين'' أصبحا الآن مخاصمين فتلحقهما التهمة ولا بقال إن 
ما ياخذانه قليل بالنسبة لمن شاركهما من باقي الطلبة لأننا نقول يحتمل أن يقع 
في أنفسهما أن باقي الطلبة يسلمون ذلك لهما الآن أو لأحدهماء أو ينقطع الطلبة 
من المدشر ويستبدان بذلك لأنفسهما الى غير ذلك مما تسوله النفوسء لا سيما 
حيث جعلا الوصية لغير معين» وفيه كفاية» والله أعلم قاله مجيبا عبد ربه تعالى 
الحسين بن الهاشمى حجاج الحسنى خار الله له”. 

:يطلان شهادتي تجريح وإراثه لخلل فيهما 

وهناك من القلعة الزجلية عدلان زكيا رجلين وشهدا يأنهما ممن تقبل 


001101 النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 

2( ' المخاطب على الرسم هو القاضي الخيراني 

(3) أي أنهما أتيا بما يوهم أنهما مستندان في الشهادة إلى علمهما إذ قالا يعرف شهوده المرحومة . 
اي تيا بما يفيد أتهما شهدا عليها بإشهادهاء إذ قالا . بأن تصرف غلة الأرض المذكورة على رأس 

4 كل سنة لمن يقراون عليها .. 


)5 انظر الفرق بينهما في المعيار 200١11‏ 
)6( لان ما لغير العاقل. والمقام هنا مقام العاقل والموضوع.له هو من على القول الصحيح 
)7( بقضد ان الشاهدين داخلان ف في الموصى لهم بحكم أنهم من ن الطليه . 


)8( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


بملكية أرض لثلاثة أشخاص: أخوين وابن عم لهماء ويموتهم وتركهم إياها 
لورثتهم, ويموت من مات من الورثة وتركه حصته:لورثته إلى أن حصرا من بقي 
منهم على قيد الحياة وارثاء والمدة بين المزكيين ووقت نقل الشهادة عنهما أربعون 
سنة وقد رأى الإفتاء أن كلا من التزكية والإراثة غير صحيح إذ قال : 

٠‏ !|- الحمد لله» قول الشاهدين في الوثيقة : فترك محمد المذكور أولا زوجته 
فاطمة بنت أحمد الشعال فقط ... ثم قال بعد ذلك : لا وارث لمن ذكر وفاته أولا 
وأخيرا سوى من ذكر ... مع أن الزوجة ليست ممن يحيط بالإرث - مبطل 
لشهادتهما لعدم معرفتهما من يحيط بالميراث ومن لا يحيط به. ولا سيما حيث 
شهدا بذلك على القطع. فشهادتهما تضاهي الزور كما في ابن سلمون وغيره"' 
والله أعلم وكتب أحمد بن الطاهر أشطوط كان الله له ٠‏ 

2- الحمد لله؛ المنصوص عن العلماء الأعلام وأن''' الشهادة بالتعديل 
والتجريح لا بد فيها من الاستفسار إذا كانت صادرة عن غير أهل العلم وكذلك 
الشهادة بالك الصادرة عن غير أهل المعرفة بالتوثيق لا يقضى بها بدون ذلك 
وخصوصا الذين لا يكتبون الوثيقة ولا بعرفونهاء فلا بد من توقيفهم على كل فصل 
من فصولها حسبما في نوازل جدنا" ونص عليه ابن رحال وميارة وغيرهما"” 
والذى يقتضيه كلام ابن عاصم في التعديل أنه لا بد فى الشهيدين من التبريز والله 
أعلم وأحكم قاله وكتبه عبد ربه تعالى. وأفقر عبيده إليه محمد بن عبد السلام 
الحسني العلمي خار الله له آمين". 





)1( انظر تبصرة ابن فرحون 2 12 

2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(3) هذه عادة هذا المفتي أي أنه يزيد الواو بي ن العامل والمعمول في غالب كتاباته . 

4 جده هو أبو الحسن علي عيسى العلمي المتوفى ١20‏ ! ه صاحب النوازل والاحالة واقعه على ' 
)| من النوازل المشار إليها 

3 نص عليه ابن رحال ناقلا إياد عن ميارة؛ انظر الارتفاق ص : 5 وتحفة الحذاق على شرح لامية 
الزقاق للوزاني ص : ١١‏ 

إ )0‏ النقل من خط بد المفتي وتوقيعة 


3- الحمد لله المذكور أعلاه''' من كون شهادة من لا يكتب الوثيقة بيده ولا 
يعرف مضمنها دون تفسير لا تصح - صحيح"' وكذلك قول الموثق : فترك ابنته 
حيث هما -العدلان- غير عالمين بأوجه الشهادة . 

.هذا إذا كان ممكنا أن يبلغ تلك المدة المذكورة فتدخل الريبة فى شهادتهما 

وعليه» فإن فسر الشاهدان شهادتهما كما زكر فذاك والا ألغيت شهادتهما 
الحيازة' والله أعلم”' وكتب عبد ريه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله لها". 

"بطلان شهادة ملك ماء لعدم الاستمرار وافات أخرى" 
لجماعة من الناس ينتفعون به في سقي حقولهم وأراد أحدهم أن ينتفع به زيادة 
على ذلك في تشغيل رحاه أيام الشتاء والربيع قال الإفتاء : 


)1( هذه الفتوى الثانية لأحمد الشطوط في النازلة 

 )2(‏ هذا خبر لقوله : المذكور ... وما بينهما قيود 

3١‏ قال ابن فرحون ناقلا عن غيره : فأما شاهد التعديل فالمبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في عقله. 
ولا يخفى عليه شروط التعديل ... تبصرته 2041 . 

4 التحويز هو وقوف الشاهدين على عين ما شهدا به وتحديدهما لهء وإشهادهما منتدب القاضي على 


أن ذلك هو ما شهدا به. انظر البهجة 2 ' 209268 . 
(5) القاضي الخيراني اعتير هذه الفتوى وأجل في حلها من صدرت ضدهم ۱5 يوما . 
)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
)7( المقصود سنة 1372 هجريةء 1376 ه أيضا . 


يسقط به الاستدلال كما في البهجة وغيرها'"' وعلى فرض الثبوت» فإن وقت تملك 
المدعين وتصرفهم في ماء الوادي المباح بالسقي به لا يجامع وقت تصرف 
المدعى عليه فيه بالطحن في فصلي الشتاء والربيع ضرورةء وعليه فيجوز الانتفاع 
به في غير وقت السقي بدون إذن من كان يسقي به؛ لأنه بعد تمام السقي به ورده 
وإرساله مع الوادي صار مباحا لم يبق فيه ملك لأحد في الفصلين إذ لو كان يبقى 
فيه الملك لأحد لما ساغ لغيره أن يتنفع به بدون إذنه ولو وصل إلى البحرء وهذا لم 
بقل به قائل فضلا عن عاقل . 

وعليه» فالملك والتصرف واليد والنسبة وعدم النزا ع وعدم التفويت المشهود 
بها في الفرع إنما هي لماء الصيف والخريف فقطء لا لماء الشتاء والربيع» إذ هذا 
لا يتصرف فيه بالسقي حتى يشهد به» فإطلاق الشاهد مخصوص بالمشاهدة: وإلا 
كانت في شهادته ريبة”. 

والحاصلء فللمدعى عليه أن يرد ذلك الماء لرحاه» وينتفع به في الطحن في 
غير وقت السقيء ولو لم يكن من المدعينء. فكيف وهو منهم جماعة ونسبا وسكنى 
وملكا وسقيا؟ فعدم ذكره فى ذلك الفرع فيه ما فيه" وقد قال المدعى عليه إنه سال 
الشاهد عن عدم ذكره» فأجابه بأنه ذكره في ملك آخر هو جامع للمالكين للماء 
المذكورء وهو بيد المدعين لم يعطوك فيه نسخة, وهذا الجواب ليس بعذر لهذا 
الشاهد. ولعل السبب فى عدم ذكره هو كونه أجيرا للمدعين' كما قاله المدعى 
عليه وهو كذلك . ا 

وعليه. فشهادته باطلة لعدم تبريز ذلك الشاهدء قال خليل بمفهوم شرطه 
المعتبر عنده*' ما نصه : بخلاف أخ لأخ إن برز ... إلى قوله : كأجير "“ وفيما 


(2)11 هذا إن تساو الاحتمالان. وإلا حمل على أظهرهما كما في البهجة المحال عليها 120:2 . 

)2 فى هذا التماس عذر للشاهد . 

(3) آي هناك على ما يظهر مكيدة مدبرة 

(4) كان مشارطهم بمسجدهم الجامع لمدة طويلة قبل ذلك وبعده 

(5) بقصد بمفهومه المعتير . ما التزمه فى أول مختصره بأنه سيعتبر مفهوم الشرط انظر ص . 9 . 
)0( انظر النص ومعناه فى جواهر الإكليل 2 234 . 


ذكر أتم دليل وأوضح سبيل وكفاية ومحرره على عجل عبد ربه : عبد السلام بوجنة 
كان الله لها" . 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآلهء ويعد : 

فلا مرية لدى من له مشاركة فى العلم أن ال ملك لا يسوغ للشاهد أن يشهد 
عليه إلا إذا عرف خمسة أشياء : اليد والنسبة وطول الأمدء وفعلا بلا خصم. 
وتصرف الحائز تصرف المالك في ملكه وأما قول الموثق في الفرع أعلاه من غير 
منازع» الأولئ أن يقول من غير علم منازع كما لغيره» لأن هذا مما لا يقطع به 
عادة. وفي الفشتالي ما نصه : آوفي شهادات المقرب عن أشهب أن هذه الشهادة 
إنما تمضي إذا لم يوجد سبيل إلى سؤالهم» وأما إن حضروا وستلوا وأبوا لا نعلم 
باع ولا وهب فشهادتهم باطلة”*, ثم الشهادة في هذا الفصل على نفي العلم وإن 
قطعوا بطلت» وكان زوراء قال مالك : "وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد له على البت 
آنه ما باع ولا وهبء ولو شهدت كانت زورا "" ونحوه لابن سلمونء فتلخص انه إن 
صرحوا بالقطع بطلت اتفاقاء وإن لم يصرحوا ولكن قرروا أن لا يسندوا شهادتهم 
للعلم بطلت عند مالك خلافا لابن الماجشون* 

وأما ما ذكره الأخ فى الله سيدى عبد السلام» فقد قصر فى فتواه ونحن لا 
قدرة لنا مع كبر سننا"' إنا لله وإنا اليه راجعون. محمد العربي بن أحمد الحاج 


لطف الله بها" . 

1( النقل من خط من نقل من خط المفتى . 

2 النص منقول حرفيا عن الوثائق المجال عليها انظرها 2 08 والمقرب كتاب لابن أبي زمنين انظر 
النيجة )1 . 

ا هذا معنى كلام المنونة لا لفظها . انظرها 024 إلا أن المفتي على ما يظهر نقل عن الحطاب انظر 
مواهب الجليل 6 22 . 

4 انظر' العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 2 56 . 

)3 القضاء لم يعتبر هاتين الفتويين ولم يعذر فيهما للمدعين مبررا ذلك دانهما غير كافيين في إبطال 


)6 النقل من خط من نقل من خط المفتي 


n 
ال‎ 
ڍا‎ 


'فساد ملكية لفقدان شروطها" 

وهذه من القلعة الزجلية نازلة مفادها أن لفيفا شهدوا بمعرفة شخصين 
وملكيتهما لأرض عينوها ويينوا حدودها عام 1208 هء إلا أنهم لو يستوفوا 

1- الحمد للهء الملكية المنتسخة أعلاه لا يقضى بهاء ولا تفيد المتمسك بها 
شيئًا لخلوها من الشروط المشروطة فى الملكية وهي اليد والنسبة واستمرار ملكيتها 

ومعلوم أن فقد الشروط يستلزم فقد المشروطء وعليه فالملكية ساقطة من كل 
وجه» والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه محمد بن الفاضل الشدادي كان الله له" . 

2- الحمد لله لا عمل على الملكية المشار إليهاء ولا يقضى بها كما في 
الله بمنه”'. 
المطلوية في الشهادة بالملك المشار إليها بقول الزقاق : 

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتلى”” 

ومثله فى المختصرء وإهمال أحدها كاف في بطلانهاء والله تعالى أعلم؛ قاله 

4- الحمد لله؛ لا إشكال فى صحة ما بأعلاه» وعدم حجية الملكية المشار إليها 
فوقه إذ لا عمل عليهاء بل هي والعدم سواء لما ذكرء وكأنها لم تكن موجودة: إذ 
المعلوم من قواعد أهل الأصولء وهو المقرر عند أهل الفقه والفتوى أن المعدوم 
شرعا كالمعدوم حسا'*' لعدم توفر الشروطء والشهادة اذا رد بعضها لأمرء ويطلء 


(2-1) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما 

. 172 : انظر لاميته بمجموع المتون ص‎  )3( 

(14 2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(5) هذه قاعدة أصولية لا تنتج إلا حكما عاماء وقد أكد ذلك هذا المفتي هنا كما نرى . 


n 
ال‎ 
یا‎ 


فإنه يبطل جميعها ويرد على المشهور حسيما هو المنصوص عند التوضيح 
وغيره''' والله سبحانه وتعالى أعلم قاله وكتبه موافقا عبد ربه» عبد الودود بن عمر 
التازى لطف الله ب1©. 

'"بطلان تصديق لعدم لزومه أصلا: 

ومن الزاوية الهبطية الخمسية أن رجلا صدق أخته في كل ما تدعيه من 
حقوقها عنده» ولما ماتت عام 1233 ه قام ورثتها على ورثة أخيها الذى كان هو 
أرضا عينتها وخددتها. وفى التصديق الذي هو أساس النازلة وعمدتها قال 
الإفتاء: 
عندي فيما يقول لا يلزمه لأن من حقه أن يقول ظننت أنه يتقي الله فإذا هو لم يتق 
الله فلا أصدقه". 

وهذا هو عين النازلة حولهء والله أعلم» ويالله تعالى الثوفيق» وكتبه عبد ربه 
تعالى محمد بن على ابن موسى لطف الله يوا"'. 

2- الحمد لله؛ المذكور أعلاه صحيح نص عليه غير واحد من الأيمة» لا سيما 
' بد من ثبوت موتهما وإراثتهما والملك لمن هو لقول الزقاق في لا ميته : 
ومن يدعي حقا لميت ليثبتن2 له الموت والوارث بعد لتفصلا"' 


الل نقله ابن رحال فقال : ومن المعلوم عند فقهائنا المالكية أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة رد 

0٠00 0‏ جميعها" الارتفاق ص : ! وقال في شهادة اللفيف : 'وإذا بطل الجزء من الكل بطل الكل بأسره. 

0 المرجع ص : 14 وانظر تحفة الحذاق للوزاني ص : 174 . 

2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)3( انظر نظائر هذا في شرح الزرقاني على المختصر 1026ء وانظر التاج والإكليل على هامش مواهب 
الجليل 230:5 وأجوية أبي الحسن ص: 341 . 

4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(5) انظر اللامية المحال عليها بمجموع المتون ص : 172 . 


وعليه تجري النازلةء والله أعلم» وكتب عبد ربه أحمد بن الحسن ابن سعادة 
تغمذه الله برحمته"'"'. 

أبطلان شهادة خبيس ماء لما فيها من خلل 

ومن تورا غين قرب شفشاون نازلة موضوعها شهادة ثلاثة عدول وخطاب 
القاضي محمد ابن عرضون عام 1030 ه بأن سكان توراغين المذكورة يختصون 
بما يفضل من ماء شفشاون» ويسقون به أراضيهم وحدهم منذ أن حبسه عليهم 
علي بن رشيد لأنهم كانوا جنوده الدائمين» وإحياؤها من طرف عدلين آخرين 
وخطاب القاضي محمد بن علي التارداني الذي كان حيا في أواخر القرن الثاني 
عشر هذه النازلة لما عرضها من تضرر بمقتضاها من الفلاحين على الإفتاء قال 
فيها : 

- الحمد لله» الجوابء والله الموفق بمنه لإصابة الصوابء أن الشهادة في 
المرسوم المنتسخ أعلاه ساقطة لا تفيد المتمسك بها فائدة, لما فيها من الاحتمال إذ 
علمهم بما شهدوا به محتمل لوجوه كثيرة. لأن طرق العلم شتىء منها ما يفيد في 
صحة الشهادة به. ومنها ما لا يفيد, وقد نقل صاحب المعيار فى نوازل الحبس منه 
عن أبى سالم إبراهيم اليزناسني قاضي فاس ما نصه المذهب رد الشهادة 
بالإرسال» كان الإرسال فى لفظ الشاهد أو في مستند علمه انتهى المقصود منه 
بواسطة الشيخ سيدى الحسن ابن رحال المعداني في ورقاته المسماة بالارتفاق 
بمسائل من الاستحقاق ” فهذا صريح في بطلان الرسم المذكور وفساده وعدم 
الاعتداد به شرعا لما فيه من الإرسال لا سيما وأنه لم يلف بُشر يعلم اختصاص 
الساكنين بالمنزل بالماء المذكور يوما ماء بل إنما الموجود من يعلم أملاك المدشر 
المذكور كلها تسقى بالماء المذكور سواء الساكن وغيره» خلفا عن سلف من غير 
منازع في ذلك ولا معارض . 


)1( النقل من خط بد المفتي وتوقيعه . 
)2 انظر الارتفاق المحال عليه ص : 7 مخطوط خاص . 


n 
ل-‎ 
n 


ومما يبطل الرسم المذكور ویوهنه کون شهوده لم يبينوا قدر ساقية ‏ أهل 
المنزل من الأيام حسيما هو في حوزهم . 
وفي الرسم ما بيظله غير هذا لم يسعني بيانه لعدم اطلاعي وقصور باعي 
واستعجال السائلء.وفيما ذكر كفاية ممن هو في البداية» راجيا التماس بركة ذوي 
النهاية» وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب'' وكتبه مجيبا 
من ساله عبيد ربه» وأسير ذنبه محمد بن الحسن ابن ميمونة وفقه الله بمنه'”' 
'بطلان رسم مفاصلة لما فيه من أفات" 
ومن قبيلة الأخماس أن شخصا أعطى بقرة ومعزا لشخص آخر على وجه 
الشركة وقد قام بينهما خصام أدى إلى حل تلك الشركة؛ وذلك بأن أخذ العامل 
المعزء وسلم البقرة لصاحب رأس المال مع سبعة ريال افتداء ليمين وجبت على 
إخوته وأمه» والتزم بأنه هو المسؤول عن إخوته إذا قاموا مطالبين بنقض ما فعله 
عنهم» وكتب كل ذلك وشهد عليه سنة 1341 ه وفيه قال الإفتاء : 
- الحمد لله وحده» النسخة المرسومة لا يقضى بها شرعا ولا توجب 
للمستظهر بها نفعاء وذلك لما اشتملت عليه من الإجمال والإرسال والتناقض في 
الكلامء والكل من مبطلات الشهادة إذ قوله البقرة المشتركة ... لم يبين وجه 
الشركة وكذلك قوله : المعزء لم يبين قدرهم وشركتهم' كيف هي ؟ وكذلك قوله أولا 
المشتركة مع حمان ... ثم بعده قال : والتزم له القيام بإخوانه... فيظهر أن الجميع 
مشروك مع حمان وإخوانه لا معه وحده» وهذا تناقضء وهو من مبطلاتهاء وكذلك 
قوله : سامح حمان فى رعاية البقرة ... ثم قال : والتزم ... يظهر من أول كلامه أن 
البقرة مشتركة مع حمان» ومن آخر كلامه يظهر أنها معه ومع إخوانه وهذا أيضا 
من التناقض. ومن الإجمال فيها أيضا قوله : في المعز التي هي بمدشر تنغايةء إذ 
لم يبين عددهاء ولا وجه شركتها ومما تفسد به أيضا تحمله عن إخوانه وأن مَنْ 
قام منهم فهو المؤاخذ به...وقد جاعنا النص بجميع ذلك فلا نطول به . 
)1( في النازلة فتاو أخرى موافقة لهذه لكن جل ما فيها أتى عليه الفناء. 
)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)3( . هكذا في الأصل. والظاهر قدرها وشركتها بإفراد الضمير وتأنيثه . 
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آمين أ 


لهاء ولها القيام بطلب الأريعين مثقالا المذكورة؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وكتبه 
)1( 

'بطلان رسم بيع ونسخته لما فيهما من هفوات" 
| م رعسم ال م 
التوثيق 3 مودق والبيع لم یکن تحت يده ولا تحت يد من پاعه له حسب زم 
النزا ع بين هذا الذي زعم الشراءء وبين من كان الملك كله تحت يده تدخل الإفتاء 
فقال : : 
1- الحمد اله النمسخة النتسخة أعلاه غير مفيدة فلا يقضى بها مع غيب 
وخطاب القاضي بثبوته عندة ويعد ذلك ينسخ, وتذيل النسخة لدى القاضي 
بإشهاده بثبوت د الأصل عندھ»› ومقابلة التسخة به وصحتها وشيوتها لديه ثم يشهد 

وحيث لم يكن الأمر كما ذكر فالرسم المنسوخ حينئذ مجرد تقييد وزمام 
فقطء لا يعتد به» ولا يفيد أصلاء حسبما ذكر أيمتنا الموثقون كما فى غير ما ديوان 
من دواوين التوثيق. وأشار إلى ذلك الشيخ العلامة القدوة أحد قضاة العدل بفاس 
عنه" في جواب ب له على نسخة رسم استظهر بها اليهود لعنهم الله في خلافة 
السلطان المقدس أبي الفداء مولانا إسماعيل الشريف سنة ثلاث عشرة ومائة 
وألف, ٠‏ نقل جوابه مع جواب غيره من علما ء الوقت عليها الفقبه العلامة الحافظ 
العاقل الفاضل أبو الحسن علي بن عيسى الشريف العلمي في نوازله فمن أراد 
(1) النقل من خط من نقل من خط المفتي . 
)2( انظر ترجمته في الفتاوي بالمغرب 313/3 . 
(3) انظر النوازل المحال عليها :272/3 . . 
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والله أعلم بالصوابء قاله وكتبه عبد ربه تعالى عبد الكريم بن عبد المالك 
الخيراني لطف الله يه"". 

5- الحمد لله. الجواب أعلاه صحيح: والله الموفق وكتبه أحمد بن عبد السلام 
الشريف الحستى العلمى خار الله ل . 

بطلان شهادة بكون رجل يضر زوجته: 

ويشفشاون أو ضواحيها أقامت امرأة شهادة سماع على أن زوجها يسيء 
عشرتها ويضرها بما لا يجوز شرعاء وقصدها بذلك أن تطلق منه» وطعن الزوج 
في حجتها وعرضها على الإفتاء ليعود وييده منه : 

- الحمد لله وخده» تصفح كاتبه - سامحه الله - المنتسخ أعلاهء فالفاه منحطا 
عن درجة الاعتبار من وجوه : 

منها : ما احتف بشهادة السماع من فقد شرطين أساسيين هما : 
الاستفاضة وخلوها من الريبة . 

أما الاستفاضة فإن شاهديها لم يذكرا فيها لفظ أهل العدل وغيرهم وهو 
شرط لا بد منهء قال الشيخ عثمان الزبيدي”' في شرح قول المتحف الغرناطي : 
وشرطها استفاضة"" ما نصه : “قال الإمام ابن عرفة الباجي : وشرط شهادة 
السماع أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم وإلا لم تصي"" 
وفي حاشية سيدي عبد السلام الهواري عند قول المتحف الزقاق : 'وكثرن بغير 
عدول”''' -ما نصه : 'وأما شهادة السماع فلا تقبل مجملة. ولا بد أن يقولوا سماعا 
فاشيا من ثقات وغيرهم, ولا بد من الجمع بين ثقات وغيرهم على المعتمد ويه 
العمل"7. 


وأما الريبة» فإن شاهديها ما شهداها حتى وقع اليأس من وجود غيرهما بعد 





(2-1) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما. 

(3) هو عثمان بن المكي التوزري الزبيدي التونسي صاحب توضيح على تحفة ابن عاصم . 
و انظر هذا القول للمتحف المشار إليه بمجمؤع المتون ص : 68 . 

5( انظر الشرح المحال عليه 120/1, وانظر الإتقان لميارة 87/1 . 

)6 انظر قول الزقاق هذا بمجموع المتون ص : 71 . 

(7). النص منقول حرفيا عن الحاشية المحال عليها ص : 138 . 
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هذا وقد بقي في الوثيقة أمور منكرة لا يقضى بها أعرضت عنها لاستعجال 
صاحبهاء والله أعلم وقيده عبيد ريه أحمد بن محمد مصباح اليلصوتي لطف الله 
به" . 

بطلان إبراء لصدوره من ذي حجر 

ومن غيروزم بالأخماس أن امرأة ناب عنها زوجها بصفته وكيلا لها في صلح 
تخلى فيه عن بعض حقها الذي كان في ذمة المصالح معه» وكانت وقت ذلك الصلح 
تحت حجر وولاية» ويعد رشدها قامت تطالب بحقها کاملاء فعورضت برسم الصلح 
والابراء. وفى النازلة ورد سنة 1283 ه : 

1- الحمد لله وحده» إذا تبين أن المرأة المنوب عنها برسم الإبراء أعلاه هي 
فى حجر وولاية ولم يظهر رشدها"» فلا يصح توكيلها عما فيه معاوضة. فالإبراء 
الواقع أعلاه من زوجها لا يلزمها سواء قلنا إنه معاوضة أو إسقاط لأنه في 
يتعين فسخه لعدم لزومه للزوجة: والله أعلم قاله وكتبه عبد السلام بن العربي 
العلمى الحسني وفقه الله ولطف به آمين'". 

2- الحمد لله إبراء الزوج أعلاه بحسب النيابة عن زوجه غير لازم لها حيث 
كانت محجورة. لأنها كانت فى ولاية ولم يثبت رشدها بالببينةء فلا يلزمها الإبراء 
كان يعنى الصلح» فهو معاوضة» وقد قالوا إن المحجور إنما له التوكيل على طلب 
حقوقه. وأما توكيله على المعاوضات فلا يجوز. انظر البهجة" وإن كان توكيله لا 
يجوز على المعاوضات والتبرعات فإن ما فعله زوجها المذكور من إبراء هو غير لازم 


1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

٠ )2(‏ من تزوجت وهي تحت ولاية فإنها تبقى كذلك إلى أن يشهد وليها على إخراجه إياها من ولايته. وفي 
ذلك قاعدة تقول : من دخل بإدخال لا يخرج إلا بإخراج ولذلك اعتبرت هذه المراة محجورة وإن كانت 
كبيرة السن ومتزوجة . 

)3( النقل من خط من نقل من خط المفتي . 

)4( انظرها 200:1 . 





التي تستوجب بها الأدب حتى بالضربء فالناس معادن فمنهم من لا يصلحه إلا 
الضرب الوجيع كالحديد» ومنهم من لا يصلحه إلا الرفق كاليواقيت"'. 

وعليه» ففي هذه الشهادة من الإجمال مالا يخفى» ومن المعلوم أن شهادة 
ضرر الزوجين لا تقبل مجملة إلا من العالم بما تصح به الشهادة كغيرها من 
النظائر المنظومة بقول المتحف الزقاق : 

'شهادة إعتاق...” ٠‏ 

ويقول شروحا". 

ومنها : أن ما بعدها من شهادة الطبيب والموجهين الإثنين لا يدل على صحة 
ضرر هذا الزوج بزوجته صحة يترتب عليها أثرها في جانب زوجيتهما بحال أبدا, 
كما يعلمه من له أدنى إلمام بالنوازل والأحكام» ففي وثائق ابن سلمون ما نصه : 
قال ابن حارث : وليس الضرب وإن صح إقامة البينة عليه؛ ولا آثاره الظاهرة 
بالذي يدل على الضرر "' وفي توضيح الأحكام عند قول العاصمية : 

'وحيثما الزوجة تثبت الضرر"5. 

ما نصه : 'فرع, إذا آثبتت الزوجة على زوجها أنه لطمها بضرية وأرادت 
القصاص منه فليس لها ذلك لما ورد أن النبي تيه : جاعته امرأة فقالت له : إن 
زوجي لطم وجهيء فقال بينكما القصاص فأنزل الله تعالى : 3 ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي إليك وحيه»#" فأمسك النبي يه حتى أنزل الله تعالى : 
«( الرجال قوامون على النساء)" قال ابن عباس معنى قوام : أمين عليهاء يتولى 


)1( النص منقول حرفيا عن الشرح المحال عليه 2 : 79.78 » وانظر اختصار كنون لأوضح المسالك 49:4, 1 
وشرح الدردير 3071 . 

(2) هذه النظائر استوعبها الزقاق ببيتين, انظر مجموع المتون ص : 

(7) انظر حاشية الوزاني على شرح التاودي للامية الزقاق عق اذاق : 186 . 

)4( النص منقول كما نقله ابن سلمون, انظر العقد المنظم على هامش التبصرة 104/1 . 

05 انظر قول العاصمية المشار إليه بمجموع المتون ص : 85 . 

(6) 2< سسمورة طه من آية : 11 . 

)7( سورة النساء من آية : 34 . 
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ذلك فليطالعه في محله؛ والله سبحانه أعلم قاله وكتبه عبيد ربه وأسير ذنيه قاسم 
بن عبد الله بن قاسم بن علوش اليلصوتي لطف الله به آمين". 

2 الحمد لله. © الرسم المنتسخ أعلاه فاسدء لعدم تسمية الحظوظ المبيعة إذ 
لابد من تسميتها ومعرفة قدرهاء ففى ابن سلمون ما نصه : 'ولا بد من تسمية 
الحظ في هذا البيع وتسمية عمن صار له ميراثاء إذا كان معروفاء وإلا فسد البيع 
لأنه يكون مجهولا "7 وذلك واضح من قوله» والله سبحانه أعلم؛ قاله وكتبه قاسم بن 
عبد الله بن قاسم علوش اليلصوتي لطف الله به آمين " . 

3- الحمد لله» المسطر أعلاه من فساد الرسم لعدم تسمية الحظوظ المبيعة إذ 
من شرط الصحة تسميتها وتعيينها ومعرفة قدرها حسبما نص عليه الناقل» كل 
ذلك صحيح.» وعليه يوافق كاتبه عبيد ربه محمد بن علي التارداني الله وليه 
ومولاهاة. ْ ٠‏ 

4- الحمد لله. لا تسمع دعوى السيد محمد بن أحمد بن موسى الشريف 
العصمي على الإخوة الثلاثةء أولاد أهرام في جميع دمنة ”تابودة"» وجميع دمنة 
:البعل'» وجميع ما ادعى شراءه من المرأة عائشة بنت أهرام بواسطة زوجها 
الهبطي المذكور بمحوله. وهو ليس في حوزه بل في حوز المدعى عليهم حتى يثبت 
الملك للبائعة امذكورةء ويثبت مقدار حظها المبيع وموت موروثها وعدة ورنته ليتبين 
مقدار النصيبء وإلا كان مجهولاء والمجهول لا يجوز بيعه ولا ابتياعه حسبما نص 
على ذلك غير واحد من الأيمةء كالإمام ابن سلمون وغيره“ إذ حيث لم يكن حوز 
ذلك المبيع في يد المشتريء فهو كالمستحقء فلا بد من الإثبات؛ وإلا بطلت دعواه 
حسما هو المنصوصء قال ابن عاصم : 

المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما ينعم 

من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملك" 





)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)2( الفتوى للمفتي السابق نفسه» وكأنه استدرك فيها ما غفل عنه في الأولى. 
G3)‏ العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 169/1. 

)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 

)5( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه أيضا. 

)6( أنظر العقد المنظم 169/1 . 

(7) أنظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 135 
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عن ابن ناظمها أن مضادة قول المشهود له لما شهد له به مما يقع به حل الرسوء'”. 

كما أنه أيضا قد أثيت غيرما تؤجل فيهء يعلم ذلك بالوقوف على صكي 
الجواب والأجل المترتبين على بعضهماء ولو أراد التفصي من ورطة الاضطراب 
الواقع في كلامه لأقام الشهادة على أن الأملاك المدعى فيها كانت للقائم وأنه 
اشتراها منه» ولا زال يتصرف مدة من عشر سنين» وأن الرسم قد ضاع منه. وإلا 
أتى بعين رسم الشراء ليوافق بذلك صكي الجواب والأجل المذكورين, وينتفي عنه 
وصف إقراره بالملك للقائم حيث ادعى الشراء منه . 

على أنه قد صرح في جوابه بأن المدعى فيه حوزه» والحوز لا يكفي وحده بل 
لا بد معه من دعوى اللك” ففى ي البهجة بعد كلام له في هذه النازلة ما نصه : وهذا 
كله اذا ادعى الحائز أنه ملكه وأما ! ن ادعى أنه حوزه فقط, فلا إشكال أنه لا ينفعه 
ذلك" ومثله للشيخ أبي علي في الارتفاق". 

ومما زاد الطين بلة كون أحد شاهدي الإثبات المدلى به أخا للمدعى عليه 
المشهود له ومن المقرر لدى أهل المذهب أن هذه الشهادة من النظائر التي بشترط 
في الشاهد فيها أن يكون مبرزا بشروط ففي التحفة : 

ولأخيه يشهد المللبرز إلا يما التهمة فيه تبر 

وإذا سقطت شهادة العدل من هذه الحيثية سقطت شهادة من معه"' مع كونه 
جنبيا من المشهود له. لكون الشهادة إذا سقط بعضها للتهمة ردت كلها”. 


)1( النص مع شيء بسيط من التصرف في ألفاظه منقول عن البهجة ١‏ 61 . 

أي أن يقول من يراد استحقاق شيء من يده انه حوزي وملكي لا حوزي فقط 
)3( النص منقول حرقيا عن البهجة المحال عليها 2 257 . 

٠ )#(‏ انظز الارتفاق المحال عليه ص : 8 . 

)5( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص . 04 

)0( نص على هذا ليبعد تمسك المطلوب بشهادة عدل واحد لانها راجعة إلى المال . 
)7( انظر الارتفاق ص ۱5٠‏ . 
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وعلى فرض صحة البينة المبحوث فيهاء وسلامتها من الطعن فلا تقبل شرعا . 
من المدلني بهاء لما في نوازل ابن الحاج حيث سئل عن رجل قال لرجل بأي شيء 
تسكن داري فقال اشتريتها من وكيلك. واستظهر بعقد يتضمن سكناه لها 
واعتماره إياها فأجاب : إقراره بالابتيا ع من وكيلهء إقرار له بالملك. ولا ينتفع بما 
استظهر به من عقد الحيازة: وإنما ينتفع بالبينة العادلة بالابتياع له منه أى من 
وكيله» وإنما تنفع الحيازة فيما جهل أصله ودخول الساكن فيها من أين هو ؟ ونقله 
ابن سلمون"' وصاحب المعيار في نوازل المعاوضات”. والشيخ الرهوني في 
حاشيته معترضا به على الحطاب". 

وعليه فقد بقيت دعوى المدعى عليه عارية عن الدليل ولا ينفعه فيها إلا إبراز 
رسم الشراء» واا فلا شیء له استنادا على ما سطرناء ويالله تعالى التوفيق» وكتبه 
محمد 'الصاد ى الريسوني وفقه الله ولطف به". 

"شهادة سماع بين البطلان والصحة: 

ومن شفشاون أن شخصا أقام شهادة سماع على دار سماها وحددها - 
وهي تحت يد غيره- بأنها ملك موروثته» وأنها بموتها انتقلت إليه على سنة الإرث 
الشرعي» وفي بطلان ما أدلى به وصحته جاءت الفتاوي الآتية : 

-١‏ الحمد لله إثيات الملكية والإراثة بشهادة السماع أعلاه باطلة لفقدها 
بعض الشروط : أحدها كون المشهود فيه تحت بد المشهود له» وهذا الشرط مفقود› 
والثاني الطول في الزمان وهذا أيضا مفقودء وإلى هذين الشرطين أشار الشيخ 
التجيبي' في منظومته التي نقلها ابن عرضون حيث قال : فمن شرطها طول 


)1( النص بأتمه في العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 602 . 

فاع لم أعثر على لفظه في المعيار ومعناه منقول فيه 5 270 . 

)3( انظر حاشية الرهوني الذي يظهر أن المفتي منها نقل 5207. 

4 النقل من خط من نقل من خط المفتى 

(5) هو قاسم بن محمد الشهير بالزقاق المتوفى سنة : 012 انظر ترجمته في شرح التاودي على لاميته 


ص :05 . 


n 
نت‎ 
n 


الزمان لديهم”'' وهي معنى قول التسولي عند قول صاحب التحفة : "يقام فيه بعد 
طول المدد” ما نصه : 'جمع مدة كالعشرين سنة ... فإن ذا اليد يكفيه بينة 
السماع”" وهذا نص فى الشرط المذكور بل صرح به حيث قال : "سادسء وهو 
كون المشهود فيه تحت يد المشهود له. يدعيه لنفسه . . إلى أن قال ولم تقم بينة 
. قاطعه بأنه لغيره*. 

٠‏ ومن بطلانها أيضا التهمة؛ وهي أن عمر المتملكة المشهود لها بعشرين سنة 
لا يفي بذلك من لدن بلوغها إلى مماتهاء لكونها ماتت صغيرة السن» والتصرف 
الشنرعي هو بعد البلوغ وهذا أمر ضروري عند أهل منزلهاء وها من خلقت معه 
مؤرخ» فيا عجبا من هذا ! وإلى بطلانها بالريبة أشار التجيبي المذكور حيث قال 
أوأن تنتفي عنها قبائح ريبة"©. 

وبإثبات ما ذكر لا تقبل دعوى هذا القائم ولا تسمع» فضلا عن أن يقيم البينة 
في ذلك» وإلى هذا أشار ميارة على اللامية حيث قال : "وهنا تشهد العادة بكذبه 
كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد رجلء وهو يراه يهدم ويبني ويؤاجر مع طول 
الزمان ... إلى أن قال : وهو مع ذلك لا يعارضه فيها > ولا يدعي أن له فيها حقا 
وليس بينهما شركة: ثم قام يدعي أنها له» يريد أن يقيم البينة على دعواه» وهذا لا 

تسمع دعواه أصلا فضلا عن البينة لتكذيب العرف إياه". 

٠‏ وفي هذا كفاية لمن تأمل وأنصفء قاله رادا العلم لله. عبيد ريه أحمد بن 
محمد ابن خجو رعاه الله" : 


2- الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ويعد : 
فالفرع أعلاه كأصله باطلء وعن الحق عاطل» للا ينهض على ساق» ولا تقوم 


أا) هذا الشطر نقله التسولي عن منظومة نقلها ابن عرضون انظر البهجة 138/1 : 
2 انظر التحقة بمجموع المتون ص : 68 . ` 
)3 قد حذف فقرة من وسط النص وضعنا في محلها نقطا انظره في البهجة 134/1 . 
)4( النص في البهجة كما نقله انظره فيها 138/1 . 
)5( انظر هذا الشطر ضمن أبيات في البهجة 138/1 . 
)6( النص فنقول عن ميارة كما قال لكن مع شيء من التضرف في كلماته. انظر الإحكام 19/1 . 
 )7(‏ النقل من خط من نقل من خط المفتي وهو أحد كتاب القاضي . 
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به حجة» بل وجوده وعدمه على حد سواء لأمور : متها أن شهادة السماع تنفع 
الحائز لا غيره» قال الشيخ بناني : 'والمالكية مطبقون على التعبير بأنه لا ينزع بها 

من يد حائزء وإنما تجوز للحائز”" نعم يثبت بها الملك لغير الحائز في صورتين : 
إحداهما إذا كانت الأرض غفلاء أي لا بد عليهاء والثانية إذا كان الحائز من أهل 
الغصب» فحوزه كلا حوز . 


ومنها عدم الطول» والطول من شروط شهادة السماع, وهو عشرون سنة على 
ما لابن القاسم» قال ابن رشد وهو العملء قال الزرقاني : "لادون ذلكء فلا تكفي ‏ 
شهادة السماع» بل لا بد من القطع"© وفي نوازل سيدي المهدي الوزاني ما 
"سئل الشيخ مصطفى الرماصي محشي التتائي عن قول المختصر في شهادة 
السماع : "إن طال الزمان”© لماذا يرجع هذا الشرط على التحقيق» فأجاب : "وقول 
المؤلف إن طال الزمان ليس شرطا فى إفراد شهادة السماع : بل في الأملاك 
والأشرية والأحباس والأنكحة والصدقة والولاء والنسب والحيازة”*) 

ومنها شهيداها من بنى جبارة» وشهادتهم في الحاضرة"' لا تجوز لأنه تقرر 
في الفقه أن مما ترد به الشهادة الاستبعاد والتهمة, قال الشيخ خليل ممزوجا 
بالزرقاني : ولا إن استبعد أي استغرب (كبدوي) يشهد في الحضر في الأموال 
(لحضري) قروي أو مصري على حضري”" قال بناني فلا تجوز شهادة البدوي في 
حضر على خضري > ولا على بدوي لحضري ولا لبدوي إلا في الجراح 
والقتل... 


(1) انظر حاشيته على الزرقاني 188/7 . 

)2( في الزرقاني : أربعون سنة كما هو ظاهر المدونةء أو عشرون وهو لابن القاسم ابن رشد ويه العمل 
بقرطبة لا دون ذلك فلا تكفي شهادة السماع بل لا بد من القطع انظره 489-7 . 

٠ )3(‏ انظر النص في المختصر ص : 267 . 

4( النص منقول حرفيا عن النوازل المحال عليها 218.217/9: ونقله بحروفه أيضا عن ابن هارون الشيخ 

: بناني انظر حاشيته على الزرقاني 7 ونقل الوزاني معناه في النوازل المذكورة 9 ٠‏ 24 25. 

)5 يعني مدينة شفشاونء وهي بعيدة نسبيا عن بني جبارة . 

)6( في ألفاظه شيء من التصرف بالاختصارء انظر الزرقاني المحال عليه 1677 . 

)0 النص هكذا في الآصل, انظره على هامش شرح الزرقاني على المختصر 7 . 
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ومنها أن شهادتهما بعدد الورثة فى قولهما : وتركت ذلك لأهل الإحاطة 
الحسانية؛ وترك بعض الورثة مبطل للشهادة وفي نوازل سيدي المهدي الوزاني ما 
نصه : وأن ترك بعض الورثة ميطل للشهادة. سواء كان عمدا أو سهوا أو غفلة, 
الشهادة إذا سقط بعضها سقطت كلها" . 

ومتها قبول شهادتهما متوقف على التفسير لكونهما ليسا من أهل العلم قاله 
فى اللامية : ۰ 

وعلیه» فما أفتى به الفقيه أعلاه صحيح لا محيد عنه» وعليه يوافق عبيد ربه 
محمد بن الحاج محمد ابن خجو لطف الله به آمين”. 

3- الحمد لله وحده» من المقرر عند أيمة المذهب فى شهادة السماع أنها 
يعمل بها في تسعة وأربعين مسألة نقلا عن التاودي في شهادة السماع نظما ونثرا 
فلينظره من أراده*“ ولها ثلاث مراتب الأولى تفيد العلم» الثانية الاستفاضة وتفيد 
الظنء الثالثة شهادة السماع ولها شروط سبعة على نقل ابن فرحون في تبصرته. 
الأول.لا ينزغ بها من يد حائز» الثاني طول الزمانء الثالث السلامة من الريبة» 
يشهد بذلك اثنان فصاعداء السابع أن يكون السماع فاشيا من الثقات,:قال ابن 
عبد السلام كونه فاشيا متفق عليه”'. وقد عد العلامة التسولى منها خمسة". 


)1( هذا اختصار نص لابي القاسم السجلماسي مع المحافظة على ألفاظ الأصل انظر المعيار الجديد 


9 > ` 
(2) البيت من لامية الزقاق انظر مجموع المتون ص : 171 . 
)3( النقل من خط يد من نقل من خط المفتي وهو أحد كتاب القاضي: . 


(4) انظر حلية المعاصم على هامش بهجة التسولي 1361 . 
(3) هذا ملخص ما في حوالي صفحتين من تبصرة ابن فرحونء انظر 2701 وما بعدها . 
)6( انظر البهجة 138١‏ : ' 
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وعليهء فإن الشروط التي أطبق عليها أيمة المذهب كلها موجودة في أصل 
الفرع المحدث عنه''' في شهادة السماع المشار إليها بفقدها فى الفتويين حوله. 
يعلمها الواقف عليه. وما هول به المفتيان حوله في أصل الفرعين حوله لا يجدي 
ماسكه نفعا ولا يقدم له مدفعاء وقول المفتي الأول فى أصل الفرع حوله : الأول 
كون المشهود فيه تحت يد المشهود له هذا سهو منه وغلط من غير ريب ولا شطط, 
فلو كان المشهود به تحت يد المشهود له لما بقي للقائل مقالء ولا للجائل مجالء لأن 
المشهود به تحت يد المشهود عليه فهذا من قلب الحقائق, وقد التبس عليه الأمر 
حتى وقع له ما وقع» وقوله إثبات الملك والإراثة ... هذا غلط ظاهرء لأن الشهادة ما 
صدرت إلا على السماع بثبوت الملك. لا على عقد الإراثةء وأما الإراثة فإنما ساقها 
الكاتب حكاية فقط. ولم يشملها الإشهاد إلا بالشروط المعلومة عند الموثقينء وما 
كان من حقه أن يتكلم عليها إلا أنه وقع له ضرب من الالتباس فأداه الأمر إلى مالا 
يعنيه. وقوله : والثاني الطول هذا حجة عليه لا له لأن الطول يشترط في المقوم 
عليه إن قام ببينة السماع" وإلا فإن الطول موجود فى حق القائم ولا يعرف 
الطول وعدمه إلا ببينة عادلةء وأما بينة السماع المحدث عنها لا يقوم منها طول ولا 
عدمه» وقوله : ومن بطلانها التهمةء وهي أن عمر المشهود لها ... هذا قد أملاه من 
نفسه» وقد انتقل فيه من الفتوى إلى الشهادة بعلمه» فهذه دعوى منه تحتاج إلى 
بينة تشهد بالحرز والتخمين إن لم يقف شهود على سنها وإلا فهو تهاتر كما لابن 
فرحون في تبصرته وقوله : وهنا تشهد العادة بكذبه ... قال الرهونى ما نصه : 
"قول الزرقاني, قاله في الوثائق المجموعة ... ما قاله فيها نقله المتيطي عن ابن 
العطار جازما به» ولم يحك خلافه. ونصه على اختصار ابن هارون قال ابن 
العطار: إذا قال الحاضرء إني لا أعلم فيه حقا حلف ولم تضره الحيازة"* 
(1) يقصد نسخه شهادة السماع التي انصب إفتاء من قبله عليها . 
(2) في العبارة شيء من الغموض والظاهر أنها تعليل مقتضى جملة محذوفة أي أنه كان ما كان من 

الدعوى وإقامة شهادة السماع لآن المدعى فيه تحت يد المشهود عليه حالاء وإلا لما كان هناك ما يدعو 

إلى ما وقع . ش 
)3( انظر البهجة 1341 . 


)4( النص في أوضح المسالك كما قال مع شيء من التصرف في ألفاظه خصوصا في الفقرة الأخيرة 
7 . 
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ثم قال : ومحصله أنه تنفعه الحيازة فى دعوى الشراء على المشهور”'' وقال أيضا 
بعد أن نقل كلام أبي علي إن الحيازة تنقل الملك معترضا على ابن رشد ما 
نصه: "الحائز له ثلاثة أحوال : أحدها أن يدعى أنه انتقل إليه بمعاوضة: الثانى : 
يدعي أنه انتقل إليه بتبرع كهبة؛ ثالثها : أن لا يدعى عليه بواحد من الأمرين بل 
بمجرد حوزه إياه على عينه» وهو ساكت» ثم قال الثالث لا تنفعه فيه الحيازة 
باتفاق” وهذا الذي قاله لا يخالف فيه أحد"7 وفي مختصر شيخ شيوخنا ما نصه 
"وفي معاوضات المعيار الحيازة لا تنفع فيما علم أصله, وتحقق مدخله بوجه لا 
يقتضي نقل الملك ...”6 إلى أن قال : ويه تعلم أن قولهم الحيازة لا تنفع فيما علم 
أصله مقيد بما تحقق مدخله بوجه لا بق يقتضي نقل الملك؛ وهو تقييد لا بد منه؛ وكثير 
ما يقع الغلط فيها حتى إنه سلمه ابن سلمون للعلامة ابن الحاج» وقلت فيه : 

وكل ما علم الأصل لأحد لا ينفع الحائز فيه طول يد 

إلا إذا جهل أصل مدخله أو كان مما يثبت التمليك به 

إلا فلا كالغصب والإرفاق 2 ونحوه حفظنا من تفاقة 

فتبين من هذا كله أن هذا في الأجنبي الذي لا شركة له ولا ميراث» وهذا 
يدعي الإرث والشركة في الدار ذات النزاع: ومعلوم أن حيازة الأقاريب لا تقطع 
شغب القائم إلا بمضي أربعين سنة كما في التحفة وغيرها“. 

وعليه. فأصل الفرع بمحوله باطل. يعلمه الواقف عليه وما قيل في الفرع 
الأول يقال في الثانيء وما قيل في المتبوع يقال في التابع» والعلم لله وحده وكتبه 
عبيد ريه محمد العربي بن أحمد الحاج لطف الله به”. 


(1) النص أيضا في المرجع نقسه 513/7 . 


)2( هذا محصل كلام ابن رشد حسب تصور الرهوني» > انظر أوضح المسالك 57 . 

)8 هذا تعليق الرهوني على محصل كلام ابن رشد المصدر نفسه . 

)4( هذا كلام المعيار انظر أوضح المسالك 516/7 . 

5( هذا كلام شيخ شيوخه كنون الذي نقل كلام المعيار انظر المصدر نفسه 7/ 517-516 . 
)6( يقصد قولها : فهئ بما يجوز الأريعين ... مجموع المتون ص : 135 . 

07 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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'صحة ملكية وفساد بيع" ا 

ومن بنى عاصم بقبيلة الأخماس السفلى رجل أثبت أن عقارا كان تحت يد 
امرأة وابنها مدة ثم انتقل بالإرث بعد موتهما إليه وإلى زوجته» واستمر تحت 
يديهما مدة تبلغ بزيادة الأولى عليها عشر سنوات إلى أن ترامى عليه قبل تاريخ 
الدعوى ببضعة أشهر أناس مدعين أنه حوز وملك موروثهم انتقل منه إليهم بواسطة 
الإرث بعد موته. وأنه كان قد اشتراه من موروثي المدعيين وتركه بيدهما وهم الآن 
أحق به وأولى» وفي ذلك قال الإفتاء : 

- الحمد لله على نواله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ويعل : ' 

فالمتصفح لدعوى السيد محمد بريشة الخمسي عن نفسه ووكيلا عن زوجته 
فاطمة بنت المعلم محمد زيطان على المدعى عليهم ورثة السيد عبد. الرحمان بن عبد 
الله زيطان أنهم تراموا لهما قبل تاريخ الدعوى بشهور على الدار المتلاشية 
الساقطة البناء مع مطرة وشجرة من نوع المساري وأجابه المدعى عليهم بأن 
المدعى فيه حوز وملك موروثهم عبد الرحمان المذكور اشتراه من موروثيهما فاطمة 
بنت الحسن الأزرق» وولدها عبد السلام وتركه لهما -علم"علم اليقين أن ما أثبته 
المدعي المذكور من ملكية موروثيه : صهرته؛ وولدها إلى أن ماتت عن واجبها كما 
مات ولدها المذكور وتصرف كل قيد حياته إلى أن خلف حظه لمن ورثه بالنسبة 
المبينة في الملكية بحسب ستة أعوام قيد حياة المرأة وثلاثة أعوام قيد حياة الولد 
المذكورء وغام واحد لتصرف المدعي إلى أن ترامى عليه المدعى عليهم والمدة" الملفقة 
بين الوارث والموروث البالغة عشرة أعوام اعتبرها الفقهاء مدة كافية شرعا للتملك 
كما في البهجة وغيرها ونصها : 'واعلم أن هذه الحيازة تلفق بين الوارث والموروث. 
فإذا تصرف الموروث خمسا بالقيود المذكورة” ثم مات وتصرف وارثه خمسا 
أيضاء فإن ذلك قاطع لحجة القائم كما لابن رشد وغيره» وما في المعيار من أنها لا 
(1) هذا خبر المبتداء فالمتصفح ... 


(2) والمدة على ما يظهر ... حال لما قبلها . 
)03 أي اليد والنسبة وطول الزمان» وعدم المنازع مع اليد التي هي التصرف . _ 
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تلفق لا يعول عليه ولا يلتفت إليه”'' كاف فى استحقاق المدعى ما ادعاه من يد 
المترامين عليه. ويرد ما استظهروا به عليه من شراء موروثهم للمدعى فيه من 
موروثي المدعي في عنام سبعين” الاستبعاد في أن يشتري الإنسا ن ملكا ويؤدي 
تمنه ويتركه بيد البائع إذ العادة أن يحوز المشتري مشكراه بفور الشراء؛ وموروث 
المدعى عليهم لم تثيت تنبت له حيازة المدعى فيه كما لم يثبتها ورنته. وقد مر على تاريخ 


البهجة : "وفي دعاوي المعيار عن ابن لبابة قال في أثناء جواب له ما نصه 'ولأن 
العادة تقضي أن المشتري لا يدفع الثمن ويبقى الشيء المشترى بيد البائع السنتين 
أو الثلاث إذ من المعلوم في ذلك الاستهلاك وذهاب الغلة“" ولا سيما ما عليه الناس 
في زماننا هذا من التشاح» فلا يترك أى مشتر مشتراه عند بائعه ولو يوما واحدا 
فضلا عن السنتين اللتين مرتا على شراء موروث المدعى عليهم ولم يحز مشتراه في 
حياته ولا ورثته بعده إلى تاريخ الترامى الذي لا عبرة به لكونه على غير الوجه 
الشرعىء وأبضا فإن انتقال الأملاك لا يكاد يخفى. 

هذا ومما تجدر الاشارة إليه» ويجب التنبيه عليه أن الشراء المشهود على 
موروث المدعى عليهم عارضته بينة عادلة بأن المشتري المذكور قد مات قبل تاريخ 
الشراء بنحو عامين اثنينء الشيء الذي يقوي التهمة في افتعال الشراء المذكور 
ويوجب عى الماكم أن يتثبت في الأمر صونا الحقوق, وتفاديا من تلاعب من لا 

وبعدم الاعتداد با بالشراء المنتسخ فرعه بيد ماسكه يقول كاتبه رادا العلم لمن 


(1) انظر البهجة المحال عليها 256/2 . 

)2( هذا خبر أن أى أن ما أثيته ... 

(3) يقصد1370ه. 

)4( في المعيار بين هذا النص ونص ابن لبابة شيء من المخالفة في بعض_الحروف والكلمات قد تكون من 
التسولي, وقد تكون من المفتي انظره : 285/10 . 

() النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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'بطلان رسمي إراثة وإقرار لما بهما من سلبيات” 

ومن قرية مجو الخمسية نازلة موضوعها رسمان أحدهما رسم إراثة وهو 
بشاهد واحد تلقى عنه عدلان» ومضمنه أن امرأة ماتت وأحاط بإرثها زوجها وامها 
واخوتهاء والآخر رسم إقرار ويتضمن أن المشهود لهم أقروا بأن المرأة المذكورة 
ماتت وورثها زوجها وولدها منه. وعند احتدام النزاع لدى القضاء بين القائل بما 
في الرسمين» وبين الطاعن فيه تدخل الإفتاء فقال في عام 7 ها : 

- الحمد لله. شهادة الشاهد المتلقى منه إن فرضت صحتها والإعمال بها 
وحدها دون إضافة شاهد أخر إليها على الخلاف في العمل بها مع اليمين فقد 
تناقضت بقول الشاهدين المتلقيين' في الإقرار المقيد أعلاه : ويقى ذلك فى حوزها 
وعلى ملكها إلى أن ماتت وتركت ذلك لزوجها السيد أحمد بن الطالب قاسم بن 
عمر من النسب وولدها منه ... وهو مخالف لقول الشاهد أولا : ثم توفيت فاطد.ة 
فورثها زوجها السيد أحمد بن الطالب قاسم بن عمر ... وأمها وإخوتهاء لأنه إن 
كان الإقرار كذلك فقد كذب الشاهد في شهادته: وان كان الشاهد صادقا 
فالمستظهر بالإقرار كذبه بزيادة وارث آخر لم يعلمه الشاهد. وعلى كل حال فرسم 
الإراثة أعلاه غير تام إما لكونه بشهادة عدل واحد وإما للتناقض المذكور بين 
الإقرار وشاهدي التلقية . ش 


والله أعلم» وكتبه عبد ربه تعالى أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له" . 


فيه بصحة أو فساد إلا بعد أداء شاهده بمضمن ما شهد به على المنصوصء قال 


في المتن : 
وتعين الأداء من كبريدين. وعلى ثالث إن لم يجتز بهما"" وقال في التحفة | 
وزمن الأداء لا التحمل صح اعتباره لمقتض جا ي 





را شاهدا الاراثة هما شاهدا الاقرار على ما يظهر . 
)3 انظر النص ومعناه فى جواهر الاكليل 422 . 
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والأداء مكاتبة لا عبرة به, إذ هو والعدم سواء» ثم شهادة المتلقى منه فيما 
إليه أشير لا بد من إعادة النظر فيها واستفسارها استفسارا لا احتمال معه ولا 
إجمال فيه إذ الرجل المتلقى منه لم يباشر الوثيقة بيدهء ولا يعرف لها معنى, ولم 
يؤد على الحاكم بمضمنها مشافهة: فلا يقضى بها على الوجه المذكور كما لا 
يخفى» والله أعلم وكتبه عبد الله تعالى محمد بن عبد السلام أحجام وفقه الله 


هأ 


3- الحمد لله إذا لم يكن للمستظهر بالرسمين حوله وجه يعذر به فلا كلام 
القائل بهء يوجب إسقاط الحجة التي استظهر بهاء على ما نص عليه ابن الناظم 


2 3 


وعيرهة 

هذا ما ظهرء والله أعلم بالصواب» وكتبه عبد ريه تعالى مخمد بن عبد 
السلام الحسنى العلمى خار الله لها“. 

'بطلان رسم إراثة أيضا لإنكار الشاهد ما جاء به“ 

وفي رجل بالقرية نفسها شهد بإراثةء ثم أنكر ما جاء فيها عنه. وشهد على 
إنكاره عدلان قال الإفتاء : 

1- الحمد لله وحده لا يقضى بشهادة الشاهد'' الذى سئل وتلقيت منه 
الشهادة بمحوله عن علمه في معرفة الموروث الفقيه السيد إبراهيم بن عبد السلام . 
وموته وعدد ورثته فآجاب يما أجاب به بمحوله : أنه لم يعرفه عينا واسماء ولم 
يلحقه في حياته ولا يعرف المتقدم من المتأخر من الورثةء وأنه لم تتقدم له من 
شهادة على أحد الطلبة ذلك ولم يؤد مشافهة على أحد بشيء من ذلك» وأن ما 
)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)2( يقصد ولد ابن غاصم ناظم التحفةء وانظر ما نص عليه في البهجة 61/1 . 
)3( : النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)4( يقصد شهادة الإراثة . 

(5) ` يقصد أن العدل لم يتلق عنه ما تضمنه الرسم المستظهر به . . 
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وأنه إنما فعل ذلك عليه من باشر كتب الوثيقة في الأصلء وهو لتغفله وعدم معرفته 
بتأسيس الوثيقة جازعليه أمرهاء وحيث شعر به أدى ما عنده من العلم بذلك وهو 
ما تضمنه''' فإنه لا عبرة بشهادته إن وجدت بيد خصمائهء فهي والعدم سواء لعدم 
معرفته بما تتضمنه قواعد الوثيقة. وعدم مباشرته الكتابة لها بيده» هذا هو الحق 
الذي لاغبار عليه. وغيره كله مصادمة ومكابرة ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المجرمون” والله سبحانه وتعالى أعلم» قاله وكتبه عبد ربه» عبد الودود بن عمر 
التازي لطف الله بها". 

2- الحمد لله الشاهد المتلقى منه أعلاه. حيث لم يكتب بيده» ولم يؤد شهادته 
مشافهة عند القاضيء وأنكر أن يكون شهد بما نسب إليه في الوثيقة وأنه يحلف 
على ذلك» يكون الشاهد المتلقي بالكسر حينئذ شهد بزور حيث لم يؤد المتلقى منه 
مشافهة:؛ وقد علمت أن شاهد الزور يؤدب» ويعاقب» ويؤخر عن الشهادة لثبوت 
جرحته مما كتبته يده افتراء على المتلقى منه كما هو المنصوص في المختصر 
وغيره" والله أعلم وكتب أحمد بن طاهر أشطوط كان الله لها". 

'بطلان رسم ملكية لتناقضه مع مقال صاحبه 

وفي قبيلة الأخماس العليا شخص أقام بينة على ملكية أرض وفي مقاله 
طالب بربعها الأمر الذي جعل الإفتاء يقول عام 1335 ه : ش 

ا- الحمد لله وحده» من تأمل الفرع أعلاه مع تقييد المقال كما بغيره ألفاهما 
متناقضين وذلك من مبطلات الرسوم» وهو اختلاف الشهود حيث شهدوا أولا 


أي في الإنكار المكتوب عنه . 
ليحق الله الحق ... الانفال : 8 . 
النقل من خط بد المفتي وتوقيعه . 
انظر جواهر الاكليل 215:2 . 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


سے لم 
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بجميع الأرض لابن علال في تقييد المقال'' ثم نقصوا ورجعوا للربع”' لقول التاودي. 
كاختلاف قول" كما يعلم بالوقوف على ذلك» وفيه كفاية لمن أنصفء وقيده عبد ريه 
احمد بن بلال لطف الله به”. 

2- الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ويعد : 


فما أجاب به المفتي أعلاه صحيح لا يحتاج إلى تصحيح» فمن تأمل رسم 
المقال مع شهود الملكية ألفى ذلك غير صوابء لاختلاف قول واضطراب» كما نض 
عليه المفتي المذكور. وكذلك لا بد من زيادة تفسير الفرع أعلاه: لأنه واجب في 
حقهم كما نص عليه غير واحد من الأيمةء كلامية الزقاق في قوله : 

تفسر إلا من ذوي العلم ٠”...‏ 

وكذلك في التحفة وشراحها". 

وعليه يوافق عبد ريه أحمد بن أحمد حمدون كان الله له". 


'بطلان رسم وصية بنقصان عدالة الشاهدين" 


ومن بني يزيد الخمسية نازلة موضوعها رسم وصية بثلث استفسر أحد 
شاهديه فزاد أن الموصية حبست شيئًا آخر زائدا على الثلث الذى أوصت به لبنتى 
أختهاء وأقام الورثة شهادة لفيفية على أن الشاهدين يتأخران عن صلاة الجمعة 
دون عذر يبيح لهما ذلك» وفيها قال الإفتاء : ' 


-١‏ الحمد لله لا يقضى بشهادة الشاهد الأول فى المنتسخ أعلاه حيث زاد 
فيها بعد الأداء إذ لا يقبل ذلك إلا من المبرزء وهو الذى فاق أقرانه فى العدالة وأين 


)1( يعني مقال المدعى وشهادة العدلين عليه . 

)22 يعني في شهادة الملك . 

. 601 ۱ انظر حلية المعاصم وشرح البهجة داخلها‎ 3١ 

4 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . ْ 
)6( انظر: اليهجة 1071 . 

)7( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


هو ؟ فقد صار في وقتنا هذا ثالث العنقاء والغول» على أن شهادة الأول هي العمدة 
وشهادة الثاني إنما هي لتكميل النصاب فإذا ٠‏ سقطت العمدة سقط ما ا بني عليها 
الله له" 

الأعذا ر المبيحة للتخلف هو من القوادح المسقطة للشهادة على المنصوص للأيمة؛ 
وعليه فلا بقضى بشهادة الشاهدين ة في الوصية أعلى أعلاه لجرحتيهم ‏ > والمولى 
تعالى يقول جل من قائل : : أوأشهدوا ذوي عدل منک 

الحسنى الحنينى وفقه الل؛". 

3- الحمد لله لا يقضى بشهادة شاهدي الوصية حوله؛ ولا تفيد شينا 
بطابه النفاق”"' وقال مالك رضي الله عنه ٠‏ امن ترك الجمعة مرارا لم تجز شهادته 
ولا امامته”*' ولا شك أن من تركها من غير موجب فقد ارتكب كبيرة» وشرط العدالة 
تركها كما نص على ذلك فى التحفة بقوله : 

والعدل من يجتنب الكبانر 2 ويتقي في الغالب الصغاتر” 


والله أعلم» وكتبه عبد ريه محمد الطاهر بن أحمد اين ميمون وفقه الله 
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)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

7) سسورة الطلاق آية :2 . 

(3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)4( ساق المنذرى هذا الحديث بعدة روايات لكن بعض الفاظه ٠‏ مخالفة لما في هذا. انظر الترغيب والترهيب 

01 . وتقدمت الإشارة الى هذا . 

)3 لم أجد هذا القول منسوبا لمالك مباشرة الا آنه مذكور مع اختلاف بعض الالفاظ في تبصرة ابن 
فرحون | 1760.175 

)0( انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 63 . 

(7) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


'سقوط رسم وصية برجوع الشاهد عن شهادته" 
ومن القلعة الزجلية أن امرأة تصدقت على حفيدها ببعض ما كانت تملكه 
داخل إطار الثلث غير أن أحد الشاهدين رجع عن شهادتهء وثبتت بين الآخر ويين 
المشهود له قرابة وفي ذلك قال الإفتاء عام 1242 ه . 
1- الحمد لله. حيث رجع الشاهد المذكور عرضه عن شهادته فيقبل رجوعه. 
وتصير شهادته كالغدم» وعليه فتبطل الصدقة المحدث عنها'' للرجوع المذكور مع 
إثبات القرابة بين الشاهد الأول في الرسم المنتسخ حوله. وبين المشهود له بالصدقة 
حسبما هو ثابت في غيرهاء وإلى رجوع الشاهد يشير صاحب التحفة بقوله : 
. وراجع عنها قبوله اعتبر ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذرا* 
وإلى القرابة يشير بقوله : 
وحيثما التهمة حالها غلب ...”6 
والعلم لله سبحانه وتعالى؛ وكتبه عبد ربه تعالى سليمان بن عبد السلام 
الأيسر لطف الله به آمين. ش 


2- الحمد لله» ما سطر عرضه من سقوط الشهادة للرجوع عنها وللقراية بين 
الشاهد والمشهود له صحيح. والفقه المشار إليه هو كذلك فى التحفة وشروحهاء 
وعليه تجري النازلةء والله أعلم وكتيه عبيد ربه طاهر بن أحمد أشطوط كان 
الله لهاة, 


)1( يقصد رسم الصدقة الذي يشكل النازلة المسؤول عنها . 
.)2( انظر التحفة المشار إليها بمجموع المتون ص : 65 . 

)3 انظر التحفة المشار إليها بمجموع المتون : 64 . 

)4( 'النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه أيضا . 





"سقوط رسم برجوع الشاهد ما فيه عن شهادته" 
لزوجته في بعض ما كان يملكه من أشجارء ثم رجع عن شهادته وادعى أنها كانت 
منه غلطا ونسياناء وفيها قال الإفتاء : 

1- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحيه 
وسلم. 

رجوع الشاهد الفقيه سيدي أحمد الدحان عن شهادته التى تضمنت تسليم 
الحرثي المذكور لزوجته المذكورة معه فيه قبل الحكم بها ميطل لها» ومصيرها هي 
الرفيع فى معينه''"' وهو الحق الذي لا يحق غيره إن شاء الله والله أعلم. 

وكتب عبيد ربه محمد بن علي ابن يرو وفقه الله بمنها”. 

2- الحمد لله وحده» ما أجاب به المجيب أسفل محوله من أن الرجعة به ثابتة 


يقضى بها. صحبح؛ وفقهها المنقول بها بين صريح. لا يحتا ج الى زيادة تصحيح» 
قاله وكتبه عبد الودود بن عمر التازى أمنه الله“ . 


)1( نقله ميارة عن ابن الحاجب انظر الإحكام 1 :67 . 
)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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3- فى المقالات وشبهها 
"صحه مقال ووجوب الجواب عليه" 
ذلك بإراثتهم للماء المشار إليه غن آبائهم والمدعى عليهم رفضوا سماع ذلك المقال 
وأبوا الإجابة عنه. معللين موقفهم بأن في الإراثة إجمالا وأن بينها وبين المقال 
- الحمد لله» حيث قام آل مدشر "دار الزكيك بواسطة وكيلهم السيد : أحمد 
ابن رحمون على آل مدشر (بوسملال) مدعسن يما هو مرسوم أعلى أعلاه وأتوا 
بإراثة مستجمعة الشروط المطلوية وأعذر فيها للمدعى عليهم» وتوا عليها بالافتاء 
المرقوم فرعه حوله مفيدا أن لا جواب على المدعى عليهم : 
- لما في الإراثة من الإجمال والإيهام. فها هو الإجمال المذكور قد رفع 
- ولما بين الإراثة والمقال من التناقض. والأمر ليس كذلك لأن عدد الأشخاص 
منهم. وسبعة عشر وقع منهم تسليم حظهم في المدعى فيه لإخوانهم» وستة لا زالوا 


(1) ذكرنا هذه الفتوى وإن كنا مقيدين بفتاوي شفشاون وناحيتها لان المفتي من شفشاون . 
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ويبطرحهم من مائة وأربعة عشر يبقى ثمانية وستون شخصا وهو عدد المدعين من 
غير زيادة ولا نقصان . 

وأما تقييد آل مدشر "دار الزكيك” على من ذكر مقالين آخرين فيما سلف في 
هذه الدعوى فلا بعد ذلك تناقضا وتكاذبا لأن المقالين المقيدين سابقا صارا نسيا 
منسيا ولم يقع بهما الآن إدلاء في التحاكم حتى يقع التكاذب والاضطراب 
والانتقال: وقد قبل إن الكلام بآخره لا بأوله . 

فتبين إذا واتضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن بين الإراثة والمقال 
التوافق التام» وأن ما نقله الفقيه في فتواه عن البهجة وغيرها لا محل له هنا كمأ 
أن ما ذكره من البحث في كونهم يسقون بالماء من الصبح إلى العصرء وكونه 
مملوكا لهم أو لآبائهم إنما هو تفلسفات ليست من الفقه في شيء. إذ المشترط هو 
أن تكون الدعوى بمعلوم محقق . 

وعليه» فتعين على المدعى عليهم الجواب» ويجبرون عليه قال زعيم الفقهاء ابن 
رشد رحمه الله. بعد كلام له فى هذه المسالة ما نصه : “فإذا ثبت ذلك وقف 
المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة"'' ومثله لابن سلمون قال في النهاية : 
'وهذه هى رواية ابن كنانة عن مالك» وعليها العمل عند شيوخ الأندلس ويها مضت 
الفتيا عند" ويهذا قيد شراح التحفة قولها : ومن أبى إقرارا أو إنكارا '". 

على أن من أمعن النظر في مقال المدعين ألفى عدم لزوم إتيانهم بالإراثة, لآن 
قولهم : إن لهم حقا في الماء ... إلى قولهم ... المياه المذكورة ... مع قولهم : وبذي 
الكيفية توارئوها ... فيكونون ادعوا ذلك آولا لأنفسهم ثم لآبائهم» ومعلوم أن من 
ادعو شيئًا لنفسه. ثم نسيه لأبيه أو جده» أنه لا يلزمه الإتبان بإراثة أبيه أو جده 


إ1( نقله ابن سلمون في العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 552 
)03 روأية ابن كنانة هذه عن مالك حكاها التسولي في بهجته ! 50 . 
)3 انظر التحفة بمجموء المتون ص : 60١‏ . 
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لأن نسبته ذلك لأبيه أو جده إنما هو تأكيد للملك, وقد أفتى الشيخ الرهوني بأنه لا 
إراثة على من ادعى شيئًا لنفسه. ثم ادعاه لأبيه أو جده» وعلى هذا انفصل فى 
تاليف له قد تضمنته حاشيته لدى قول المتن : 'وقدمت بينة الملك"''' ووافقه على ما 
الزقاق : 'وما قاله برد الله ضريحه حق لا شك فيه" . 

فتبين أن لا مفر للمدعى عليهم من الجواب وعلى المباشرأسماه الله إجبارهم 
عليه. لما فى التحفة : 


ولي ا صر . وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم عليه بلا , يمينا" قال 
أعلم, محمد سارف لزي و الله ولطف به آمين!". 

"وجوب إعطاء رسم لشخص كانت له فيه منفعة" 
رسم عند غيره فطالبه بإخراجه وإعطائه إياه ليتمكن من تلك المنفعة, فأبى ذلك 
وامتنع منه» وفي النازلة قال الإفتاء عندما جاء دوره : 

1- الحمد لله وحده من المعلوم المقرر أن من ادعى على غيره برسم له فيه 
منفعة وطلب منه إخراجه وهو بيده فامتنع من ذلك أنه يحكم عليه بإخراجه» ويجبر 


على ذلك لقول التسولي "الثاني من ادعى على رجل أن بيده رسما له فيه حق 
وطلبه بإخراجه لينظر فيه ما ينفعه» فإنه يلزمه إخراجه»ء قاله في أقضية المعيار عن 


(1) انظر الحاشية المذكورة 451/7 وما بعدها . 

356 355 . 4 انظر الحاشية المذكورة ص : 155 واعتراض الوزاني على الرهوني في المنح السامية‎ (2١ 
. 261 : النص في المختصر المجرد صن‎ )3( 

)4( النقل من خط من ثقل من خط المفتي . 
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المازري» وكرره في نوازل الدعاوي عن ابن أبي زيد» ونحوه لابن فرحون عن ابن 
سهل في الفصل الثاني في تقسيم المدعى عليهم”". 1 

وعليه تجري نازلة ما سكه في دعواه على غيره بما ذكر والله أعلم بالصواب, 
وإليه المرجع والماب» ويه كتب عبيد ربه أحمد بن محمد حمدة الله وليه ومولاه”. 

2- الحمد لله وحده» ما قاله أخونا فى الله فوقه» وما جلبه عليه من النصوص 
هو في محله» ولا يحتاج لزيادة عليه» بل إنها لا تفيد شيئا غير ضياع الورق 
والحبرء وعليه يوافق عبيد ربه عمر بن عمر أكدي الله وليه ومولاه". 

"بطلان دعوى امتناع من إعطاء رسوم" 

ومن مكان ما حول شفشاون أن شخصا ادعى على آخر أنه طالبه بأن 
يعطيه رسوما تعلقت له بها حاجةء فامتنع من ذلك والذي يظهر أن تلك الحاجة قد 
فاتته لغياب تلك الرسوم» ولذلك أقام شهادة بأنه امتنع من إعطائه إياها ورفعه إلى 
القضاءء لكن الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما بذلك. وفي النازلة قال الإفتاء عام 
4 ه : 

-١‏ الحمد لله وحدهء تقييد المقال المسطر أعلاه, باطل لاعمل عليه. لأن المقيد 
المذكور قيد أن خصمه منعه من ذلك أمام الشرع" ولا بينة له تشهد بالمنع» لأن 
الممنوع يجب عليه أن يثبت المنع وهذا لم يثبتهء وإنما ادعاه مرسلاء وأدرجه في 
تقييد المقال فأبطله وكذب نفسه فيهء ولو كان المنع صحيحا أمام الشرع أعزه الله 
لكتبه عليه الشرع وزجره» فهذا هو النظام في التقييدء ولذلك فلا عمل عليه؛ بل 
يجب عليه أن يعيده وهو ظاهر لا يحتاج إلى جلب نصوص. 


1) النص منقول حرفيا عن المنسوب إليهء انظر البهجة 54:1 . 
212 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه أيضا 

4( أي بناء على ما كان أقامه من الشهادة التي وقع الرجوع عنها . 
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الله به'!'. 
على خصمه المقيد أعلاه من الرسوم الثلاثة المحدث عنها.ء واستظهر بالشهادة على 
ذلك كما بأعلى أعلاه ورجع العدلان عن شهادتهما بالمنع يقيل رجوعهما كما في 
"بطلان مقال لما فيه من الإجمال" 
ومن الجهة التي نرصد فتاويها أيضا نازلة موضوعها أن رجلا قام مطالبا 
وتصرف كل في حصته وهو حاضر ساكت من غير مانع» وقد ورد في النازلة كما 
بظهر إفتاءات متعددة ولكن الذى عثرنا عليه منها هو : 
-الحمد لله» تأمل كاتيه -سامحه الله- رسم المقال بالمنتسخ أعلاه. فألفاه 
اشتمل على إجمال وإطناب يجب على مقيده بيان ما أجمل عملا بقول الزقاق : 
بيان وتخصيص وتفسير مجمل"'" . 
سال الحاكم المطلوب عنها”, 
)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(2) انظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص 65 
٠ )(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(1) في لامية الزقاق حسب النسخة التي بين يدي 'وتفسير مبهم” انظر مجموع المتون ص : 181 . 


٠ )3(‏ معنى هذا نقله عن ابن سهل عدد من فقهائناء انظر مثلا شرح التاودي على الزقاقية بهامش حاشية 
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وعليه» فدعوى المدعى أن بعض الأولاد المدعى عليهم لا زالوا فى الحجرء فلا 

وقوله : ما تركه من الدراهم ... لا بد في ذلك من بيان الجنس والنوع 
التركة والحيوان من ذكر كل ما يتميز به كل نوع من غيره» ولا بد أيضا من ذكر 
وقت وفاة الموروث ليعلم قدر ما ادعى به من الغلة على تقدير لحوقها . 

' ويعد ذكر هذا كله يومر المطلوب بالجواب» وأما قبل البيان فطالب الجواب 

يضرب في حد يد بارد كما لأهل المذهب قاطبة . 

وقوله : وأن يؤدي إليه كل واحد منهم يمينا ... ما أبعده عن هذا حتى يطليه 
الآن» فهناك مهامه فياح تحار فيها القطاء وتقصر عنها الخطى . 

وقوله : ولا يكلفونه ... هذا من قبيل الهذيان والسخرية حتى يتحكم على 
الشريعة المطهرة. ولعل هذا القائم مجتهد المذهب ومجدده» ما شاء الله ! 

كما أن دعوى هذا المدعى المذكور يكذبها العرف والعادة» لكون الموروث مات 
بواجبه» وصار يتصرف فيه على عين المدعي وهو عالم ساكت وفي الزقاق : مع 
نفى عادة مكزية''' 

وفى ابن سلمون ما نصه : “من أحدث فى ماله بيع أو هبة أو مقاسبمة 
وصاحب المال حاضر يعلم ذلك ولا يغيرء ولا بنكر حتى طال فلا حق له في ذلك" 
(1i‏ انظر لاميته بمجموع المتون ص . 165 


2( نقله أبن سلمون عن مطرف, والمفتي غير بعض كلماته. انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 
الت . 





سواء أخرجوا له حظه أو لم يخرجوا له شيئاء لأن سكوته إقرار لهم على القسم 
وتسليم في حقه : "انتهى منها''' مع ما انضاف إلى ما تقدم من شاهدي الإراثة 
فأحاط بإرثه الشريفة السيدة خدوج وزوجتاه ... ينظر في عطف زوجتاه على 
خدوج: فالواو تقتضي التشريك سابقا ولاحقاء وإن قيل إن خدوج ليست من 
الزوجات يقال هذا تلاعب وفي المقال التصريح بأنها جدة إلا أنها لم يشملها 
الادعاء» وإنما مساقها الحكارة* لتصريحه باسم الزوجتين أولا ولم يذكر خدوج» 
وذكرها في ثاني حال . | 
فليتأمل ما بين المقال والإراثة من التهاتر الذي لا يخفى على منصف لبيب» 
وما أبذاه المفتيان حوله كله صحيح» غنى عن مزيد التدعيم والتصحيح» بيد أن 
مصداقه وتصوره على فرض وضوح المقال وبياته!” وحيث احتوى على ما قدمناه. 
فتلك الأبحاث تبقى مخبوءة يضرب بها وجه مقيد المقال عندما يطالب بجوابه . 
وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه بحال» ومنتهى العلم للكبير المتعال : محمد 
الصادق الريسوني وفقه الله ولطف به آمين'*. 
"بطلان مقال لعدم بيان المدعى به" 
ومن قبيلة الأخماس العليا مقال شهد عليه عدلان وأديا شهادتهما على الفقيه 
ابن دکون» ومفاده طلب صاحبه من زجل وأخته أن يمكناه مما ورثه في آمه» ولكنه 
لم يعين المطلوب بعينه وحدوده» وفي النازلة قال الإفتاء : 
٠‏ -الحمد لله وحدهء لا جواب على المدعى عليهما أعلاه حتى يبين المدعي 
ظ الأصول التي ذكرهاء وادعى بهاء فيذكر مواضعها ويعين حدودهاء ولا تكفيه 
)1( انظر التوازل المحال عليها 2 . 
)2( الحكاية في العقود هي كل ما لم يكن مقصودا عينه بشهادة الشاهدين من أخبار وأحداث أو داخلا 
تحت معرفتهماء انظر شرح التاودي على لامية الزقاق وتحفة الوزاني عليه ص : 318 . 


(3) يقصد أن ما أفتى به المفتيان لصالح مستفتيهما هو حق لكن أوانه لم يصل بعد . 
)4( النقل من خط من نقل من خط المفتي . 
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الإشارة لها > إذ لا تعيين معهاء ولا بد من تعيين المدعى فيه لقول خليل : 'فيدعى 
بمعلوم محقق "لل 

وأيضا في رسم المقال تناقض يوجب إهداره» وبيان ذلك أن صدره وهو قوله 
: قال الحاج عبد الله ... بدل على أنه أصلء وعجزه وهو قوله : فمن حضر معهم 
... يدل على أنه استرعاء" والتناقض يوهن الرسوم ويبطلها فقد قال الشار "ا 
أيجب الاهتمام بصيغ الألفاظ لتكون متفقة في الصدور والأعجاز””) 

وعليه» فرسم المقال أعلاه باطل لما ذكرناه» ولا جواب على المدعى عليهما 
١‏ حتى تصح دعواه. ومنتهى العلم لله. ويه كتب عبيد ربه أحمد بن عبد السلام 
حمدون كان الله له وغفر زلله“. 

"بطلان مقال وحجج" 

ومن قبيلة أغزاوة الشمالية أن أرضا كانت بيدي شخصين فادعت عليهما 
جماعة من بني عمومتهما فيها الراشد وغيره» والذكر والأنثى» أن لها حقوقها فيهاء 
وطالبتها بواسطة وكيلها أن يمكناها منها. ولما بين الإفتاء أن المقال لا يستحق 
جوابا لأنه غير مضبوط أدلى الوكيل بفريضة تبين ما يرثه كل واحد من المدعين في 
الأرض المدعى فيها ثم لما بين الإفتاء أيضا أن الأمر لا زال مبهما وأن الفريضة ما 
أتت بشيء إلا أنها أكدت أن لا جواب على المدعى عليهما أدلى الوكيل بملكية 
المدعين لما ادعوه فورد فيها كذلك إفتاء آخر يدحض حجيتهاء والفتاوي الواردة في 
ذلك هي على الترتيب المذكور : 1 

1- الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله ويعد : 

فإن تقييد المقال حوله لا يستحق جوابا لكونه ناقصا عن درجة الاعتبار 
لخلوه عن بيان ما يجب لكل واحد من الشركاء إن القسمة متعذرة ولا سيما إذا 
(1) انظر مختصره بجواهر الاكليل 226/2 . 
2( أي الشهادة مترددة بين أن تكون أصلية» وبين أن تكون استرعائية. 
(3) الشارح في عرفهم هو ولد ناظم التحفة لأنه أول من شرحها كما سبق مرارا . 


)4( انظر المعيار 199/10 . 
(5) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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وقع الإنكار من بعض الشركاء في القدر قلة وكثرة؛ بأن قال أحدهم مثلا عندي 
خمسء فقال الآخر بل لك سبع فيحتاج المقام إلى إثبات ذلك» فتحتاج القسمة إلى 
إراثة كل صنف ماله في الشيء المقسوم, إذ الحكم على الشيء فرع تصوره» فإن 
شاهد القسمة يشهد بأن لفلان كذا ولفلان كذا أي يشهد على ما هو معروف عنده؛ 
وهو المشار اليه بقول اللامية : 

شهادة معروف لمعروف إن جرت على مثله والشيء معروف انجلا 

وكذلك بحب ذكر عدة الموتى والورثة. إذ لا يتحقق ما لكل واحد إلا بهما كما 
للشيخ الزقاق : 

ومن يدعي حقا لميت ليب تن لهالموت والوارث بعد لتفصلا”' 

وكتب رادا العلم لله عبيد ربه وأسير ذنبه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه 
الله:*". 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله ويعد : 

فقد تأمل كاتبه - سامحه الله - وأمعن النظر في المقال المقيّد حوله من كون 
الوكيل طلب من المدعى عليه أن يقاسمه" فيما هو مقيد في المقال حوله لكونه 
في شركة موكليه. وفيهم رشداء ومحاجير ولم يبين الوكيل في مقاله الشركة من أي 
وجه ترتبت» بميراث أو غيره» فلا يستحق جوابا عن دعواه. ولا يحكم على المدعى 
عليه بالقسم إلا بعد إثبات الشركة والحجر وإهمال الصغير وملكية الشيء المقسوم 
قال التسولي لدى قوله : 

وواجب إعمالها إن الحكم بقسمة على المحاجر حكم' 


)1( البيت فعلا في لامية الزقاق انظر مجموع المتون ص : 171 ٠‏ 
٠ )2(‏ البيت فعلا في لامية الزقاق انظر مجموع المتون ص : 172 
(3) . النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)4( يظهر أنه قصد الجنس والا فالمدعى عليه إثنان . 

:)5( أرجوزة ابن عاصم» مجموع المتون ص : 136 الاستحقاق . 
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ما نصه :“وكذا إن حكم بها على غير المحاجير من الشركاء» قال الباجي : 
الذي أجمع عليه مالك وقدماء أصحابه أنه لا يجوز للقاضي أن يأذن للورثة في 
القسم حتى يثبتوا أصل الملك لموروثهم واستمراره» وحيازته والموت والوراثة؛ ويه 
جرى عمل القضاة بقرطبة وطليطلة''' ونقله في المعيار في نوازل الصلح"'' وفي المفيد 
عن الباجي أيضا أنه إذا طلب بعض الشركاء قسمة الملك الذي بينهم من القاضي 
فلا يحكم لهم بذلك حتى يثبت عنده أن الملك لهم" وعللوا وجوب الحيازة بأنهم ريما 
أدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم" وفيه كفاية؛ وكتبه عبد ريه أحمد بن الحاج علي 
الغماريا". 

3- الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وماله من 
صحب وال ويعد : 

فمن تأمل رسم إعمال المناسخة في سيدي عبد السلام بن القاضي سيدي 
محمد زين العابدين» وسيدي المفضل بن القاضي سيدي محمد المذكورء وفي 
أخيهما مولاي علي بن القاضي المذكور الذي احتج به" الوكيل المدعى بالمقال 
سيدي محمد بن مولاي الحبيب بن سيدي عليء على المدعى عليهما سيدي محمد 
ابن سيدي عبد السلام» والفقيه مولاي أحمد بن سيدي أحمد بن المختار 
حسيما ذلك برسم المقال؛ وزعم المدعي أن ذلك بيانا لدعواه ‏ ألفى أن ذلك مما زاد 
بعد المدعى عليهما عن الجواب على الدعوى المذكورة. وكشف ذلك على أن الملك ليس هو 


)1( أرجوزة ابن عاصم» مجموع المتون ص : 136 الاستحقاق . 
)2( هنا انتهى نص الباجي . 


4 هنا حذف أيضا 
(5) البهجة 270:2 . 
(6) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


609 


للمدعين المذكورين. بل هو لأجدادهم أى سيدي عبد السلام وسيدي المفضل 
ثبوت موتهم وعدة ورثتهم وتناسخ الوراثات إلى أن وصل ذلك إليهمء وإلا فلا 

ثم لا بد له من توكيل جميع من شَْملّهم الإرث في المناسخة المذكورة وإلا فلا 
جواب أيضا عملا بقول صاحب اللامية : ٠‏ 

ويلجا ذوو حق لتوكيل واحد أو ان يحضروا أو احكم إن عم فاقبلا2' 

ثم بعد إتيانه بما ذكر مع بيان نصيب كل واحد من الورثة لا يجيبهم 
القاضي للقسم فى الأماكين المذكورة إلا بعد إثيات الملك لأجدادهم المذكورين 
واستمرار ذلك إلى وقت الدعوى. ففى بهجة التسولى ما نصه : “قال الباجى الذى 
حتى يثبتوا أصل الملك لموروثهم واستمراره وحيازته والموت والوراثة ويه جرى عمل 
القضاة””" ونصوص الأيمة كثيرة فى هذا المعنى فلا نطيل بجلبهاء وفيما ذكر 
كفايةء والعلم كله لله بلا نهاية» وكتبه معلما بما ذكر ومسلما على من يقف عليه عبد 
ربه محمد بن الحاج على الغمارى لطف الله به آمين" . 

4 الحمد لله وحده» إن ما سطره المفتى أعلاه جدير بالإعتيار ووحه ذلك أن 
وكيل المدعين قيد أن له واجبا في الأملاك المشار إليها فى شركة المدعى عليهماء 
وكلفه القاضبئ ببيان ما ادعاه فأدلى بفريضة آباء المىكلين» وهذا بيان غير مطابق 


)1( لامية الزقاق: انظر مجموع المتون ض : 172 . 
(2) لامية الزقاق. انظر مجموع المتون ص : 174 . 
)3 البهجة 270/2 وانظر تبصرة أبن فرحون 118/1 . 
(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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لما ادعاه والبيان المطابق للدعوى هو أن يبين مدخل وجه الشركة في الأراضي 
المشار إليها هل هو ميراث أو شراء أو غيرهماء ويبين أيضا واجب كل واحد هل 
هو مبراث أو شراء أو غيرهماء فإن أتى يما يطابق فذاكء والا فدعواه غير 
صحيحة لقول الزقاق : 

فإن صحت الدعوى بكون الذي ادعى معينا ل 

وعلبه» فالبيان المدلى به غير صحيح» ولا عبرة به شرعاء والدعوى تكون صحيحة 
وتكون فارغة كهاته. قاله عبد ربه أحمد بن المختارالبقالي لطف الله يه" . 

5 الحمد لله الذي لا معقب لحكمه وقضائه. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خاتم رسله وأنبيائه» ويعد : 

فقد تأمل كاتبه -سامحه الله- رسم الملكية المنتسخ حوله وأمعن النظر فيه 
إمعانا كليا فالفى أن تلك الشهادة لا تجلب للمدلي بها الوكيل سيدي محمد بن 
مولاي الحبيب البقالي نفعا ولا تمسح له دمعاء وأنها ساقطة عن درحة الاعتبار من 
عدة وجوه : 

الأول : كون المدعى فيه في المقال صدره (بعين الحجام) وفي إثبات الملك 
(بعين الحاج) ويينهما بون . 

والثانى : كون الشاهدين قد خبطا خبط عشواء” في أسماء من نسب الاك 
إليهم. فبين من هم في النسخة وبين من هم مذكرون بالمقال فرق كثير من تخالف 
واضطرابء كما أن الشاهد الثاني بينه ويين المشهود عليهما عداوة وشحناء قديمة 
حسبما ثبت ذلك وهي من مبطلات الشهادة لنص الأيمة على القدح بها في المبرز 
فكيف بها في غيره» ففي الوثائق المجموعة : "لا تجوز شهادة الشاهد على من بينه 
وينه عداوة؛ ولو كان أعدل خلق الله وأحسنهم”" كما أن الشاهد الأول لا تسمن ولا 





)1( من لامية الزقاق؛ انظر مجموع المتون ص : 165 . 

)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)3( يضرب المثل لمن ركب رأسه في الضلالة انظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص ٠19-118:‏ 

) لم أعثر على هذا القول ولابن سلمون : ولا تجوز شهادة الرجل على ابن عدوه ولو كان مثل شريح 
العقد المنظم على هامش تبصرة ابن فرحون 213:2 . 


611 





تغنى شهادته» حيث إنه لا يعرف كتابة ولا قراءة» وأنه معدود من شهود اللفيف كما 
يعلم ذلك من الوقوف على وثيقة الأصل . 

وأن المشهود لهم بالملك شمل الجميع مع كون وكيلهم اعترف بالنصف في 
الربع فى الأرض المشهود بها حسيما هو ثابت بالمرافعات بيد المدعى عليهماء 
فالواجب استفسار الشاهد الأول عن شهادته وعند استفساره يتضح الحق من 
الباطل» كما هو معلوم:من لامية الزقاق : "ءإثيات ملك ..."'' قال أبو الحسن : "إذا 
كان الشاهد عارفا بما يصح به الملك قبل إطلاقه في الشهادة بالك وقليل ما هم. 
وإلا فلا تقبل"'” . ش 

'"تفسر إلا من ذوي العلم فاقبلا”” ٠‏ 

وكذلك أيضا مما بوجب سقوط شهادة الشاهدين المذكورين الاسترابة فيها 


من كون تاريخ شهادتهما متم حجة عام : 1376 ه وتاريخ الأداء متم شوال سنة 


7 ه مع كون الوكيل سيدي محمد بن مولاي الحبيب البقالي طلب إجراء . 


البحث لإثبات الملك للقطع الثلات المتنازع فيهاء ووقع الجواب بالمنع مع تسليمه 
ذلك؛ وهو مؤرخ بأبريل سنة 1958م وذلك من المكلف بالبحث بجانب قاضي 
التوثيق» فلو كانت ملكية الشاهدين عنده لما لجا إلى طلب إجراء لإثبات الملك. 


وعليه فسقوط شهادتهما لم يبق فيه شك» ولا احتمال لدى من أنصف. 
ويالعلم اتصف. وكتب مسلما على من يقف عليه من أهل العلم رادا العلم كله لذي 
الجلال والإكرام عبد ربه أحمد بن المختار البقالى لطف الله يه". 


)1( انظر لامية الزقاق بمجموع المتون ص :171 . 

)2( تصرف شيا ما في النصء انظرأجوية أبي الحسن ص : ا30 . 
)3( من لامية. الزقاق. انظر مجموع المتون ص : 171 . 

( النقل من خط من نقل خط المفتي . 
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"بطلان مقال بما فيه من المثالب" 

ووضعت نازلة على محمد الصادق الريسوني موضوعها مقال رفعه إلى 
القاضي شخصان بواسطة وكيلهما طالبين منه أن يحكم لهما على امرأة بالتنازل 
لهما عما يرثانه تعصيبا في زوجها:الهالك فأفتى فيها بقوله : 

- الحمد لله حق حمده» تأمل كاتيه -سامحه الله- مقال الوكيل الخلوقي عن 
الشخصين المفضل بن عبد الرحمان شارب وأخيه من الأب السيد عبد السلام بن 
المفضل المذكورء الى آخر المقال بالمشار حوله. فالفاه اشتمل على مثالب : 

الأول فى قول الموثق : وأخيه من الأب عبد السلام» هذه العبارة تقتضي أن 
الأخ من الأب هو عبد السلام بن عبد الرحمان ثم التفت وقال : اين المفضل 
المذكورء ولفظ البنوة يناقض الأخوة من الأب''وهذا التناقض مبطل للمقال فلا 
يستحق جواباء كما لا يخفى . 

الثاني : من المثالب يظهر من هذاء أن الموكلين عصبة للهالك محمد بن أحمد 
شارب والإرث بالتعصيب لا بد من ثبوت القعدد المشار إليه بقول العمل الفاسي : 

لا بد من معرفة القعدد في إرث وإلا فبشك ينتفي'' 

وهذا تأكيد لبطلان المقال . 

الثالث : وَصف المثنى بالمفرد في قوله منوبى المذكور . 


الرابع : في النص إقحام” في أول السطر تدليا وفي أول السطر العاشر 





ترقيا. 

ز1( أي لو أراد أن لا يكون في كلامه تناقض لقال عبد السلام بن عبد الرحمان ليكون أخاه فعلا | 

)3 انظر نظم العمل المشار أليه بمجموع المتون ص : 209 . 

)3( أخرج الموثق كلمة إلى الهامش. ونص في آخر المقال على أنها مخرجة من السطر التاسع ترقيا وهي 


في الواقع مخرجة من السطر العاشر ترقيا. والرابع تدليا كما ذكر المفتي 
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الخامس : ذكر ما لا فائدة في ذكره من سنين الهالك''' وتقعد المرأتبن” على 
متخلف الهالك, وذكر فيه جزئيات أخرى وهي مجهولة: خليل : '"فيدعى بمعلوم 
محقق”” وقال الغرناطي في تحفته : 

ثم ذكر تقعد المرأتين ولم يهتم بشبوت الموت والإراثة المشار إليهما بقول 
الزقاق فى اللامية : 

ومن يدعى حقا لميت ليثيتن له الموت والوراث ...5 

وإذا تقرر هذا علمت ظهور بطلان المقال..ويبطلانه بطل الجواب عته» والله 
"تصديق امرأة فيماادعته على زوجها من شکوذه" 
الإفتاء فى ذلك فقال : 
دبرهاء وذلك ضرر بها" تقبل منها مع يمينها قياسا على دعوى الزوجة أن زوجها 
ترك وطأها ضررا بهاء إذ لا يعلم ذلك إلا من قولها فهي مثلها من باب لا فارق, 
قال ابن سلمون : “فإذا ترك الوطء مضارا من غير حلف أمر بوطتئها مرة بعد مرة. 
)1( إذ قال توفي عن سن يقارب التسعين عاما و أعرب سنين بالكسرة بدل الياء . 
(2) إذ قال اقتعدتما على كل ما خلفه من مال ومتول . 
)23 انظر النص في جواهر الإكليل 2202 . 
(54) أنظر التحفة المحال عليها بمجموع المتون ص : 58. 172 . 


)6( النقل من خط من نقل من خط المفتي . 
0( يقصد بالضرر هذا حرمانها من متعة الجماع في المحل الطبيعي . 
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فإن تمادى على ذلك فرق بينهما بعد التلوم» وقيل بعد أجل الإيلاء '''خليل : . 


'واجتهد وطلق في لأعزلنء أولا أبيتن» أو ترك الوطء ضرراء وإن غائباء أو سرمد 
العبادة بلا أجل على الأصح"” وفي المدونة قال مالك : ومن ترك وطاً زوجته من 
غير عذر ولا إيلاء لم يترك؛ إما وطئ أو طلّق يريد وتلوم له بمقدار أجل إيلاء "”' 
قال الفقيه المحقق المفتي النوازلي شيخنا أبو الحسن التسولي رحمه الله في 
شرحه على التحفة ما نصه : وقوله : قصدا أي بلا عذر كما مرء ولا يحترز به عما 
إذا لم يقصد بالترك الضرر كما هو المتبادر منه لأنه يطلق عليه بالترك سواء قصد 
به الضرر بها أم لا كما في المدونة وغيرها ولذا جعلنا قوله : للضررء يتعلق بمقدر 
لا بقوله قصداء وأيضا فإن ترك الوطء مع القدرة عليه تتضرر به الزوجة» قصد به 
ضررها أم لاء وهى مصدقة في تضررها بترك وطئه إياها كان حاضرا أم غائيا 
بلغته الكتابةء أو لم تبلغه على ما يأتى» كما تصدق أنها خشيت الزنى بترك وطثه, 
إذ كل ذلك لا يعلم إلا منها". ٠‏ 
إذا علمت هذا ٠‏ فافهم قوله وهي مصدقة في تضررهاء > وأن ذلك الضرر لا 

بعلم إلا منها أي من قولهاء وعليه تجري نازلة الزوجة الرحمونية التي تدعي أن 
زوجها يطأها من دبرها > وأنها تتضرر بذلك فتصدق في دعواها مع يمينهاء وتطلق 
عليه بالإجتهاد والله أعلم» وكتبه أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته”. 


"بطلان دعوى لتناقضها مع وسائل الإثبات" 


ونزل على محمد الصادق الريسوني ادعاء رجل أنه أعطى لآخر قطعة من 
الأرض على أن يعمل فيها بجزء مما تخرحه» وعندما أمره بالتخلي عنها ادعى انها 
حوزه وملكه ولا حق فيها لأحد سواه وأثناء مدة المرافعة أقام الطالب حججا ظانا 





)1( النص مع شيئ من التصرف في العقد المنظم على هامش التبصرة | 0152 153 
)2( انظر مختصره ص :14-148 . 

)3 هذا معنى ما في المدونة لا لفظها. انظر 330:2 . 

+( في الأصل انتهى محل الحاجة منه» انظر البهجه 3271 

)3 النقل من خط بد المفتى وتوقيعه . 


أنها كافية في إثبات ما يدعيهء فقال في ذلك بعد أن تقدمت أمامه فتاو لصالح 
الطالب» وللمرة الثانية : 

- الحمد لله. قد كنا كتبنا في نازلة ماسكه ما فيه مقنع وكفاية وكشفنا 
الغطاء عما احتوت عليه حجج المدعي من المثالب القاضية عليها بالرد والبطلان. 
' ووضحنا ذلك وضوح الشمس في رابعة النهار حسبما يعلم من الرسوم صدر 
مول 

وكيف تقوم دعواه على ساقء وهو قد ادعى شيئًا وأثبت غيره ! لأن مضمن 
المقال أنه دفع طرفا من الأرض للمدعى عليه على وجه العمل فيه بالنصف مما 
ينتجه» وأجله من يجب -رعاه الله- للإثبات وفق المقالء فإذا به أدلى برسم الشراء 
وملكية البائعة له. وذلك من تحصيل الحاصلء وأيضا فإن اقتحامه مشقة إقامة 
الملكية للبائعة بأنها تملك ذلك منذ عشر سنين قبل بيعها له يؤذن"''بأنه معترف بأن 
الشيء المدعى فيه ملك للغير, لأن العشر سنين لا تذكر إلا في ملكية ما علم أصله ' 
لغير القائم”' وأما ما جهل أصله هل لزيد أم لعمر فيكفي القانم أن يقوم بملكية 
تتضمن نحو العام وهو معنى قول خليل : ' وصحة الملك بالتتصرف وعدم 
المنازع ٠‏ وقول الزقاق : يد نسبة طول كعشرة أشهر *' وقول صاحب العمل 
وحوز ما جهل أصله كفى”” 

فاتضح بهذا أن لا موجب لرفع يد المدعى عليه عن الشيء المدعى فيه. على . 
أن شهود الملكية لم بسندوا شهادتهم للعلم بل جزموا وقطعوا بأن الملك للمشهود 


)1( هذا خبر إن الواقعة قبله أي فإن اقتحامه . 
)2( يريد -على ما يظهر- أن المشهود له معترف ضمنيا بأن المدعى فيه كان ن مملوكا لغير المرأة قبل عشرة 


أعوام . 
)3( انظر مختصره فى جواهر الإكليل 2502 . 


)3 انظر نظم العمل المحال عليه ص : 20١‏ . 
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لها به وذلك مبطل للشهادة من أصلها'" ولا يكفي هذا الذي في علمهم كما صرح 
بذلك غير واحد : 

وأيضا إسقاطهم من الشهادة عدم التفويت ببيع ونحوه -وإن كان ذكره في 
الشهادة للحي شرط كمال" تهمة توجب عدم قبول الشهادة لكونهم على شك من 
كونها ريما باعت قبل ذلك أو وهيت . 

وأما حيث رجع الشاهدان : الرابع والسابع عن شهادتهما فإن الشهادة 
تبطل بأجمعها زيادة على ما تقدم من المثالبء ففي نوازل الزياتي : "الإثنا عشر 
في اللفيف عدد معتبرء فإذا سقط شيء من ذلك لم يكمل النصاب ومثله في 
نوازل ابن خجو وفي جواب لسيدي إبراهيم الجلالي ما نصه : العدد الذي جرى 
به العمل إثنا عشر لا أقل”*. ٠‏ 

وماقيل في الرجوع وعدم إثبات ما في المقالء يقال في رسم التحويز المنتسخ 
فرعه أسفل محوله. فإن الحدود زادت اضطرايا بين الملكية والمقال والتحويز . على 
أن رسم الحيازة كان مستغنى عنه» حيث وجدت الحدود في الملكية نص على ذلك 
شروح الزقاق وكذلك الشيخ أبو علي في حاشيته” . 

فإذا تمهد هذا علم أن جميع ما سطر حوله هو حبر على ورق لا يفي بطائلء 
لانه كما لا يخفى عمل باليد» ومحض شقشقة لسان ولا يغتر فى صحة ذلك بإعذار 
من يجب -أسماه الله- في ذلك على ما هو عليه» فإن لحضرته باعا يميز به الغث 
من السمين '" 

وأما قوله : إن مات الشهود فيقضى بها وتحمل على الصحة فإن ذلك مقيد 
بان يكون الشاهد من أهل العلم. وإلا فلاء وكذلك لا اختلاف في رسم المدعي .. 


)1( انظر مواهب الجليل 6 : 212 

)2( انظر المرجع نفسه . 

)3( نقله الوزاني في تحفته ص : 17١‏ وفي معياره الجديد 9 274.272 . 

03 نقله الوزاني أيضا في تحفته ص : 17ء والرباطي في شرح العمل : 96 مخطوط . 

)7( انطر الحاشية المحال عليها على هامش احكام ميارة ۱76/2 . 

. يعنى أن إعطاء القاضى النسخ فى حجج المدعى عليه لا يشعر بأنها مقبولة لديه معتبرة‎ (O) 


617 





ضعة» وليس ما ذكره من ذلك في شيء . 

وأما قضية حصر المقال» فالذى حرره النقاد أن الواجب حصره فى غير 

والحاصل أن دعوى المدعى لا زال الاضطراب حاصلا فيها من وجوه بينت 
سابقاء وأن ما مارسمه المخالف ومن تبعه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه والله أعلم, 
محمد الصادق الريسونى وفقه الله ولطف به آمين!!' . 

"بطلان دعوى تدميه لانتقالها من متهم إلى آخر" 

وأقر شخص بالأخماس السفلى أمام عدلين عام : 1279 ه بأنه قتل من 
تأكد لديه أنه قتل ولده» ولكن أولياء المعترف بقتله بعد أن كانوا يتهمون هذا المقر 
قال الافتاء : 

[- الحمد لله وحده» إقرار سيدى محمد المذكور بالمشار يأنه هو الفاعل 
بقاتل ولده ما فعل به وأراد الأولياء أن يجعلوا دم وليهم على الغير لياخذوه 
بجريرته» فلا سبيل لهم إلى ذلك الغيرء حيث ثبت إقرار من قتل ولده» لاسيما وأنهم 
كانوا قبل هذا يدمون على هذا المقرء ويرمونه بقتل وليهم» وهذا من الواضح الذي 
لا يحتاج إلى جلب نقول أو نقلء والعلم لله» وكتب عبيد ربه تعالى مسلما على من 
يقف عليه من الإخوان محمد بن على بن قاسم ابن موسى وفقه الله بمنه" . 

2- الحمد لله إقرارز الفاعل أعلاه بقتل قاتل ولده هو إقرار عامل حيث وقع 


١ وأقرهة‎ 


)1( النقل من خط من نقل خط المفتي . 

)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)3( انظر الكاقي المحال عليه ص : 457 . 

)4( انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 241/2 . 
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وانتقال أولياء دمه عن هذا المقر لغيره بعد أخذه به قبل. موجب لسقوط 
الدعوى من أصلها كما في نظم عمليات فاس وعليه فهمها الفلالى فى شرحهاء 
وعلل ذلك بانتقالهم من دعوى لأخرى الا والخصم إذا انتقل من دعوى لأخرى بطلت 
دعوياه معا كما في جواب ب لابن عرضون› نقله العلمي في نوازله وأقره”. 

وعلى هذا الفقه تجري نازلة حامله, وما قاله المجيب أعلاه هو كذلك, والله 
به" , 

"بطلان دعوى امرأة أن لها ما هو فى الأصل لزوجها" 

ومن بني دركل الخمسية رجل كان -على ما يظهر- تاجرا فيما تتزين به 
النساء من الحلي والثياب» وقد وقع بينه وبين امرأته التي ارتجعها داخل العدة 
خلاف» حيث اتهمها بأن له فى ذمتها أشياءء واستولت له على أشياء وأخفت من 
بضائعه أشياء وأجابته بأنها لم تخف عنه شيئًاء وما استولت عليه هو لهاء وما 
ادعاه فى زمتها إنما هومن صداق رجعتهاء وكانت قبل ذلك أبرأته من أي شيء 

: الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم‎ - ١ 
حلي فضة. أو ثوب أنه ل دوه أوله في متها : شي أو غبت له على شي" > فما‎ 
وما لم تقم له بيئة عليها حلفت له عليه" إلا أنها في دعوى ا لتحقيق تقليها عليه‎ 





)1( ليس فى العمل الفاسي حسيما أدركت ما ينص على هذا أو يشير إليه والظاهر أن المراد هو العمل 
المطلق إذ هو الذي فيه : 
وإن رمى الجريح شخصا بعدما آبراً من قد كان قبله رمي 
ففيهما مقالهلا يقبل ٠‏ ودمهإن كان موت يبيطل 
مجموع المتون ص : 706 . 
)0 انظر النوازل المحال عليها | 27 . 
3 النقل من خط بد المفتي وتوقيعه 
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أرادت» وأما فى دعوى الاتهام فلا تقلبهاء بل إن نكلت غرمت المدعى فيه عليها . 
وهذا من صميم الفقه ومنخوله عند الشيوخ الأيمة رضي الله عنهم في عين النازلة, 

والله الموفق ويه كتب مستدلا بقوله كله : "شهيداك أو يمينه'' عبيد ربه أحمد بن 
محمد ابن يرو الشريف تاب الله عليه" . 


2- الحمد للهء الجواب أعلاه صحيح. وعليه فلا تستحق الزوجة المذكورة ما 
ادعته قبل زوجهاء ولا بقضي لها به إلا بعد أدائها اليمين الواجبة عليها لأجل تهمة . 
زوجها إياهاء أنها ما غابت له على شیء من متاعه» فإن حلفت استحقت ما تدعبه 
عليه وإن نكلت غرمت ما أدعى به علیهاء ولا ترد يمينها لأجل التهمة وما أتحفها به 

من الحوائج له أن يسترجعها منهاء وتحاسب بها من صداقها على المنصوص في 
نوازل المواق" وله تحليف أولادها من غيره إن اتهمهم أنه دخل بيدهم شيء من 
متاعه» والله أعلم وكتبه عبيد ريه تعالى محمد بن الهاشمي بن علي ابن يرو 
الحسني وفقه الله" . 

3- الحمد لله» الجواب أعلاه واضح يشهد له ما تقرر من أن البينة على 
مدعي واليمين على من أنكر وعليه فلا شيء + للزوجة إن لم تحلف. والله أعلم. وكتبه 
علي بن علي ابن يرو وفقه الله بمنه" . 

4-:الحمد لله» المسطر بمحوله من كون ما أقرت به المرأة المذكورة بمحوله من 
حوائج الزوج تؤديه» وما أنكرته يلزمها فيه اليمين صحيح» ونصه المستند إليه» من 
الفقه الصريح عملا بقول رسول الله َه : “البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر'' والله أعلم بالصواب. قاله وكتبه عبد الكريم الخيراني لطف الله به"". 





(أ) . أوردهالسيوطي عن مسلم بلفظ : شاهداك. كما سبق . 

)2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)3( يشير إلى هذا أن رجلا كان تاجرا في الثياب ولما مات ادعت زوجته أن ما في محلها من الثياب قد 
أهذاه لها زوجها. وكانت الفتوى أن القول قول الورثة مع يمينهم, انظر المعيار 5 3.214 129 

(5) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 

(6) الحديث بهذا اللفظ رواه البيهقىء انظر الأربعين النووية ص : 58 . 

0 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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5- الحمد لله المقيد أعلاه وأسفله صحیح؛ وحدث وقع إبراء الزوجة المذكررة 


(1) 4 


وغيره 

على أن المراجعة التي بيد حامله تقتضي أنه إنما راجعها على ما كان قبل, 
لا على صداق آخرء فلا يتكرر والله أعلم» وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن عبد 
السلام أحجام وفقه الله يمنا" . 

6- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 

ألفاظ الجواب أعلاه بكون ظاهر المراجعة المرسومة حوله تقتضي أنه إنما 
راجعها على ما كان لها قبل من الصداق لا على صداق آخر صحيح» ومن ادعى 
غيره فعليه بيانه حسبما هو المنصوص والله أعلم» وكتبه عبر ربه محمد بن 
الهاشمي بن علي ابن يرو وفقه الله“ . 

"عدم وجوب شيء في تهمه غير اليمين" 

ومن حوز شفشاون رجل وجد بهيمة من بهائمه معطوية في أرض شخص 
فاتهمه بعطبها ولما أنكره اختلف هل عليه أداء قيمتها أو ليس عليه إلا اليمينء 
ويهذا جاء الإفتاء حيث قال : 

- الحمد لله. حيث وجدت بهيمة معطوية في دمنة رجل فادعى ربها على رب 
الدمنة أنه عطبها له وأنكره في ذلك, فإن على رب البهيمة إثبات ما ادعاه على 
المنصوص وإلا فلا شيء على المدعى عليه إلا اليمين على المنصوصء ولا حجة 
للمدعي في كون البهيمة وجدت في دمنة المدعى عليه. لأنه قد يعطبها من لم توجد 


)1( انظر المختصر المشار إليه ص : 221 . 
(3#2) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 
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في ملکه» والله تعالى أعلم بالصواب قاله وكتبه عبيد ريه محمد بن محمد الطاهر 
الشبلي الوزماري الحسني العلمي وفقه اللها" . 

"لزوم قبول بمين بعد الرضا بها" ' 

ومن الأخماس العليا أحد أخوين رضي اليمين من أخيه بمسجد الشرافات 
على ما ادغى الاختصاص به من ماشية ودور وأراض وغيرها لكونه اكتسب ذلك 
من عمله الخاص الذي لا يد لأخيه فيه وعندما حان وقت أداء اليمين المذكورة نزغ 
عن الرضا بها وأراد أن يستعمل وسائل أخرى قد تمكنه من الوصول إلى ما 
يطالب به» وفي ذلك قال الإفتاء : 

-الحمد لله» سئل كاتبه- أجمل الله تعالى خلاصه- عما تضمنه الرسم أعلاه 
وذلك أنه لما تنازع السيد يوسف وأخوه السيد علي فيما بيدهما من أموال وأجنات 
وماشية وغير ذلك وادعى السيد علي المذكور اختصاصه ببعضها دون أخيه وأنكره 
في ذلك السيد يوسف رضي منه اليمين بأن أشهد على نفسه أن كل ما يدعي به 
السيد على أنه مختص به من ثمن ملازمته”' يحلف عليه من ماشية أو دور أو غير 
ذلك حسبما بالرسم أعلاه. هل للسنيد يوسف أن يرجع عن رضى اليمين المذكورة 
من أخيه المذكور إذا ندم عليها أم لا ؟ . 

فأجاب» مستعينا بالله ومعتصما بحوله وقوته أن السيد يوسف ليس له أن 
يرجع عما جعله لأخيه السيد علي من كونه يحلف على ما ادعاه من الاختصاصء 
وبلزمه ذلكء ولا مقال له فيه» فإن حلف السيد علي بالمسجد المذكور كان له جميع 
ما حلف عليه وحده دون أخيه» إذ رضي اليمين من أخيه على ما ادعاه إسقاط منه 


(1) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)2( يعني من المشارطة في المساجد . 
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لحقه. ففي تبصرة ابن فرحون ما نصه : وفي المتيطية من وجبت عليه يمين فردها 
على من وجيت له عند السلطان أو غيره» ورضي بأن يحلف صاحبه ويغرم» فلما 
جاء مقطع الحق نزع عن الرضاء وندم على ذلك فقد لزمه الرضا عند السلطان أو 
غيره قال الشيخ أبو عمران فى مسائله : وهذا متفق عليه انتهى منه بلفظه .. '" 
الشريف وفقه الله بمنها". 

"من هوالمدعي ومن هو المدعى عليه ؟" 

وكما يظهر أن أحدا سال عن موقعه فى دعوى أهو مدع أو مدعى عليه ؟ 
فأجابه الإفتاء إجابة عامة تدعوه إلى أن يحقق موقعه بنفسه إن قال له : 

-الحمد لله وحده» ويعد» فقد تقرر أن بين المدعى والمدعى عليه التباساء وعلم 
القضاء يدور على التمييز بينهما إذ من ميز بينهما فقد عرف وجه القضاء كما قال 
سعيد بن المسيب ض "' والطريقة المقررة لدى الفقهاء في كل من ادعى من 
المتخاصمين الحوز أن يكلف سيادة القاضى المباشر للنازلة دام مجده وعلاه كلا 
منهما إثبات كون الشيء المدعى به حوزه قبل الدعوى'"' ومن ثبت له ذلك صار 
يكلف تقييد الدعوى والإثبات.» قال الشيخ التسولى فى حاشيته على الزقاقية لدى 
قولها : يد نسبة ... يعنى كانت موجودة بيده قبل مدة النزاع» وأما حرث الأرض 
ونحوها من الأجنات مع وجود النزاع فيها في زمن الحرث ولم تكن محوزة بيده 
قبل ذلك فلا عبره به في دعوى الحونز"' قاله سيدي عبد الكريم اليازغي وغيره ٠‏ 
قلت كثيرا ما تكون الأرض ونحوها بيد شخص بترامى عليه غيره ممن هو أقوى 
منه ويشرع في حرثهاء فإذا رفعه الحائز للشرع يقول المترامي عليه هي الآن بيدي 
(1) النص منقول حرفياء انظر تبصرة ابن فرحون المحال عليها 1551 . 
2( انظر مواهب الجليل 221/6 . 
0 *النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
)+( انظر قوله في شرح ميارة على التحفة 15/1 . 
)35 انظر الشهادة باتصال الحوز في حاشية الوزاني ص : 200 . 
)6( انظر أجوية عبد القادر الفاسي الكبرى 1901 والحاشية المشار إليها : 83 . 
)/( 


هنا انتهى كلام اليازغي ليبدأ كلام التسولي الخاص به» وقد نقله وحده الوزاني» انظر المنح السامية 
53 . 
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وحوزيء فكنت مدة ولا يتى خطّة القضاء بفاس أقول لهما أيكما كانت بيده فى 
السنة التي قبل هذه. وفي السنة التي قبلها ؟ فإذا قال أحدهما أناء كلفته إثبات 
كونها كانت بيده لا غير فإذا أثبته المدعي صار خينئذ مدعى عليه, وكلفت المترامي 
عليه بملكية ما ترامى عليه وإن أثبت ذلك المترامي كلفت المدعي بالبينة. وهذا وجه 
الفصل فليتفطن له القضاة" " . 
۰ وعليه» فمن خرث أولا قبل النزاع» وترامى عليه آخر وأعادها أو بذرها فمن 
كانت بيده قبل أمد النزا ع وحرثها فهو حائزء وقد قال في البهجة : 'والحائز مدعى 
عليه؛ لأنه تقوى جانيه بالحيازة: والقائم مد ع» وسيشير الناظم إلى هذا في الحوز 
بقوله : “واليمين له ... إن ادعى الشراء منه معمله"” وقيده عبد ربه عبد السلام بن 
الحسين ابن عبد الصادق لطف الله به آمين٠‏ 

" الفصل فى دعوى بيمين أو بيمينين" 

ومن بني دركول الخمسية أن رجلين اختلفا في موقع الحد الذي يفصل بين 
أرضيهما ويعد احتدام النزاع, واشتداد الخصام بينهما تدخل الإفتاء فقال : 

- الحمد لله. حيث اختلف السيد محمد بن علي الحرثي السفياني الأصل 
الدركلي الدار والحاج محمد بن الشيخ الحسن بكور الدركلي أيضاء في الحد 
الفاصل بينهما في الأرض المعروفة لهما "بحمودان تراب البلد”, وادعى الحاج 
المذكور أنه يعرف الحد الفاصل بين أرضيهماء فيحلف يمينا بالله أن الحد هو في 
هذا الموضعء وينصبه ويرتفع النزا ع بينهما إذا رضيه منه الحرثي المذكور وإن لم 
يرضه يحلفا معاء ويقتسما المتنازع فيهء والسلام» وكتب مسعفا عبيد ربه تعالى 


محمد بن على مزجان وفقه الله بمنه آمين". 


)1( النص بكل ما فيه نقله الرهوني التطواني » انظر حادي الرفاق 11/3 . وأبى الشتاء الصنهاجي في 
مواهب الخلاق 312/2 . 

)2( النص منقول حرفيا من البهجة 25/1 . 

(3) 2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)4( النقل من خط يدي المفتي وتوقيعه . 
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"وجوب مين وكيفية أدائها: 

ومن الأخماس السفلى رجل استعار بغلا فسقط على الأرض وهو تحت يده 
وبعد أن أرجعه إلى ربه بأيام على ما يظهر ماتء فنشاً بينهما النرًا ع في قيمتهء 
وفي ذلك ورد ١‏ : 1 

-الحمد لله. يحلف الطالب الحسن ابن الحاج ابن ميمونة اليفتني لخصمه 
الطالب الحسن بن قاسم بوذياب اليفتني أيضا في ضريح البدرية يوم الجمعة 
الآتى من تاريخه يمينا بالله تعالى قائما مستقبلا يقول فيها بالله الذي لا إلاه إلا 
هو ما علمت وأن بغلك الذي أعرته لي مات من السقطة التي حصلت له عنديء ولا 
علمت حين سقط أنه يموت منهاء فإن حلف برىء وإلا فلاء وكتبه في السابع 
والعشرين من شوال الأبرك عام 1351 ه عبيد ربه وأسير ذنبه أحمد بن محمد اين 
.)1( 


خجو تغمده الله برحمته آمين 





)1( النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 


فتاو في الضرر والتعدي والجنايات 


1. فيا لضرر 

"رجل قطع الماء طريقه وأراد المرور بأرض غيره" 

وذلك هو ما سجله مفت وأجاب عنه قائلا فى السؤال والجواب : 

-الحمد لله وحده تصفح ك اتب -سامحه الله بمنه- السؤال الواصل ل 
فهل يستحق صاحبها طريقا أخرى في أرض تحد بها 

ويقول مجيبا : إن من غمرت طريقه المياه لا يستحق طريقا أخرى في أرض 
جاره وعليه أن يقوم بإصلاحها إن ن أراد المرور لأرضه ففي آخر الجزء ء الثاني من 
تبصرة ابن فرحون ما نصه : فصل في الطريق يشق أرض رجلء > فيريد أن 
يحولها إلى موضع آخر من أرضه هو أرفق به وبأهل الطريقء قال ابن القاسم : 
لىس له ذلك ولا الأحد أن بحول طريقا من موضعها إلى ما هو دونها “ولا الى ما هو 
فوقها > وإن كان مثل الطريق في السهولة أو أسهل منه؛ وإن ن أضر ذلك به لأنه على 
ذلك اشتری» أو ورث؛ أو وهب ل ون رصي في الت : فرع وفي 
اي ان لق جر اشاح الي أن متهم سن ا 
استطا ع ذلك. .. ولستا نرى لأحد أن يستحل المرور فيه إلا بإذن صاحبه ونرى لمن 
سلك فيه ولو مرة واحدة أن يتحلل صاحيه من ذلكء > وتحلله إياه قبل المرور حب 
الى من تحلله بعد المرور ل 
أن الرجل يحول الطريق من محل إلى محل آخرء من نفس أرضه. فكيف بتحويل 
الطريق الرسمية الى ملك الغير ؟ ولا يعول في الإعتماد على إباحة ذلك له بما في 


)1( النص منقول حرفيا من التبصرة المحال عليها : 266/2 . 
)2( النص أيضا منقول حرفياء انظر المرجع نقسه 267/2 . 


627 


ومن ملكه أثناء أملاك غيره ومنها له الترداد فالحكم إن جلا" 

لأن مسألتنا هذه هى مفهوم كلامه» لا منطوقه. كما يعلم من مراجعة شروحه 
وحواشيه” . 

والله تعالى أعلم» قاله محمد الصادق بن المختار ابن ريسون وفقه الله ولطف 
به مين . 

"وجوب إخلاء ملعب كرة لما فيه من الضرر على السكان" 

ومن قرية مجو الخمسية أنه فى سنة 1206 ه كان بها ملعب للكرة نمه 
الطلبة وشباب القرية وغيرهم من قرى أخرى في أيام المواسم والأعياد ويمناسبات 
أخرى ليلعب الكرة من يلعبهاء ويتفرج هواة لعبها ومحبوه في ذلك . 

وقد لحق سكان حومته من التجمعات المتوالية حولها ضرر لم يستطيعوا أن 
يتحملوةء. ويعد أن أثيتوه بأهل الخبرة والعدول أخذوا يستفتون العلماء عن حكم 

٠‏ :1-الحمد لله؛ إن لم يكن للمنازع في الأرض بمحوله سوى دعوى اللعب 

للكرة بهاء والخروج إليها للهو في المواسم والأعياد لوجبت حمايتها ممن ياتيها 
وحود الضررء ولا تمسك بحری العادة والعرف والقدم هنا لقوله عليه السلام : 
"أفعال العامة العادةء وأهلها في النار” نقله صاحب الأجوية الناصرية رضي الله 
عنه”'. وإنما تكون العادة حجة مع العرفء إذا وافقا قولا من أقوال الأيمة بالحلية 
والإباحة لا مطلقاء لأن حقيقة الشريعة هى إخراج المكلف عن داعية هواه قاله 
الإمام الشاطبى رضى الله عنه"' ونقله القدوة البركة إمام المغرب سيدي عبد القادر 
الأملاك لا تحاز بلعب الكرات والخروج للهو: فإنه يستحئ من يقوله أو يفوه بهء 
٠ )1(‏ اللامية المجال عليهاء مجموع المتون ص : 170ء وخبر (فالحكم) في البيت الذي بعده . 
)2( انظر شرح التاودي على اللامية المحال عليها وحاشية الوزاني عليه ص :144 . 
)3 النقل من خط من تقل من خط يد المفتي . 
)4( لم أعثر عليه في غير المحال عليه . 
5١‏ في الأجوبة باب أفعال العامةء العادة وآهلها في النار قاله يه ص: 40 
)6 انظر هذا الكلام في الموافقات 143/4 . 
07( معنى هذا الكلام في أجويته الكبرى 185/1 . 
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قائل : وما خلقت الجن الإنس إلا ليعيدون" ''' وقال أيضا : 

"وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبين” وقال يله : "كل لهو يلهو 
. به المؤمن, باطل إلا فى ثلاث : تأديبه فرسه ورميه عن كبد قوسه»ء وملاعبته امرأته 

فإنه حق'" نقله الإمام المواق عن النوادر في باب الجهاد" . 

ويتدبره وتأمله يتضح لك ما قلناه» ويظهر لك صحة ما سطرناه؛ وإنما أبيح 
اللهو في هذه الأشيا ء لكونها مۇدىە الى الجدء > وموصلة إلى صميم الحق فافهم . 

فهذا الذي يجب علينا بيانه» فإن سيف العالم لسانه وما وراء ذلك من 
التنقيذ > فهو لذوي القدرة من الولاة, ولجماعة المسلمينء ولأجله ورد أنه بوخد 
بالسلطان مالا يوخذ بالقرآنء أو ما هذا معناه. كما في المعيار في جواب لابن 
سرا ج ج إلى غير هذا" . 

والله تعالى يعصمنا من الخذلان ومن الوقوع في حبائل الشيطان» فإنه 
بمنه آمین“ ٠.‏ 

ن طلبة الجماعة اتخذوه ملحب للكرة علي حادة طلبه الب . وطال أمد ذلك. وأهل 
لك اليا قد ضاق حالهم من ذلك الع ولزمهم التكشف على عيالهم بتبين 
أشخاص نس م > وظهور ما يحسن ستره من حرم ام فإن ذل كرو يجب 


ني من الله والباطل يلهى عن ذكر الله ولا لل أن قولوا ا ودنا آباءنا على 


)1( سورة الذاريات» آية 56 

)2( سورة الدخان آية : 38 . 

(3) لفظ الترمذى هو : كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله, 
فإنهن من الحق سننه 1267 وانظر سنن أبي داود 29:3. والنسائي 2236 . 

(4) انظر التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 340:3 . 

)5( لم أجد هذه المقولة في المعيار لابن سراج ولا لغيره وأصلها لعثمان ض انظر تفسير النسفي م : © ج 
3 ص : 206 

)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
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هذاء وإنا على آثارهم كما لا يخفى ذلك» وفي هذا مقنع مع قوله تله "لا ضرر ولا 
ضرار”' وفى التحفة : 

وإن:يكن تكشفا فلا يقر بحيث الأشخاص تبين والصورا”' 

والله يوفق الجميع لما فيه رضاه وكتبه عبد ربه محمد بن الحسن ابن ميمونة 
وفقه الله بمنه'” . 

3- الحمد لله» قال رسول الله يله : لا “ضرر ولا ضرار" 

وحيث ثبت ضرر الناس باجتماعهم قرب ديار من ذكر حولهء والتكشف على 
نسائهم فيجب رفعه سيما واجتماعهم إنما هو للهو واللعب المنهي عنهما شرعاء 
لأنهما منكر ولا يقر ذلك جرى العادة بهء وتوافق الجماعة عليه وتحسينهم إياه 
ويخشى عليهم من الدخول فيمن قال فيه رينا: 

"أفمن. زين له سوء عمله فراه جس" . 

ومعلوم أن ضرر الت لتكشف لا يقر وإن قدم» كما في التحفة وغيرها”, ولا يحل 
لهم أن يقولوا وجدنا آباءنا على الفعل» وإنا على آثارهم, لأنهم فعلوا منكراء وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا'" وعلى القادر على تغيير ذلك العزم والتنفيذء, 
د برش اخ ل كا علس ا ا ل ا 
لقوله ةة : فمن رای منكم منكراء فاستطاع أن يغيره فليفعل"''' ويبقى الوضع بيد 
حائزه بالملك» ولا يوقف عليه . ولا يخرج منه إلا بتفويت شرعي . 

والله أعلم» وكتبه عبد ريه تعالى : محمد بن عبد السلام أحجام وفقه الله 


BS,» 
, مله“‎ 


)1( أخرجه مالك في الموطأ 3 2 وأحمد في مسنده 3275 . 
2( انظر التحقة ال محال عليها بمجموع المتون ص : 148 . 


 )3(‏ _النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 
(4) :سورة فاطر من أية : . 


)3( يقصد قوله في الضزر : وإن يكن تكشفا فلا يقر بحيث الأشخاص تبين والصور 
مجمو ع المتون ص : 148 
_ (6) اقتباس من قوله تعالى : "قل هل ننيئكم بالأخرسين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
1 يحسبون أنهم يحسنون صنعا" الكهف : 103- 104 . 
(7) ى ٠‏ رواه البخاري ومسلم. والترميذي والنساتي وأحمد. والدارمي ومالك في الموط! وأقرب لفظ المفتي هو 
'لفظ أبي داود. وهو من رأى منكم منكرا فاستطا ع أن يغيره بيده فليفعل" 511:4 . 
١١ 8‏ التقل من خط بد الفتي دوقي" 
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"شخص انهارت أرضه هل له أن يتبعها إلى أرض غيره"؟ 

ومن القلعة الزجلية أن السيل جرف أرض شخص إلى أرض شخص آخرء 
وأراد المجروفة أرضه أن بتبعها وبستغلها وهي على أرض ذلك الشخصء» وكان 
السؤال هل له ذلك أو لا ؟ وإذا لم يكن له ذلك فهل عليه أن يرفع ترابه على وجه 
السيول الكثيرة. ولم يكن أحد من خلق الله سببا في ذلك فتلك مصيبة نزلت 
بصاحبها ويقال له : ارفع تراب أرضك إن قدرت,ء وإلا فليس لك أن تتبعه إلى 
أرض غيرك بالاستغلال» كما ليس عليك أن ترفعه منها على وجه الإلزام كما نص 
على ذلك الشريف العلمي في نوازلةء ونصه ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى, 
الحسين بن أحمد الحسنى العلمى خار الله له " . 
الحسنى العلمى لطف الله به آمين" . 
لرب الأرض كمن جره السيل إليه"" . 


)1( النوازل المحال عليها 2 108 . 

2 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه 

3 النقل من خط يد المفتى أيضا 

4) انظر نص خليل وما نقل عليه المواق في التاج والاكليل 5 443 


والله أعلمء قاله وكتبه عبد ربه تعالى أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله 
بر ته" . 1 

"وجوب إغلاق نافذتين لما فيهما من الضرر" 

وفي شفشاون فتح شخص نافذتين على غرسة جاره وفيهما ضرر على هذا 
الجار حسب قوله وشهادة الخبرة التي أقامهاعلى ذلك» وفي النازلة ورد عام 
5 ه ٠‏ 

وإن يكن تكفا فلايقر 202 بحيث الأشخاص تبين والصورا” 
العادة بالترداد إليه بالأهل كما فى البهجة ناقلا عن الخطاب وغيره” والله تعالى 

قاله وكتبه عبيد ربه سبحانه محمد بن محمد الطاهر الشبلي الوزماري 
الحسنى العلمى لطف الله به" . 

2- الحمد لله وحده ما سطره المجيب بليه أعلاه من وجوب سد الطاقتين 
)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


)3( انظر البهحة المحال عليهاا 3382 . 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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ONEN IRE 
ذلك فلا يحتاج لزيد وفي الحديث الشريف لا ضرر ولا ضوار "* والتكشف على‎ 
الأهل والولد من أكبر الضررء فلا يمكن منه محدثه» والله سبحانه أعلم . ش‎ 

وكتيه موافقا عبد ربه محمد بن علي عزيمان الله وليه ومولاه" . 
عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله" . 

5- الحمد لله ما سطره المجيبون أعلاه من وجوب سد الطاقتين قتين المحدث 
عنهما اثبوت ضررهها على غرسة جاره صحيح, ويه يقول عبد ربه تعالى أحمد بن 
طاهر أكدى وفقه الله بمنه“ . 

"منع امرأة من بناء مسكن في مساحة قليلة" 

ومن بني يحمد أن امرأة قاسمت ابن أخيها ما كان بينهما من أرض وأر أدت 
أن تبني على ٤‏ ذي المساحة القليلة جر دا را لتسكنه اراد أن يمنعها من 
فى ذلك فقيل له : 

ا-الحمد لله» ذكر حامله السيد محمد بن عبد الوارث ابن عبود اليحمدي أن 





( النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه ٠‏ 
( انظر موطاً مالك 32:14 . ومسند الإمام أحمد 5 كما أشير . 
53 لتقل عر خط يدي المتتيين وتوقيعهما . 


633 


أن تبني عليها دارا للسكنى, فهل تمكن من ذلك مع ما فيه من الضرر عليه أو لا 
حق لها فى ذلك ؟ . 
ونص المختصر : 'وأجبر لها كل إن انتفع ''' وهذا لا ينتفع به لضيقه؛ فهو ضرر لمن 
جاوره . والله أعلم؛ ويه كتب محمد ابن حيون الشريف وفقه الله بمنها" . 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسلم 
لأنهاء لا تحمل السكنىء ولا تنتفع بهاء بذلك إلا بضرر من جاورها وقد قال صلى 

والله تعالى أعلم» وكتبه عبيد ربه تعالى علي بن الحسن اين يرو الحسني 
وفقه الله يمنه" . 

"منع رجل من غرز عمود فى جدار جاره" 

ومن مجو الخمسية سؤال سجله مفت وأجاب عنه فقال : 

الحمد لله وحده. سئل كاتبه -أرشده الله- عن رجل أراد غرز عمود في جدار 

الجواب - والله الموفق بمنه للصواب- أنه إن كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن 
يحدث الضرر على الجار للحديث الوارد في ذلك" ولقول الوزير في تحفته : 


0( الضمير فى لها عائد على القسمة؛ انظر النص وشرحه في جواهر الإكليل 2 169 . 
)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


)3( انظر موطاً مالك 32.4. ومسند أحمد 327:5 كما أشير . 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(5) ا بقصد قوله ته : لا ضرر ولا ضرار" 
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أومحدث للجار ما فيه ضرر N,‏ 


وهذا واضح لا غبار عليه فيمنع إحداث الضرر على الجار عملا بما تقدم» 
والعلم لله العلي الأعلم» وخطه أفقر الورى عبيد ريه عبد السلام بن محمد بوعصاب 
لطف الله به أمين”. 

"منع منحرف من السكنى بين ذوي العائلات" 

ومن مجو الخمسية أيضا ما أجاب عنه مفت بعد أن تلقاه مكتوياء والسؤال ٠‏ 
والجواب هما : ١‏ 

-١‏ الحمد لله» سادتنا الأعلام ومصابيح الظلام» لازلتم غرة في جبهة الليالي 
والأيام» ما يقول سادتنا فى مسالة أخوين جارينء لا يفرق بينهما إلا سور الدارء 
طريقهما واحد ومرفقهما واحد» وكل منهما يرى الآخر في مسكنه؛ ويتكشف على 
عياله؛ ثم إن أحدهما زوج ابنته لأجنبي» وأراد أن يسكنه معه في حقه من الدارء 
وهو ممن يشار إليه بالانحراف وفعل المنكرء وأراد الآخر أن يمنعه من ذلك لما قد 
يجره إليه من الضررء فهل منعه إياه جائز شرعا أم لا ؟ بينوا لنا ‏ سادتنا - ما 
حكم الله فى ذلك بيانا شافيا ولكم الأجر من الله سبحانه . 

2- الحمد لله» الجواب - والله الموفق بمنه لإصابة الصواب - أن الرجل الذي 
أراد أن يسكن معه الأجنبى المذكورء وفى سكناه معه ضرر بأخيه المذكور لا يجوز 
له ذلك ويمنع منه وإن كان الأجنبي لا تهمة فيه لضرر التكشفء والضرر واجب 
رفعه لقوله مله : ۷ ضرر ولا ضرار” وكيف لا وقد انضاف إلى ذلك ما فيه 
التهمة؟ فهذا إذا يخرج عن جميع جيرانه» كما أفتى به غير واحد من الأيمة 
المقتدى بهم وإن كان ساكنا في داره» وتكرى عليه إلا أن تتحقق إنابته بأمر جلي 
فيرجع من كانت له دار إلى داره . 

وأما نازلتنا فإن انتفى منها هذا على تقدير انتفائه بما اشترطوا في انتفاته 
من حسن حاله» ورجوعه إلى الله يبقى ضرر التكشف الذي لا يقدر على رفعه إلا 


)1( هذا الشطر من تحفة ابن عاصم كما قالء انظره بمجموع المتون 148 . 
)2 النقل من خط يد المفتى وتوقيعه . 
)3 الحديث في الموطأ 4 32. ومسند أحمد 3275 كما سبق . 
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سليمان اليلصوتي كان الله لها" . 
2 فى التعدى والجنايات 

"عدم مؤاخذة شخص ما أفسدته ناز" 

ومن قبيلة الأخماس السفلى ما يأتي مما سجله مفت وأجاب عنه وهو . 

الحمد لله» سئل كاتبه -عفا الله عنه- عن رجل زير زبيرا فلما يبس وأوقد فيه 
نارا أحرقت زيتونة له ولغيره فهل عليه غرم أم لا ؟: 
فيه عاصف, وإنما يغرم إذا ثبت أنه أوقدها في يوم ذي ريح» فان ت زعا في ذلك 
خليل بقوله عاطفا على ما فيه الضمان 'وكتأجيج نار في يوم عاصف”” ' فيفهم منه 
أنه إذا لم يكن اليوم عاصفا لا غرم عليه . 

والله أعلم. وكتب عبد ريه أحمد بن إبراهيم زيطان وفقه الله ولطف به“ 

"مؤاخدة شخص بغلة أرض" 

ومن الأخماس السئلى أيضا ما سجله مفت وأجاب عن وقول في السؤال 
والجواب 

الحمد لله ؛ سكل كاتبه -عفا الله عنه- RA TRS‏ 
بعد مدة تعدى عليها أحدهما > وحرتها واستغلها مدة. هل عليه غرم الغلة لحظا 
خصمه أم لا ؟. 

والجواب» أنه إذا حرثها على وجه التعدى والغصب فهو غارم لما استغله 
)1( النقل من خط بد المفتي وتوقيعه. 


(2) 2 النص في باب شرب الخمر من مختصره» انظر شرح الزرقاني 1178 . 
)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
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والله أعلم» وكتب عبد ريه أحمد بن إبراهيم يان وفقه الله وللف به" . 
"حكم زرع أكلته ماشية" 1 
وفى قبيلة بني زجل الغمارية سئل مفت عن زرع أكلته ماشية وأراد صاحبه 
أن يأخذ قيمته من ربها فهل له ذلك أو لا ؟ مع أن صاحب الماشية يدعي أن لا غرم 
عليه لأن رب الزرع لم يسيجه بما يمنع الماشية من الوقوع فيه كما هي عادة أهل 
البلد : ش! 
فآجاب بقوله : 
الحمد لله. إن من أفسدت الماشية زرعه وأراد أن باخذ من صاحبها قيمة ما 
الخوف أن لا يتم وأخذ صاحبه قيمته دراهم» ولا يجوز أن يأخذ طعاما ويبجب أن 
يكون الزرع إن انجبر للذي ابتاعه ودفع قيمته"” والذي اشتراه هو رب الماشية 
وقال ابن رشد : 'وأما إن رعى صغيرا ورجى أن يعود لهيئته فقيل لا يستأنى به» 
وهو قول مطرف"” . ْ 
ومكيلة تبنه تبنا إن كان استهلك التبن" . 
وعليه» فإن الزرع الذي أفسدته الماشية المذكورة صغيرا أو لم يفرك بعد فلا. 
بد من اثنين أو أكثر من أهل البصر والمعرفة بالبلد أن يقوموه بالمال على الرجاء أن 
يتم والخوف أن لا يتم ثلاث جمعات» وإن أفرك حبه فيقومونه بالطعام . 


وإن كانت المزارع لا تحرث إلا على الزرب فلا شيء على رب الماشية . 


)2( في انس شي من تحرف المفتي. . انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 82/2 وانظر شرح 
الزرقاني على المختصر 1188 . 

)3 انظر أيضا العقد المنظم في المكان نفسهء وحاشية الرهوني 170/8 

)4( انظر كذلك المرجع نفسه في المكان نفسه . 
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وعليه؛ فيلزم رب الزرع تقويمه بهل البصر من البلد والعلم لله وحده» ويه 
كتب عبيد ريه سبحانه المختار بن الحاج محمد مسان تاب الله عليه" . 

"حرمان شخص من نتيجة عمله بأرض غيره" 
واستغلالهاء وفي البداية نازعه فيها شخص ونهاه عن الاستمرار فيما شرع فيه 
قبل أن يأخذ من الأرض حظه فيها ولكنه لم يسمع قوله ولم يتوقف عما شرع فيه 
حتى أخذت الأرض تعطي أكلها بسخاء. وحينذاك اشتد النزا ع فارتفعت النازلة 
إلى الإفتاء عام :1311 ه الذي قال فيها : 

1- الحمد لله وحده» اداع أعلاه. إن تصرف الخازع عليه بعد اناع في 
ا م ان رقف ابرع لام الوا يتو : نهاك الله 
لحقك, وهذا جلي لا خفاء فيه عند أهل العلم . 

والله أعلم .ويه كتب عبيد رنه أحمد بن محمد مسرة: الله وليه ومولاه'”" . 

2- الحمد لله وحده النزاع حوله» إن تصرف المنازع عليه بعده بأنوا ع 
بالحديث الشريف المذكور أسفل محوله الذي استشهد به المفتي لأنه ظالم» والظالم 
الجميء" . ١ ١‏ 

"لا يقطع ما امتد من شجرة شخص فوق أرض الآخر" 

وفي قبيلة الأخماس أيضا ا ا يا 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)2( أخرجه مالك في الموط! عن هشام بن عروة عن أبيهء انظره 28/4 -29 . 
)3 هذه.قاعدة عامة يستشهد بها في كل باب من أبواب الفقه . 

(5) : النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 
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على أرضه. ولما أبى صاحبها ذلك إلا بموجب الشرع ورفعت النازلة إلى الإفتاء. 
قال فيها : 

: الحمد لله» قال ابن عاصم في تحفته‎ -١ 

وإن تكن بملك من ليست له ٠‏ وانتشرت حتى أظلت جله 

فما لرب الأرض قطع ما انتشر ٠‏ لعلمه بأن ذا شأن الشجرا"' 

وعليه فحيث امتدت الشجرة التي لحامله عبد الرحمان بن طاهر ابن تعرونة 
على الأرض التي هي أرض السيد قاسم بن علي فلا قطع على المنصوص حيث 
هي لغيره لدخوله علیهاء ولا كلام له مع ربها . 

والله أعلم» وكتب عبيد ريه أحمد بن طاهر أشطوط كان الله له" . 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

الجواب بمحوله صحيح» فلا يقطع ما امتد من أغصان الشجرة المذكورة على 
أرض السيد قاسم بن علي وإن أظلت جلهاء وكفى بنص الوزير الذي جلبه المفتي 
بمحوله في عين النازلة» والله الموفق» ويه كتب عبيد ربه احمد بن محمد ابن يرو 
الشريف تاب الله عليه" . 

"تغرم عم ما قطع من أشجار ابن أخيه التى امتدت على أرضه" 

وفي بني دركل من قبيلة الأخماس العليا رجل قطع ما امتد على أرضه من 
أشجار ابن أخيه فجاء الإفتاء بتغريمه ما قطع منها قائلا : 

الحمد لله لا سبيل للفقيه السيد قاسم الحرثي على قطع أشجار ولد أخيه 
السيد محمد التي بأرضه من التوت والتين وغير ذلك إلا بموجب شرعي لا طعن فيه 
ويغرم ما قطع منهاء لتعديه والله أعلم» وكتبه مجيبا لمن ساله عبيد ربه علي بن 
الحسن ابن يرو وفقه الله بمنها"' 


(1) مجموعالمتون ص : 149 . 
(32) النقل من خط يدي المفتيين وتوقيعهما . 
)4( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه أيضا . 
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"منع أناس من الاعتداء على شخص مرورهم في ملك 

ومن الزاوية الهبطية 0ك على أنفسهم أنهم يمرون في 
نم أن بلا سه طن نمق سق اد نك بالحون يفي ةنا م 
وجه ا ا ل ماويه فيها . 

ولرب الأرض منعهم منها متى أحب» ومن مر منها بعد ذلك فيحكم عليه 
بحكم المتعدي أي أنه يؤدب بالسجن والضرب والتنكيل ويرفع منها . 


: زه : 


"وجوب غرم قاطع طريق ما نهبه" 

ومن الأخماس العليا رجل أقر بأنه نهب هو وأصحابه ما ادعي عليهم من 
مال غيرهم» ووقع السؤال عن الحكم الذي يجب أن يطبق عليهم» وكان: الجواب 

الحمد لله وحدهء نقل البرزلي في نوازله» والونشريسي في معياره "أن سراق 
المغرب اليوم كلهم لصوص تجري عليهم أحكام الحرابة من القتل أو القطع من 
خلاف أو النفيء والحكم ة فيهم أنهم إذا أخذوا بعد أن قتل أحدهم رب المنزل قتلوا 
جميعا > وإن لم يقتلوا أحدا دا أجررت عليهم أحكام المحارب: وإذا أخذ أحدهم (أو 
أقر)© كان ضامنا لجميع ما أخذوه ...0 قلت : وما قاله (فيهم) . ا ذكره من 
الحكم عليهم بما ذكر إنما هو إذا ثبت عليهم ذلك ولو بالسماع الفاشي ..* 





٠ )1(‏ النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

2( هذه الكلمة زيادة من المقتي على النص المذكور . 

)3 هذا قول البرزلي الذي نقله التسولي مع تجاوز ما لم يتعلق به غرضه, » انظر البهجة 361/2 . 

٠ )4(‏ هذه :الكلمة زائدة على النص المنقول أيضا 

)5( هذا تعليق التسولي على نص البرذلي السابق مع حذف كلمة من انظر المرجع نفسه 362/2 . ۰ 
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وحيث أقر قاطع الطريق بأنه نهب مال غيره مع أصحابهء فإنه يضمن جميع 
ما أخذه هو وأصحابه ويتبعهم وهذا هو الذي تشهد به النصوصء نقله الرهوني 
في حاشيته''' وصاحب المغارسة” والتبصرة” فالواجب على قاطع الطريق المقر 
طوعا أن يضمن جميع ما ادعاه حامله عليه ولا التفات إلى غير هذاء والقول 
للمنهوب منه مع يمينه على ما نص عليه التسولي وغيره”'وكتبه عبيد ريه محمد بن 
أحمد ابن دكون الله وليه ومولاه”. 

"ليس لشخص من أرض زريعة ولا غيرها" 


وأحاب أمام القاضي ي أقويع عندما رفعه اليه الحائز بأن الفد ن المذكور هو ملك 
لزوجته ولإخوتها المحاجير وذلك هو مادعاه إلى الترامي فيه وفي النازلة ورد عام 
18 هھ : 


[- الحمد لله وحده» حيث كان الذي ترامى في الفدان كما حوله مسبوقا 
بحوز قبله» والحالة هذه أن الحائز ينازع كما حوله أيضاء وهو أي المترامي مصر 
على الحرث من غير إظهار موجب محاجيره» فلا يستحق زريعة ولا غيرها عملا 
بقوله ص : ليس لعرق ظالم حق"*» وهذا واضح والله أعلم . 

وكتبه عبيد ربه أحمد بن الحسن ابن سعادة تغمده الله برحمته” . 

2- الحمد لله. جواب المدعى عليه حوله في المقال حوله أيضا أنه نزل في 
الفدان المحدث عنه من قبل المحاجير والزوجة المشار إليهم حوله؛ فعليه إثباته وإلا 


ص 


'نظر الحاشيه المحال عليها 153/8 . 
يقصد التيسير والتسهيل ... انظر ص : 64 . 
انظر التبصرة المحال عليها 189/2 . 
في المسالة خلاف > انظر البهجة المحال على صاحبها 362 . 
النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
آخرجه البخاري وآبو داود والترميذي والإمام أحمدء > انظر المعجم المفهرس 82:4 ولفظ الموطا من 
أحيا أرضا ميتة فهي له > ولس لعرق ... بالتنوين 29/4. وسبقت الإشارة إلى سنده في الموطإ . 
)7( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


سا سا 
نم ذم لرا د 


اي 


خلب ت 
کل ل حلط کک اک ت 
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فالقول قول الحائز مع يمينه لأن يده الحائزة أقوى من الحادثة حسبما هو 
منصوص واضح والله سبحاته أعلم . 

وكتبه عبد ربه تعالى الحسن بن قاسم القشتول وفقه الله بمنه'" . 

"لا حق لأناس في زرع بذروه في أرض ليست لهم" 

ومن قبياة الأخماس السفلى أيضا ما أجاب عنه مفت بعد أن سجل نازلته 
بقلمه وهو معها : | 

الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده» ويعد فقد سثل كاتيه 
-سامحه الله- عن مسنالة وهي أن ماسك هذه الفتوى اشترى أرضا منذ أحد عشر 
عاما» وتصرف فيها مقدار هذه المدةء فماتت البائعة, وتركت أولاد عمها فعمدوا 
للبلاد التي باعتها زاعمين أن لهم شفعتها وحرثوها فقام عليهم المشتري بالدعوى 
والنزاع في إبان الزراعة لدى مجالس القضاة والحكام» فلما طاب الزرع حصده 
المشتري» هل للأولاد الحارثين شيء من الزرع أم لا ؟ . 

الجواب» إن الحارثين ليس لهم شيء من الزرع لأنهم غاصبونء وظالمون في 
حرثهم» ونبينا ص يقول :“ليس لعرق ظالم حق" وهو المعني بقول خليل ممزوجا 
بكلام الزرقاني : 'وإن زرع غاصب أرض ... فاستحقت الأرضء أي قام مالكهاء 
فإن لم ينتفع بالزرع قبل ظهوره أو بعدهء أخذ بلا شيء في : مقابلة بذره» أو أجرة 
حرثه أو غيره» أي قضى للمستحق بأخذه إن شا ء مجانا إلا أن يريد ريه قلعه والا 
بأن بلغ أن ينتفع به, ولو لرعي البهائم» فله أي للمستحق قلعه إن لم يفت أي إبان 
ما أي زرع تراد له مما زرع فيها”” 

وكتب عليه الشيخ بناني ما نصه : "إن قام رب الأرض بعد الحرث» وقبل 
الزراعة ففي اللخمي وغيره أنه ياخذه بغير شيء وإن كان قيامه بعد الزراعة» وقبل 


)1( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
2 قال المفتي إنه سيعرض قول خليل ممزوجا بكلام الزرقاني» ولكنه لم ينقل كل كلام الزرقاني الممزوج 
بالمتن, وإنما أخذ المهم منه فقط, انظر شرحه 158/6 . 
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ظهور الزرع أو بعد ظهوره وقبل أن ينتفع به فله أن يامره بقلعه. أو يأخذه» ابن 
القاسم بغير ثمن ولا زريعة:". 
زرع أرض رجل حاضر أو غائبء فإن قاح عليه في إبان الزراعة فله قلع زرعه» وإن 
والزرع للزارع في أشياء ورب الأرض ياخذ الكراء" 
لكن هذا مقيد بقول التسولي : "أو يفوت الإبان"'' وله مفهوم مصرح به في 
فصل الكراء والجائحة قبة, ونصه : 'مسالة من حرث أرض غيره بغير إذنه 
قال : فلريها أخذه -أي الزر ع- مجان" . 
كراء ولا زريعة» وهذه مسالة كثيرة الوقوع وقد صفحناها يقيودهاء ولا يغتر بقول 
التحفة : والزرع للزارع ... إلى قوله : كمثل ما في الغصب فهو مقيد كما علم 
وقرر. 
ويه يقول عبيد ربه أحمد بن محمد العيدوني الجمل لطف الله به" . 
"مسطرة جائرة" 
ومن بني زجل الغمارية رجل رفع وكيل شخصين إلى الحاكم الإداري مدعيا 
على موكليه أن له أرضا تحت يديهما واستظهر عليه بثلاثة رسوم تثبت دعواه 





)1( نص بناني منقول عن التوضيح» انظره على هامش الشرح المذكور بالمكان نفسه . 
)2( هذا معنى ما في نوازل ابن هلال حسبما أدركت لا لفظه. انظرها ص : 130 ٠‏ 

)3 انظر بيت التحفة بمجموع المتون ص : 128 . 

4( انظر البهجة 207/2 . 

(5) النص منقول بشيء من التصرف مع حذف جزء كبير من وسطهء انظر البهجة 166:2 ٠‏ 
)6( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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بإخراج حجج موكليه. فامتنع من ذلك مستعيذا بالشرع» وثيت على امتناعه حتى 
رفعهما إليه مع غضبه على الوكيل, ولا حضر أمام القاضيء وكان على ما يظهر 
قد اطلع على ما جرىء وعلم أن إرادة الحاكم الإداري هي نصرة المدعي كلف 
الوكيل المدعى عليه بتقييد المقال وأعذر فيه للمدعي ويذلك أصبح ذا الدعوى المجردة 
مدعى عليه والمدعى عليه الحائز مدعياء وفي ذلك ورد عام 1324 ه : 

- الحمد لله وحده» قد شاع وفاضء وذا ع واستفاض وخرج عن الحصر 
بالحد» والاستقصاء بالعد» حتى أدى إلى قلب الحقائق جهاراء وتغيير الأحكام 
الشرعية عمدا واختياراء مسالة الترامي التي صيرت أموال الناس غرضا لكل رام» 
إذا أراد أحدهم انتزاع أصل من يد مالكه الحائز له يتلون في تراميه عليه فتارة 
يهجم عليه باليد» والاستيلاء بالحرث ونحوه؛ إذا كان ذا سطوة» وربه ذا مسكنة, 
فإذا رفعه لحاكم أجابه بأن ذلك حوزه وملكه» فيساعده الحاكم على ذلك» ويكلف 
ربه الحائز إثبات ملكه فيعذر فيه للمترامي» وتارة يتوسط لانتزاعه من يد ربه برفعه 
لوالي المظالم الذي هو أحق باسم الظالم؛ الفاتح على المسلمين أبواب العظائم, 
فيدلي لديه بحججه التي يريد بها مخاصمة الحائزء فترى الوالي إذ ذاك يغلظ على 
المالك الحائز في إبراز حججه لديه» فإذا أبرزها رفعها للقضاة» فينظر القاضي في 
الحجتينء ويعذر فيهما من جهتينء فتتشعب النازلة عليه وريما أعذر القاضي في 
حجة المالك الحائز دون حجة المترامى وإذا لم يبرز المالك الحائز حججه إلى الواليء 
نفذ الأصل للمترامى» وأمر المالك الحائز برفعه للقاضىء فإذا قص عليه قضيته 
ساعد الوالىء» وأمر المالك الحائز بتقييد مقاله على ما انتزع من یده» فيجيبه 
المترامي بمثل ما أجاب به في الصورة الأولى من أن ذلك حوزه وملكه؛ فيكلف 
القاضي الحائز المالك إثبات ملكه ليعذر للمترامي فيه . 

هذا الذي شاهدناه في قبائل الجبالء منذ أدركنا بعقولنا أزيد من ثلاثين 
عاما ولا تكان تجد نازلة يسلك بها غير هذا المسلك إلا النادر الذي لا حكم له . 
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وهل هذا إلا تغيير للحدود الشرعية. وتحريف للكلم عن مواضعه. إنا للهء 
وإنا إليه راجعون ! . 
الشريعة المطهرة أدامها الله عملا بقول سيدنا عمر بن عبد العزيز تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أ حدثوا من الفجورا" . 

ونازلة حامله من هذا النمطء فما كان يجب على الحامل تقييد مقالء وانما 
جرى ذلك لأن متولى النازلة أراد مساعدة خصمه ليجد مندوحة عن سلوك التنهج 

على أن المقال المقيد من الحامل”' ليس فيه فصل واحد من فصول الاسترعاء 
تثبت به شهادة شهيديه بالمنع فيتصور رجوعهما عنهاء لأن ذلك يتصورء لو قالا إثر 
الإشهاد ممن حضر وعاين المنع. وهذا غير موجود في رسم المقال ولولا غلبة 
الجهل عليهما لتبين لهما أن المقال خال من فصول الاسترعاء. وإنما فصوله كلها 
ابراز الرسوم الثلاثة التى فى المقال بعيد عن مجلس قاضيهم الذي ادعى الحامل 
امتناع خصمه من إبرازها فيه للإعذار فيها بأزيد من فرسخين, فلم يقل في مقاله 

وفصول المقال يوقف الخصم عليها ويطالب شرعا بالجواب عليها بإقرار أو 

ومن أبى اقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه اجبارا"”ا 

على أن تكليف الحامل بهذا المقال ويتقييده غير صواب بل هو من نسق ما 


)2 يقصد مقال الوكيل الذى أكره على تقييده وطعن فيه الخصم 
)3( البيت فى فصل ال مقال والجواب من تحفة ابن عاصم بمجموع المتون ص : 60 . 





وييان ذلك أن الأصل ذا النزاع الآن بيد موكلي الحامل وفي حوزهماء وعلى 
ملكهما المدة المعتبرة شرعا بأيديهما فلما لم يجد الخصم سبيلا إليه لكون حججه 
اذا أتى بها على القاعدة الشرعية معرضة للإعذار فيها للموكلين على القانون 
المرعي وا منهج الشرعيء إذ هو مدع والمدعي مطالب بالبينة والإعذار فيها - تحيل 
برفع الوكيل لمقدمهم فأدلى لديه بالرسوم الثلاثة المحدث عنهاء وقرئت بمحضر 
العدلين وعندهماء فكلف المقدم وكيل الحائزين الحامل إبراز حجج موكليه بمقتضى 
قوانينهم الطاغوتية فخالفه الوكيل مستعيذا بالشريعة النبوية فشخر المقدم ونخر 
وسب الشمس والقمرء وربما أمر المدعي بالترامي لظهور مخايل ذلك من المدعي'". 
فرفع الوكيل للقاضي وقص عليه ما جرىء فامتنع من إبرازها خشية الإعذار فيهاء 
ولم يكن إذ ذاك بمجلس القاضي - سدده الله - شهود فصرفهما لوقت آخر, 
قحضرا فيه. فكلف الحامل بتقييد المقال سهوا منه وغفلة -ثبتنا الله وإياه على 
الجادة- والا فما كان من حقه ذلك. وليت شعري ما المانع له من إبرازهالدى 
القاضى لولا سوء النبةء وإرادة الوصول إلى أموال الناس بالباطل. كيف ولا زالت 
حالته على ما كانت؛ وأعظم من ذلك تمكين القاضي إياه من نسخة المقال للطعن 
حتى استظهر بما حوله من التسويد الخارج عن النهج السديد . 

كل ذلك مساعدة واغانة على هدم قواعد الشريعة وأكل أموال الناس 
بالباطل. فالحق الذى يجب أن يدان الله به هو جبر المدعي على ابراز تلك الرسوم 
لدی القاضى والإعذار فيها للحامل» وما سوى هذا كله تشبث بما ليس تحته طائل, 
ورضي الله عن الإمام البصيري إذ يقول : 

وإذا البينات لم تجد شينًا فاتخان الهدى بهن عناءا"") 

ويرحم الله القائل : 

إذا أنا عاتبت الملول فإنما أخط بأقلامي على الموج أحرفا'" 


)1( عبارة مضطربة غامضة والمقصود حسب السياق أن الحاكم أمر المدعي برقع قضيته إلى القاضي. 
2 ايت كما في الة لقصيدة من البحر الخفيف» وهو في ص : 17 من الهمزية . 
)3( البيت من البحر الطويل . 
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والقائل : 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي"' 
آمين*! . 

"مؤاخذة شخص بقيمة جحش" 

أمه إلى ال مكان الذى وجد فيه على ما ذكر. وعندما عثر عليه صبيان الفقيه المذكور 
معناه فر هو وحارس آخر كان معه . 
بحراسة حقول أناس أخرين» وأدى المتلقيان ما تلقياه عنه أمام قاضي الوقت» وهنا 
تدخل الإفتاء يبين مقدار مسؤولية المتهم فيما اتهم به فقال : 

[- الحمد لله وحده» قول سيدى عبد الكريم شبوط المتلقى منه : عاين محمد 
زوان بسوق الدحش(الجحش) ‏ ... سياقة الدحش هو حقيقة الغصب الذي يوجب 
بسماوى أو جناية غيره عليه" خليل : 'وضمن بالاستيلاء”'" ظاهره أنه لا فرق في 


(1) البيت من البحر الطويل وهو كمثل سائر 

(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(3) الدحش على ما يظهر محرف عن الجحش أي ولد الحمار. والمفتي اتبع عرف عامة ا مغاربة وإلا فليس 
في اللغة على ما علمت أن الدحش يطلق على ولد الحمار. انظر القاموس 204:2 ٠‏ 

4( نقل عن المواق. انظر التا ج والاكليل بهامش مواهب الجليل” 276 


)6( انظر مختصره بجواهر الاكليل 1382 . 
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ذلك بين العقار وغيره» وقال المؤاق : ابن عرفة "مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصبء, 
لو غصب أمة كانت ببقعة أو غيرها من الممتلكات فاستولى عليها بالتمكن من 
التصرف فيها دون ربها ضمنها"'» وقال الزرقاني : "مجرد وضع اليد موجب 
للضمان”* . 

وقوله : يسوق الدحش وأمه ... كاف في ضمانه» سيما وفيه ضرية حجر 
افذاك كاف في أن القتل حصل منهما ويفعلهماء إذ أمارات وعلامات ذلك بادية 
عليهما من قرائن تدل على ذلك . 

منها أنهما سلكا نهج الفرار» ومنها كونهما بمجرد ما استغاث صبيان 
الفقيه الشريف هرباء ومنها أنهما عندما فعلا ما فعلا استولى عليهما القلق 
والاضطراب. 

وهذه كلها قرائن وعلامات تدل على أنهما فعلا ذلك بالدحش أي قتلاه فلا 
حاجة إلى بينة غير هذه؛ فقد د نص الإمام ابن فرحون في تبصرته على "أن القضاء 
واجب بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات بالكتاب والسنة والإجماع قال ابن 
العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت, فمتى ترجح منها 
قضى بجانب الترجيح» وهو قوةالتهمة, ولا خلاف في الحكم بها" . 

وعليه فيجب على زوان وابن حرث المذكورين غرم الدحش المذكور مع زيادة 
الأدب لقول خليل 'وأدب” الزرقاني» وجويا باجتهاد الحاكم. غاصب مميز بعد أن 
يوخذ منه ما غصب.ء ولو عفا عنه المغصوب لحق الله" الزرقاني ولا يمين على 
مدعي ذلك» بل من غير يمين للقرائن الدالة عليهما”' والله أعلم . 1 
(1) التص منقول حرفيا عن المواق. انظر التاج والإكليل 2765 
)2 هذا معنى كلام الزرقاني لا لفقله. انظر شرحه على المختصر 138:6 . 
)3 


( 

( 

06 النص منقول حرفيا عن ابن فرحون. انظر تبصرته 2 95. وانظر أحكام ابن العربي 073 . 

(4) النص كما هو ظاهر ممزوج قول خليل وقول الزرقاني مع الإستغناء عن بعض كلمات هذا الاخير 

: أنظر شرحه 1376 . 

)5 لم أعثر على هذا في شرح الزرقاني ولا حاشيتي بناني والرهوني عليه, على أن التسولي نقله قائلا : 
"إن كان معروفا بالسرقة فلا يمين عليه" البهجة 35002 لكن نقل قبله أن على المدعي يمينين إحداهما 
على أن الشيء قد ضاع منه» والثانية على أنه اتهم به هذا المعروف بالإنحرافء انظر المرجع نقسه 
في المكان نفسه . 
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وكتبه عبد ربه محمد العربي بن أحمد الحاج لطف الله به آمين" . 

2- الحمد لله وحده» قال فى طرر ابن عات مانصه '"وإن عقر منها - أي من 
الماشية - صاحب الزرع شينًا ضمن”© قال ابن سلمون : "وسئل بعض المفتين في 
رجل وجد في زرعه حبوانا فساقه إلى داره فعقرته السباع» هل هو ضامن وإن 
عقرته في داره ؟ قال : نعه”" قال المحقق أبو العباس سيدي أحمد بن محمد 
البويعقوبي الشهير بالملوي في تحفته ما نصه' ولو رماها فتعييت ضمن من غير 
تفصيل بين أن يكون يرمى بمثله أم لاء لأن شأنه أن يعيب انظر الحطابا'. يشير 
إلى ما نقله الحطاب عن الطراز عن بعضهم من قوله : "ما كسره بالحجارة فعليه 
الضمان: لأنه من التعدى” ونحوه في ابن سلمون عن بعض الكتب ‏ هذا في 
الراعي المأذون له وبالأحرى في غيره 0 ١‏ 

وعليه فزوان المذكور حوله يجب عليه غرم قيمة (الدحش) المذكور حوله لريه 
الشريف المذكور حوله بالأمارات والقرائن الدالة على غصبه الدحش المحدث عنه 
الثابت حوله» لأن القضاء بها على من ثبتت عليه واجب» كما لابن فرحون» وأشار 
إليه المفتي أسفل محوله"' وقال في موضع آخر ما نصه وللقاضي أن يأخذ 
بالأمارات والقرائن في وجوه كثيرة يطول ذكرهاء ولو ثبتت بغير العدول *' قال في 
المازونية : "تجوز على السارق شهادة من لقيه من النساء والصبيان والرعاة إذا 
عرفوه وقالوا فلان رأيناه سرق كذاء أو غصبه» ونحو ذلك» قال وقد سئل مالك عن 
مثل هذا الأمر في لصوص الحجاز والبرابر فقال تجوز عليهم شهادة من لقيهم من 





)1( النقل من خط يد المفتى وتوقيعه . 
(32) النصان منقولان عن ابن سلمون مع شيء بسيط من التصرف انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن 


فرحون 84/2 . 
)4( قريب من هذا نقله الحائك انظر المنح السامية 5283 . 
)5 النص الذى نقله الحطاب هو أن : ما كسره بالعصا حين ينوذها فلا ضمان علیه» وما كسره 


بالحجارة فعليه الضمان لأنه من التعدى مواهب الجليل 430/5 . 
(6) انظر العقد المنظم بهامش تبصرة ابن فرحون 2901 . 
0( بقصد نص ابن فرحون الذي استشهد به المفتي قبله . 
٠ )#(‏ النص منقول حرفيا عن ابن فرحون, ما عدا "ولو ثبتت بغير عدول فإنها من المفتي انظر تبصرةه 


. IO2 
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النساء» قيل له إنهم غير عدول» قال وأين يوجد العدول في مواضع السارق واللص, 
وإنما يتبعان الخلوات"" قال القرافي في الذخيرة نص ابن أبي زيد في النوادر 
على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة 
عليهم ويلزم مثل ذلك فى القضاء وغيره لئلا تضيع المصالح قال وما أظن أحدا 
يخالف فى هذا لأن التكليف شرطه الإمكان*' وهذا كله للضرورة لئلا تهدر الدماء, 
وتضيع الحقوق وتتعطل الحدود ولذلك أجازوا شهادة النساء في المأتم والأعراس 
وشهادة الصبيان فيما يقع بينهم من القتلء وترجمة الكافر والعبد» والمسخوط إذا 
لم يوجد غيرهم؛ ويحكم بقول الطبيب النصراني في العيوبء وفي مقادير الجراح 
وتسميتها وشهادة السماع في الضرر بين الزوجين بشهادة اللفيف من النساء 
والجيران وإن كانوا غير عدول, وغير ذلك للضرورة"» قال التسولي به عمل 
المتأخرون حسبما في ابن سلمون والمعيار ونحوهما" . 

وفي الرعيني ما نصه قال مالك في من دخل عليه السراق» فسرقوا متاعه, 
وانتهبوا ماله» وأرادوا قتله فنازعهم وحاربهم» ثم ادعى أنه عرفهم» أو لم يعرفهم 
أهو مصدق غليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مستحلين لهاء أو ترى أن يكلف 
البينة ؟ قال : هو مصدقء وقد نزلت هذه بالمدينة في زمان عمر رضي الله عنه 
فغرمهم عمر بقوله ... ونكلهم ولم يكلفه البينة* . 

وعليه» فلا يمين على رب الدحش الشريف المذكور حوله مع شاهدة المتلقى 
منه المذكور في العقد أعلى محوله مع القرائن الدالة على أن زوان هو الذي قتل 
الدحش المذكور. قال ابن فرحون ما نصه : قال أصحابنا : إذا رأينا رجلا 


)ا( النص منقول عن التسولي كما هو عنده عن المازونية. انظر بهجته 881 3502 . 
(2) قاعدة أصولية وانظر هذا القول مفصلا في شرح العمل الفاسي ص :94 مخطوط 
(3) انظر معنى النص وكثيرا من ألفاظه في شرح التاودي للامية الزقاق 1۱68ء وتبصرة ابن فرحون 


22.. وفتح العليم الخلاق ص : J6Y‏ . 
)4( انظر البهجة 88'1 . 2 
)5 النص منقول عن التسولي الذي نسبه للرعيني لكن مع شيء قليل من التغييرء انظر البهجة 2 347. 
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مذبوخا في دارء والدم يجري» وليس في الدار أحد» ورأينا رجلا خرج من عنده في 
حالة منكرة علمنا أنه الذى قتله وكان لوثا يوجب القسامة والقود للقرينة الظاهرة"" 

الحاصل أن زوان يجب عليه غرم قيمة الدحش المحدث عنه لربه من غير يمين 
تلزمه على ذلك» للأمارات والقرائن المحتفة بذلك؛ والله تعالى أعلم» وفي هذا كفاية 
المذكور حوله. ونافيا اليمين عن ماسكه الشريفء وموافقا به على ما سطره العلامة 
حوله عبيد ربه محمد بن عبد السلام بودغيا لطف الله بها" . 

"تغرم من اشتهر بالسرقة"° 

وفي قبيلة بني زجل الغمارية سئل مفت عن شخص اتهم بسرقة شيءء وهو 
مشهور بذلك فأجاب عن النازلة فى إطارها العام إذ قال : 
والإجرام» وثبت ذلك عنه بالمشاهدة فأجاب والله الموفق : 
بقول صاحب البهجة : ر ن العمل جرى بإغرام المتهم بمحرد الدعوي”"ا ولقد أجاد 
اناد ني قصل الدحب والتعدي في اتا جاء اله خيرا وم جرى العمل 
في الدعوى على المتهوم من وظيفة الولاة كما عن الخليفة أبي العباس المنصور" إن 
ا العلماء وقد قال القرافي : يمتاز نظر 
المتهوم ويبالغ في كشفه, . بخلاف القاضي ومنها أن بعجل بحبس المتهوم للاستبراء 


. 972 النص منقول حرفيا عن ابن فرحون‎ 0 )١ 

2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

3( وضعنا العنوان فى قالب العموم لان الفتوى كذلك أوردها صاحبها . 

4( البهجة : 3602. 347. 

05 المقصود السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي» . انظر ترجمته في مناهل الصفاص : 25 وما 
بعدهاء > وانظر في البهجة 2 346. وصف أحكامه بفاس في المظالم . 


والكشف... ومنها أن يضرب المتهوم مع قوة التهمة, ومنها..."" ثم قال كان مالك 
رحمه الله يقول في هؤلاء الذين عرفوا بالفساد والجرم إن الضرب قل ما ينكلهم. 
ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون ويثقلهم بالحديد, ولا يخرجهم منه 
أبداء فذلك خير لهم ولأمتالهم» وللمسلمين”” ثم قال : “فإرسال المتهومين للقاضي 
بحكم بينهم من زيادة الفساد قطعاء واهمال سد الذرائع ليس بالأمر الهينء إن فيه 
إعانة الظالم على ظلمه لأن غاية ما يفعله القاضي أن يكلف المنهوب بالبينة» وأين 
هذه البينة إذ لو حضرت البينة ما غصب وما سرق”"" . 

فاتضح من هذا أنه يجب على الغاصب أن يغرم جميع ما سرق وما غصب 
عملا بثبوت سوء حاله» والله الموفق . 

قاله عبيد ربه تعالى عبد السلام بن الحسن مهدي الزجلي الوسلافي 
الغماري لطف الله به" . 

"وجوؤب أداء شخص لابن عمه ما ضاع له بسببه" 

ومن قرية مجو الخمسية ما سجله مفت وأجاب عنه هو وغيره» وذلك من 

البداية إلى النهاية هو : ) ) 

- الحمد لله سئل كاتبه -عفاه الله- عن رجل قتل نفسا وأعطى عنه ولد عمه 
دراهم لأولياء المقتول. ونهب بسببه» فهل على هذا القاتل رد ما أعطى عنه ولد عمهء 
وما نهب بسببه أم لا ؟ 

الجوابء والله:الموفق للصواب أن ولد العم لا يواخذ بجناية ولد عمه لقوله 
تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى”' وفي صحيح البخارى عن النبي ص : أبغض 
الخلق إلى الله ملحد في الحرح» ومطلب دم البريء بغير حق ليهريق دمه ومتبع سنة 


(1) النص منقول عن التسولي مع شيء من التصرف بالحذف والزيادة انظر البهجة 349/2 . 
)2( النص منقول حرفيا عما نقله التسوليء انظر البهجة 349:2 . 

)3( النص منقول أيضا عن التسولي» انظر المرجع نفسه . 

(4) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)53 الزمر من آية 27 والاسراء من آية : 15 . 


الجاهلية في الإسلام”' وهو أخذ الرجل بجريرة غيره» وقد نص على هذا صاحب 


العمل حيث قال : 
ولا يواخذ بذنب الغير في كل شرع من قديم الدهرا" 


لأجل الصلح» وما ضاع له بسيبه؛ والله أعلم . . ا 
قاله عبيد ربه وأسير ذنيه أحمد بن محمد ابن خجو رعاه الله“ 
عنها فإنه يغرمه لذلك ولا يقال بغير هذاء وقد علم من قول الشيخ خليل رحمه الله 
فى باب الدماء 'والمتسبب كالمباشر*'أي فيقتلان معاء أن كون المتسبب في إتلاف 
امال كالمباشر لإتلافه من باب أولى» والأولّوية ظاهرة, لأن النفس أعظم من المالء 
فاذا كان يعدى لقتل النفس لتسببها فقطء فيعدى لإغرام من تسبب في إتلاف مال 
غيره من باب أولى . ش 
وعليه فماسكه يتبع ابن عمه المتسبب في إتلاف ماله في تركته حيث توفيء 
قاله عنيد ربه أحمد بن محمد الزيخ الميموني تغمده الله برحمته“ . 
"وجوب غرم عسل على آخذها وأكلها" 
ومن بنى مسارة رجل عمد إلى خلايا نحل خاصة بصاحبها فأخذ بعض ما 
كان بها من عسلء وأوقد النار من غير عمد في باقيهاء ثم أكل العسل هو ورجل 
آخر كان يساعده فى ذلك والسؤال كان هو هل يغرم قيمة تلك الخلايا وما كان بها 
من عسل ؟.وهل الغرم عليه وحده» أو عليه وعلى صاحبه وكل من أكل العسل 
معهما؟ والجواب : 
(1) لظ البخاري : أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم» ومتبع في الإسلام سنة الجاهليةء 
ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه 79 وهو لفظ صاحب الجامع الصغير أيضا 5/1 . 
ر2 البيت فعلا ضمن النظم بمجموع المتون ص : 214 . ش : 
)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه. 
ل نص خليل حسب ما في نسختي والمتسبب مع المباشر' ص : 274» وهو كذلك في جواهر الاكليل 


72 . 
5 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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1- الحمد لله وحدهء من له أدنى وفر من العلم» وأمعن النظر فيما هو مقيد 
حوله تبين له" أنه يجب على الشريفين المذكورين حوله غرم العسل الذي أكلاه في 
ضريح سيدي الهشمي المذكور حوله . 

أما سيدي العربي فلأنه غاصبء فيدخل في قوله : 

وغاصب یغرم ما استغله من كل شيء ویرد أصله 

وأما الثاني وهو سيدي المصطفى فيدخل في قوله : 

| 000 على الذي انچر إليه ما غصب 


2), 


بإزث أو من واهب أو بانع 

لأن سيدي العربي غصب العسلء ووهبها على جميع من كان في ضريح 
الولي» وأما ما أكلته النار من جبح وشمع وعسل فالغرم واجب فيه على سيدي 
العربي فقطء لأنه هو الذي أوقد النار وحده, وأما سيدي المصطفى فلا غرم عليه 
فيما أكلته النار وأفسدته لأن سيدي العربي برأه في قوله يأنه ما أمره بإصخاب 
النار معه» هذا هو المقرر شرعا . 

وكتبه رادا العلم إلى الله. الطيب بن أحمد الزواقي الحسني لطف الله به 
آمين” . 

2- الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماء ويعد : 


٠ )1(‏ التازلة مأخوذة من شهادة عدلية على إقرار المتهم بما نسب إليهء وإليها يشير المفتي بقوله : حوله. 

)2 البيت الأول منقول كما هو ثم إن الشطر الذي بعده من بيت. > والشطر الأخير من بيت آخر. انظر 
التحفة بمجموع المتون ص : 150 . 

)3( النقل.من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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فما أفتى به المفتي أعلاه من كون غرم العسل على جميع من أكل منها 
صحيح. وأما ما أكلته وأفسدته النار فإن الغرم على مباشر إيقادها لا غير سواء 

وعليه. فكل من أكل العسل فإنه يغرمهاء وغرم ما أحرقته النار من أجباح 
مملوءة بالعسل فعلى موقدها وحده حيث لم يامره بذلك غيره وإلا فعليه وعلى من 
أمره» وقيما ذكر كفاية والمم 17 ل 

"عدم مؤاخذة أب بانتحار ابنته" 


ومن الأخماس السفلى نازلة وضعت على مفت فسجلها بقلمه وأجاب عنها 
هو وغيره وهي مع أجويتها : ا 

1- الحمد لله وحده» رجل كانت عنده بنت بالغة وأخوها فى مائدته وتحت 
نظره لا زوجة له يجري عليهم نفقته على قدر وسعه. فذهبت البنت وأخوها لجلب 
الحطب فسوات لها نفسها أن تزهق روحهاء فأغفلت أخاهاء وجعلت الحبل في 
عنقهاء وتعلقت فقضى الله عليها بما سبق في علمه» ثم اجتمع عليه بعض الناس 
ممن لا يخافون الله من فرقته وأخذوا ماله وأحرقوه وأغرموا أبناء عمه مالا بسبب 
ذلك . 

الجواب -والله أعلم بالصواب- أن لا شيء على الأب ولا متابعة عليه. فضلا 
عن أبناء عمه» كيف والأب لم يتسبب في قتلها بشيء» ولم يباشر القتلء ولا علم به! 


(ا) النص من فصل شرب الخمر من مختصره. انظر الزرقاني 117/8 . 
(2) التقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 


a 
n 
n 


ولذلك فالمأخون منه ومن أولاد عمه هو محض الظلم والقهر والغلبة» وعلى فاعله 
والإجماع ولم يساعده عرف ولا عادة» قال تعالى : 'ولا تزر وازرة وزر أخرى ''' 
وفى العمليات : 

ولا يواخذ بذنب الفغفر ‏ في كل شرع من قديم الدهرا" 

وما فعلوه لا يتمشى على النازلةء بل هو ظلم فادح» ومنكر واضح»› وهوى 
لله وعليه تجرى نازلة ماسكه محمد بن على أزيات . 

وقيده عبيد ربه عبد الزحمان بن أحمد زيطان لطف الله به آمين" . 

2- الحمد لله» البنت التى خنقت نفسها بحبل والمتحدث عنها أعلاه لا يجب 
بولدهاء ولا مولود له بولده” ومن أتى لداره وحرقها وأخذ ما فيها من مال ومتمول 
وقال النبي تله : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس""''والقول قوله في قدر 
ما أخذوه لقول صاحب العمل : 


(1) سورة الإسراء من آية 15ء والزمر من آية 7 . 

)2( انظر نظم العمل الفاسي بمجفوع المتون ص : 214 . 

)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)4( سورة البقرة من آية : 232:. 

50( يقصد قوله : وغاصب يرد ما استغله من كل شيء ویرد أصله 

000 مجموع المتون ص : 150 . 

)6( في التمهيد 510 231» مثل ما نقله المفتي أي إلا عن طيب نفس منه» وقي كنز العمال : 92:1 
"إلا بطيب نفس منهء وكذلك في مسند أحمد : 72/5, وفيه : 425/5, ”لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه 
بغير حقه: وانظر بقية مصادر الحديث في موسوعة أطراف الحديث النبوي م : 7 ص : 363 364 . 
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الوالد القتيل مع يمين القول في الدعوى بلا تبيين'" 

ش انظر ذلك في البهجة عند قول ابن عاصم : "والقول للغاصب في دعوى 
التلف"*' وكذلك يغرم الآخذ ما أخذه من مال أيناء عم الوالد المذكورء والله الموفق» 
قبده محمد بن الطيب الزبخ لطف الله به آم . 
ذكرها الأيمة» وهى أن العاقله لا تحمل عمدا ولا عداء» ولا اعترافاء ولا قاتل نفسه 
عمدا أو خطاً"" إلى آخر ما ذكروه؛ انظر البهجة عند قول ابن عاصم : 

تحملها عاقلة للعاقل وهى القرابة من القبائل 
حيث ثبوت قتله بالببينة ١‏ أو بقسامةلهمعينة" 


تستفد'" ما رقمناه . 
خجو رعاه الله" . 

4- الحمد لله. لا مرية فى أن عمل العوام في النازلة حوله بهواهم لم يات به 
شرع ولا عرف. بل هو خارق للإجما ع ونبذ للكتاب والسنة» واستمساك بأحكام 
الطاغوت فهم داخلون تحت قوله تعالى : کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ” وقوله 





)1( نظم العمل مجموع المتون ص : 208 . 

)2( البهجة المحال عليها 346:2 . 

ر3) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

(4) النص منقول حرفيا من البهجة 3772 . 

(5) تحفةابن عاصم. مجموع المتون ص 155 156. وانظر البهجة المحال عليها في المكان المشار إليه 
قبله 376/2 . 

)6( هذا جواب الأمر. انظر السابق . 

)7( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)8( سورة الماتدة آية 79 . 
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تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الظالمون. الفاسقون"' 
فحكام الوقت السالكون هذا المسلك هم الدجاجيل الذين يقدمون الدجال الأعور, 
وقد زاحمهم خروجه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية . 

وعلى ما رقمته أنامل السادات أعلاه وحوله يوافق رادا العلم لمولاه عبيد ربه 
سبحانه المفضل بن الحسين الخرشفي لطف الله به آمين” . 

5- الحمد لله. حيث قتلت البنت نفسهاء فإثمها ووبالها عليهاء ولا يواخذ أحد 
بسبب دمها كتابا وسنة وإجماعاء ومن رام أخذ المال من أقاربها فهو معتد ظالم 
يجب زجره وأدبه حتى يكف عما رامه وقصده. وعلى ولي الأمر أن ياخذ بيد 
المظلوم ويدفع عنه ما نزل به من ظلم» وأجره على الله . 

وعلى ما حكم به الفقهاء أعلاه يوافق عبيد ربه تعالى أحمد بن محمد 
مصباح اليلصوتي لطف الله بها" . 

"مؤاخذة أفراد عائلة بجريرة ارتكبها أحدهم" 

ومن قرية تسوكة الخمسية نازلة وضعت على مفت فسجلها بقلمه وأجاب 
عنهاء وهي مغ جوابها : 

الحمد لله وحدة. سيل كاتبه -سامحه الله- عن نازلة وهي رجل عمل جريرة 
توجب عقويته وله كثير من أبناء العم» فعوقب بمال كثيرء ولم يوجد بد إلى بيع 
متاعه لأنه يمجرد فعله لما ذكر فر وهرب» وضمنه بعض أبناء عمه ضمان أداء. 
فمنهم من باع أرضه؛ ومنهم ماشيته» ومنهم غير ذلك» وأدي ذلك إلى المخزن عنه. 
فهل يدخل الباقي من أبناء العم في الضمان والأداء إذا طلبوهم به أم لا ؟ . 

الجواب أنهم داخلون معهم فيما ذكرء إذ لا ينحصر بيع متاعه. وجعل النائب 
عليه. إلا بدخولهم معهم» وموافقتهم جميعاء ليقضى به ما أداه البعض من أبناء 
)1( سورة المائدة من آية : فد . 47-45 . 


(2) النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
(3) 0 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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العم الضامنين, وقد علم أن الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودا وعدماء وحدث 
عليه فيما ذكر جميعاء إذ مالا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب"' كما قاله غير 
قاله وكتبه أفقر الورى لمولاه الغنىء عبيد ربه أحمد بن محمد الزبخ الميمونيء 


تغمده الله برحمتة'” 


"وجوب غرم شخص ما اتهم بسرقته بعدما شهد أنه من أهل 

التو 54" 
. ومن قبيلة الأخماس السفلى شخص اتهم بسرقة شيء وشهد عليه بأنه من 

أهل التهمة وهو منكر لما اتهم به. وفي حالته قال أحد المفتين : 

الحمد لله على نواله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحيبه؛ ويعد. 

فحيث ثبت بشهادة ثمانية عدول أن عب ا ل “وي بيه ل 
ليه الرة يعد لر به الحاكم وسجن وضريه حتى قر به سرق. فإذا أقر 
... إلى أن قال : وإن كان متهما بذلك لتطرق الألسنة فيه وإن لم تقبض عليه 
السرقة فالحكم كذلك "۰ 
يغرم امسروق. وإن لم يقر بعد أن يضرب ويسجن, ويحلف المدعي أنه اتهمه: .وان 


"gs 


)1( هذه قاعدة أصولية لأنها تنتج حكما عاما . 

)2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 

)3( النص الأول والثاني منقولان حرفيا عن أحمد الرهوني التطواني الذي ورى عنه المفتي بالرهوني إذ 
المتبادر إلى الذهن هو صاحب الحاشية على الزرقانيء ١‏ اظر نتائج الأحكام في النوازل 2 5-4 

4 انظر البهجة وعلى هامشها حلية المعاصم المحال عليها 2 350 
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الأشهبء لطف الله يها" . 

"وجوب تأديب امرأة" 

ومن قبيلة الأخماس العليا امرأة بصقت فى وجه امرأة أخرى وأهانتهاء وفى 
النازلة قال أحد المفتين : 
بالضرب والسجن والتنكيل لأن ما فعلته من أشد الإذايةء وإذاية المومن لا تحل, 
بل فاعلها آثم بنص القرآن الكريم» قال جل من قائل : 'والذين يوذون المومنين 
والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا””' والله تعالى أعلم . 
بمنه!"! 8 

"وجوب اقتصاص رجل من امرأة ضربته بحجر" 

وفي نازلة من بني فلواط الخمسية مفادها أن امرأة ضربت وجه رجل بحجر 
حتى أبرزت عظمه. قال أحد المفتين : ش 

-الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه ويعد : 

الجرح الذي بوجه السيد الطاهر الزنان يتسمى بالموضحة لأنه أوضح العظم 


)0( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
2( سورة الأحزاب آية 58 . 
)3( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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القصاص كما تقدم» إذا كان عمدا إلا الهاشمة في الرأس''' والمنقلة" والمأمومة"' 
والجائفة''' فإنما يكون فى ذلك الدية” . 

واذا تقرر هذا فيجب على المرأة أن تنصف من نفسها - أعني الفاعلة الجرح 
بالطاهر المذكور - وإذا أراد أن يعفو عنهاويقبض منها أرش الجرح» فترجع بجرح 
الخطا قال ابن سلمون : 'وفى جراح الخطإ كلها الحكومة كما تقدم إلا أربعة : 
الموضحة. ففيها نصف عشر الدية"“ ونصف عشر الدية عندنا هو ستون مثقالا 
دراهم» لان الدية عند أهل الورق"' اثنتا عشرة مائةء والله أعلم . 

ويه كتب عبيد ربه محمد بن طاهر أكدى الحسنى لطف الله به"". 

"وجوب تعزير رجل سب أل البيت" 

وفي | لقلعة الزجلية رجل سب جماعة من آل البيت الكريم فقال فيه أحد 
المفتين : 

الحم لله. حيث سب ا لسيد علي أشيخان الزجلي القلعي جماعة من 
زجرا لأمثاله حتى يتوب إلى الله والله أعلم . 





)1( الهاشمة هي الجراحة التي تهشم العظم. انظر العقد المنظم بهامش التبصرة 2 202 . 

ر2) ٠‏ المنقلة هي الجراحة التي تطير فراش العظم وإن صغرء انظر المرجع والمكان ٠‏ 

(3) المأمومة هى الجراحة التي تفضي إلى أم الدماغ. ولو بغرن إبرة. انظر المرجع والمكان نقسه . 
رل) الجائفة هى الجراحة التي تفضي إلى الجوف. انظر المرجع والمكان . 

(5) النص في المرجع والمكان المشار إليهما . 

)06( انظر أيضا المرجع والمكان المشار إليهما . 

)7 الورق بكسر الراء هو الفضة المضروبة. انظر القاموس 2883 . 

)8( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن على ابن عمران تغمده الله يرحمتة''' . ومن 
تمامه أن سب آل البيت النبوى كفر يقتل فاعله على المنصوص في المتن وشروحة'”! 

"وجوب تأديب رجل على قوله لإمام : أنت شفار" 

وفى نازلة من بنى يحمد فحواها أن رجلا قال لإمام مسجد أنت شفارء قال 
الإفتاء : 
الفتوى"' ‏ وأدب الإمام لمعصية الله ولحق آدمي”*' والله أعلم. 


0j 


2- الحمد لله المسطر أعلاه بوجوب الأدب على قاسم العطار صحبح: وينظر 
فى حال القائل والمقول له. فإن كان المقول له أشرف من القائل يزاد في أدبه 
وعقويته. قال في المسائل الملقوطة لولد ابن فرحون : 'وأقل ما يجزىء في ذلك 
عشرون سوطا ”7 والله أعلم . 


وكتبٍ محمد بن علي بن قاسم ابن موسى وفقه الله" . 


(1) ,النقل أيضا من خط يد المفتي وتوقيعه . 


)2( انظر الزرقاني 73:8 . 
(3) تية بتشديد الياء قرية في قبيلة بني يحمد . 


(4) 202 يشير إلى قوله في المختصر ©مبينا لما به الفتوى انظر جواهر الإكليل | 3 4 . 

(5( النص من باب شرب الخمر في مختصره : وعزر الإمام لمعصية الله . 
انظر الزرقاني 1158 . 

)26 النقل من خط بد المفتي وتوقيعه . 

0 لم أقف على الكتاب. ونقل الوزاني في الموضوع أقوالاء إذ قال : والرمي بالمعصية فقيل في صريحه 
عشرون سوطا. وقيل خمسة عشرء. وقيل أقل من ذلك بحسب حال القائل والمقول له أو فيه المعيار 
الجديد 10 ١152‏ . وانظر المعيار 2 373 375 376 . 1 

)8( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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"وجوب حد القذف على رجل اتهم غيره بالزنى" 

ومن قرية مجو الخمسية رجل اتهم آخر بأنه راود زوجته على الزنىء 
فحضرت المرأة لدى عدلين» ونفت ذلك نفيا قاطعاء وادعت أنه افتراء لا وزن له في 
ميزان الصحة وأدى الشاهدان شهادتهما أمام القاضي محمد بن علي ابن عمران 
عام 1278 ه وعندما وضعت النازلة على قلم الإفتاء أجاب بما تدخل تحته لعمومه 
فقال : 

-الحمد لله وحده» المشهورٌ المعمول به فى المذهب أن من قذف محصنا جلد 
ثمانين جلدة عملا بقول المولى جل وعلا : والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا 
بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة: ولا تقيلوا لهم شهادة أبداء وأولتك هم 
الفاسقون"'' ولا سبيل للاستدلال يكلام المخلوق مع وجود كلام الخالق وهل الحق 
فيه للمقذوف فله العفوء أو الحق لله فليس لأحد إسقاطه قولا الإمام مالك" ولا 
خلاف فى جوازه للستر والله أعلم . 

قاله وكتبه عبد ريه أحمد بن عبد السلام حمدون كان الله له وغفر زلله'"' . 

"وجوب مين على أشخاص متهمين بالسرقة" 

وفي نازلة من بني يزيد الخمسية مدلولها أن رجلا اتهم مجموعة من الناس 
بأتهم دخلوا إلى داره وسرقوا منها بعض ما كان فيها من متاعه قال أحد المفتين: 

وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم وليست تنقلب""' 
)1( سورة النور آية 4 
)2( انظر التا ج والإكليل بهامش مواهب الجليل 305:6. وانظر جامع أحكام القرطبي 1١‏ 177 . 


4 انظر البهجة وحلية المعاصم على هامشها 1551 . 
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وعليه فيجب شرعا على جميع من هو متهوم عند السيد الحسن بن عبد 
القادر الرحالي في دعوى دخول داره» وأخذ زرعه وعسله ولوبیتهء سرقة أن يحلف 
له يمينا بالله تعالى في مقطع الحق كيف يجب وعلى ما يجب» يقول فيها بالله الذي 
لا الاه إلا هو. ما دخلت دارك؛ ولا سرقت شيئًا من متاعك» ولا علمت من دخلهاء 
ولا من سرق شيئًا منهاء فإن حلف بريء ولا غرم عليه. هذا هو الواجب في 
المتهومين عندي. ) 

. قاله وکتبه مجيبا به من سال عبید ربه تعالى محمد بن الحسن ابن ميمونة 


وفقه الله يمنها'' . 


"عدم قبول ادعاء شخصين أن بينهما وبين وكيل عداوة" . 

ومن القلعة الزجلية رجل وكل شخصا ليخاصم عنه في قضية فرفضه 
الخصمان مدعيين أن بينهما ويينه عداوة ثابتة لا تسمح لهما أن يتيحا له الفرصة 
للتشفي منهماء وفي ذلك قال أحد المفتين : ٠‏ 

الحمد لله وحده» السيد الحسن وأخوه المهدي ولدا الحسن بن أحميمد لا 
يجوز لهما أن يمنعا محمد بن عبد السلام مخشان من التوكيل الذي بيده حتى 
يثبتا العداوة بينهما ويينه, وتقبل منهما شرعاء وإلا فالقاضي بلزمهما قبوله على 
المنصوص . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» قاله وكتبه عبيد ريه أحمد بن الحسين الحسني 
العلمي الله وليه ومولاا" . 


)1 النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
2( النقل من خط يد المفتي وتوقيعه . 
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"لزوم شخص أداء قيمة كلب قتله" 

وفي قبيلة الأخماس نازلة سجلها مفت بقلمه وأجاب عنها فقال في السؤال 
والجواب : ١‏ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ويعد : 

فقد سكل کاتبه -سامحه الله- عن رجل قتل كلب رجل آخر بباب داره هل 
تترتب عليه قيمة الكلب أو لا ؟ وهل يعاقب لكونه قتله قرب دار مالكه أولا؟ ٠‏ 

فالجواب -والله أعلم- أنه يحكم عليه بأداء قيمته لأن كلاب البادية مأنون في 
اتخاذها. وكل من قتل كلبا مأذونا في اتخاذه يغرم قيمته» ٠‏ قال في المدونة : من 
قتل كلبا من كلاب الدور مما لم يوذن في اتخاذه فلا شیئ عليه لأنه يقتل ولا يترك» 
وإن كان مما أذن في اتخاذه لزرع أو غيره فعليه قيمته ' نقله الرهوني في باب 
البيوع'". وفي الرسالة : 

أواختلف في بيع الكلب المأنون في اتخاذه» وأما من قتله فعليه قيمته”*'. ونقله 
الرهوني أيضا في المحل المذكورء وقال النصوص في ذلك كثيرة يطول جلبها والله 
أعلم' ' ويعاقب عقوية باجتهاد الحاكم لمروره قرب دار ر مالكهاء إن لم تدعه لذلك 
ضرورة: ولم تكن داره في الطريق. 

هذا ما تيسر ذكره الآن» ويه يقول عبد ربه» وأسير ذنبه المفضل بن علي ابن 


زروق لطف الله به آمين"' 





)1( النص منقول كما هو إلا كلمة واحدة في آخره هي (آو غيره) فإن بمكانها في الأصل (أو ضرع) انظر 
حاشيته على الزرقاني 47/5. 

(2) النص في الرسالة ونهى عن بيع الكلابء واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منهاء وأما من قتله 
فعليه قيمته' متن الرسالة ص . 5 طبعقوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

(3) انظر حاشية الرهوني على الزرقاني 47:5 . 

(1) النقل من خط بد المفتي وتوقيعه ٠‏ 


ويهذه الفتوى المختومة بعبارة مناسبة لحالنا يتم العدد الذي أشرت إليه في 
المقدمة» ولله الحمد والمنة على أن ألهمني إلى البحث عنه والعثور عليه في مظانه, 
وأعانني على جمعه وتنظيمه وتحقيقه» وإني بخالص الصدق لأشعر بالطماأنينة 
وراحة البال وأنا أضع عملي هذا بين الأبناء والأحفاد» وخصوصا من مدينة 
شفشاون وما حولها من البلاد» كهدية رابطة بينهم ويين آبائهم وأجدادهم دون أن 
يكون لهم علم بهاء ولا تصور عن وجودها وأحوالها راجيا أن توخذ بما تستحقه 
من حفاوة: وأن توضع بين التراث الخاص والعام في المكانة اللائقة. وأن يهيا من 
يضم إليها هدايا أخرى من جنسها لا زالت في المخابئ. معرضة للآفات الساحقة 
المدمرة, مع أن إنقاذها أمانة في عنق كل من قدر عليه أو على المساهمة فيه 
خصوصا من أبناء الناحيةء والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولا يخيب 
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الفهارس العامة 
1 . فهرس الأعلام المحال على تراجمهم 


2 . فهرس المراجع والمصاذدر 


3. قهرس الموضوعات 
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| = فهرس الأعلام السحال على تراججهم 


أسسم العلسم 


بديع الزمان الهمذاتي 





اين درد 
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ړا 


ما 
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ج احد 


دا 


ړا 
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274 


ریا 


شهرست المصادر والمراجيع 
وترتيبه على الحروف الهجائية مج تكرار اسم المؤلف إذا 
تعددت مولفاته 
وهو : 


٠‏ - الإتقان والإحكام في شرح خفة الحكام : محمد بن أحمد ميارة الفاسيء 
- أاجوبة أبى الحسن الصغير خلال الدر النثير : طبعة حجرية ت : 1319 . 


مخطوطة» الخزانة العامة بالرياط 
رقم 1254 . 


- أجوبة عبد القادر الفاسى : فى جزعءين: طبعة حجرية بدون تاريخ . 
- أجوبة التسولي لعبد القادر الجزائري : أبو الحسن علي التسولي ضمن 


مجموع» طبعة حجرية بدون تاريخ. 





- الأجوبة الفقهية : أبو مهدي عيسى السكتانيء مخطوطةء الخزانة العامة 
بالرباطء رقم : 1016 ج:. 

- الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسي» القاهرة» مطبعة العاصمةء 
بدون تاريخ . ظ 

: الإحكام في أصول الأحكام : أبو الحسن الآمدي» مؤسسة الحلبي القاهرة, 
بدون تاريخ . 

- أحكام الق لزن : أبو بكر ابن العربي» تحقيق محمد 
البخاري» دار الفكرء بدون تاريخ . 

- الإحكام في تمييزالفتاوي عن الأحكام : القرافيء الآتي بعد» مخطوط, 


الخزانة العامة : 2657 د . 


إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالى» دمشقء مكتبة عبد الوكيل 


الدروبي» بدون تاريخ . 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : إبراهيم ابن فرحون بيروت» دار 
ظ ) الكتب العلميةء بدون تاريخ . 
- الذيل والتكلهمة: السفر السادس» ابن عند الملك المراكشي تحقيق 
إحسان عباس ط : 1» ت : 1973ء 
دار الثقافة» بيروت لبنان . 
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- أسد الغابة في معرفة الصحابة : أبو الحسن علي الجزري» المعروف بابن 
الأثير. مصر الجديدة: دار الفكرء 
ت : 1970 . 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن القيم» مراجعة وتقديم وتعليق عبد 
ت : 1968 . 

- أوضح المسالك وأسهل المراقى إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي. 
(حاشية الرهوني على الزرقاني 
محمد الرهوني الفكر ت : 1978 . 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : أحمد الونشريسي تحقيق : 

- البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان» ط : 2» دار الفكرء 
ت : 1983 . 
مطبعة البابى الحلى . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد : محمد ابن رشد الحفيد» ط : 2 ت : 1950ء 
مصرء مطبعة البابى الحلبى . 

- التاج والاكليل : لختصر خليل : أبو عبد الله محمد المواق منشور على هامش 
مواهب الجليل ط :2 بيروت» دار 


الفكر» ت : 1978 . 





- تاريخ الأدب العربي : حذا الفاخوري» ط : ٠0‏ المكتبة البوليسية بيروت» لبنان . 
- تاريخ تصطوان : محمد داودء المطبعة المهدية بتطوانء› ت : 1975ء والمطيعة 
الملكيةء الرباط ت : 1990 . 
- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهمج الأحكام : إبراهيم ابن فرحون› 
- خرير الكلام في مسائل الالتزام : محمد الحطابء تحقيق عبد السلام محمد 
ش الشريفء ط :1ءت : 1984 . 
- خخفة الحذاق بنشر ما تضمنته لا مية الزقاق : أبو عيسى محمد المهدي 
- خفة الحذاق بشرح لامية الزقاق : أبو حفص عمر الفاسيء طبعة حجرية» ت 
: 1370: رقمه بدار الحديث : 1908. 
- فة الحكام : محمد ابن عاصم» المجموع الكبير من المتونء فيما يذكر من 
الفنون ط : 2., مصر» مطيعة 
مصطفى محمد»› ت : 1354 ه . 
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عيد العظيم المنذري بيروت دار 
الفكرء ت : 1988 . 
- خقيق نوازل العلمى : المجلس العلمى بفاس» طبعة وزارة الاوقاف . 
- التمهيد لما في الموطإ من الأسانيد : يوسف ابن عبد البرء طبعة وزارة 
الاوقاف . 
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٠‏ - توضيح الأحكام على فة الحكام : عثمان بن المكي التوزري الزبيدي» ط 
:1ء المطيعة التونسية ت : 1339 ه. 
صورته عندي . 

- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد القرطبي» مصر ط : 3» دار الكتب 
والنشر.ءت : 1387 ه. 1976 

- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير : عبد الرحمان السيوطي» بيروت» 
دار الكتب العلمية بدون تاريخ 

- جمع الجوامع بشرح الحلي : عبد الوهاب ابن السبكي» شركة أحمد سعيد بن 
نبهان» سريديدء أندونيسيا . 

الجواهر الختارة فيما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة : عبد العزيز 
الزياتى» مخطوطة. الخزانة العامة 66 
ح» 1698 دء الرباط . 

- جواهر الإكليل. شرح مختصر خليل فى مذهب الإمام مالك. إمام دار 
التنزيل : صالح عيد السميع الأبي 
الأزهري» دار إحياء الكتب العريية 
بدون بلدة ولا تاريخ . 
إليه سابقا . 
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- حاشية الدسوقي على شرح الدردير مختصر خليل : محمد عرفة الدسوقي, 
ا مصر المطبعة الأزهرية. ت : 1931. 
-حاشية بناني على شرح مختصر خليل للزرقاني : محمد البناني» بيروت؛ 
00 ) دار الفكرء بدون تاريخ . ) 
- حاشية بناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : محمد البناني أيضاء 
أندونيسياء مكتبة ابن نيهانء بدون 
تاريخ . 
- حاشية أحمد الشدادي على فتح العليم الخلاق الذي ستأتي 
الإشارة إليه . 
- حاشية أبي الشتاء الصنهاجي : على شرح موارث المختصر للخرشيء 
مخطوط عندي . ظ 
- حاشية أحمد بن الخياط على شرح الخرشي لفرائض خليل : مصر. 
مطيعة عاطف, ت : 1372 ه . 
- حاشية العدوي على (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني) على الصعيد العدوي, 
بیروت» دار الفكرء بدون تاريخ . 
: حاشية المهدي الوزاني على (شرح التاودي لتحفة ابن عاصم) : محمد 


المهدي الوزاني: طبعة حجرية رقمها 
بدار الحديث : 2089 . 
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1 حاشية ابن رحال على (إتقان ميارة) : الذى سيقت الإشارة إليه 6 


- حاشية التسولى على (شرح التاودي للامية الزقاق) : أبو الحسن علي 
التسولى» طبعة حجرية . 

- حاشية الهواري على (شرح التاودي للامية الزقاق) : عبد السلام الهواري» 
7. 

- حادي الرفاق إلى فهم لامية الزقاق : أحمد الرهوني التطواني ط : |› 
ت: 1346 ه مطبعة ايديموريال 

- حقائق تاريخية عن زاوية تزروت : أحمد بن الأمين الريسوني المطبعة المهدية 
تطوان ت : 1966 . 

- حلية المعاصم لبنت فكرابن عاصم : أبو عبد الله محمد التاودى القاهرة. 
مطبعة حجازي بدون تاريخ . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لابى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانيء 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» بدون 
تاريخ . 

- اختصار أوضح المسالك ... (حاشية الرهوني على الزرقاني) : محمد بن 


المدني كنونء دار الفكر بیروت ت : 
8 ه1975 . 


679 


فريدريك كونء ط : 2, بيروتء دار 
الكتب العلمية. ت : 1902 . 

- الدر النثير على أجوبة أبى الحسن الصغير : إبراهيم ابن هلال طبعة 
حجرية» بدون تاريخ . 
بن مصطفى المشرفيء طبعة حجرية 
4 هھ . 

- دليل مؤرخ المغرب الأقصى : عبد السلام ابن سودة» ط : 2 الدار البيضاء. 
دار الكتاب. ت : 1965 . 

- دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر: محمد 
الرياط دار المغرب ت : 1976 . 
الأبياري» عبد الحفيظ شلبيء بدون 

- الارتفاق في مسائل الاستحقاق : أبو علي الحسن بن رحال المعداني 
(مخطوط خاص صورته عندي) . 


- رسالة ان أب زيد القيروان. : طبعة وزارة الأوقاف المغريبة ت : 1984 . 
ر بن ابي زد يرواني : طبعة وزارة الاو د 
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- رسائل ابن عبدين: محمد أمين أفندي الشهير بابن عبدين» دار 
التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون 

۰ تاريخ . 

- زهر الأكم في الأمثال والحكم : أبو علي الحسن اليوسيء تحقيق الدكتور 
محمد حجيء ومحمد الأخضرء طبعة 
دار الثقافة, الدار البيضاء ت : 1401 
هف 1981 . 

- سبل السلام (شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام) : إسماعيل الكحلاني؛ 
مصر المكتبة التجارية بدون تاريخ . 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : أحمد الناصري» تحقيق وتعليق 
جعفر ومحمد الناصريين » الدار 
البيضاء. دار الكتاب ت : 1956 . 

- سقط الززن دد : أبو العلاء المعري» قصيدته المشهورة باللامية 
والتي مطلعها : ألا في سبيل المجد ما 
أنا فاعل . 

- سلم الأخض ري : عبد الرحمان الأخضريء المجموع الكبير من 
المتون»...المشار إليه سابقا . 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والعلم بمدينة 
فاس: محمد بن جعفر الكتاني» طبعة 


حجرية. 
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- سان ابي داود سليمان ابن الأشعت السجستاني الأزدي. ط : .١‏ نشر 


هف 1969 . 


- سنن الترمذي : مع شرح ابن العربي : أبو عيسى الترمذيء بيروت دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ . 
- سنن النسائي مع شرح السيوطي : أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب 
النسائىء: بيروت» دار الكتاب العريى» 
۰ بدون تاريخ . 
- السيف المسلول باليد اليمنى المقطوع به رأس ابن المهنا : محمد المهدي 
الوزاني. طبعة حجرية ضمن مجموع. 
- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية : ابن مخلوف, بيروت دار الكتاب 
السلفية ت : 1349 . 
- شرح الأبي على صحيح مسلم : محمد بن خلفة الوشتاتي الأبي» ط : ا 
مصر مطيعة السعادة ت : 1327 . 
- شرح ألفاظ الواقفين : يحيى الحطابء ط : 1» مطبعة العروية تونس, 
ت : 1341 . 
- شرح تكميل المنهج : محمد بن أحمد ميارة الفاسى» طبعة حجرية» رقمه 


بدار الحديث 1946. 
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- شرح التاودي على (لامية الزقاق) :أبو عبد الله محمد التاودي ط :6 المطيعة 

السلفية. القاهرة ت : 1349 . 

: شرح حدود ابن عرفة : أبو عبد الله محمد الرصاع» المطيعة التونسية. نهج 
سوق البلاط عدل : 7 توئنس» تت : 
0 ها. 

- شرح الخرشي على (مختصر خليل) : محمد الخرشئء ط : 2: المطبعة 

- شرح الخرشى أيضا على (فرائض خليل) : مطبعة عاطف. مصر بدون 

١‏ تاريخ. 

- شرح الزيانىي (نظم الذكاة) : عبد العزيز الزياتي» طبعة حجرية ضمن 
مجموع ت : 1301 هھ . 
الفكر بدون تاريخ . 

- شرح الزرقاني على (الموضل): محمد الزرقاني» مصرء المكتبة 
التجارية ت : 1936 . 

- شرح الشنواني على (مختصر ابن أبي جمرة) : محمد بن على الشافعي 
الحليى ت : 1353 ه . 

: شرح المويسني على (سلم الأخضري) : حسن القويسيني ت : 1369 هفل 
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تحت يدي صورة منه 0 

- شرح المحلي على (جمع الجوامع) : الجلال شمس الدين المحليء أندونيسيا 
مكتبة ابن نبهان» بدون تاريخ. 

- شرح مقامات الحريري (لم يذكر اسمه) مطبعة محمد صبيح 
بالأزهر بمصر. 

- شرح مقصورة ابن دريد : أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي. ط : 1ء المكتب 
ت : 1380 1961 . 

- شرح المعلقات السبع : الحسين بن أحمد الزوزني. ط : ر الخيل للنشر 

- شرح وثائق بناني (الوثائق الفرعونية) القاضي عبد السلام بن محمد 
الهوارى. ط : 1. المطبعة الجديدة 
بطلعة فاس»› ت ` 1348 8 

- صحيح الإمام البخاري : الإمام البخارى القاهرة» مطيعة المشهد الحسينى 


بدون تاریخ . 


- صحيح الإمام مسلم بشرح الأبي والسنوسي : الإمام مسلم بن الحجاج 


ط 1» مصر. مطيعة السعادة 


ت : 1327 ه . 


684 





- صور من التايخ البطولي بمنطقة جبالة : العياشي المريني ت : 1327 
بدون مكان . 

ش - الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة : أحمد بن حجر الهيثمي 
المكي دار الفكر العلمية» بيروت 
لبنان. 

: عدة انهبصطي: أبو محمد عبد الله الهبطيء المجموع الكبير ظ 
من المتون ... المشار إليه سايقا . 

- العمل الفاسي : عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسيء المجموع الكبير من 
المتون أيضا . 

- العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام : 

عبد الله ابن سلمون على (هامش تبصرة ابن فرحون) ط.: [. بمصر 
المحمية, المطبعة العامرة الشرفية, 
بيروت» دار الكتب العلمية بدون تاريخ. 

- غنية المعاصر والتالى على وثائق أبى عبد الله الفشتالي : 

أحمد الونشريسي طبعة حجرية. بدون تاريخ. رقمه بدار الحديث : 7960 . 

'- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري :أحمد بن حجر العسقلاني 

ا ط : | القاهرة. المطبعة الخيرية 


ت : 1319 . 


.شغلل وق : أبو العباس أحمد الصنهاجى القرافيء بيروت 

- الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى : محمد الحجوي الثعالبي تعليق 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارى 
المدينة المنورة,. المكتبة العلمية ت : 
6 ه . 

- فتح العلى المالك فى الفتاوي على مذهب مالك : محمد عليش مطبعة 
مصطفى محمد بمصر» رقمه بدار 
الحديث 1478 . 

- فتح العليم الخلاق في شرح لامية الفقيه الزقاق : محمد بن أحمد ثيارة 
الحديث 1905. 

- الفتح الودودي على شرح المكودي (حاشية ابن الحاج) : أبى العياس 
حمدون ابن الحاج بدون تاريخ . 

- فقه اللغة وسر العربية: عبد المالك الثعالبي» القاهرة مطبعة 
الاستقامة. بدون تاريخ . 

- الفتاوي بالمغرب ٠.٠‏ : محمل الهبطيء مطبوعة على استانسيل ونسخ منها 
بدار الحديث . 
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- القرآن الكريهم. | 

- القاموس المحيط : مجد الدين محمد الفيروز أبادي» بيروت دار الفكرء 
بدون تاريخ . 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقيء ط : 2 
بيروت مؤسسة الرسالة ت : 1985 . 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : أبو عمر ابن عبد البر ط : 2. دار 
الكتب العلمية. بيروتء لبنان 
ت : 1992 . 

- كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني : أبو الحسن المالكيء 
بيروت دار الفكرء بدون تاريخ . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة؛ طبعة الأوفست, 
بغداد» مطبعة المثنى» بدون تاريخ . 

- اللائق لمعلم الوثائق ... : أحمد ابن عرضون المطبعة المهدية تطوان بدون 
تاريخ . 

- لاميةالزقي اق : علي بن قاسم التجيبي الشهير بالزقاق: المجموع 
الكبير ... أيضا . 

- لامية ابن الوردي (نصيحة الاخوان ومرشدة الأنام) المجموع الكبير المشار 


إليه سابقا. 


- لباب المنقول فى أسباب النزول : عبد الرحمان السيوطيء ط : 2» مكتبة 


الرياض الحديثةء بدون تاريخ . 
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نصرء الطبعة الأخيرة ت : 1981 . 
والنشر والتوزيع» بدون بلدة ولا تاريخ. 


- مدونة الأحوال الشخصية ال مغربية : وزارة العدل . 


- مالك : حياته وعصره. آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة» القاهرة, دار الفكر 
العربي بدون تاريخ . 
- متن الهمزية في مدح خير البرية : محمد البصيريء دار الكتاب للطبع 
والنشر والتوزيع» الدار البيضاء 
-.مجمع الإة .ال: أبو الفضل أحمد بن محمد 
النيسبوري» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد, ط : 3: دار 
الفكرء ت : 1972 . 
قط ص :أبو الحسن علي بن اسماعيل المعروف 
بابن سيده» المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت: بدون تاريخ . 
- مراس ودب دي داود : ایو داود سليمان ابن الأشعت 
ظ السجستاني الأزدي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ط :1ء مؤسسة الرسالة 


'بيروت بدون تاريخ . 
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- المرشد المعين على الضروري من علوم الدين : عبد الواحد بن عاشرء 
المجموع الكبير من المتون ... المشار 
إليه سايقا . 

- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا : أبو الحسن بن عبد الله 
النبهاني المالقيء المكتب التجاري 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان . 

- مسند الامام أحمد : أحمد بن حنبل. ط : 2 بيروت. دار الكتب العلمية؛ 
بدون تاريخ . 

ا زه ور عبد الرحمان السيوطيء تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى» علي محمد 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة دار الفكرء بدون تاريخ . 

- المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي : لفيف من المستشرقين مدينة 
ليرون. مكتبة بريل : 1936 . 

- معالم السنن (شرح سنن أبي داود) : أحمد بن محمد الخطابي ط : 1ء 

۰ بيروت» دار الكتب العلمية» ت : 1969. 

- موطاً الامام مالك (مع شرح الزرقاني) : الإمام مالك» بدون مكان ت : 1355 
هف 1936 . ش 

- المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي أهل أفريقية والاندلس والمغرب : 
أحمد الونشريسي» اشراف د : محمد 
حجي» طبعة وزارة الاوقاف› 


ت : 1981 . 


رؤذة 


الحديث : 2356 . 
- مقدمات ابن رش د : محمد ابن رشد على هامش مدونة سحنون 
ظ الموصوفة سابقا . 
- متع الأاسماع في الجزولي والتبع وما لهما من الاتباع: محمد المهدي 
الفاسي» تحقيق وتعليق عبد الحي 
العمرانى» عبد الكريم مراد» ط : el‏ 
ت : 1989 . 
- المنح السامية في النوازل الفقهية : محمد المهدي الوزانيء طبعة وزارة 
الاوقاف ت : 1992 . 
- النهج الفائق essen‏ : أحمد الونشريسىء طبعة حجرية. 
. - مناهل الضفا فى مآثر موالينا الشرفا : أبو فارس عبد العزيز الفشتالى 
تحقيق عبد الكريم كريم» ط : وزارة 
الاوقاف . ش 
٠‏ - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : أبو هاجر محمد السعيد بن 
بيروتء 'لبنان . 
- الموافقات في أصول الشريعه ة: أبو إسحاق الشاطبيء بيروت دار 
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- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل : محمد الحطابء بيروت دار الفكر, 
ت : 1978 . 

- مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق : أبو الشتاء الصنهاجيء 
ط : ا»المطيعةالجديدة فاس 
ت: 1349 ه . 

- نوازل ابن الال : إبراهيم ابن هلالء تحقيق المهدي الوزاتي طبعة 
حجرية: ت : 1310 ه . 

- نوازل العلهمى : على بن عيسى العلمي» طبعة وزارة الاوقاف 
تحقيق المجلس العلمي بفاس . 
المتون المشار إليه سابقا . 

- نتائج الأحكام فى النوازل والأحكام : أحمد الرهوني التطواني نشر الحسن 
تطوان» ت : 21361 1642 . 
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- نوازل العربي بررالة : محمد العربي بردلة» طبعة حجرية. ت : 1344. 
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : اسماعيل باشا 
ظ البغدادي, بغدادء مكتبة المثنى 

بالاوفست بدون تاريخ . 
- وثائق الفشتالي: أبو عبد الله محمد الفشتاليء طبعة حجرية 
) رقمها بدار الحديث : 1961ء بدون 

تاريخ . 

- وثائق بناني : (الفرعونية) : محمد أحمد بناني» إعداد عبد الكريم مسرور, 
مركز إحياء التراث المغربي» الرباط: 


بدون تاريخ. 
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3 ففسرس البوضوعات 


فتاو في الاحوال الشخصية 


|- في الزواج والطلاق 


مدلل eee‏ 
مقدمه e‏ 
وجوب حقوق معقود عليها قبل الدخول ns‏ 
جواز زواج رجل من بنت أخي امرأته es‏ 
بطلان دعوى رضاع ا 


- حواز زواج زان بمن زنى بها ees‏ 
- فساد نكاح بتجاوز الولي القريب 0 


- عدم لزوم زوج امرة برجل مريض ا اا ا ا ا 0 
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الصفحة 


- معنى الرتق وحكمه وحكم الاعتراض ا 
- تصديق ,امرأة في نفي الزنى عنها es‏ 
- وجوب استبراء رجل زوجته بعد تحققه من زناها ا 
- وجوب استيراء رجل زوجته بسبب شكه في زناها es‏ 


- نفي الزنى عن رجل وامرأة اتهما به 0 


- عدم حرمة امرأة على زوجها لما أقرت به من زنى 0 
.ما على امرأة هرب بها e‏ 
- عدم حنث رجل بيمين مخصصة eseren‏ قتمف م ةاةة ةم ء نلق 


- عدم حنث رجل بيمين عجز عن تنفيذ كل مقتضاها 0 
- عدم حنث رجل بيمين قصدت زوجته أن تحنتثه 0 
- وجوب الطلاق البائن على رجلين كل منهما حنث 
في يمينه esera‏ 
لزوم شخص طلقة رجعية بحنثه في يمين لمم ممم هوه مفلل 
حق امرأة في فراق زمج مريض n‏ 
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- عدم لزوم رجل الطلاق الثلاث بلفظ واحد 0 
- بلوغ طلاق درجة الثلاث 00 
- عدم لزوم رجل طلقة ثالثة في حال شاذ e‏ 
- عدم لزوم رجل طلاقا أكره عليه ss‏ 
- حرمة امرأة على رجل أفسدها على زوجها ا 
2- في الحضانة والنفقة : 
- حضانة بين السقوط والوجوب ا 
- حضانة أخرى بين السقوط والوجوب ا 
أجرة العون على طالب حق n‏ 
- استحقاق يهودية حضانة أبنائها من زوجها المسلم ل 


- حق عمة في حضانة ولد أخيها ss‏ 


- وقف شخص على مكانته في حضانة 0 


- تقديم وصي على عم في حضانة esses‏ 


- تفديم أخ لأم على ابن عم في حضانة e‏ 


أم ؟ ese‏ 
- لا رجوع لأب فيما أنفقه على بنته eens‏ 
- سقوط نفقة هار 0 





Seserra ners يتهمها به‎ 


- حرمة لحم سقطت فيه فارة e‏ 


- حلية بقرة تحققت حياتها عند الذبح e‏ 
- حاية تور ذبح في فترة تخللها رفع يدا لذابح عنه eases‏ 


فتاو فى المعارضات : 
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77 


77 
78 


80 


80 


85 


86 


39 


89 


- قساد عقد بع ووجوب فسخه 00 


- فساد بيع رجل عن نفسه وعن ابن أخيه 
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101 


106 


117 


- صحة تصيهميرن 00 
- إقالة بين الصحة والبطلان n‏ 


- دعوى رد مال قراض بدن الصحة والفساد. ees‏ 


- وجوب رد عامل رأس مال قراض Serene‏ 
- لزوم كراء وعدم سماع جائحة فيه 0 


- وجوب ضمان مكر ما ضيعه من متا ع متكر Cees‏ 
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- وجوب شركة زوجين في ربح ناتج عن رأس مال بينهما 56 


- امرأة بين مشاركتها عمها فيما اكتسب وعدم مشاركتها له 


صحه عقد مفاوضة م 
- حكم ما يكسبه يعيشون على مائدة واحدة ا 


3 فى القسمة والشفعة والصلح : 


- بطلان قسمة أشهد أحد أفرادها بانه مكره عليها 


نفسه 0 


- وجوب تقديم من يقسم عن المحاجير enan‏ 


- الكمال في القسمة أن تكون بمقومين 0 
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شفعة بين القبول والرفض 1[ 


- حق شخص في شفعة:؛ وعدم حقه فيها لا 0000 ©8] 
- حق امرأة في شفعة أرحى لوو اا 2023 
٠‏ - حق رجل في شفعة عقار 203 
- وجوب شفعة في شجرة واحدة O‏ 205 
لا شفعة في شجرة واحدة لا ل O‏ 2006 
- لزوم تسليم في شفعة و ام لل 206 
فوات شفعة بمرور أربعة أشهر لوه O‏ 2007 
- عدم حق أب في شفعة أرض لولديه Os‏ 20 
- عدم حق أناس في الأخذ بشفعة بعد أن رفضوها 2100000 
- صلح بين الصحة والبطلان و ل 22 


- صلح آخر بين المنع والجواز ا 7 


- صلح ثالث بين الصحة والفساد O. n‏ 29 
- صحة صلع وعدم جواز نقصه ال ل 232 
- صحة صلح بين حومتين وعدم جواز نقصه ss‏ 2 
- وجوب احترام صلح أجراه وارتضاه موروث 224 
- وجوب التمسك بصلح حكم القضاء بإمضائه ل O‏ 226 
- تعميم مقتضى صلح وعدم جواز نقضه 238 
- عدم جواز نقض صلح بادعاء حق آخر في المصالح فيه.... 230 
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- عدم جواز نقض صلح بادعاء الغين ees‏ اكلم 


- لزوم صلح ووجوب تنفيذه ولو جبرا O‏ 2323 
- فساد صلح لما فيه من الآفات 233 
- بطلان صلح لما فيه من المخالفات الشرعية 24 
- فساد صلح للجهل بقيمة المصالح فيه تللم 243 
- بطلان صلح لعدم أهلية أحد طرفيه 243 
- بطلان صلح بسبب استرعاء للم ل ل 245 


فتاو فى الحقوق الواجبة بدون عوض : 


1- في الحوز: 


- حوز شخص أرضا يقضي على ملكية منازعه .0 249 
- حوز شخص أرضا يقطع دعوى عدم قسمتها ل 250 
- حيازة أرض تكفي صاحبها عن تحويز الشهود للا 253 
- حيازة شخص لأرض تقطع كلام خصمه في حدودها ° 254 
- حيازة شخص لأرض تكفيه عن أية حجة أخرى للم 0 256 
- حيازة شخص لأرض يعجز منازعه عن الطعن فيها 257 
- ما بيد أناس من حيازة أرض يكفيهم في صد منازعيهم قبل 

الإثيات 258 
- حوز شخص دارا يصد منازعه فيها لما 259 
- حائز أرض يكفيه حوزه عن الإثيات لم ل 0 260 
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- صحة حيازة أرض وعدم بسماع دعوى فيها 00 


- صحة حيازة شخص ما حازه» ويطلان دعوى من قام 


- حوز يسقط الدعوى في محوز sees‏ 


- صحة حيازة شخص وعدم اعتبار شراء مدع ع ع 


- ملكية أرض لأناس تقضي على حيازة غيرهم لها e‏ 


- آناس يحوزون نسبا فيفتي لهم بثبوته sss‏ 


- نفي أناس عن نسب بحوزهة غيرهم eens eens‏ 


- الحاق عائلة بنسب عائلة أخرى e‏ 


2 فى الاستحقاق : 


استحقاق زوج ما أكله من مال زوجته ses‏ 


- لرب شجرة في أرض الغير تحطمت أن يغرس مكانها 


0 


اخرى 


000 ل ا ا ا ا‎ Dacor 


261 
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- استحقاق فلاح حرث نصف فدان e‏ 


- حق شخص فى الدفا ع عن قريبه الغائب 0 


عليه esses‏ 
- استحقاق شخص رحى بيمينه es‏ 
- استحقاق شخص أرضا بظهور حجته وسقوط يمين 
خصمه sss‏ 
استحقاق أناس أرضا بقطع خصومهم نزاعهم فيها ss‏ 
- استحقاق أناس حرية المرور في طريق e‏ 
- استحقاق أناس سعة طريق esses‏ 
- مقدار سعة طريق esses‏ 
- شخصان بين استحقاق أرض وعدم استحقاقها 0 


- شخص يفتى له باستحقاقه أرضا ويعدم استحقاقه 


إياها ا 
- عدم استحقاق شخص أرضا بما بيده من ملكيتها وعدم 
استحقاقه ذلك sees‏ 
- استحقاق رجل قيمة عمله في أرض شفعت منه e‏ 
- استحقاق شخص بقرة بعد أن سرقت منه 0 
- عدم استحقاق امرأة زرعا لم تقم بخدمته e‏ 
- استحقاق امرأة محاسبة ورثة والدها e‏ 
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288 


289 


289 


290 


291 


292 


293 


294 


295 


295 


299 


300 


304 


305 


305 


306 


- عدم استحقاق امرأة ما زاد عن المشهود لها به ns‏ 


- استحقاق شخص ماء مباحا سبق اليه غيره ns‏ 
استحقاق رجل أن يسقي بماء مع جماعة سكن معها 00 
- عدم استحقاق شخص ماء في ملك غيره ees‏ 
استحقاق شخص الانتقا ع يظهير دون عوض 00 
- استحقاق شخص أخذ نسخة ملك استظهر بها عليه n.‏ 


عليه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
استحقاق شخص أخذ شهادة ثانية ess‏ 
- منع رجل من أخذ. نسخة وصية Sees‏ 


- استحقاق شخص ما كان یطلبه من خصمه بنکوله عن 


استحقاق أناس الانتفاع بماء بعد يمين مالكي أصله 000 
3- في الاقرار : 
- لزوم إقرار شخص بأرض لغيره ومؤاخذته بغلتها 000 


- لزوم إقرار شخص بأرض لغيره مع إنكار سابق 


Sees esses ولاحق‎ 
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319 


320 


321 


322 


323 


324 
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- إلزام شخص إقراره بأرض لغيره دون اعتبار تعقييه 


بالإنكار e‏ 
- لزوم شخص ما أقر به من أرض لغيره بعد 
إنكاره Ss‏ 
- ازوم شخص ما أقر به من ضمان ومؤاخذته به 0 
- لزوم إقرار شخص بثمن زرع في ذمته لغيره 0 
- لزوم إقرار شخص بإفساد ماشيته زرع غيره ومؤاخذته 
بذلك n‏ 
- ازوم ورثة إقرارموريثهم بشيء لزوجته n‏ 
- لزوم ورثة إقرار رجل موروثهم بأن ابنه أنفق عليه ا 
- لزوم شخص إقراره بملء ذمته لآخر ا 


- لا يلزم شخصا ولا ورثته إقراره بدين طال عليه 


- عدم لزوم شخص تسليمه في إرث قبل أن يجب له 0 
- وجوب التحجير على شخص شهد بسفهه esses‏ 


- عدم اعتبار ما نطق به شخص من قتل بقرة لغيره 00 
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فتاو فى التبرعات 


|- فى الأحباس : 


- وجوب بقاء حبس زاوية على ما كان عليه 0 


ما لامرأة إلا نقض البناء أو قيمته منقوضا 0 


- بطلان حبس معتمد على شهادة سماع ....... 0 


القاضي esses‏ 
- عدم مضاء بيع رجل غلة حبس بدون إذن القاضي nnn‏ 
كراء رض حبس بما يخرج منها لعشر سنوات es‏ 


- وجوب تنازل رجل عن أرض محبسة لانتقاله عن 


مكانها 00 
موروثهم sess‏ 
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364 


364 


365 


370 


- منع بناء مسجد قرب آخر وجواز 


- عدم جواز إحياء البور الذي يشبه الحبس 0 


2 فى النحل والصدقات والوصايا : 


نحلة امرأة لأولاد اينها بين الصحة والتردد n‏ 


- صحة نحلة رجل لاينه أرضا غير 


- صحة نحلة جد على أحفاده الصغار تبعا لأخيهم 


- فتوى أخرى مثلها في نازلة ثانية 


ممعروفة ففففة ف ةو وو رو رة ررم لقنل 


ففف عو وو وو ةو رو فور ره ةوف اوور نوف نينر 


فوفلم رفي و قف ثوو ونيف ةفو وت ورا ررقن 


- لزوم امرأة ما تصدقت به على أحفادها e‏ 


- ولا رجوع بعد للمصدق ens‏ 


- هبة على ولدين مشروطة بصلاحهما وتعلمهما e‏ 
- عدم حق ورثة في استرجاع ما وهبه أبوهم es‏ 
- عطية رجل لولده بين الهبة والعارية e‏ 
- لا حق لامرأة في الرجوع عن عطيتها لحفيدها 0 
- بطلان نحلة وثلث لما فيهما من عيوب n‏ 


قريتهم 0 
- ولبنيهم صدقات الصالحين e‏ 


- صحة وصية امرأة لولدى أختها 
وصية امر ي 


وفوا و وا ااا ااال 
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374 


376 


378 


379 


380 


381 


382 


383 


385 


386 


387 





- صحة وصية رجل لم يطلع عليها غير الشهود sees‏ 
- وجوب تنفيذ وصية امرأة مع معارضة زوجها es‏ 
- صحة وصية رجل ان أضيف اليها شاهد آخر 00 
- صحة وضية على من وجد ومن سيوجد ees‏ 
- صحة وضية ووجوب غرم ريعها 00 
- وجوب إخراج وصية مما بقي عن الثلث e‏ 


- حق ورثة في استغلال موصى به قبل أن يوجد 


- عدم جواز تفويت ثلث قبل الإمساك عن الولادة ل 
- وصية جد لأحفاده بين النفون وعدمه e‏ 
- بطلان وصية بثلث رجع صاحبها عنها 0 
- بطلان وصية ولد مريض بثلث 0 
ثلث موصى به لم يصل حكم الملك لعدم انحصار 


أصجابه يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0220000 


شهادته ees‏ 
- بطلان هبة صارت وصية لوارث eee‏ 
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3 فى الميراث : 


- أول ما يخرج من تركة الميت 4323 
- وجوب وقف ميراث غائب فقوم م هلله ممم ممم 600 434 
- فريضة هالك له زوجة وينتان وأخ شقيق es‏ ...435 
- فريضة هالك فيها بنتا صلب وأحفاد ذكورا وإناثا ss.‏ 436 
- هل لاخت ميراث في أخيها مع وجود أمها sss‏ 437 
- فريضة هالك ترك زوجته وينت ابن وأخا لأب ss.‏ 438 
- شهادة بوارث غير تامة ss‏ 0 439 
- حاصل ميراث امرأة فيمن ماتوا من أقارييها لالم 00000 439 
- فريضة ذات أربع مناسخات A41 ss‏ 
فتاو في الدعاوي والحجج : 


|- فى الأحكام بما أحاط به من الشبه " 


- حكم بين الصحة والبطلان sss‏ 448 
- صحة ملكية ويطلان حكم قام ينم ممم ممه مم ممم 000 0 660000000000600 0000 A449‏ 
- بطلان حكم لبنائه على مقال مجمل لخ 453 
- بطلان حكم صدر في ظروف غير عادية ملسمل O‏ 455 
- بطلان دعوى باضطراب مقال المدعي للم 000 47 
- رفض دعوى لامتنا ع صاحبيها من حضور مجلس 

القضاء ا 461 


709 





- بطلان فتوى وصحة عقد كراء ens‏ 


SOOOCOOOL 


seuvenreannenarnnoesnsentesamennnn 


سي ا ا ا ا ا ا ا ل للك 


- لزوم مكتر أداء كراء وسقوط فتوى بعدملزومه ذلك essen‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 ال ل لل ل 0 


ولام م وم فو امور ةم و ءا فوفر ما ووم موت ترم 


والافافاة م ةو ةي ةو ةرور رف فد ك5 


Seorineconneonanoessocepoanassean 
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514 


515 


515 


516 


517 


521 


523 


524 





- بطلان رسم حيس لما فيه من هفوات .... 


- بطلان شهادتي تجريح وإراثة لخلل فيهما 


711 


قوفف ةو ووه موا لوو 


وفوففيقمة ةم ءاير مة ون نومير 


فاففم و يوه رو ره ررم فلار 


لامر ورا ةو فل اوور و ووو 


فوو وير ة ةو ووم في نتف رمث مقلم 


567 


- بطلان تصديق لعدم لزومه أصلا 


اعفار ف ويه و ومو فو مم روم مي ممم 6 مم فم 666ل 


ا ا ا ا 0 


- بطلان شهادة تحبيس ماء لما فيها من خلل n‏ 


- بطلان رسم مفاصلة لما فيه من آفات 2000 


بطلان إبراء لصدوره من ذى حجر esen‏ 


- بطلان شهادة بكون رجل يضر زوجته ees‏ 


- بطلان رسمي إراثة وإقرار لما بهما من سلبيات ل 


- بطلان رسم إراثة أيضا لإنكار الشاهد ما جاء به ns‏ 


- بطلان رسم ملكية لتناقضه مع مقال صاحبه ا 


- بطلان رسم وصية بنقصان عدالة الشاهدين 0 


- سقوط رسم وصية برجوع الشاهد عن شهادته 0 


- سقوط رسم برجوع الشاهد بما فيه عن شهادته 00 


3د فى المقالات وشبهها : 
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600 


- وجوب إعطاء رسم لشخص كانت له فيه منفعة ع esa‏ 602 


- بطلان دعوى امتناع من إعطاء رسوم لللل ما 60030 
- بطلان مقال لما فيه من الإجمال 60 
- بطلان مقال لعدم بيان المدعى به OOO‏ 66 
- بطلان مقال وحجج sss‏ 607 
- بطلان مقال لما فيه من المثالب 63 
- تصديق امرأة فيما ادعته على زوجها من شذوذ ns‏ 614 
- بطلان دعوى لتناقضها مع وسائل الإثيات Os‏ 65 
٠‏ - بطلان دعوى تدميه لانتقالها من متهم لآخر ا 618 
| - بطلان دعوى أمرأة أن لها ما هو في الأصل لزوجها لل O‏ 619 
١‏ - عدم وجوب شيء في تهمة غير اليمين O‏ 
| - لزوم قبول يمين بعد الرضا بها لص 
[ - من هو المدعي ومن هو المدعى عليه 63 
۱ - الفصل فى دعوى بيمين أو بيمينين 0O‏ 024 
- وجوب يمين وكيفية أدائها للم م يتما مم ممه همهم ل ل 65 


فتاو فى الضرر والتعدى والجنايات 


ا- فى الضرر 


- رجل قطع الماء طريقه وأراد المرور باأرض غدره eae‏ 627 


2- فى التعدى والجنايات 


es عدم مؤاخذة رجل بما أفسدته نار‎ ٠ 
0 مؤاخذة شخص بغلة أرض‎ - 
0 حكم زرع أكلته ماشية‎ - 
0 حرمان شخص من نتيجة عمله بأرض غيره‎ - 
لا يقطع ما امتد من شجرة شخص فوق أرض غيره ا‎ 
تغريم عم ما قطع من أشجار ابن أخيه التي امتدت على‎ - 
0 أرضه‎ 
00 منع أناس من الاعتداء على شخص بمرورهم في ملكه‎ - 


- وجوب غرم قاطع طريق ما نهبه esses‏ 


- ليس لشخص من أرض زربعة ولا غيرها ا 00 


- مسطرة جائرة sss‏ 
- مؤاخذة شخص بقيمة جحش ns‏ 
- تغريم من اشتهر بالسرقة sen‏ 
- وجوب أداء شخص لابن عمه ما ضاع له بسببه es‏ 


714 


- عدم مؤاخذة أب بانتحار ابنته ا 
مؤوّاخدة أفراد عائلة بجريرة أرتكيها أحدهم 00 


- وجوب غرم شخص ما اتهم بسرقته بعدما شهد يأنه من 


- الفهارس العامة 


| ا فهرس الأعلام المحال على تراجمهم 0 


2 فهرس المصادر والمراجع ns‏ 


660 


66) 


66| 


662 


663 


663 


664 


665 


2667 


66 


6073 


693 


رقم الإيداع القانوني : 1733/98 


ا مطبعة فضالة 
زئقة ابن زيدون ‏ المحمدية (المغرب) 
الهاتف: 32.46.45 (03) الفاكس: 32.46.43 (03) 
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